ا 


me 


الکو راص رہ 


مدرس الاقتصاد السياى والما لة العامة 
بكادة اللةوق فى جاءمة فاروق الاول 


۹۸ 


مطبعة دارسشرالشتافة 


. ر م 
۸ باتع الراطی بحرم بالگ با دسل 


اهداءات 3 ¥ 


کر .| محسن حلیل 


ا 


ارک وکرو اریہ 


مدر س الاقتصأد السياسى 7 لةه العامة 
بكاة الوق فى جامعة قاروق الاول 


۱۹ €۸ 


SL 


۸ بتاع الاطی کیم پلف ادر سر 


هو 


مهد 


زادت النفقات العامة فى مصر فى مدة سیح وستین سنه » مرن ۷,1۹ 
مليونا من الجنمات فى سنة ۸۸۰ » إلى ١ر۴١٠‏ ملبونا تقرييا فى معزأنية سنة 
EHZAEE‏ المالنة . وهذه الظاهرة مشاهدة فى جمیع الدول » القدمة 
والحديثة > مما تباينت نظمما السماسية والإدارية والاجاعية والاقتصادة 
والمالية » ويدل علا الاطلاع على أرقام امزانيات والحسابات الختاسة للدول 
الختلفة(١)‏ » ولو أن سير الزيادة ختلف فى كل ما سرعة وبا بأختلاف 
ظر ونما وأحواطها ا قد حدث أن تقف الزبادة فى بعض السنوات أو تتراجع 
النفقات العامة » عل أن هذا كله نتيجة أحوال طارئة لاتلبث أن تزول » وتأخذ 
النفقات العامة ف متابعة زادتما بأستمرار . 

وليست هذه الظاهرة قاصرة على نفقات ألدول » بل تتناول نفقات افيئات 
ية اا من إقليمية وبلدية وقروبة » کا يدل على ذلك الاطلاع على مېزانىات 
تلك اينات وحسااتما الحتامية . 

EE a as 
ازدياد النفقات العامة » ضرورة زيادة الإرادات العامة » إذا لم س من‎ 


المستطاع تخفيض النفقات أو إيقاف زيادتا » بعلاج ماء موجه من 


ا ا 
E e‏ 
1 

9 


. اوردنا في آخر الكتاب ملحا بحوي احصاء لامفقات اامامة فيخي الده.‎ )١( 


س ¥ سیه 


أسباءباء والءمل على أن تكون الإرادات العامة موضوعة عل أسس مرنة 
حى تقايل ازداد النفقات العامة بطر بقة لاينجم عا اضطراب مستمر فى النظم 
المالرة والاقتصادية للدولة ٤‏ 


وموضوع درا تنا هو معرفة أسباب ازدياد النفقات العامة فى مصر » 
والبحث عما ڪن علا جه منپاء وقد أاختر نا دا دراس تا اساك 1AA*‏ ¢ 
[ذ لم تعرف مصر قبل هذا التاريخ > الممزانية السنوية المنتظمة› ودراسة النفقات 
العامة قل لك اة إعوم ق ا ڪر من الصعاب »> من قل المراجع 
واضطر اا » وعدم إمكان التعويل علا والاطمئنان ها . 

ولول دراستنا مو جيه بالا خص ل نفقات الحكومة الم رك به ٤‏ ولكنا 
سنشير باختصار إلى نمو النفقات الحلية أيضا . 


على ننا قبل الكلام على ازدياد النفقات العامة ف مصر » سنستعرض فى 
إبجاز آم آراء علماء الاقتصاد والمالىة العامة فى أسباب ازدياد النفقات العامة » 
ونعقب على کل مہا ما نراه فا من نقد . 


آراء علباء الاقتصاد و المالة العامة فى أسباب ازدياد النفقات العامة 

استرعت أهمىة ظاهرة ازداد النفقات العامة » وثباتما واتساق ”ماما فى 
یع الدول تقر ياء بالرغم مہ اختلاف نظمہا 0 ا قار خلا 
الاقتصاد وا ماله العامة » فجدوا فى ايحت عن ا »ور ای يعض العلہاء ۴ 
ازداد النفقات العامة يرج جع إلى ازدياد الأروة » وعزاه آخرون إلى كيفية توذيع 
الثروة لا إلى ازد ادها فحسب » واعتر بعض الكتاب ازداد النفقات العامة 
مظېرا لقانون اقتصادی عام > هو قأنون حلول المصارف العامة حل المصار رف 
ا اوهد و ا ل ااا ر ماس و 
EE DTT‏ 
العامة مها جميعا . 

فو لرا 6 وفوا وة ا 


الفص بال ول 
الأراء الى تعزو ازداد النققات العامة إلى ازداد الثروة 


یری معظم الذبن ردون ازداد النفقات العامة إلى ازداد الثروة »> أت 
بمو دخل الافراد » ونمو الثروات اللحاصة فى العصر ا ناء القرن 
الماض » جعل مر السہل على ألدولة ا لحصول على ماتحتاج إليه من الوسائل 
سداد حاجاتا المالة المتزايدة» دون كبير إرهاق لدافعي الضر ائ » كا 


شه چ سے 


مکن الأفرأد من المساهمة ف سداد ألاجات العامة بسو ل ( وبذلك من 
الوصول ا جتن : )۱( AE‏ حاجات جد رده : تشبح من قل ¢ 
و )( التوسح فى سداد الحاجات القاعة دی قا »> وک أتاحت زبادة الثرؤة 
للافراد اد حاجانہم اخاصة أ کش من فل ¢ اا لادولة داد 
الحاچات العامة بشكل أو سع مدی(۱) , 


0 @ @ 


ويعتمد مازولا ( وإمءعه» ) على الرأى القائل بأن المالية العامة يست 
سوى موعة وسائل اقتصادة ”دف إلى عارسة صناعة خاصة » هى ويل 
الال ل ال ول عر اد كغ ا ا ا 
منتجة(١)‏ » انما تزيد من كي ة الأموال المادية أو الخدمات الموجودة زادة 
E E O E‏ 
العامة هى أموال إنتاج تشترك مع أموال الإتتاج الخاصة(٣)‏ » فيرى أنه طبقا 
ا ي الم دة ول راد اافول ا و ال ا 
اانفقات اللازمة للحصول علما » راجعة بالضرورة إلى نمو الإتتاج الحاص أى 


)۱( Conigliani, A. C., L'aumento apparente delle spese pubbliche, Milano, 
1890, pp. 317-318. 
» عرض 1ءاء1ط و اءإها؟ فكرة انعا جة النفقات العامة والخدمات العامة القابلة لإا‎ )۲( 
للعرة الاأولى و بطر بقة ا آفة لله -آلوف و ما لغ ا ل اا را 0 € و ا‎ 
فى النظى بة الغامضة والمشكو ك فما » نظرة ( القوي الانتاجية » تم نقحما «ti؟ ۸ فى‎ ٤ 
اظر به « ألا نعاحية غبر المبأاشرة» و ٣م«عدW فى نظرة « لاتا جہة اة « راج ات‎ 
Gerloff, W., Grundlegung der Finanzwissenschaft, dans : Handbuch der Finanz. 


wissenschaft, l, وکتاب13‎ Ricca Salerno, G., Scienza delle finanze, Firenze, 1921, 
pp. 29-35. 
(۳) Dietzel, C., Die Volkswirtschaft und ihr Verhaeltniss zu Gesellschaft 


und Staat, 1864, Wagner, A., Scienzalelle finanze, dans «Bihlioteca dell" Economista” 
Série III, Vol. 10, Part Il, Sec. l, p. 16, 


إلى الزيادة امحتمة والمستمرة لكتلة أموال الإنتاج الخاصة(ا) . 


ویری فون شتین ( ماما ۸وب ) أن الدولة تسام فى الإنتاج القومى 
بو وار و الات ودای ا 
ہی تد مر نشاط الافراد الاقتصادی وبالتاى من الإتاج القومی › وأن 
التفقات اللازمة الخدمات العامة بالنسرة للاقتصاد القومى عبارة عر 
نوع من اسار مربح لرءوس الاموال بشرط أن تدكون قيمة الأموال الى 
E E E N TOIT‏ 
مقدار يساوى على الاقل فائدة رأس الال المنصرف . ولذا فإن من مصلحة 
الدولة أن ترد فى النفقات العامة حى تصب ألزيادة فى الإتتاج القومى المترتبة 
على ذلك مساوية لاسعر الجارى للفائدة . وتظير إنتاجية النفقات العامة فى 
زادة الإنتاج القومى . 

ويو دى هذا الرأى إلى اعتمار زبادة النفقات العامة اللازمة لسداد الحاجات 
العامة كنتىجة للارتباط الوثيق بين الخدمات العامة والفو المعارد لحاجات 
الاقتصاد الخاص » إذ يستدعى الغو المتوالى للاقتصاد الخاص يسبب نمو المدنية 
والتطور الف > زبادة فی اجات الى يطلب من ائات العامة إشاعما بوأسطة 
النفقات العامة » أى أن إتساع نطاق الإتاج الخحاص يستلرم حا زبادة 
النفقات العامة(٠)‏ . 


@ #ف ي4 


زیر وز ارر ره + لیس نة شك فی أت نو الأروة کان ولایرال شرطا 


ا 


(1) Mazzola, V,, Î dati scienttifici della finanza pubblica, Roms, 1890, Pp. 140, 


(r ) Von Stefn, L., Lehrbuch der Finanzwissenschaft, T. I1, 5. Aufl. 1885-86, 
Wien, S9. 18-26, 177-18 


n‏ مدت 


NNE NE 
الذى تحصل عليه من دخل الافراد » ولا #كنت من توسيع نطاق وظائفم ا‎ 
ST TR TE TDS E NEY 
غ ا ق ن و‎ 
: مساعدا الازدیاد‎ 

أما رأى ماتزولا القائل بأن كمية الخدمات .العامة حب أن ترد بازديا دكية 
اث ال الإتتاج الخاصة تطبيقا لقانون النسب الحددة» فصحيح فى حد ذاته » لان 
الخدمات العامة تزيد من منفعة أموال الإتتاج الخاصة » ولكنه لابكفى وحده 
لتعلبل الازدياد المستمر ف النفقات العامة . 

كذلك رأى فون شتين فيه بعض الصحة لان نيمو الاقتصاد ا لاص بتطلب 
عو نشاط الدولة فى حدود إعتباره نشاطا اقتصاديا » ونمو نشاط الدولة يستدعى 
كثرة الانقاق . 


الآرا انى تعزو أزدياد النفقات العامة إلى كيفية توزبع الثروات 
آم هذه لارا هو رأی رک سال و ) Ricca Salerno‏ ( وهو برد الازداد 
المال لاضقات العامة إلى طريقة توزيع النروات فى النظام الرأسمالى الحالى» 
9 تر ب علا ل لاثروات سو ء توز ىعرا سن الطقّات الختلفة ما 
ينشاً عنه إشباع حاجات جماعية كثيرة للطبقات الغنية » أقل شدة ومساسا من 
الحاجات الفر دة ألخاصة بالط قات الفققررة ل ی دون إشباع وطق 
رک سالرنو مبأدىء المذهب الفساوى الخاص بالمنفعة النمائية وبالقيمة() فقول 


(۱) Menger, Û, Grundsaetze der Volkswirthschaftlehre, Wien, 187], &™s 


أن الذى حدد مدى مساهمة الافراد فى التفقات العامة هو الفرق بين درج 
المنفعة التى تتح عن استعال الثر وة فى الأغراض العامة والدرجة النهائة لمنفعة 
نفس ألثروة ؛ E‏ الأروة بين أيدى عدد قليل من الافراد بقلل من قيمتما 
سيب انخفاض درجة منفعتمأ الائة » وهذه القيمة الشخصة المنخحفضة كرا 
بسبب ت ركز الثروة»هى السبب فى ازداد ألنفقات العامة و از دادالضرائب المباشرة 
لان إمکان اشباع الحاجات ال ماعة الاقل أهمية والاقل شدة يزداد كما قلت أهمية 
وشدة الحاجات الفردية الى بمكن إشباعما بالثروة الزائدة للطبقات الغنية » وبمذا 
يتضح السبب فى تفضيل إشباع بعض الحاجات الماعية على إشباع الحاجات 
الفر دة الما كوف الافراد والى EEE‏ أهمة ا بتضح 
أيضا السب فى بعض النفقات العامة المعدودة ةليلة الأهمية » لأن الحاجات 
الجاعبة متعددة كالحاجات الفر دة وتختلف بالنسبة للأأفراد فى الأهمية والشدة» 
وتجد فى الاقتصاد الخاص مقاد ر عتلفة من اثر وة › و بتخيير نسب التوزيع وزيادة 
التفاوت ف الثروات أو فى الحالة الا قتصادية من جه ۾ ارتماع فى قمة 
الثروة ا ن المساهمة فى الأعباء العامة › ا 
اخفاض ف قمة ة الأروة بنسبة زيادة كتا وارتفاع فى المقدرة التكلفية لالكما 
ما بيترتب عايه زياد القدرة على المساهمة فى الأعباء العامة » فإذا كان الاقل 
ثروة يساهمون فى إشباع الحاجات الجاعية الضرورة جدافإن الا كث ثروة 
يساهمون فى إشباع الحاجات الاقل شدة وأهمية(۱) )١(‏ , 


تتت تت 


Sax E., grundlegung der theoretischen Staatswirtschaft, Wien, 1887, Boehm*Bawerk, 
E. von, Grundzuege der Theorie des wirtschaftlichen Gueterwertes, Conrads Jabre 
buccher Jena, 1886. 


(۱) Ricca Salerno, G’, Matuale di sclenza delle finafize, Firenze; 1888, Niiova 
gdizion€e a cura di Riccardo dalla Volta, 1921, pp. 52 - 66٫ 


( )ذا ۇر ص المع الر آم الي مکون من ثلاث قات وان افر اد الضقة الأولي وم 
إل نيا ء متاسکون س ات ع اأوة وأفر اد ااا Ai a4‏ ية س وعدات وأفر ار الطرقةكتج 


ا 
تهر هز الرأى : هذا الرأى صحيح إلى حد ما » إذ ما لاشك فيه أن النظام 
ازال rls‏ وة يما يساعد على سداد النفقات العامة ء 
e‏ ذا تاملا جد أ ن التفاوت ف توزيع E e‏ زيادة 
النققا زعا هو عامل من العوامل المساعدة على ذلك بإعطاثه للدولة 
الاشال ا و اسا تمن هن سداد اققات ا دة 


اعتبار أزدياد ألنققات العامة مظبرا لقانون حلول المصاريف الحامة 
حل المصاريف اللخاصة 


ama 


ری بانتلیوف ) Pantaleoni‏ ( ا الازدياد المستمر ف النفقات العامة 


© 


عالثا لثة وحدتبن ورمو نا لمفعة کل وحدة E‏ من ٠۰‏ الى ١‏ کلان : 
الوحدة اللاولىء الا نية٤التا‏ لة» الر ا رمة ٤ا‏ لامسة 4 السادة )السا بعةالثا ٥ة‏ لتا سمة4الماشرة 

الطبقة‌الارلي ١ | ۷+۷ ^ 4١ ٠١‏ ١ه‏ | يم بم 
الطبعة الها ية ۰ ٩‏ ۸ ۷ | سە | 4 
الطقة الحأ لعة ٩ ٠١‏ — ۸ س ۷ 

وقر کن اف الدولة في حاأحة الي أربع وحدات من الثروة لي لا ناقا ف اشیاع الا أت العامة 
فا نا تأخذ سلاث وحدات من افر اد الطبعة الاولي وو و اعيا من أفر اد الطبقة الثا نة 
ول ا خا شما هن افر اد الطةة الغا اة 6 فاذا فرض أن تر وة هذا اتم زادت مقدار ست 
وحدات قان از الذى مولي عله الدولة من هذه الوحدات الد اله في اسا 
الطأ جات العامة عختلف بأختلاف نظام توزیع هذه أأثر وة الديدة علي کل من الطبةات ال 
ولا كان النظام الرأسمالى عيل الى ت رك: ن الثروة فى الطبقات اأغنية فان e‏ وحدات ا من 
هذه الثروة 0 بدة تذهب الى أقراد الطبقة الاولي ووحد تان الي افراد الطبقة التا نة ووحدة 
واحدة الى أقراد الطةة الا لثة وتسكون النتيجة أن الدولة تستولي على معظم هذہ الوحدات 
ا ادا کان طمةا لظام خر کا ن عطي ١‏ ل طةة وحد تان 
فأن ما تستولى عله الدولة بص اربع وحدات بدلا من مس ۲ ای اجرء الذي پذهب 
الي اندولة في ظل النظام ارا ساي ا ڪير منه في ظل. نظام اج . 


لس سوى مظبر خاص لقانون عك كلا من المشروعات الخاصة والعامة » هو 
قانو ن حاول المصاريف العامة حل الصاريف الحاصة بالتدريج . إذ 
يتحققف امجال المالى ظاهرة مائلة لتلك الى تجعل من الافضل حلول ال مشر وعات 
الكبيرة حل المشروعات الصغيرة المتعددة » للآن نصيب المصاريف العامة فى 
تكاليف الإ تتاج إزداد بالنسبة للمصاريف الخاصة » إذ ذلك ممكن الحصول 
على كية أ كبر من الناتج مقابل تكاليف للوحدة أقل » وهذه الظاهرة نفا 
جعل من الأفضل حول مشروع عام واحد محل عدة مشروعات و 
هذا فوق أن النفقات العامة عكن اعتبارها مصاريف عامة جميع المشروعات فى 
حدود الضرائب الى تدفعما تلك المشر وعات . 

وظاهرة المحلول هذه ظاهرة عامة ها عدة مظاهر خاصة » كحلول نظام 
ماع عل نظام فردى » وازدباد وظائف الدولة أو اللديات الخ.. على حساب 
الشروعات الخاصة ء وميل الميزانيات العامة للتضخم » وميل الوحدات السياسية 
التضخم بواسطة امتصاص الوحدات السياسية الكبرى للوحدات الصغرى »› 
وامتصاص الساطة الم كرية للمصالم الاستقلالية الافليمية وهكذا. 

يقول انتليون « إن زيادة الميزانية العامة تدل على أن ما كان كل نرد 
يتكفل به سابقا خدمة ذاته (كالدفاع عن مسكنه ضد اللصوص » وكأمان 
الطريتق ضد قطاع الطرق ) ويفعله فى حدود حاجته الحدودة الى حسما » أصبحت 
تقوم به أهيئة العامة » وترتب على ذلك أن هذه الخدمة الى زاد مقدارها 
اسيا أصبح ينفق علا ميلغ ثابت غير مرتبط باستبلاك الفرد للخدمة ذانهاء 
وهذا معناه حلول مشروع عام واحد حل مجبودات فردية متعددة » أو حلول 
نفقة لاتوجد نسبة بينها وبين اسمَلاك الخدمة » ولو أختلف مقدارها باختلاف 
الأفراد » عل نفقة ختلف مقدارها باختلاف كية الخدمة المستلكة » وهذا 
معئاه حول نفقة خاصة بكل فرد إلى نفعة عامة » وكا سبق القول» تعتبرالنفقات 


arm أ‎ $ PES 


العامة مض اريف عامة لكل مشروع فی حدود مایدفعه من ضراب › وهده 
الضرائب تعتبر جزءا من نفقات الإتتاح » وبحب أن تظر فى إتتاج المشروع › 
ذا الإانتاج الذى يزداد. معو نة الخدمات العامة > وینتج من ھا اه ا 6رف 
البالاد غنة » أى كلا كانت المشروعات الخاصة مزدهرة أى كبيرة أو تيل إلى 
الاتساع > کہا كان نصيب المصروفات ابا من نصيب المصروفات 
الحاصة » وكلما كانت النفقات العامة والإبرادات العامة أعظم » وبالاختصار 
كلما كبر غنى الدولة كلما كان الأصلح ها أن تزداد مزا نيتما بدرجة أ كر » 
و اڪس بالعكس »(۱). 
تمر هر ار ى : مزة هذا الرأى أنه بعتبر ظاهرة از دياد النفقات العامة 
كحالة خاصة لظاهرة أعم » مى ظاهرة النمو التدرجى للعوامل الى تسمح فى 
كل مشروع للمصاريف العامة تدرا حل كثير من المصاريف الخاصةء 
ولكن هذه النظرية ل توضح لنا شروط حاول المصاريف العامة الى 
تتحمابا امسات العامة فى نفقات عامة » تدريما حل كشير من المصاريف 
إلخاصة لامشروعات الخاصة 
ویر( !ڊور ) Borgatta‏ ( انات بائتليو ٤‏ صحیح فما تعلق بنفقات 
ادمات والوظائف الجديدة الى تتولاها الدولة وامشات الادارية 
الاخری(۲). 


(۱) Pantaleonî, M., Di aleuni fenomen di dinamica economica, pp. 77 e ss. 


( Y) Borgatta, G-, Appunti di scienza delle finanze e diritto finanziario, 
Milano, 1935, p, 85, 


E 


ال ازدباد انق أت العامة 
r‏ 


رای ليون سای فى أن سبادة النظام الد قراط 


ھی سبب آلزیادة 


بری‌لیون سای ( وه؟ ۸ة ) أن ازدياد النفقات العامة جب رده إلى سبادة 
الكو مات الديقراطية ف الدول الحديثة » إما لأن هذه الحكومات ليس 
ديما الاستعداد الضرورى للاقتصاد فى إدارة الأموال العامة » أو لأا : 
لكل رقابة دققة المالية السلمة» أو ا لتوسیح نطاق النغراطل 
الحكوى اساب أنه مطلوب منہا إداأرة الت ء العام ف صالح و السکرى؛ 
قف بتر تب عله حه و جوب إشباع حاجات عامة لاتقوم باشياعا عادة الحكومات 
غير الد مقراطة أ تشبعا عل وجه ناقص(۱) , 

ر ھار ای ار هدا از ای عدم إهماله وجة النظر السياسية الى 
يحب الا تمل عند البحث فىأسباب ازدياد النفقات العامة » إذ من ائ كد أن 
نظام الد وة الدستوری 4 لر ڪ يرا ف ااه واتساع eg‏ 
ال لکوم › 3 أن کل تطور ا ر تغير ق الوسط السیاسى عحدث تطورا أً و تخر ا 


جج جتنت 


(۱( Say, İi, Les solutions démocratiques de 1a question des impûts, Paris, 


J886, Ermetes, la democrazia e la finanza, Intemperanze e freni, Roma 1887, Leroy, 
Beaulieu, Traité¢ de la science des finances, T. IH, pp‘ 171 et ss: 


0 ب 


ممالا ف سير الاقتصاد ال الى » ولاه من المحروف آي العوامل | ااا 
لاو سط لاتعبن الکو مات ف فقط » ولکنما تعبن أ ضا الأاغراض الخاصة الى 
بحب أن يتناو ها نشاطا » والقول بأن المحكومات الد مقر اطبة تيل إلى توسيح 
نطاق نشاطما ۴ تيل إلى جعل الدولة تقوم بكافة الاعمال الى بمكنما القيام با 
من الوجمة الفنية ولو ل مکنا القیام با من الوجة الاقتصادية » قول صحبح 
ولذا فإن طريقة النققة العامة تستعماما الحكومات الد عقر اطة فى أوج هكثيرة 
جديدة » مع ملاحظةأن روح الاقتصاد بعيدة عن الحكومات الشعبية وخاصة 
O E E‏ آغراضبا الاقتصادية 
والاجتاعة. 

ولكن مايؤخذ على هذا الرأى هو أنه يعتبر أن سبادة السباسة الدعقراطية 
أثناء القرن التاسع عشر هى السبب الأول أو السبب الاسانی » إن ۾ ڪن 
السيب الو حد فى ازدياد اققات الام اة هذه ألظاهرة مشاهدة قبل وجو د 
الکكومات الحديثة الد مقراطية » وفوق ذلك فإن ميل الحسكومات الدءقراطة 
اتوسيح تعاط السو وبالتال إلى زيادة اققات العامة » هو فى ذاته تجة 
عوامل اقتصادية واجتهاعية » ولذا يحب الرجوع إلى تلك العوامل وليس إلى 
الوسيلة الى جعلتبا تسود وتتصر فى الكفاح الاجتاعى . 


e‏ ن أ ضا فی الکو مات الر طا نة 
هذا الرأىوئيق الصلة بالرأىالسابق» وهو بجعل الحسكومة الرلائةء وخاصة 
فى أدوار تدهورهاءمسئولة عن ازدياد النفقات العامة »ويعزو هذه الظاهرة إلى 
الحالة المرضية الحادة لتلك الحكومات» حيث يظبر.النظام البر لما مظبر السيادة 
الشعىمة معتمدا عل التصو ت العام 6 والمساوىء ا الى جم کر ۰ه النظام 
البرلانى المعتمد على التصويت العام هى من ضمن الاسباب الى من أجابا لاعن 


س ٣‏ سے 

بعض الساسة هذا النظام , 

وازدياد النفقات العامة يكون شديدا فى الدول ذات لظام البر لان الى 
تتنازل فيا السلطة التنفيذىة إلى السلطة التشر بعبة » عن كل مها تقر ىا من الحقوق 
ف المسائل المالية > والى يعترف فما للر لمان عى الاقتراح بالسبة للنفقات 
العامة ؛ والوسيلة الى يلتجاً إليما فى رأى ليون اى لإرهاق المرانية بنفقات 
جديدة دون أن تفطن البلاد اليا فى الوقت الاثم للحد نها هى فى اعتاد 
القوانين الى تضع مبادىء ينشاً عنا فى المستقبل أعباء مالة أيضاء وهذه القوانين 
الى بترتب على تطبيقما فما بعد تحمدل البلاد أعباء جديدة » لاتستدعي عادة 
عند مناقشتما وإقرارها فتح أى اعتاد » وبلنجاً هذه الوسلة بثلاثة طرق 
ختلفة » إما إقرار قانون لایستدی فى اللا فة e‏ پستدعی نفقات 
ضليلة ن بترتب عليه فا بعد نفقات تزداد ۴ فشیشا وتظېر وطأته فی 
المعزاننات المقبلة » أو إقرار قانون پعید تنظم بعض فروع الإدارة أو المرافق 
العامة وينشاً عنه ضمنا نفقات جديدة » لاجد الرلان فا بعد مناصا مر 
اغا ع E‏ 

وهناك طريقة أخرى يلتجاً لما لريادة النققات العامة خفيةءهى أن بقتطع 
من المزانية العادية جزء من النفقات العامة تدرج ف مزا نة اق غر عادية 
وقد تجح النظام الرل اق بالإلتجاء إلى هذه الوسائلوغيرهافى زيادة النفقات 
العامة فى ختلف الدول زيادة كبرة(١)‏ . 

نةر هرا الرأى : لاشك فى أن ازدياد النفقات العامة عاصر النظام الر لاف 
lla N Sa as‏ 


0 Say, L., Les finances de la France, T., lll, p. 21 et ss. 


عله ازداد ی عدد الو ظفين والوظائف E‏ تعر برامج الإصلاح والتقدم ( 
قل تام تنفيذها » مما عل كثيرا من نفةات التنفيذ ذهب سدى . ولكن 
ماي خذ على هذه النظرية آنا ترى فى النظام البرل انى السبب الاساسى إن لم يكن 
السب الو حرد فى زيادة النفقات العامة لان ازدياد النغقات العامة لا يقتصر على 
الدرل ذات النظام الرلانى ولكنه يشاهد أيضا فى الدول ذات النا ا e‏ 
كالدول ذات النظام الدکتاتوری بل ولشاهد هد أبضا فى النفقاات العلة وف اققات 
اا 


7 رات فاجس١ر‏ 

ری فاجنر ( Wagner‏ ( < ویعتلق ر اه گن م E ET‏ 1 ن از داد 
النفقات العامة يرجع إلى ا :0 u‏ شاط الجتمعات 
السباسية فى حالة الراهنة ء (۲) إ إتجاه الحتمعات الساسة و تخاب المداً 
الوقاى عل المداً العلاجی فی نشاطا» (r)‏ ازداد الثروة ة العامة . 

وهو قول إن التجارب تدل عل أن الحدمات العامة فى الدول الا كش 
تقدما فى المد نة تزداد باستمرار وهذا الازدياد بعتمد على ٤و‏ الحاة الاجاعة 
وغل ال ذیع المختاف للوظائف بين الاقتصاد ا لاص والاقتصاد العام > وقدك 
توقف بعض العو اثق المالمة هذا الغو مؤقنا ولسكن ضرورة مو امجتمع تغلب 
عل كل عائق » ويترتب على ذلك أن الإيرادات بحب أن تكون قابلة للاز 
E Ne OEE OS‏ 
العلاجى فترتب عليه تعديل الوسائل الفنية الي ى تقدم ما الدولة خدماتما » وهذا 
E‏ مجه قانون اعم نطو ق علالاتاجا د اطا »وهو 
تغلب رأس الال » والاخص رأس الال الثابت» والعمل» وخاصة العمل الذي 
: تاج لكماءة خاصة : ف كل عات الإنتاج. 


e 


ومن جبة أخرى إن نو المياة الاجتماعية بتطلب تجنب الاضطر ابات 
القانو نة والاقتصادية أو الأقلال من عددها وشدت ا على الأقل » ولذا فان 
الدولة تنلافى الأضرار الحتملة فى نظام الدفاع وفى الإدارة الحارجةء وفى 
إدارة العدل» وف القيام بالوظائف السياسية الداخلية » والدولة الخحديثة بعكس 
دول العو د القدية » تعمل على ألا يشعر الافراد بالحاجة إلى حجاية الجتمع هم 
ولذا فى لاتتظر قيام اا الى تستدی حاب الافراد لک تقوم ذه 
الجاية وكا تتخذ الوسائل الكفيلة بمنع هذه الأسباب من الظمور » والعمل 
اذى تقوم به الدولة للوصول الى هذه النشجة هو عمل وقائى » ويتكون من 
موعه الوظىفة الوقائة للدولة »> وهى الى تتغلب الأن فى كل مكان عل الوظيفة 
العلاجية الى لا تقوم بعماما إلا إذا ظبرت الحاجة وطلب من المية العامة 
إشباعبا » وهذا الاتجاه الحديت غو تنممة الوظائف الوقائة والنزول بالوظائف 
العلاجية إلى الحد الادنى اضطر الدولة » الى كانت تكتن فما سبق منم ايتا 
الاجنماعبة إلى أولثك الذين يطلبو نما بنوع خاص » إلى منح ايتا إلى جيع 
الأفراد » ولذا فإن نشاط الدولة واختصاصاتا زادت زيادة كبيرة ونتج عن 
ذلك تنظم 
دانمة وأساطل » وغير ذلك » فحات الألة مثلا فى النظم الحرسة عل الاداةء 
كذلك تطلبت الدولة موظفين أ كار كفاءة للقيام حميع وظائفما » فغلب 
لمبدأً الوقائى ترتب عليه إشباع ختلف للحاجات الجاعية إذ ظبرت حاجات دابمة 
تستدعى نفقات أ كثر بدل الحاجات العرضية غير العادية » على أنه لايعزب 
عن البال أن مقدار الحاجة غير العادية أصبح تبعا لذلك أقل عند تاذ 
الخطوة العلاجة . 


gS SE 


أما فما تختص بالثروة العامة فإن فاجثر برى أن ازديادها » مع فرض بقاء 
الأشباء الأخرى علي حالميا» يسم بإنفاق مقدار أ كر من النفقات العامة 


ولكنه لايتتاول بالبحت ما قد يكون ها من التأثير على كمية النفقا 
بالقول بأنه كلما ازدادت إنتاجة المر افق العامة للدولة وأزدأد اراد 
وإراد الدولة من أملا كا كلما أمكن زبادة التققات العامة(١)‏ . 


تقر هرا اران ٠‏ متاز ری فاجنر بانه یو ضح کف أن ازدباد النفقات 
العامة هو ف جزء کہ ر منه تلجة مو عة اساب غيرت من | تجاه نغاط الدولة 
بأن جعلتہا تتلافی و تنح الشعور بالحاجات العامة وتدعى لفسا بعض الوظائثف 
والخدمات الى كان قوم ما سا الافر ا د فا سبق على وجه غر کامل ما ارز ظاهرة 
الازدياد المضطرد لتفقات كنتىجة لاتطور الاقتصادى والاج ای ا 
etm‏ أ اج ال ل اال کی من ادمات ا 
دارة الاقتصاد العا وال لاا ذلك ک لظات صو رة فدارةا اقساد لاض ودا 
EN‏ کا عن رآی اتتليوق الذى ذ عتبر ازدياد النفقات 
العامة كنتيجة لتحول کثبر من المصاريف ى مصار بف عامة قول بان 
هذا التحول أصبح مكنا بواسطة الإتقان والو التدرجى الاقتصاد الحكوى 
والاقتصاد الخاص . 

ee‏ إلى يسان اللاسباب الاقتصادية وا ا 
بالدولة اا حلال نشاطا عل ازغ اط ' الفردی ف e‏ ا غات 

Rk a 
e 


ی ل 


بعزو کوهن ( 1طه)) از داد النفقات العامة فى العصور | الحدثة ألى لی مرن 


(۱) Wagper, A., Finanzwissenschaft, I, ss. 73, 67-78, und Grundlegung, I, 


تقدم الفن الصناعى واتنشار الأفكار الدمقراطية . 

أماتقدم الفن الصناعى فكان له أثر خاص عل الدفاع الوطنى » وقد نشا عن 
الثورةالصناعية تبدل كبير فى الحياة الاقتصادية والاجتاعية للام الىحدثت فا 
تلك الا قلاات »وكانت نتيجة اتقدم ا لإاتتاج الثروات ازدباد سرعة بجحمع 
رأس الال والزبادة التوالة للبقدرة الإنتاجية »ثم إن اتجاه كل أمة من 
الأمم الغربية إلىالانتفاع معارفما الفنية وآ لاتما فى الأغراض الحربيةاضطرها 
ا النسابق فى النسلح لاحراز التفوق الحرف واليحرى › مما سبب خراب 
ا واف ل ال غر 

وبحم فو ق ذلاک عن التق دم فی الفن الصنای ازداد الحاجات الجديدة 

وقول کوهن عن انتشار الافکار الد بمقراطية »إن المذاهبالقائلة بالمساواة 
EEN a‏ 
ووظائف جديدة كالتعليم العام والصحة العامة والرقابة على العمليات الصناعية 
والتجارية لصاط المستلكين والعمال وإصلاحجميع المساوىء الاجتاعية على 
العموم . وقد رفعت الروح الديقراطية الى تقوت آثناء القرن التاسع عشر 
NaN Ea‏ 

وقول لوت ( ںا ) ب ظبور الدكتاتوريات بعد الحرب العظمى 
اماضية ( ٠۹٠٤‏ ⁄ ۱۹۱۸) أوقف نمو الد مقراطية مؤقتاءولكن ليس ية مايدل 
على أن ذلك أدى إلى الحد من النشاط الحكوى أو إلى الإقلال من النفقات 
العامة ؛ بل بالعكس سبيت المناهج الوطنية المبالغ فما لاك الدكتاتوريات 
ازديأدا فى النفقات العامة . 

E O I RTT 
أن النفقات العامة ازدادت فى بعض الدول ولو أن التقدم الفنى الصناعى‎ 
واتنشار الافكارالد عقر اطية فا كنا بطبثين» لان هذه الدول المتأخرة من الو جبة‎ 


س ا س 


السماسة والفنة والصناعسة أخذت فى عا كة الملاد ا 
تساحم ا الحرف على الاقل»فكان لايد ها من مدافع وأساطيل ا 
فقبرة فى المدارس والوسائل المسحية » وللوصول إلى تلك الابة لجأت إلى 
الوسلة السبلة وهى الاقتراض )١(‏ . 


قر هر١‏ الراى : مدنا ھ_ذا الرأى ا خر من اا ازد باد ادات 
العامة » هو از داد النفة_أت الحربة ء إما كنتجة لتقدم الفنون الصتاعبة ف 
اول ا 0 ل غ 6 
فی استعدادها الرنی › وار [ذا كانت النفةات الحرسة سيا 
فی از داد نفقات e‏ > فشمةدول أخرى كسويسراءتزداد نفقاتما العامة 
پاستمرار مع اا اف ار ا اله 
ندل على ااا ا على تقدم نفقات بعض الدول إلا 
أا لاکن تعمسمما . 


ف اروانو له 


rere 


برجع واو .4 (Leroy-Beaulieu)‏ ازداد النفقات العامة إلىستة ا 
اسان منمما يتعلقان بالنظام الاقتصادى ويكن اعتبارهما حتميين» وا ر 
الباقية تتعاقبالنظام السياسى وتر جع إلى عمل الححكومة خلافا السببين الاو لين 

ار ا E‏ النفقات العامة فى رأبه» هو ارتفاع آئان 
TT‏ استيعدنا من المزانبةنفقات فو اثد واستبلاكالدين 
العام فلا يتبقى سوى شيئين : المرتبات والأجور.. ا » ونفقات تنفيذ الأعال 


(۱( Cohn, G., System der Finanzwissenschaft, trad. anglaise par T., B. 
Veblen, Chicago, 18395, pp. 73 et ss, Lutz, H. L. Puhlic Finance, New York, 
199, P. (BE 


کک 


ا شراء بعض النتجات ومقدار هذه النفقات يبع طبعا ح رکات الا مار 
إذ من‌الواضح آنه ذا زاد من كل شىء إما لازدياد طلبالاشياء الناسةبأسرع 
من ازداد عرضباء تبعالازدياد الثزوة. وإمالان المعادن النفيسة فقدت من قوتما 
الشرائمة » لو جب أن تزداد النفقات العامة بنسبة مماثلة . [إذ بحب زبادة 
مرتبات الموظفين وأجور العمال حى يتمكنوامن الاحتفاظ مستوى معيشتمم 
کا حب تحمل ارتفاع أا الات عل أنه رن أن ردك الب 
منذ سنة ۱۸۸۳ أو سنة )۱۸۸ إلى سنة ٩۰٦‏ (۱) كان خفيفا أو معدوما . 

ويرى فى زادة اختصاصات الدولة أو بمو الخدمات الى تؤدم ا سيا 
ثانا من أسباب الزمادة » فازيادة هائة فيا بتعا بالتعلي والأشغال العامة » 
لس فى فرنسا وحدهاء» وإنما فى انجلترا والبلاد اللأخرى أيضا. 

أما الأسباب الأخرى فبى : زبادة الدين العام » ازداد النفقات الحرية » 
زيادة الثروة إذ تدفع إلى الإسراف » وانتشار الدعقراطبة لانه بؤدىإلى زيادة 
وظائف الدولة وإلى التخفف من جود الادارة (۲) . 

مر ۵را الرأی ۽ يتفدق لروأبو ليه 2 فاجر فی بعض آرائه ويمتأز عنه 
بأضافة ساب أخرى لظاهرة ازدياد النفقات العامة » ولكنه لايتعمق فى حث 
هذه الاسباب كغيره من الكتاب الذين سنذ كر فا بى » فقد عرف أثر 
نقصان القو ة الشرائة للنقود ونمو الأروة على ازدياد النفقات العامة » و لكنه 
لم يعن بالبیحث عن مدى ذلك › بل | کت بالتميز بين ارتفاع الأنيمان لازدناد 
لثروة وارتفاعبا لأسباب نقدية ينشاً عنما ازداد ظاهرى فقط مع أن ازدياد 
الأروة » كا قول جراتسبانى على ماسنوضحه فى الفصل التاى » لس فى حدذاته 
عاملا فى ارتفاع الانمان وهر ا :ل سان أن اداد الفقات هه 
الحكومات ذات الدساتير الجر » لانه برى أنجيع ال راتا لر 
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ق تلا اأظاهرة. ول ری أن يعض المادىء الد عقر اطبة لسو د فی کل الدول 
تقر وا ٤‏ ونرب علا زبادة خث اصات الدولة ډو جه ام ) واشترا كشا دو جه 
ا 


الو | س س 
ارا ف 
| جراتسمای 


بوافق ج جراتسیاف( dE(Graziani‏ و اوا فاجثر ولوروابولسه ولکنه 
د ی کف الات البعمدة أظاهرة ازداد النفقات العامة » وهو بلاحظ 
ااك دة الدییں العام رادت کاو ةل تلك 
الزيادة لم تنشاً ع ارتفاع سعر الفائدة » ا سعرالفاندة ميل بالعکس ا 
الاتخفاض ف امن ألم ویل»و E‏ شات ن ازداد ا الال امرض 1 
إذ لخت أ لقروض العامة » الى تستعمل فى الوقت الحاضر لتغطبة جزء كير من 
نفقات الحروب › مباا_ سخ م مال ب وي لتخطر على آلبال حت لفاجنر ولا 
روا بو لیبه» فقدارتفعت مثلا من ۲۱١‏ ملمار یار فرك ی سن ٠۹۱٤‏ الى ۵٣٣ر‏ 
ملىارا ف سنه ٠۹۱۹‏ والہا ر جع العبء ااال 2 المزانيات العامة 
لدفع فوائدها . وللكن هذا لايكنى لتعليل ازدياد النفقات العامة سا وأنه لو ! 
تلتجىء الدولة إلى الاققتراض » لكان من الضرورى الالتجاء الى الضرائب» 
وهذه بتر تب علہا عبء عا ل لعبء ا رض من = مث الک ولو ا تلف عنه من 
ثال كف ۴ ازدياد النفقات الر بسة فقد كان حقبقة كيرا وهو ناشیء 
حدما ک قال فاجتر مر تغلب ا الو فال لائر الالا 
با نشار المدنة . 


وہلاحظ جراتسیای أن السمة الدعةراطة للحكومة » هى لفظ مم٤‏ 


ا ت 

E ET 
E ا ل غ و‎ 
المتمدنة تشترك فا؛ وإنما لانه برى أن فى كل الدول تقر يبا تسود بعض‎ 
الميادىء الد عقراطية » الى بيترتب عليما ازدياد اختصاصات الدولة على العموم‎ 
وا اغ ا وود ا ن‎ 
عند حد هذا الاتجاه العام » ولكن يحب ملاحظة أن أسباب نمو التشريع‎ 
ااا اا توجد فى العلاقات الاقتصادة » وف قيام وتنظم الطبقات‎ 
العاملة » وفى المنازعات بين مختلف حائزى أنواع الإرادات الرأسمالة الختلفة»‎ 
وفى عمل الدولة الحديشة » الذى يتمم النشاط الفردى ويراقبه ابتخاء الصالح‎ 
العام وا تقوم به مقدار بز داد بازدیاد إشباع الحاجات الفردة والحاجات‎ 
. العامة كل هذا بژ دی فی نظره إلى زبادة ادمات العامة ف الا نشار والكثافة‎ 

وهو يلاحظ عل رات اروايولسه ف ارتفاع الأنمان » أولا :أن ازداد 
الأروة العامة ليس بنفسهعاملا فىارتفاع الانبمان إذ ليس له تأثير مباشر على نفقة 
إنتاج السلع أو القود وثانبا : فما تعلق بتطبيق التحسينات الفنية » مو بعض 
التأثبرات الخففة لقيمة المنتجات . 

وت جر امان أا فى اتر اد الان وول ان اك الاد 
ۇدى قطعا إلى زيادة بان المنتجات الرراعية والمعدنيةءوبأن‌هذا المل مڪن 
فاده جز نا إذا عورض ولكنة لايفقد أبدا كل تأثيره . 

والتقدم البشرى والإتقان عفان من آثار القوة الإنتاجية الحدودة الى 
رض و لا اا بظېر مح كل ز.ادة متوالمة فى عدد اكان 
ما يترتب عايه ءي المنتجات الزراعية إلى غلاء أنمانا » وهذا اميل حكن تخفيفه 
أو عادو دة عة رل كه لام ةد ولا ات المتجات الأراغة كرون 
#نصرا ضرور اا اة الإانسان » وجب رفع الأجور لك بظل «ستوى معيشة 
الطبقة العاملة سلا » صحيح أن قاتون اة المزايدة بنطبق عل الصناءة فى حدود 


هخينة > و إذلك ابت اتات الاخری الى تدخل IBE‏ طبقّات الان 
ميل إلى انخفاض أممانما بقطع النظر عن التغيرات الطارئة على قيمة النقود» 
السابق ذكرها . ومع ذلك فإن المشاهد أن الأجور الحقيقية تيل إلى 
الزيادة كلما نما الاقتصاد الرأسمالى وتقدم » وهذه الزيادة الى تميزت ما اخسون 
سنة الأخيرة » رفعت مستوى الأجور » وترتب علا رفع مستوى مر تبات 
موظن الميثات العامة » وهو يقول إن هذا هو الاتجاه الطبيعى للامور وإن 
کان قد عحدث خلاف ذلك ف الفترات ال منة القصيرة . 

وهو يتفق مح فاجنر فى أن ازدياد نفقات الحدمات العامة يرجع أيضا إلى 
تغلب المبداً الوقاى » وهذا التغلب هو مظبر التخصص التزايد للعمل وشرط 
لاتقان الخدمات » ؤكلما اتتشرت الثقافة والمدنية كلما ازداد تنوع الاعبال 
وتناسقمافينتج كل فر دباستمر ارو يسبق الطلب» و عل ال مشر وع الكامل ف كل فروع 
النشاط تقريبا عل المشروع غير الكامل » فالمنتج لاينتظر طابات المستهلكينء 
بل قد لابعرفبا شخصاء ولكنه يوقظ الرغبة فى منتجاته الجاهزة . وهذا 
التطييق للمشروع الكامل عكنمن إشباع ا اجات فى الخال » وبا ثل المشروع 
الكامل النظام الوقاى » مل المشروع غير الكامل النظام العلاجیء فالاول بستبق 
الحاجات ويستعد ها » بنا بنتظر الثاف ظمورها ليعالج إشباعبا » ولا ختلف 
ا الوقاى على الاقتصاد العام عن ذلك كثيرا ؛ ليس فقط على نظام 
الدفاع الوط » ولسكن على كثير من فروع الأدارة المتعلقة بالصحةوالإحسان 
وبالرفاهية العامة أيضا » ولم يكنمن المستطاع للاقتصاد العام تطبيق البدأً الوقا 
بغير تخصص كير فى العمل » فإنشاء الجبوش والاساطل الدانمة بفترض وجود 
طبقة من الافراد يوجمون استعداده الخاص لدراسة الفنون الحرية » کا أن 
أقامة السدود الواقة من الفضانات النرية نستار م ضمن ما تستان م ا 
التخحصصين ف المائات واسشخقال روس وال 


ولمذا فأنا لدأ الوقا شرط لإتقان الخدمات لان حسن الاستعداد ودقة 


تفرذ أقدر على أن تحمل إشباع الحاجات أقرب إلى الكال » ومذا ثردأد 
الخدمات العامة عددا وكثافة » فالتعلم العام مثلا بز داد عدد مدارسه کا بزداد 
تخصصراء ا لقالة المطالب المتزايدة فى النواحى النظرية والعملية . 

وهو لذلك بر ی أن‌ازدباد الخدمات العامة وا تقانہاالاذن بر جعانف بعضما إلى 
تغلب المنداً الوقائىالمعتمد بدوره على التخصص الكبير ف العملءمضافا الما 
تأثر قانو ن الغلة المتناقصة » هما سببان مباشران لازدياد النفقات العامة . 

٣‏ قول إن ازدباد الخدمات العامة وإتقا ہا لم يکونا لفقا إذا نکن 
لدى اللأفراد الاستعداد الكا » كما تقدمت المدنة › لخمیص که ا 
الروة للحصول على فا فر من الخدمات عامة» وعل إشيا ع م للحاجات 
العامة › O Tl‏ نفقات اعظم » ولذا فو ری أن الثروة 
عامل هام دا 3 مقدار الوسا ل المادية المعدة لإشباع الحاجات الفر دية 
واجماعة ال ل تعبن مدی ذلك 2 »> ولا كانت المنفعة الحدية لكل 
وحدة مرن وحداتما تتو قف على کم فان زبادة ية الأروة يترتب عام ا 
إفخفاض منفعة كل وحدةمن و حداتمامما سمح تخصص جز ء أ کیر منا للنفقات 
العامة مح قاء التضحة الناشئة عن الحرمان من ذلك الجزء کا هى تقريبا . 

ولكن هذا الازدياد والإتقان للخدمات اخاعة یکی ارغب فما 
دافعو الضراثب مال تبجعا ماظاهرة اخری :هھ ظاهر م ازدباد السكانْ »ضر ور من» 
لان از داد السكان 2 بطممعة ة امال عددا أ كر من الخدمات العامة وطر ةا 
فنبة أفضل وأ كر إنتاجا »> وهه الحدمات والطرق الفنية تقح إشباعا آم 

وأفضل کا تسیب حاجات جا ¥ كثافةء لن الطبعة البشرية من خصائصا أنه 
کا شيعت حاجة من حاجات الإسان» ثولدت خاخة أخرى ف قوة الأول؛ 
ولذا فان کل إشہ اع ممکن الحاجات هو فی نس الوقت سيب لز ادا باستمر أر 
فازداد n‏ دى إلى الإنتاج الحدى فى الزراعة » يدفع من جمة أخرى 
ل اا والمادلات مما ۇدى بدوره إلى ازدیاد وإتقان ادمات 
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ی 
اء الذی کون کل فرد مستحدا OT‏ 
العامة »على أن‌ازداد ا أيضا بالمنفعة النسسة »لان أ e‏ 


| تقوم ہا ET TE E‏ الغابةأيضاءو يعاون على زيأادة 


الإتتاجوهذا لايتحقق إذا لم بترك المتتججرء| معبنا من المنفعةالنسبيةءأى إذا | 
بعطة ناتجا أ كير مما أنفقه على الإنتاج › ومن جبة ازدیاد 
السكان برجم إلى ظروف فسيولو جي.ة إلا أنه بعتمد جر ئا على الاقل على 
الظروف eT‏ لی تۇر على المنتج ع فه الرغة فى الاحتفاظ 
المستوى العادى للمعيشة أو تزيد من عدم و ا 
من التوزيع المادى للتروة و الذى حددبعدذلك مکان | الطقات الاج اعة› 
وبالاختصار بریجراتسیانی أن ازداد السكان بوجد خدمات عامةأعظم وأ 
کا يقوى من عمل قانون تناقص الغلة» ويؤدى باستمرار إلى غلاء أنمان امحاصيل 
الزراعية » والخدمات العامة الأ كبر والاتم تشعر بالحاجة إلى كمية أعظم من 
الروة لنسيير المرافق العامة ولدفع تبات الموظفين» بيا ترتفع أنمان الأشياء 
والمرتبات بتأثير القانون الحدى وينا يزداد الجزء الذى يسام به الافراد 
للحاة الجاعبة بازدیاد الروۃ » کل هذا یؤدی فی رأى جراتسا إلى ازدياد 
ألنفقات العامة(١)‏ . 


روو واا 0 
فأجنر واروابوليبه» ولكتنه ممتاز بأنه حاول كشف الأأسباب البعيدة إلى أدت 
إلى الزبادة » من ذلك اعتباره أ زادة نفقات خدمة الدين العام لاتسكنى 
لتعليل زبادة النفقات العامة لانه لو لم يلتجاً لطريق القرض لكان من الضرورى 
الالتجاء إلى طربقالضرائب » وھذا صحیم إلى حدما » إذ لایعدوازدیادنفقات 


(\) Grazia A.» İstituzioni di scienza delle finanze, Torino, 1929 (3a ed.) 
pp. 14l ¢ 55, 
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حدمةالدن العام أنيكون سببا قر يبا لازدياد النفقات العامة ولكنالسبب البعيد 
ثیء آ خر»هو فى الغالب ازداد النفقات الحريةء انا بدورها هى السبب ف 
زادة القروض » على أنه يلاحظ أن ما يساعد على ازداد الدن العام سولة 
الإلتجاء الى القروض فى العصر الحديت ما يسمل الطريق للإسراف) فق د كانت 
الدول تلجأ فما سبق » إذا أرادت الاقتراض » إلى نفر من كبار الما ليين » وهؤلاء 
کانوا تحکمون فی الشروط الى یشترطونہا لإقراضہا» وکات ف هذا بعض 
الضمان من الإسراف کا كان عائقا من الاندقاع وراء الاققراض » أما الأن فان 
الدولة لجا غالبا إلى جور أ كىءيصل حتى صغار المدخرن ونح مبزات 
مغريةء ككافآات التسدىد والتصبب والإعفاء مى الضراثب ودفع الفوائد 
الذهب فى الأوقات الى تتدهور فما قيمة النقود » وفى بعض الأحيان عدم 
قابلىة الحجز » والالتجاء إلى جور المدخرن يكون بطرق متلفة :لا کتتاب 
العام أو بيع السندات فى سوق الأوراق امالية على عدة دقعات » أوياصدار 
سندات ذات قلات مختلفة تصلح جميع الو ا ال ارك اواد 
قدا المالبة > كل هذه المزات › ضاف الما ممزات اج منبا سولة 
حصول المقرض على رأس المال المقترض بييع السند فى سوق الأوراق المالية 
عند الجحاجة» مما سرى المقرضين من الوطنسين ;اجان وبجعل 
الحصول على الاموال النسبة لدو اسا مسا :وقد الات الدرل ثا 
الحرب العامة الثانبة إلى طرق أخرى للاقتراض تستهوى الور وعخاصةأععاب 
الإر ادات الصغبرة » فانجلترا مثلا أصدرت منذ نویر سنة ٠۹۳۹‏ شہادات 
الادخار الوط » وأذونات الدفاع » الأول بسعر ٠١‏ شلنا تدفع بعد عثر 
اتو ۰ شلناو بنسات والشانة بفائدةم ر فى السنة وق متا خمسة جن مأات» 
اسدد بعد سبع سنو ات » وقد التجاأت دول أخرى إلى طرق ماثلة كالس وید فى 
بنا سنة ٩۰‏ » واسترالیا فی فبرایر سنة ۱٩6۰‏ » وکندا ی مارس سنة ٠۹٤۰‏ 
والولابات المتحدة فى ريل سنة ٠۹‏ » وقد أصدرت اليابان فى أغسططس منة 


i E 


٠4۳۸‏ شبأدات أدخار بسطة القرمة وقامت عحملة قوبة ممل الشعب عل الادخار 
ما أضنى عل هذه لطر ية صفة القرض الإجبارى » وقد اشتدت تلك الملة ف 
ا وأتل سنة ٤۱‏ ۰ک قررت ا لٰڪڪومة أن الادخار جب أن صل إلى ۳ 
ملبار بن ونصف ملیار أثناء السنة ۱۹٤۲/۱۹٤۱‏ ءأى مأيقربمن نصف الدخل 
القوعى » كذلك نظمت إنجاترا فى أريلسنة ٠۹١١‏ طريقة للقرض الإجبارى» 
ا کو ارب وبلخمقدارذاك ٥‏ مايون 
جتيه سنو اء وجا نب‌هذهالطرق | لمىاشر ةللاد دخار | الإجباری ال E‏ اال 
اجى غو انه رفن الدول عم نظام ديد الاك واوق 
إتتاج بعض السلع وبيعبا إيعافا تاماء و بہذ اصح جز ء متزايد من إرادات الافراد 
لا جحد ما فق فه عا سبل مشكلة الاقتراض بالنسبة للدولة » وقد استعملت 
هذه الطريقة غير المباشرة للادخار الإجبارى فى ألانا بسبب قلة السلع ولد 
من الاستہلاك بواسطة نظام البطاقات وغيرها من الطرق وقد ذ كرت مجلة 
Der Deutsche Volkswirt)‏ )ف عددها ا الصادربتارخ ۰ دلسمەرسنەە £ ۹| 
انم توصاوا مرذه ألطر ية إلى ادخار ٠‏ بإ ملار مارك تقر ساف اة 
کل ق اللادال فلت في اموال الإتتاج كالمانياء» وأصبح من 
الصعب استعمال المبالخ المخصصة لاستبلاك أموال الإنتاج قى تجديدها إلا فيا 
يتعلق بالصناعات الحرببة > أصبحت تلك الأموال فى متناول الدولةءإما مباشرة 
بواسطة اسٹ‌ارها ف سندات القرض ١و‏ إما إما بواسطة البنوك » وقد ذ كرت الجلة 
السابق ذكڪرها أن المبالخ الناشئة عن تصفية الخزون وتحمع اهال 
اي ا رت مبلغ ٠۲‏ مليار مارك فى سنة ٠۹6١‏ . 
ترج من هذا بأمرىن :وها أن سمو لة الا لتجاء إلى القَروض سلب من 
ات ازدياد النفقات العامة و انما أنه ولو أن جز ءا من أز دراد النفعات العامة 
يرجع إلى أزياد نفقات خدمة الدين العام » إلا أن هذه ترجع فى الخااب 
يدورها إلى زيادة النفقات الربة . 


(۱) {.D.N., Revue dê la Situation économique riondiale, 1999-41, pp. 108-118 


۷إ ست 


أما ازداد النفقات الحرية » فیرجع إلى حد ماء کا قال فاجر وکا بوافقد 
غ ج اتان إل حال ادا اران غل الا اللا د وت 
على ذلك إعداد جيش كير وأسطول ضخم وجعله على قدم الاستعداد 
مما يكلف نفقات طائلة »> يضاف إلى ذلك سبب آخر هو تقدم الفدون الحر بة 
وتوالى إدحال الخترعات الحدثة فى الجيش › ااا ات 
فى العصر الحديث إلى إنفاق مبالغ عظيمة لمد جيوشما بالات الحرب الحديثة 
القوة الباهظة العن سيب التقد م الفنى المستمر ودوام تغير آ لات احر ت 
اليربة والح رة وال جوبة أن ن أصبح مرفق الدفاع يغتال خس أو ربع ميزانية 
A‏ العاأدية » فالمبلغ الذی کان یک قد ما سلح فرقة 
من الجنود أصبح لايك لشراء مدفع م المدافع الكبيرة » وما كان ركلفه 
أسطول حرنى من الاساطيل القدعة أصبح لايك لشراء سفينة من السفن 
الحربية الحديثة »كا أن الجيوش الدانبمة حديثة العمد ولم تكن موجودة تقريبا 
قصل حروب نابليون » وكانت الحرب صناعة عدد قليل من‌الناس کا كان التعلم 
الحرنى بسيطاءوإذا نظرنا فى برامج السياسة الجر بية الى اتبعتبا الدول العظمى 
حتى قبل الحرب العالمية الثانة وما كان ها من اثر على السباسة الى اتبعتها 
الدول الصغرى لظبر لنا جلي الدور الام الذى لعبته المصالح الحريية فى ازداد 
اقات العامة ف هله ال ات آل رة وقد كان هدا ال مرا ف دول 
السكبيرة والصغيرة»وحتى الدول الحايدة حيادا فعليا أو قانونا م تنج من تلك 
الظاهرة » وفوق ذلأ تمل الحروب فى العصر الخال إلى الامتداد فلا يشترك 
فيا الجيشان المتحاران فقط › بل ينهمك فبا ال جزء الا كش حيوية وشبابا من 
الأمة » ج أن تعقد العلاقات الدولمة جعل اند ن ت 
ls lina SN N,‏ 
العظمی فى تقر ره عن ألميزانية فی ٣۷‏ سبتمبر سسنة )١( ٠۹۳۹‏ « لامفر من أن 


۰ (1) Revie de Science et de Législation finaneiéres. 1989, pp, 590-591, 


تبلخ نفقات حرب حديثة مبلغا مخفا وجب الا ان الأرقام 

ال دلبل عل الاسر والتىذير » والحققة rn EE‏ 
الت ركيب وول القوة إلى قوة ميكا نيكية ترفح منمقدرة الجيشاطجومية 
والدفاعبة ء تزيد نفقاته أيضا زيادة كيرة ويمكنناء دون حاجة لذ كر أرقام» 
أن نعطى بيانات قيمة ومفيدة فى هذا الشأن » وتحت يدى أرقام ٿبين مايازم 
لإتتاج طائرة حديثة مثلاءوعقار تما عا ES‏ إنتاج طاأرة من الطراز 
المستعمل فى أخربات الحرب العالمة الأول ( ۹1٤‏ ) تحدها بالغة 
الدلالة فالانواع الحو اللا اف جن ا کت هن 
ال راا وو ك ن كثررة 1 aE‏ 
E‏ مئات المرات ف الائة وكا نت النتيجة أن مایذل من ساعات 
العمل فى إنتاح طاثرة من النوع الحديث يزيد على عثرة أضعاف ما كان ببذل 
فی إنتاج طاثرة من طراز سنة ۹۸ وبعسارة أخرى تكلف الطائرة الحدثة 
ل AE a El‏ 
NETS SANS E yS e‏ 
للاسطول فا مرا کي الحر دة ذات نفس اخمولة تکاف اليوم تن أ دالا ده 
أضعاف ما كانت تكله فى سنة ٠۹١٤‏ وصبانة آ لاما الا كز a‏ 
من تنبا » أما الجيشءفمكن القول بأن إعدادالفرقة فىالجة وصماتا أصبحت 
تكلفضعن ما كانت تكلفه فرقة فى أواخر الحرب للماضية ». 

هذا فا يتعلق بالنفقات الحرية . 


وف ختص بشكل الحكومة الد مقراط اوالواان: متاز جر انسیانی عن 
سای بانه بالقول بان ازداد النفقات برجسع إلى انتف ار الط ام 
الدعقراطى أ و النظام البر لای بل يتعمق احثا عن اا المعدة الى حتمت 
تاك الربادة إذ لاشاك AE‏ ام الد قراط ف معظم الدول اقترن 
بعدة اتحاهات اجنهاعية واقتصادية كان 7 أثرها فى أزداد وظائف الدرلة 


س 4( سه 
وازدياد الفقات العامة تبعا لذلك حت فى الدول الى ل تاخذ النظام الديمقراطى . 
أا دماغ ا ر ارتفاع الأنمان على ازدباد النفقات العامة فن حاجة إلى 
كثر من التفصيل فقد اكت بضع ملاحظات على رآی اروا u‏ 
ومتاز جراتسیانی أيضا بيحثه تأثير ازدياد السكان عل ازداد الفقات 
العامة وهو لايكتى بالقول مثل جز کا سارى » ا ازداد السکان سلب من 
اسا الازداد الظاهر ى للنققات العامة » سل رى وان ازدیاد السكان 
يستلرم عددا أكبر من الدمات العامة وطرقا قبة أحسن وأ E E‏ 
إستدی إشساعا تم وأفضل ويسبب بدۈرە حاجات جاعة قوی تستدعی نفقات 
أعظم > ما قول جن (کا سبأن) إن ازدادالسکان ک ينشاً عنه زبادة فالنفقات 
ينشاً عنة زبادة فى البرادات أ ا أ کشر 
منبا حقىقة ففه نظر » لأن ازدباد السكان يكون أشد بالنسبة لاطبقات الفقيرة 
منه بالنسبة للطبقات الغنية » والطبقات الفقيرة تتمتح بكثر من الاعفاءات 
المختلفة » وفات الضر اب الى تدفعما أقلء وفى الوقت نفسه تستدعى كثيرا من 
النفقات» ناز دادالإاراداتلایکون نفس نسبةز نأدة السكان بل يتسه اقل فی حبن 
ان اداالات رن نة | کو ومن هنا افا غ دة السكن ازذاد 
حققى فى النفقات العامة . 
ما کلام جراتسیانی عن الثروة فلس فه أر ريكا سالر نوو 1 اذهب 
المساوی فی ا ا چ أنه رئ أن الروة لست سها هن 
ات ازداد النفقات العامة وإماهى عامل هام جداوشرط لامکان الازدياد 
عل أن رأيه فى هذة النقطة فى حاحة إلى شىء من التفصيل . 
والواقع أن ”اثر ازدياد الثروة العامة على درجة ازدياد النفقات العامة 
تلف باخحتلاف أحوال كل دولةءفازدياد النفقات العامة فى الدول الى بلغت 
شأوا بعيدا فى التقدم لاتب اوز كيرا ازدياد الثروة العامة »ولكن مايقال 


ا فر نسا أو بريطانيا العظمي أو الولابات المتحدة أو المانا آم سويسرا 


ا 
أو باجيكاأو غير ها من البلا الأخر ىالغنيةء لمكن تطبيقه على البلادالاقل ثروة 
كالصين و جو ريات أمر كا لجنو ببةءإذ دلت المشاهدات عل أنالنفقات العامةف تلاك 
الدول قدزادت بأسرع من زيادة ثروات السكان » كذلك شوهد أنمايصيب 
الفردمنسكان البلاد الزراعيةمن الثروة زداد بأسرع مما يزداد به ما رصيبه من 
النفقات العامة » أما فى ألبلاد المتقدمة فى الصناعة فان مايصيب‌الفرد من‌النفقات 
العامة يزداد بأسرع مما يزداد به مايصيبه من الشوة() . 

ومن جبة خرى ليس ازدياد النفقات العامة بغير تأثيرعل از دياد الروات» 
ومدى هذا التأثير يترتب عل الاوجه الى تنفق فبا النفقات العامة . 

تضح من ذلك أن رأى جراتسياف فى أسباب ازدياد النفقات العامة يفوق 
ماسبقه من الاراء ون کان لاخلو مما بوؤخذ عليه . 


برای جز 


يعزو جبز ( [ze‏ ) ازدياد النفقات العامة إلى أمرين : )١(‏ تتكفل الدولة 
القديمة » وعنايتما بما عناية أ كر . 

وقول إننا إذ حللناز بادة النفقات العامة لو جدنا ا : زيادة ظاهر ب 
وزيادة حقيقية » ولكل أسبابا . 

ما آم اشا الو بأد الظاهر به ف رات ب 0 صضعف القوة الشراة 
للنقود ¢ ون کان من اصعب جدا ( أن یکن من المستحل ( قاس مقدار 


(\) King, C. L.. Public Finance, New York, 1035, Pp. 33, 


الزيادة الظاهربة الناشئة عن هذا السبب » (م) إصلاح أساليب تحرير الحسابات 
العامة » (r)‏ اترات الطار ته عل عدد السكان › وعل إتساع سنا نا الدولة « 
() ازدياد استعمال طريقة النفقة العامة » (ه) حلول المشروعات الحكومية 
حل امش وعات الخاصة, 

ولكق زياد الففات العامة لمت :ظاهر ة فط ٠‏ بل هة شا 
ورا و ا ا و ا اا 
الريادةالخقيقية ة»ويردها إلى خسة أمور : 

)١(‏ أسباب عامة » أهما نمو روح التبصر الاجتاعى عند الحاكين » مما 
برب زيادة إلوظائف الوقائة لادولة وزيادة النفقات العادية واتخفاض 
النفقات غير العادية » وفى هذا نامس أثر فاجثر . 


(۲) أسباب اقتصادية » يذ كر منبا : )١(‏ زيادة الحاجات العامة تبعا لفو 
الأروة» وارتفاع المستوى التقاف للشعب » لانه كلا ازداد غ السکان کا 
کرت حاجا تېم اج ماعيةو الفردية کل د انار التعلي إلى ز بادة النفقات 
العامة وتخاصة ماتعلق منها حماية الصحة العامة وطرق المواصلات والتعلم » ا 

eT‏ ارتقاع SN NE‏ ظن 
ll‏ > (ب) تمو المدن تيعا لفو الصناعة وعخاصة صة الصناعة الاألة » إذ بترتي 
على ذلك ازدياد النفقات الحليةء ( ج) التنافس الاقتصادىعلى الأسواق‌العالمية 
إذ بو دی غالا إلى آشجیع الصناعات الوطنية منحبا إعانات » كاعانات التصدير 
ale,‏ 

(م) أسباب اجتاعية » يذكر منها : )١(‏ المزاج القومى › ويقول إن 
المشاهد أن بعض الشعوب» كشعرب البلاد اللاتينة بعتمد على الدولة فى قضاء 
حاجاته مما بز يد فى النفقات العامة » (ب) ازدياد الواجبات الاجاعية » إذ 
دي انتشار ر الى تعز یز فكرة التضامن الإجتہاعی > وقد ت عن ذلا 


ارد یاد نفمأات الإإسان العام والتعلم ومعاشات الال الح e‏ وقول أن 
المنتظر أن تز دادهذه‌النفقات فى المستقيل كثيرا. 

)٤(‏ أسباب سياسية » يذ كر منها: ( | ) النظم الدمقراطية » (ب ) تغير 
النظر ل الدولة »> من دولة عر ا مع بالسطرة عل الافراد ای دولة 
ۇدى خدمات عامة » أذ رب عل ذلك زبادة ا( لات ا تتکفل فا الدولة 
امعو اض الافراد عن ااا تصیبم ھ من جرا ءنشاط المصالحا لعامة(ج) درجه 
اء اء الأخلاق السساسسة » ا A)‏ ف ما لنزاهة الو ظفبن ۵ں اکن عل 
ازدیاد لفات الخاةة <) د( د ) الاسالب المتعة ٤‏ تقس النفقأات العامة ( وف 
ای اد ) ھ) توزیع الخدمات العامة بان الأدولة واسثات الحلىة ٤‏ 9 
المشاهد أ ارس » لاک دز به « ادمات العام 5 اعد عل الاقتصاد ف قات 
لك ادمات ٠‏ ) و )المرکز الس للدولة »> کجوارها لدو لة قو يةذات اطماع» 
إذ يؤدى إلى زيادة نفقاتما الحرية . | 

)° ( وقول او [ری ٤ة‏ بعض‌اعتہارات مالىة ۆر یاز داد النفقات 
العامة » ف الاأمورالمشاهدة ممل ا لجکومات اف الاسراف عند وفرة الا رادات 
العامة )١(‏ . 

ەر هرا الرأى : ذلك ا رأىجزومنە ری | حاول أن 4 يکل مامن 
ا أ E1‏ ف النفقات العامة زياأدة ونقصانا وهو مدا ار عن سارقىه» عل 
أن أراءه ذا الصدد » وعخاصة فما ختص بالاز دياد الظاهرى للنفقات العامة ٠‏ 
5 عخلو من عض ملاحظات : 

فضا ختص اثر ضعف القوة الشرائية للنقود » بلاحظ أ الانسجام 
التعرلى الموجود یں تغبرات الاممان وتغبرات النفقات العامة ف ادد 
الطويلة بحب ألا يعزى فقط إلى تأثير الأنمان على جملة النفقات» لان كلا من 


(۱ ) ° «%0, G., Cours Clémentaire de science des finances, Paris, 1931. pp. 797, 


سے ۳۳ س 


هاتین الظاهر تین تور فى اللاخری وتتأثر اء وقد کون تأر بعض الحوادث 
ذات الصفة العامة غير العادية (كالحرب مثلا ) واحدا على كل منهماء فالا زمنة 
الى ترتفع فما الابان ارتفاعا كيرا تمي عادة عروب هامة وذات كا ليف 
باهظة » وهذه الحروب سبب من أسباب ارتفاع الأنمان فى مدة الحرب وف 
السنوات التالة لاتتہاا . وف هذه الحالة تسق زادة النفقات ارتفاع 
الأنمان » ومن جمة أخرى فإن لارتفاع الانمان تأثيرا اجاعيا إذ هو يصاحب 
فترات الفورات الاقتصادية الى تمتاز بازدياد أرباح الطبقات ذات الد خل المتغير 
الى يلابا عادة ازداد النفقات نها تستفيد منه . أما الفترات القصيرة وتخاصة 
إذا لم تتدخل ظواهر غير اقتصادية (كالحرب مثلا ) لتسيطر على هاتين الظاهر تين 
فى نفس الوقت فان العلاقة بيمما تكون تلفة . فالنفقات العامة مبينة بنقود 
محتفظة بقوة شر اما تمل إلى الازداد فى أوقات انخفاض الأسعار وإلى النقصان 
فى أوقاتارتفاع الاسعار وترجعأسباب ذلك»وهوماتؤيده مشاهدات السنوات 
ا لحديثة ء إلى درجة استجابة بعض فروع النفقات العامة ل ركات المستوى 
العام الأسعار » إذ توجد فى كل مبزانية بعض أنواع النفقات الى لا مكنخفضما 
أو الى بحب زيادتما فى الفترات الىينخفض فما مستوى الأاسعارء كنفقات 
خدمة الدن العام ألى تب کا ھی لا ن DN TE‏ 
المقترض وهذه النفقة لاعكن فيض اراش ا مال ( وهو صعب 
نوعا ما ولايتأنى فىوقت الأزمة الذى يسود فه اتخاض الاسعار ) أو بالتحویل 
الاختبارى أو باتتهاك حرمة الالتزام الرسمى الذى اللزمت به الدولة (كالحفض 
الإجبارى لسعر الفائدة ) ءفإذا تركنا هذه الفروض جانبا » فان السعر الإ مى 
للفائدة لابتغير عند انخفاض الأسعار ولذلك فهو بظر مر تفعا إذا قسمناه على 
الرقم القياسى للأسعار . 


وعڪن أرداء ملاحظات مماثاة فا ختص با لنفقات الجر سة الى ی تتو فف 
على مقتضیات وشرٍ وط سباسبة ودولىة لاپؤثر علا انخفاض الا ار ا 


مباشرا » وا حاص اقات الاشخال العامة والإسعاف الاجتاعى 
والإحسان العام الى جب زبادتا للتخفيف من ١‏ نار الفتور الاقتصادى 
وبالاخص البطالة » وقد التجأوا فى بعض الدول كايطاليا إلى تخفيض المرتبات 
والأجور والمكافا ت والمعاشات المدنبة والعسكر ية ولكن بنسة أقل من 
نسبة انخفاض أسعار الملة » لأن أسعار المعيشة ( الى جب مراعاتما عند تحديد 
المرتباب والأجور ) انخفصت بنسبة أقل من أسعار الملة السلع : وهذا يو ضح 
لماذا لر تنخفض النفقات الكلية فى مدة انخفاض الا سعار الى مز ما الاقتصاد 
العالمى مذ بضسع سنو ا أخفضت بدرجة اقل بالنسمة لاعخفاض مستوى 
E‏ 

أما عن إصلاحأساليب تحر يرا لحسابات العامة فيقول جز إن طريقة الممزانة 

صافية كانت هى المتبعة قد عا فكأ نت لاتدرج ف باب المصروفات نفقات الحاية 
یدرج فی باب الاير ادات إلا صاف الإيراد بعد خصم تكاليف الجبابة 
وإن الطريقة المتبعة الأن هى طربقة شول الميزانية أو عموميتا بان درج فما 
كل نمقة وكل إيراد وإن استعمال الطريقة الأولى طوراوالثانة طورا آخر 
شأنه أن يزيد فى النفقات العامة زبادة ظاهر ية . 

ويقول أيضا إن الالتجاء إلى المرانيات غير العادية والحسابات الخاصة من 
ا ينقص النفقات العامة نقصا ظاهر ا . 

ف ا ر ق ل ر ی و 
الإيرادات والنفقات على حدة خارج المزانة . 

إذا دققنا ألنظر ف هذه الحالات لوجدناها تؤدى ةةة إلى ازداد 
أو نقصان ظاهرى فى النغقات العامة لو أن موضوع البحث هو ازدباد أرقا 


المزانية اة i‏ و احق هر ازدیاد النفقات العامة 0 لا تعدو أ 
ڪون مسال جب شا 5 قىل ا أمكء فی دراسة ظاهرة الازداد حي تکون 


س ھ۷ سے 


الأرقام المعدة للبقارنة Ee E‏ ارتام 
کہا او إجالىة ا مادامموضوع ايحت هو ازداد الاك انا 
جب ان يشمل عقلا كافة النفقات سواء أدرجت فى مبزا نبة عادية ر 
عادة وسواء ا مدر جه ٤‏ المبزانة ام ٤‏ حساب خاص 

أما عن‌التغبيرات الطارئة على عدد السكان وعلى اتساعمساحة الدولة فنعتقد 
أنه فما تختص بأثرها على از داد النفقات العامة بحب التفرقة بن حالتين : حالة الغو 
الطبيعى للسكان وحالة ض إقلم إلى أرض الدولة ما عليه من السكأن . 

فن الحالة الأولى » لاشك فى أن نمو السكان بترتب عليه ازداد فى النفقات 
العامة ولكن هذا الازاد لیس کله ظاهرا وإ نما هو حقبق لحد ما کا سيق 
سان ذلك عند نهد ا جرانسسانی( ۱). 

وفى الحاله الثانيه » أى حالة ض إقلم إلى أرض الدولة ما عليه من السكان » 
ذه ا جب البت فما ة : ل درابة الوصتوع حن سدذورنل الأرقام المعدة 
لبقارنة ماثلة وقابلة للىقارنة »> فقارنة نفقات انا مثلا قبل ضے الفا ليا 
لاتستقى مع مقارنة تفقاما بعد ضم الفسا إلمباء لتنا نقارن فى الواقع نفقات 
دولة واحدة بنفقات دولتن › ی اتات عناصر المعارنة لأست وأحدة ت 

ما نف طريقة ة النفمة أ ( فیقول جز ك س 
اشر الا رار و لا نفسیم e E‏ 
للجمہور ا .وأا تلجأ فى العصر المحديت إلى طريق النفقة العامة ما أفضى إلى 
زادة نققات الأدرلة زادة ظاهرية » لان مايتحمله الاس من التکالف ل رد 
عن دی فل بل لعله قل » وهذا القول صحبح لانه يستقم مع تعريف جال 
افا ااه مبلغ من النقود )۲( 


(۲( Teze, G., op. cit. p. 43. راج سا قا ¢ صفح ۲۹ م‎ (۱) 


= ۳۹ ت 


آما اعتبارازداد النفقات العامة ءالناثىءعناتساع نطاقالصناعات الحسكومية 
ازیادا ظاهر یا » إذ بقابله از داد فی ادات العامة » فصحبح طالما أن نفقات 
الصناعات الى تتو لاها الحكومة تتعادل أو تقل عن الإيرادات الناتجة عنهاء 
اما إذا زادت عليماء و هوالغالب ف الاستغلال ا لحکو »فانم تعتب ر حيذ ز بادة 
حقيقية وعباً جديدا على المكلفين » لان الزادة تسوى بواسطة الضرائب . 
تاك هی ساب الازداد الظاهری فى نظر جين وقد اتضح لنا أنه ليس من 
لحت أن یکون الازداد الناشیء عنہا ظاهر ا » بل قد نشا عنما فى نفس الوقت 
ازدياد حقيقأيضا . ولذلك فالافضل » عل مانعتقدء ترك هذا التقسے ودراسة 
كل حالة على حدة , 


بتضح بعد أن استعرضنا أم الآراء فى أسباب ازداد النفقات العامة » أن 
سیب الازداد ااسی ف تمو الحاجات الجاعية مع وجود وسىلة شاعا وهی 
الأروة . فالفرد الذى يعيش ف مججتمع يشعر عاجات ويسعى فى إشباع| » وبعض 
هذه الحاجات » وهی الحاجات ال الفردية كالحاجة إلى الطعام ممکنه أن بشعپا 
بنفسه أو بالالتجاء إلى غيره من الأفراد والجعات ا اة والس لار 
وهى الحاجات الماعية »> كالحاجة إلى الدفاعء > لامکنه اشباعا ماما » وعخاصة 
فى العصر الحديت » إلا الا لتجاء إلى هيئة از عاها من ساطة الإلزام» 
ولا كانت طسعة e‏ البشرة » سواء OE‏ د اَم جماعبة » ا 
aed O E |‏ ارتفعع المستوى 
الاق ارد ولا فيا ع حع يما رودت بشرط وجود الوسائل 
لاشباعما »› فان حاجات ألإنسان فى مو مستمر » وإن نة شرط أسا سی لموهاء 
هو وجود الوسائل لإشباعا أ ی وج ود الروة > فازدياد الثروة إذا شر ط 
اسسا ي لازداد الحاجات جباعرة کا نت أو فردية» واز داد اققات العامة ۽ 


کے ت 


وفى وسلة ائات العامة فى إشباع ا اجات الجاعة » سيه الاسانى 
اع اعود ا ا د ا ا 
النفقات العامة > وهى أسباب تختلف باختلاف الأزمنة والا مكنة وطبائح 
الشعوب » ويترتب على ذلك ثلاث تاج هامة : 


(أولا) إنه مى الصعب جدا إبقاء اللفقات العامة ع حدود 
معينة أو إنقاصما» لان إنقاص النفقات العامة معناه إيقاف تقدم انجتمع » قد 
ڪن [إنقاص النفقات فى حدود معنة » إذا كانت زادما راجعة إلى اسا 
عرضة » كفساد الاداة الحسكومية مثلاءوذلك بإجراء الإصلاح الضرورى» 
ولك لاعكن إنقاص النفقات العامة الى ترجع إلى نمو الحاجات » وإذا 
أمكن ذلك فلن يستمر وقتا طويلا . 

(ثانيا) وما دام الأ كذاك فيجب أن تستعمل النفقات العامة فى العمل 
قز د اللاد رالا ضرت مذا النقدم » لان النفقات العامة تغط » وجب 
اش نط بواسطة الضراثب » والضراأب تستوف من دخول الأفراد» 
وهذه معدة لإشباع حاجاتهم الفردية والجاعة » فحرمارت الأفراد من وسيلة 
إشباع حاجانہم دون القيام بذاك الإشباع » بعرقل تقدم البلاد » ولذاك حب 
أن تو جه سباسة الىكومة نحو الرفاهية العامة » أما إذا وجبت غو الإسراف؛ 
ما يترتب عليه تضخم النفقات العامة القليلة الإتاج » أن ذلك يؤدى إلى تاج 
ضارة. ليس فقط بالمالية العامة ولكن بالاقتصاد القو ى أبضا. 


(ثالثا) جب أن تنظم الإيرادات عيث يمكن أن تة-ابل النفقات المترايدة 
دون حاجة إلى قلب نظامما باستمرار » وما كان المصدر الأساسى للإيرادات 
هو الضرائب » يجب أن يكون معظم الاعتاد علہاء کا بحب أيضا تنظم 
بعض الضرائب عيث مكن أن تزداد حصيلا زادةكيرة بتغيير بط فى 
سعرها» لاحدث عله النقلاب ف النظم الاقصادة, 


وهذا ا وأن کان كفا فى الاوقات العادية .ل أنەغر كاف e‏ 
اللأزمات أو الحروب » ولا كان الدخل القوعى معدا أساسا لاشباع الحاجات 
الجاعبة والفردة » وتوزيعه على تلف الحاجات جب أن يكون حيث يقدم 
إشباع الحاجات الاشد» سواء أكانت فردىة أم جاعية» على سواها » فقد 
حدث اا ا حرب ا تصبح يعض الجاجات اخماعة أشدمن ا لحاجات 
الفردية » وحينئذ يصب للدولة احق فی آن تزیدنصیما من الدخلالقوعی» ک أ نقد 
سحدث أحيانا أنتصبح الحاجات الجاعية العاجلةأشد قو ةحيث تنقدم علىالحاجات 
الفر دية لاڈ جيال القادمةء ما بيبح للدولة ا لمساس بدخل الا جال المقبلةء الا لتجاء إلى 
الاقتراض » وهذا ماعمدت إله معظمالدول إان الحرب العالمة الثانة » فزادت 
سعر الضرائب على الدخل » ک) قللت من حالات الإعفاء » وفرضت ضرائب 
جديدة » كضريبة الدفاع الوطنى فى كندا وف السويد » وضريبة الأمن الوطنى 
فى نيوزيلاندا » وضريبة الدفاع فى الولايات المتحدة » والضرائب الخاصة فى 
سويسرا وفرنسا وإيطالياء والضرائب علىالارباح الاستئنائية فى معظم الدولء 
وفثات هذه الضرائب م تفعة غالبا » ولا ل تىكفزادة الضرائب لقا بلة نفقات 
الحرب» لجات الدول إلى الاقتراض وسكت فى سيسل ذلك سلا عديدة 
ا ۰ 

وإذاكانت النفقات العامة لأبد من ازدادها فل ينشاً عن ذلك ازدباد 
العبء الحقیق على المكلفين ؟ 

مادامت النفقات العامة يحب أن توجه نحو إشباع الحاجات الجاعية ء 
وما دام مدی الحاجات اجماعية والفردية حدودا بثروة البلاد » وبنشاط سكانباء 
وزيادة النفقات العامة مشروطة بازداد الأروة العامة » فينتح من ذلك أن از داد 
النفقات لايترتب عليه زبادة فى العمبء الحقيق على المكلفين » وأنه على كل حال 


(۱( راجم سا ةا ۾ فحت ۵ ۴ ۲ 


ت 4 ست 

إذا كانت ألنفقات العامة » رغم ازداد الثروة العامة » تستغرق جزءا كبر 
تسيا من الدخل ااقوعى » فضجب ا تز داد ضا الخدمات الى تۇدىپا الدولة 
للافر اد » فإذا كانت الدولة تستولى مثلا على هب من الدخل القوعى للقيام 
إشباع الحاجات الماعية » ثم زادت نصيا إلى ١ر‏ » و لا رات أا 
میں الحاجات الى تقو م بإأشباعبا » قان العبء الحقیی للنفقات العامة لار دأد 
على المكلفين بل قد يقل » ولو أ العبء الظاهرى ازداد . 

وهذا بژ دى إلى سۇال هام هو :إل أ ی حد لصح لدو ا اول عل 
الافراد فی سداد حاجا م 0 اب على ذلك ختلف باختلاف وجات النظر 
وروي الول و ا E‏ الدخل القوبى 
عب أن وزع بين الدولة والافراد » عيث يصل إشباع الحاجات الفردية 
والجاعية إلى أكڪبر حد كن » فيترك للدولة سداد الحاجات الى لاعكن أن 
يقوم بها الافراد» أو بمكنہمالقيام ها ونما بنفقات أ كثر أو على غو اقص» 
* إذا قامت الدوأة E‏ ا الافراد شفقات قل i‏ 
بترتب على ذلك حرمانهم من الوسائل اللازمة لسداد المحاجات المتروك إشباءبا 
هم » ما بتر تب عله أرضا از داد العبء الحقيق علم. 

ونه اا iT‏ الافراد ينشمون إلى طةاتتلفة › و ذا کات 
هناك حاجات مشتركة بين جيع الطبقسات كالاجة إلى الدفاع » فإ هناك 
أيضا حاجات خاصة بكل طبقة » فن بقوم بإشباع هذه المحاجات الأخيرة؟ 
هل م أفراد كل طبقة أو الدولة ؟ وال جواب على ذلك أنه ما أن إشباع الحاجات 
امختلفة يحب أن يبلغ أ كر حد مكن بالنسبة للجميع » وا أن بعض الطبقات 
لا مڪنا إشباع بعض حاجاتہا » فجب أن تنكفل الدولة مما » لانا تدم 
حينئذ على الحاجات الا قل قوة للطبمّات الا خرى . 

وما يدل على أن نمو الحاجات هو السبب الر تسى فى ازدادالنمقات العامة 
أن النمقات العامة ترداد كيرا بتحول البلاد عو الصناعة , قات إنواشا 


E E 
د و اع یت راغ ف ك رة وات ن رل‎ 
1 نحو الصناعة بيترتب عليه أزداد ألثروة > ومو الحاجات اجماعبة والفردة‎ 
على أنه بحب ملاحظة أن ازدياد النفقات العامة قد جع » کا سبق القول‎ 
إلى أسباب عرضية وحينئذ جب العمل على إبعاد تلك الاسباب » حى لاتعوق‎ 
NO 
. العامة فى مصر بتعرف تلك الا سباب العرضة وأأمحث عن علاجبا‎ 


الباثالازل 


اخ ا ات ا ا 


مهد لدراسة أسباب ازداد النفقات العامة فى مصر » بذكر إحصاء تلك 
النفقات » وجب قبل ذلك أن دد مدلول النفقة العامة الى ستدخل فى 
اناو كذ حسابا » و ذلاف حتى تكون الارقام الى ستتتخذ أساسا 
لدراستنا متاثلة وقابلة للبقارنة » وسيكون هذا موضوع الفصل الأول من هذا 
الباب » م ندرس فى الفصل الثاف » فى إبجاز ء نشاأة الميزانية اللصرية وتطورهاء 
ونين فى الفصل الثالت إحصاء نفقات الحكومة الم كزية› مم نکی فى الفصل 
الرابع والاخير من هذا الباب بعض إحصاءات عن النفقات الحلية فى مصر . 


الغم يال ول 
ماهة النفمة العامة وكفة حسابا 


لىن الر ول 


ماه ة النْفقَة العامة 


بمكن تعريف النفقة العامة بوجه عام بأنها استعمال اليثات العامة أموالا 


¢ 
اقتصاديةء لإ تاج الأموال والخدمات اللازمة لإشباع الحاجات العامة () 
ويترتب على هذا التعريف أن النفقات العامة إما أن تكون عبنبة »> وإما أن 
تكون نقدية » وقد كان هذه التفرقة همتا EE‏ الماضة » حا كان 
إلاقتصاد إ النقدی لازال ف بدايته ا فقد فقدت تلك الا همة»وخاصةف 
انول الدة: ]ادان النفقات العامة تدفع كما تقريبا نقدا» ولذلك يعرف 
معظم علماء المالية النفقة العامة بأنها استعمال مبلغ من النقو د لساب هيئة عامة 
إشباعا لحاجة عامة(۲) . وهذه العناصر الثلاثة للنفقة العامة : استعمال مبلغ من 
النقود» وهيثة عامة » وإشباع حاجة عامة » هى التى تحدد لنا ماجب أن تتناوله 
الإاحصاءات االازمة لدراسة تطور النفة_ أت العامة › فلا فلا تتناول الق النقدية 
للمنزات العيذية ة ( کالم ڪن E‏ الا 
اكوم ةا e‏ لرل ا <( أوالميزات الشرفة 
(کاارتب والنبا 8 لى تمنحما الدولة لموظفا » کا أنه إذا كانت الدولة تسم 
لموظفيما بتحصيل أجورم من الا فراد مقابل ما دونه‌هم من‌خدمات (کو لی 
العقود ف فرنسا ) » فإن تلك الا جور لاتعتر نفقة عامة ولا تدخل فى إحصاء 
النفقات العامة . 
واهيئة العامة تشمل الحكومة المركزة » واميعات الحلية من إقلىمسة 
وبلدية وقروبة » والمنشات العامة ذات الشخصية الإدارية » ولذلك فان دراسة 
تطور النفقات العامة جب أن تشمل نفقات كل من هذه الميثات جميعا . 
أما الحاجات العامة الى تنفق النقود لإشباعماء فتختلف كثرة وقلة باختلاف 
اة ولا مووا ا A RC‏ السبابة والمداهي 
الاقتصادية السائدة » ومدى مامح ٫‏ به للدولة من تدخل فی لشوون الاقتصادة 


(\) Fanto, M., Elementi di Scieriza delle Finanze, Torino, 193l p. 25 


(Y۲) Jête, G., op. git, Pı 43, 


CANE REE ss‏ ۰ فی ازداد النفقات 
العامة . واعتبار CE‏ سباسة كار منيا مالىة » والذى بقرر 
أوجه الإنفاق فى الدول ذات النظام الر ل انى هو البر لان » ٤‏ آنه حدث کثیرا 
أن يقر الر لان استعمال أموال عامة فى أغراض غير عامة » فيمنح مثلا بعض 
الصناعات إعانات خدمة لأصحاما e NED‏ 
صرف بعض الاموال فى أغراض انتخادة أو سياسة » ولتلافى ذلك عتاط 
بعض الدساتير فيحرم الإتفاق فى أوجه معينة» كصرف إعانات جمعيات أو 
أحز اب سماسة أوجماعات دينية » أو يشترط الحصول على أغلبيةخاصة لإقر ار 
بعض أنواع النفقات أو بقصر حت اقتراح أوجه النفقات على الحكومة 
دون أعضاء البر لان » الخ .. 

وتتناول دراستنا النفقات العادية » أى الى تتكرر سنوبا ءوالنفقات غير 
العادية » أى الى لاتتحكرر TT‏ واف دی ا 
غير علبية » ليست كيرة الأهمية بالنسبة اللبحث الذى حن بصدده 
إذ أنه يتداول مددا طوبلة » تصبع فما النفقات المع دودة غير عادية» نفقات 
عادة فى الواقع . كذلك تتناول دراستنا ماس ممه بعض المؤلفين الإبط الین 
ا لنفةات الاستارة( dépenses pour mouvements des capitaux‏ (‘ 
كنفقات الاشخال العامة الى تغل إبراداء كاللطوط الحديدة والتليقونة 
والتلغرافة : ک اول النفقات الفعلمة ) ٤ ( dépenses effectives‏ کرتہات 
الم ظفين أو فرائد القروض » أو أنمان أدوات الاستعمال الیوعی کالاثاث 
أو تفقات القيام , الاشغال العامة الى لاتغل ارادا ٠‏ 

ولا پتناول نا جرد النفقات الس بية أوالصورءة (simples mouvements‏ 
des valeurs )‏ ‘ الى لایترآب علا إنفاق مبالغ حقيقية ٤‏ ولكن یراد ا 
ملا تسو به عړلیات الخزانة , 


نو 64 ت 


لىن الال 


لكى نمكن مقارنة أرقام النفقات العامة فى ختلف السنوات » بحب أن 
تدل هذه الأرقام عل أشياء متماثلة »ولذلاك يحب » قبل البدء فى المقارنة» 
تصحح هذه الأرقام > حى بمكن مقارنه بعضما ببعض » ومع ذلك فالنتانج الى 
بتحصل علا ليست ها دقة حسابة ولاتدل إلا عل الاه العام لازداد 
النفقات العامة » ما يكنى مع ذلك لتقدير تطورها . 

والأرقام الى تحب اتخاذها أساسا للبقارنةء هى أرقام النفقات الى أنفقت 
فعلا . وهى الواردة فى الحساب العمومى أو الحساب الختامی »)١(‏ لامجرد 
التقدرات الواردة فى المزانية » لأن هذه قد تتحقق وقد لاتتحقق . 

والحسابات الحتامية المستعملة حب أن تكون جسعبا عررة إما طبقا 
لطربقة حاب اللرانة ( de gestion‏ مtèmاsر‏ ) وما طبقا لطريقة حساب 
السمنة المالىة ) systtme d’exercice‏ ( (), 

وإذا لم تكن قاعدة وحدة الميزانية مرعية » بأن كانت الميزانية العامة 
مقسمة إلى عدة ميزانيات منفصلة » كالميزانيات الملحقة ء أو المزانيات المستقلة 
وکان الحساب الختای مقسماتبعا ذلك إلى عدة حسابات ختامية» فيجب ضم 
عضا إلى بعض » مع استبعاد النفقات الصوربة والمكررة » حى نعصل على 
جميع النفقات الحقيقية » الى صرفت أثناء السنة المالية . 


)١(‏ أول حساب ختامي شر ته الححكومة اأصربة هو ساب السنة ۱۸۸٠١‏ وأطلق عله 
اہم 9 لساب الءمومي » ولم يستعمل افظ « المجعاب الحتامي » الا ايتداء من حساب‌السنة 
4 -- 14۲ . 

)۲( حررت الجا بات‌الءومية لاسئو ات \AAY g IAAI g IAA‏ طمةا اجار بق حصاب 
السممة ألما ية فكافت متد الى أخر ابر بل من السنة القا ية , 


سه ق صت 

کذلك إذا كانت هناك نفقات عامة غير مدرجة فى المعرانية ٠‏ كڪنفقات 
برام الداع الوطنى أو برامج الأشغال الامة مثلا فيجب ضما إلبما» مح 
ماعاة عدم تكرار بعض النفقات . 

وقد جرت العادة فى بعض الدول على ألا درج فى المزانية بعض النفقات 
السداد ليس مؤكدا » لذلك يستحسن أن تعد تفقات ائية » وإذا سددت بعتبر 
سدادها ایر ادات غير عادة(۱) . 

كذلك عب الأ كد مر أن قاعدة شمول الميزانية أو عوميتها مطبقة 
على جميع السنوات المتخذة للبقارنة » ولس على بعضما دون البعض الأخر . 

وعلى العموم بحب ألا ترك أيه نفقة خارج حساابتا» مع مراعاۃ عدم 


الشكرار وإرعاد النفقات الصوررة 


ات الث اى 
نشأة الممزانية المصرية وتطورها 
ومدی انطہاق اللاحظات السابفة علا 


ل تعرف مصر الميزانية السنوية المنتظمة معناها الصحبح قبل سنة ٠۸۸٠ء‏ 
ول کن المزانية کو ق أوائل عېدها عل E‏ الایرادات وح 
الاصروفات ٤‏ فقد کار دعض الاعغ ادات عبر العادية و ف حسابات 


)١(‏ م تدخل »كا سثرى فما بعد ٤‏ الساف الي تمنحما الكومة من الاحتياطي العام 
( فم عدا السلف الممنوحة لبلد.ات والجا اس الحلة) » ضمن النفةات الماءة للحكومة ألأر كر بة) 


سے (٣‏ سے 


خاصة خارجة عن المنزأنية f٤‏ کاررں ډو جد انب المزأنية ألعامة مبزانیات 
ملحقة وميزا نات خاصة . 

ومع افر ف ماو و ار عال بانشاء مججاس أعل للمالية 
م بين اختصاصاته « ت#رير «بزانية لمالية الحكومة »» إلا أنه لم ينفذ» 
وأستمرت كل مصلحة تضع تقديرامما الخاصة مستةلة عن غيرها » دون اتباع 
قاعدة واحدة » ولم تكن الارقام الواردة فى‌هذه التقديرات صحيحة» ولاتشمل 
مصروفات الدولة ویراداتہا جیعا  »‏ كار بنقص تدون العمليات الختلفة 
لقرتيب المنطق مما جعل من الصعب » إن لم يكن من المستحيل » معرفة نفقات 
كل سنة ولا مباما الصحيح . وقد وضعت لجنة التحقيق العليا الى شكلت سنة 
۸ مشروع میزانیة لسنة ۱۸۷۹ لم یکن کاملا ولم بصدق عایه رمیا » وکانت 
أول مزا نة ظمرت للحكومة المصربة هى مبزأنية سنة ۰ق تكن مع ذلك 
کملة شم حل حماسن ة ۱۸۸۲ میزا نتان منفصلتان :)0 مبزانية الإيرادات احخصصة 
خدمة الدن و (۲) مزانة الإإيرادات غير الخصصة » وكأن باب المصروفات 
ف الأول يشمل خدمة الدن الممتاز والدن الموحد › والمصروفات الإدارة 
لامديرات والمصالم الخصصة اير اداتما خدمة الدبن » وفى الثانية يشمل ال جرية 
والمصروفات الإدارية للمصالح الأاخرى ءوالالتزامات العمومية . 

ون ا ارا اتا ع رات ارات غر اة 
ووفور المصروفات الفعلىة على تقديرات المصروفات غيراخصصةدكون مبزأ نة 
منفصلة للستةالقادمة »عرفت باس المزانيةغيرالعادية للإير ادات غير الخصصة(). 
وكانت تشمل جميع ا لمصروفات الزائدة وغير المنتظرة الى لم تردف الميزانيةالعادية ء 
أما الميزانية العادية فكانت تقتصر على المصروفات الجارىة فقط » وبمذا أمكن 
الحكومة إنفاق بعض المصروفات على السكك الحديدية »> وعلى تنفد بعض 
ال العامة ذات الصفة العاجلة » ا كان يدفع منما إعانة السودان السنويت 


amac maga amant RR. 


)١(‏ المادة ٠١‏ من قانون التصفية الصادر فى وليه سنة ۱۸۸٠١‏ 4 اما فائض الميزانية 
اخوصة کان معد | لاستېلاك الدين : 1 


ج 


وإسدد عجر مص الحة الدومين > وکانت تضاف فوائض الممزانية غر العادية 
إلى الإيرادات غير المادىة السنة التالية » آما إذا ۸ كن هناك فوائّض ولا 
ممزانية غير عادية بالتالى » فإن النفقات المذ كورة كانت تتحماما الميزانية العا دية 
بقدر المستطاع 


وقد آرتب عل حوادث سنه ۱۸۸۲ عدم موازنة ميزانية سنه AA‏ › 
وصدر مسوم ف ۲۷ يونيه سنة ۱۸۸۲ يلغى الميزانة غير العادية ( ا لمادة ع ) 
وأصبحت المز! نية العادية بعد ذلك تحتوى على جيع تقديرات المصروفات 
ويح تق دیرات الاراذات اللازمة لتغطتہ ا ٤‏ وانتېت مزا نة AA i‏ 
والمىزانياتالى سقتا بعجز مقداره ۰ ۷ ج م > ومبزأانية سنۀ ۱۸۸۵ 
بعجز مقداره ١ ۲ e‏ ج . م » ولسد هذا العجز ودفع تعويضات عن 
حوادث الإسكندرة والقيام بعض الأشخال العامة » وافقت 
الدول صاحة الامتباز فى اتفاق لندن سنة ٧۸۸٥‏ ۰ على عقد قرض مق_دأره 
٩ ۰‏ جه انکا:زى ( القرض اللضمون ) ب 

وصدر ی ب أريل A‏ ات عال نص على وضع تقدبرات الإرادات» 
دون أن تستنزل مها النفقات الضرورة لتحصاما ء إلا أنمم اضطروا بسيب 
القواعد المالىة » الى كانت سائدة وقتئذ » إلى عدم م اعاة هذه القاعدة ىعض 
الأحوال الإنقاق مباشرة من بعض الإرادات دون إدراجما فى الميزاية»ء 
وذلك حى لانذهب نمف تلك الإرادات إلى الال الاحتياط 
الا ف خت القو اعد المتبعة وقتئذ »> ومن هذا القبيل ما كان بدفعه تلاميذ 
المدارس من رسوم دراسية » فل تكن تدرج امز اة » وذلك لک ڪن 
تخصیصرا کہا ےا جات التعلم العام . وقد استمرت تلاك اللجالة حى عقد الاتقاق 
الإنجازى الفر نسى سنة ٤‏ » ووضعت مبزانية سنة ه٠۹٠‏ طا لنصوص 
ذلك الاتفاق الذى طبق فى مصر القانون رقم ١۷‏ لسنة ٠۹.٤‏ › والذى وسع 
مني حرة مصر المالبة نوعا ما . وانتظمت المزانة بعد ذإك» وضمت الامو ال 


الاحتياطية الختلفة (الاحتياطى العمومى » والاحتياطى الخصوصى » والمال الناتج 
من وفور تحويل الديون ) فى مال احتباطى واحد ما أفاد فى زادة وضوح 
الميزانية » وقس باب المصروفات إلى قسمين : ال1صروفات العادية والمصروفات 
ا لخصوصية » وتشمل الأول المصروفات الجارية للإدارة الى تتجدد سنوباء 
كمرتبات الموظفين » أما المصروفات الحصوصبة فكانت تضشمل المصروفات 
الاستثنائية غير المتجددة كصروفات المبانى )١(‏ على أن الحالة الشاذة السابق 
ذڪ رها ) الإأنفاق مباشرة من بعض الإرادات دون إدراجبا بالميزانية ) : 
تف إلا تدرا من ا لزا نبات المتعاقية» وكا نت نتىجة ذلك تضخم شي المزانيةء 
و ف مزا نة سنه ۱۹۰۵ متحصلات أعال المسجو نين وكانت قىل ذلك 
تستزل من مصروفات السجون ولاتدرج الميزانية› ذلك جرى العمسل 
عل منح کتاب ومحضری انحا الختلطة ۲ ب من إبرادات جاک » Cl‏ 
بعد ذل تدرج بالميزانية » كذلك كان الحال بالنسبة لمصلحة البر يد » فأدرجت 
ف الميزانية مبالغ كانت تستنزل من أرباح صندوق التوفیر» کا درج أيضا ماكان 
صندوق الدن يعطيه مصلحة الأثار لصيانة المعابد القديعة > ڪذلك لم تعد 
ندرج فالمزانية > إبتداء من سنة ٠۹٠٠‏ » الوفور الناشئة عن تحويل الدن الممتاز 
وكانت تضاف فبا سبق إلى مال وفور التحويل » وأدرج فى الميزانية إتداء من 
سنة ٠4.۷‏ حساب المدارس والكتاتيب »کا أضيفت أنمان أراض الحكومة 
الازمة لمبانيما الجديدة إلى مبزانيات المصالم الخافة وڪذلك نفقات الريد 

والنقل والرسوم اج ركية » ومکن القول بان نتصف زنادة مصروفات مبزانية 
سنه ۷ ٥۰‏ ترجع تقر سا A‏ المزأنية ok.‏ 
تاریخ لادرج فا اما مبزأنية سنة ۸. 1۹۰ ا نوعان من 


ا ES‏ ع ايزا نة L1‏ ر بة الا طا ية ٠‏ فقد كان كل راپ » »ن بو اب ماه ةما الى 
سمال 2 مصر وفات سنو بة ٠تسكررة‏ (1ط11eإطjae‏ ( ٤‏ ومصر وقات غر کر ) einmalig‏ ( 
( تقر بر الاورد كرومر کی ر والدودان لسن £ \( 


الإيرادات:«اليدلية » » وقد أفرد ها حسابخاص حت سنة ۰۱۹۱۰ و «متحصلات 
بیع أملاك المر N TR TTT‏ 
نقص فى تقدیرات إبرادت سنة ۹۰۸ » واحتوت مزانه سنه 4۹۰۹٩‏ بعض 
فقا ت تكن تدرج فيبسا حى تلك السنة » ولكن حذف من باب الإيرادات 
ا ا إيرادات المذابح وقد ت رکت لسجالس البلدمة والحلية کا حذف 
من‌باب المصروفات تفقات إدارة المذأبح » ولط ا حذف من 
ارادات مەزانية سنه ٠۹۰۹‏ مبلخغ مل فو اد القروض المنوحة للسودانء 
وحذف مبلغ مساو لەمن باب الصروفات حت عنوان :و عدم كفاية [برادات 
السودان » » كذلك ضہت الى مزانیات السنوات ۱۹۱۰ و ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲ 
و ۱۹۳ نفقات وإیرادات کانت حى تلك التواريخ خارجباء وأدمجت مبزانية 
الأملاك الأميرة فى المزانية العامة منذ أول ينار سنة ٠۹٠٤‏ » وهكذا أخذت 
المرا نة العامة تتو عب شيا فشا جيعالنفقات والإرادات الى کا نت لاتدرج 
فا 

ف سنة ٠۹۱۳‏ شكات نة لبحث المزانبة »> ووضعت تفريرا ا ره 
القاأنون رقم ٢‏ لسنة ٣‏ ۹ فاڪتست ذلك المزانية كشرا من الساطة 
والوضوح » إذ أدخل كثير من التعديلات على شكل الميزانية » فعدلت تقاسيمما 
ووحدت لکل الوزرات › کا حذفت منہا التفاصب ل الرأئدة »> وضہمت 
اللصروفات غير العادية الى كانت تسدد من المال الاحتاطى إلى الممزانة العادية» 
وأدرجت E‏ 

مم اعتهادات المبانى الى كانت تدرج سابقا ضمن الاعتهادات الخصوصية 
2 رذلاك الال الاحتاطى عن ُن ستعمل كميزانة غير عادة ولقى مالا 
إحتياطيا فحسب » يزداد وينقص تبعا لوجود فاثض أو عجز عند اتهاء 
السنة المالية . 


وود جرت العادة قبل سنه ۱۹٩۱ ٤‏ على أن ترحل بوا ائ ادات صر وفات 


r 
غير العادية الى ا ا ل ق ك‎ 
أن المصا كانت لا تحدد تقدر انها بدقة ما فعلا من إنفاقه ناء ألسنة‎ 
فكازت تطالب أك ما تحتاجه » ما جعل موازنة المزانية تقريبية » وبادماج‎ 
الا صروفات غير العادية. ايز انية اختنى ذلك الشذوذ» وأصيحت الاعادات الى‎ 
لم تستعمل تلنى فى نهابة السنة المالية ويدرج غيرها فى الميزأنية الجديدة لإ مام‎ 
انفد ؛ ومېذا اقتصرت التقدرات على حا جه ألسنة‎ 

وجعل د المنة ا )اة ی ريل بدلا من اول نار › 
ما مح بتحضير الميزانية قى وقت كن فه معرفة تناج حصو ل القطن . إد 
لا تخ الاهمة الكبرى الى طمذا المحصول بالنسبة للاقتصاد المصرى والمالية 
المصر به > ودا ا تقد رات المزانية قرب إلى الدقة ‏ كذلك تفودى 
تحضير الميرانة إبان فصل الإجازات » حيت يكون كار الموظفين ف إجازامم 
الصيفية » ا مد هذا من الزمن الذى يكن تخصيصه لناقشة الميزانية أمام المعية 
ا 
وق سنة ٠۹۲٩‏ صدر القانون رقم ١‏ لسنة ٠۹٠٠‏ معدلا بده السنة المالة 
الول و ول ريل » وذلك حى یکون لدی الرلان الوقت 
الکای فحص الميزا نة ول لون تقد یما ی موعد اغ الصاح ووزأرة 
المالية على ضبط التقديرات بوجه عام بطريقة نطبق على حقيقة العوامل الى 
تؤثر ف الإارادات والمصروفات . 

وقد صدر أخيرا سوم بقانون رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹٤٩‏ › لا یزالمعروضا 
على البرلان لإقر أره » وقد وافقت عليه اللجنة الالية عجلس E‏ 
بده الستة ال اة فى أول مارس بدلا من أول ماين (). والقرض هن ذلك 
فى المد كرة التفسيرىة لمر رسوم انون المد كور ء لان كرن السنة الال 
ا ف آول مايو أوجب على الحكومة أن تقدم الميزانية إلى الر لان قبل 
فير ایر » وهو وقت يتصرف فه اهام البر لان إلى التشر يعات والاستجوابات 


ODE سيت‎ ٠١ الصادر في‎ ٩۲ الي ئم المصربة 6 اعدد‎ )١( 


ې 
کے إن ست 


وغيرها من أوجه النشاط التبا » فتراخى إقرار المزانة » ويتأخر صدورها 
إلى ما. بعد حلول السنة المالية » » وکا جاء بمذ كرة وزير المالة مجلس الوزراء 
هو « الإفساح فى الوقت لإمكان القيام بتنفيذ المشروعات الواردة بالميزانيةء 
وکا جاء فى خطاب العرش للدورة الثالثة للہيئة البر لما نة التاسعة ( ٠٤‏ نوفير سنة 
« تلافا لما كان كتنف تنفد الم اة من اضطراب» واستغلدلا 
لفترة النشاط اليا والجحكوى فى مستہل كل دورة رلانبة » وسعياوراء 
إحكام تنفيذ قانون ربط اليزانبة يث بصبح المصروف الفعلى أقرب ما يكون 
إلى التقدرات الموضوعة » وعحيث تتحقق للمشروعات العامة صحة التنفذ فى 
الوقت المقرر ها وبالةدر المطلوب منأ» 

SNE a 
عليه وجوب تقد مشروع الميزانية إلى البر لمان قبل أول دیسمبر » ولک‎ 
تستطيع وزارة المالية إعداد هذا المشروع فى الوقت المناسب »جب على‎ 
الوزرات والمصالح أن تنهى من إعداد تقدرات الميزانية الخاصة بها وتقد عا‎ 
إلى وزارة الماللة قل ال سلةمیر » وھ ذا ستدی أن ا هذه الوزارات‎ 
والمصالح فى إعداد تقدراها فى يوه أو يوليه على الأكثر» أى أن تعضير‎ 
الممراية يقعی فترة الإاجازات » مما بتر تبعله علا وضع التقدرات قبل هذه‎ 
الفترة » وهذا يعد بين فترة عضر المزأنية وتنفيذها مما بجحعل التةدرات‎ 
أ كر عرضة للأأخطاء  وزد من الالتجاء إلى الاع ادات الإضافة لتصححما:‎ 
يضاف إلىذلك أن الحكومة تكون فى الفترة الى يقضى التعديل الجديد باعداد‎ 
مشروع الميزانية فما ء مشتغلة كذلك بإعداد الجساب الختامى الذى بحب تقدمه‎ 
. إلى البر لان ف بداية دور انعقاده طبقا للبادة ي٤٠ من الدستور‎ 

والواقع انالا فى إقرار اليزائية برجع إلى طول الوقت الذى تستعرقه 
الدراسة القبيدة الى تقوم با اللجنة المالية مجلس النواب قبل أن تيدأ مناقشة 
اجس نفسه لليزانية » وقد اشتر طت اللاعحة الداخلية مجلس النواب » الصادرة 


ف نومر سنه ٠۹٤۱‏ أن تقدم اللجنة اول تقار رها عن مشروع الممزائية فى 
مدةلاتتجاوز شہرا می تاریخ إحالته علبباء على أن تقرغ من تقد سار 
تقاربرها عنه فى مدة لاتتجاوز الشمرن (المادة ٠٠١‏ من اللاتحة ا مذ كورة ) 
وللكن هذا النص لم يتشدد فى تطبيقه . 

وقدجرت أالعادة منذ سنة ۱۸۸۷ حتی سنه ۱۹٤۳/۱۹٤۲‏ باحتساب ماهیات 
ومقاشات کل شر فل حاب ا اتال ل ف یات ال :> 
وأصبح عبء ماهيات ومعاشات آخر شہر فى السنة المالية يلق على السنة التالية 
وكان الغرض من ذلك أول الاس سد عجز سنة ۱۸۸۷ بتحقيق وفر صورى »› 
[ذ اقتصر فاأضات ك السنة من عبء الماهيات والمعاشات على اک عش 
شرا ۽ كذلك ترتب على جعل أول السة الماللة فى مايو » مواجبة قسط فوائد 
الدن الموحد عن الستة شور المنتية ف ٣١‏ ایل ( ۳۸٤‏ 1۰۷ جنیہا) فی اول 
السنة الجديدة » مع أنه خاص بالسنة المنتية » وقد صحح هذا الموقف فى سلة 
EHIALG:‏ بالقاء عبء ماهیات ومعاشات شر ريل وكذلك قط فوائد 
الدن الموحد على عاتق السنة المنتهية » وأصبحت سنة ٠۹٤۳/۱۹4۲‏ تحمل 
عبء الماهات والمعاشات عن ٠۳‏ شرا . 

ومح استىعاب ا مزا تة المصر دة شيشا فشا المعزائيات الصعبرة الملحفة ا 
لازال يوجد ممصر مبزانيات ملحقة وأخرى مستقلة )١(‏ » أما المزانيات 
الملحقة فى مبزانيتا جامعة فؤاد الأول وجامعة فاروق الأول › والميزانيات 
المستقلة هى مزانبة وزارة الأوقاف ( منذ سنة ۱۸۹۷ ) وميزانية الجامع 


)١(‏ اليزانيات المستقلة ميرأزاث منغصلة عن الي انة اامامة ولا عثبر ملحقة ما » وها 
یں ادانبا الخصصة ها > وقد قلقي احا ا اعا نةمن مأ نية الدولةء و آصدرف وثيقةخاصة » وقد 
تمر ض على البرلان للاعماد أو لاتعرض فتعتمدمر سوم تبعا للاعوال 6 وذلك خلاف المپزانيات 
الملحقة ( آصول عل الا لية العامة والتعريم المالى المصرى للدكتور زكي عبد الشعال ‏ القاهرة 


۱س ۱°۸4 ) ؛ 


د قاق سے 
الأازهر والمعاهد الدينية العلبية الإسلامية ( منذ سنة ۱۹١۲‏ ) . 

أما المزانيات الصغيرة الملحقة الى كانت ممصر فأهمما : 

)١(‏ مبزانية بيت المال كانت مصلحة بيت المال مكلفة إدارة أموال 
القصر والغائين » وأنشنت ها مزانبة خاصة سنة ۱۸۸٥‏ واستمرت حى 
سنه ۱۸٩۹۷‏ . 

(۲) مبزانية دار الأثار العريبة ‏ استمرت من سنة ٠۹٠٠١‏ حى سنة 
4 . 

0( مزا نة مجلس الصحة البحرية وادكورنتينات - أستمرت من سسنة 
۱ حى سنه ۱۹۳۹⁄ ۱۹٤۰‏ ۰ 

(4) مزانية دار الكتب المصرية - استمرت من سنة ٠۸۸۹‏ حى سسنة 
`. 

(ه) مبزائية مصلحتى اسكك الحديدية والتلغر افات والتايفو نات - فصات 

عن الميزا نة العامة من سنه ٠۹۳٤/۱۹۳۴‏ وأعدت إلا سنه ۹٤۱/1۹۰‏ 
وهتاك تفكير ف إعادة فصا .)١(‏ 


EES 


ھ 


لاتعطينا أرقام اانفقات العامة الواردة بالإحصاء السنوى العام الحكومة 
المصر بة فى السنوات الختلفة صورة دقيقة جملة النفقات ٠‏ وهى لذاك ف حاجة 


.4 ۹ ٤ة ق برلنة مثا فة وسا لاقل لكك الخد د ية القم الأول ¢ ۲ ئوقير‎ )١( 
/ ۱۹۲۴ اراج : الاب العموي عن مصا لح الما ية می سنة ۱۸۸۰ حتي سنه‎ )٣( 
الاحصاء السنوي العام ¢ الأاحصاء‎ ١ ٠۹۲١/٠۹۲٤ الحس ب الحتاهي من سنة‎ : 4 
A4444۷ ألىنوي للحم 6 مز اة الدولةالمصربة 6 مشر وغ مز أ ئة الر وة العم بةللسنة‎ 


الال ا و و ا ا اا 
منصبة على أرقام متاثلة » فنضيف إليما النفقات الأتة(١)‏ : 


()نفقات دارالكتب ا مر بة (الك خا نة الخد دو ر ره دارا الا بالسلطا نية). 
العادية واا وة من احتماطہا الخحاص .)( رول طرح | ره عانة اللكومة ھا(۳). 
وطر ح ما تدفعه اا اول EE‏ ( ودون طرح إعانة 


(1) لا کشمل الأرقام الذكورة النفقات الاة :_ 

. ۱۸۸١ نفات تيش أخمزة والجريرة سنة‎ - ١ 

۲ س نفقات بيت الال من سنة ١۱۸۸١‏ حتي سنة ۱۸۹۷ . 

۳ نفقات المدارس الأهلة والك ةا تيب حتي سنه ۰۷ ۱۹ . 

٤‏ نفقات مطبمة بولاق الأهلية سنة ۱۸۸۳ 6 نفقات الق الادبى للمطيعة اأسدكورة 
من سنة ۱۸۸۹ حت سنة ١ ۱۹ ٠۳‏ فقات المطبمة الأهللة منذ سنة ۱۹۰۰ حت ستة ٠۹١١‏ 
( ما فيما نفقات الةسے الأدنفى ٥ذ‏ ضمه ال پا تى سنة ۱۹۰۴۳ ) . 

ه _ نفقات مصلحة الاملاك ألاميرة من نة ۱۸۸١‏ حتي 
٦‏ س نفقات جاسالصحة الب حر ةوالسکور نتر اتان سنة ۱۸۸۱ حتی سن ,١۱۹٤۰/۱۹۳۹‏ 
۷ س اققات مملحة الملا الشركة بین الكومةوث ر كة قال السو اسمن سند ۱۸۸١‏ . 
وهذه النفقات عكن اهها لايا بالنسة جل النفةات العامة » وخاصة لأن ممظمپا متمد 


ي 


غلي اعانات من اليزاية العامة . 

لاف لا تنشمل أرقا اققات الك وة ات ور رة الاراف ولا نفةات اطا 
الأزهر والماهد الدبنية الملمية الاسلامية ٤‏ ولكتا تشمل اعانات الحكومة ها . 

(۳) للدار احتياطى خاص مكون من زيادة ابرادانما على مصروفانما ( المادة ه من ‌الأمر 
الما لی اص صادر فی ٣۰‏ ا 1 سنه ۸۸٩‏ ۱ ) لا عوز الانفاق منه الا عةدی قر ار 
الدار الأعلي ٤‏ وموافقة وزارتي الا ية والمارف ( المادة ٠١‏ من القانوت رقم ۸ ال صادر ی 
۱۹ ار 1۹۱۱ ( إسدد عجر مز أ نة الدار مده حتی ما به سنه e‏ 
فصار رسدد من الاحتياطي العام عدا تة ۱۹۳۹/۱۹۳۸ اذ سدد العجز من احتيا عطي 
الذي اصح TAY‏ تما ۸ کا زت شرف مله لقنا ت القءة ال ((* ی تەر ض ابی 


(۳۴) أعطت المكومة اعا نة اهار ایتداء من نة ۱۹۲۱/۱۹۲۰ , 


)٤ )‏ و ے اط كومة فى ئة A۸۹‏ 1 ل الدار بمضش أطیان ھےة من يا ن الد ولة دلي 
ا تقذ برل ٠٠٠۰١‏ جره معرى في الصنة , 


س یق س 


وزارة الأوقاف ( ديواس عموم الأوقاف ) للدار »)١(‏ وذلك منذ سنة 
4٤‏ »۰ حسث ظہرت نفقاما للرة ادو ا لحساب الختای لتلك السنة» حى 
سنه ۹۳۹/۱۹۳۸ حيث دخلت بعد ذلك فى مبزانية الدولة . 

(۲) نفقات دار الأثار العربية ( الاتكخانة العرية ) العادية والأخوذة 
من احتياطيما ا لاص بعد طرح إعانة ا لمكومة ها وذلك مذ سنة 
۰ حی سنه ۱۹۲۵/۱۹۲۴ حيث ضمت ميزانيتما فى السنة التالبة إلى الميرانية 
العامة , 

() التفقات المنصرفة مى بدل الخدمة المسكرية» بعد إسقاط المبالغ 
المرندة » وذلك فى ست ۱۹۰۸ ٠‏ ۱۹۰۹ ء إذ كانت مفصولة من الميزانية العامة . 

(4) نفقسات جامعة فؤاد الأول ( الجامعة المصرة ) بعد طرح إعانة 
الحكومة ها » وذلک منذ سنة ۱۹۲۹/۱۹۲۰ . 

(ه) نفقات مصلحتى السكك المحددية والتلغرافات والتليفونات » بعد 
استبعاد المستحق للحكومة عر نصیبا فی رادام ما وذللك من سنه ۱۹۳۳| 
حى ست ۱۹6۰/1۹۳۹ () . 


(0 تا ا ست واو السك سنة ١۸۷١‏ كانت ادأرة الأوقاف وحدها هي التي تقوم 
باعداد الأموال اللازمة لاا واا حي سنه 2-۹ م صارت تدرك قي مصروفتماً 
مبلغ سنوي قدره ائه جنه بوّخذ من ابر ادات الأوةاف الي بة > حتي كانت مغة |١۱۹۲ ٤‏ 
۹۲0 ل تدقع شیا ۵ م دفعت ٠۰۰‏ جنم | فی کل من منتى ۰ ٩۱۹۲٩/۱۹۲‏ ۱۹۲۹| 
٠+ ۷‏ ”م تو قفت عن الدفع ق السنوات ۷ الى سن ۱۹۳۰/۱۹۲۹ C‏ م 
دفعت ۱۱۰۶ جنه نة ۱۹۳۱/۱۹۳۰ و۱۰۹۱ جنها نة ۱۹۳۲/۱۹۳۱ تم ل تدقع 
بعد ذلك شیا > وکان جاس الوزراء قد قرر تی ۲۹ آبریل سنة ۱۹۳۱ اعقاءها من دغم هذه 
الاعاة اتداء من سنه ۱۹۳۰/۱۹۲۹ نظرا لالة مبزانيتا . 

(۲) خلاة لا جاء فى الندرة التى أصدرنما « ادارة دؤون ما بعد المرب » عن « أرقام 
قياسية عن تطور الالة الاقدصادة فى مصرمن نة ۱۸۹۹ الي منة ۱۹١ ٤٤‏ ) العامة الأمي بة 
بالقاهر غ ۱۹١ ٤٩‏ ء ص ۷ ١‏ أذ ضمت نفقات هاتين الصلحتين الي جل النققات العامة دوث 
اعا الستدق لا-كو م عڼ صما ق ۱ ر اداہہےا مھا ر ب داه ا اران التق 
لاجبكومة , 


)0( فا أدأرة صا یا به ه ألثروة العقارية ھر اد ا bE:‏ حی 
سنة ۱۹4۱/۱۹٤۰‏ » حیث ضمت إلى ميزانية ا 


(۷) مصاريف تنفيذ المعاهدة المصرية الإنجليرية سنة ٠٠٠۳٠‏ الأخوذة من 
الال الاحتاطی منذ سنة ۱۹۳۷/۱۹۳۹ () . 

(۸) السلف الممنوحة من الحكومة للبلديات والجالس الحلية لعمليات 
المياه والانارة عن طريق الاحشاط العام ادا دفن س ۹/714۷ وکانت 
قل ذلا تخصم على الميزانية العامة » حى تستقي المقارنة مع السنوات السابقة 

)4( شات جانا رون اول > بعد طرح إعانة الحكومة اء وذلك 
منذ سنه ۱۹٤۳/۱۹٤۲‏ . 

. )١( المبالغ الأخرى المنصرفة نهائيا من الاحتياطى العام‎ )٠١( 

)١١(‏ النفقات المنصرفة من مبالغ مخصصة لاغراض معينة ومأخوذة من 
وفر أو قائض الميزانية قبل ضمه إلى الاحتياطى العام » أو من اراح عمليات 


(۱) تى اقا نون رقم ۲ لسنة ١۹۳۷‏ يفت الاعمادات اللازمة لتنفيذ مشر وعات |" ماهدة 
عل 3 ا . الاحتہاط 1 ى العام ما شر ة وکل المصروقفات ف حساب اص خارج عن المبزأنة 4 
ولكن أ لی هذا ا ا بلادة ۸ من a‏ اون لسن ۳۸ \ وأص حت ات 
اللازمه درج بارا نة 4 ۶ی أن ادن العمل الاد ا ا ت من اا انون رقم ۲ مشار اہ 4 
را سس4 للاعءعادات اسا ق جیا کی الاحتہاطی ا رة 9 رہام أ تقك . 
(۲) ولكن لا بدخل ضمن جلةالنفقات العامة بالاحتیاطی البوس‌وهو يشل > 
E‏ 2 رک فعا رمك E e‏ الغ الق Î‏ و E‏ الےاء م ف سثوات عا A.‏ ۹ ات ف 
ا ا والسلف على قطان والسلف الصتاعية وسلف اعيات 
التعاو رة ۋق أذ الحسكومة ف واش مال بنك التسلف EEL‏ ۶ي والقروض انو 4 له 
والقروص أ1 وح lL‏ اة ملاك الأرافى اازراعبة وف التلف المقاري 4 د اقا ا | 
الأراضي الزراعية ET‏ .. الخ . ما عدا السلف المنوحة للبلديات 
و اليا ل الحلية [ اما ت الاه والانارة وق دحل بط صن الاحتيا اي اموس ولسكنا 
8 ا E‏ سق أل ٤‏ 4 اضا فتما | جل ا ألْفةأات العامة ہی RE‏ المقار نة السنوات السا رق 
عل ستة ۱۹۳۸/۱۹۳۷ حيت كانت هذه السلف نے على الميزانية العامة » (وقد أخذ0ا 


الأرقام الدالة علإيا من الجر ء الخاصي بالحسابات ال جاربة من المحساب التاي ) . 


ادمه 0% رتیه 

حاصة (كعمليات القوبن أثناء الحرب العامة الثانية ) () . 

تلك هى المبالغ التى تعب إضافتما للنفقات العامة » أما الى بجحب طر حا 
مثا فنشمل : ۰ 

)١(‏ المنصرف من المتحصل بغير حق ومبالغ ص تدة » من سنة ه٠۹٠‏ حى 
سل 0 ¢ e‏ زفق ات ٠‏ 
0 2 ( ا حص ۳ ار ail‏ دن۱ لعمومی ( a‏ ف 
السنوات من ۱۹۲۹/۱۹۲۰ حی ۳ 4۰ 

0( ما تدقع دار الت ر ضرا ب عن انبا مال م مىزا نىتا 

(4) أقساط احتياطىاستلاكالقرض الوطن ابتداءمن‌سنة .۱۹٤٤/۱۹٤۴‏ 

و فما ی باس جل النفقات العامة فى السنوات من ۱۸۸١‏ حى 
۴۳ کا وردت بالاحصاء الى العام ( را لجنہات ا لمر ب ( O)‏ 


اأسنة جلة النققات العامة اة جل اقات العامة 
L۹1۳ JAAY V4 44 JAN*‏ 01°( 
JI VIE 01° JAMA A YA ۱7 A۸۱‏ 

۹ ۹74 7 ۸۸۹ A AVY ۱۳۱ AAY 

11 Yo! AY ۱۸۹۰ 1۳0۰۹ JAA 

1° VA 4Y ۱۸۹۱ ۰۰%۱ 0 JAAS 

Q AAY oo¥ A۸4۲ ۳ ATA o۸٦ AA0 

1۰ 007 ۷¥ ۸۹۳ )* f° AVY A۸٦ 


( )ل شل جل النفقات العامة نفقات عمليات عو بل عاصل القطن منذ سنة ٠۱١۹ ٤۱١‏ 
ولا عا تموین مذ نة ۱١ ٤۳‏ اذ[ تصف لفابة الان ( آڪٿوبر ۱۹٤٩‏ ) . 

(۲) لم تدخل أي تعد بل على جلةالننقات‌الما مة لاسنواتهن ۱۸۸١‏ حتي ۴۳ کا وردت 
الاھ اء e‏ العام . 

(۳) لا تشمل مرتات موت ظني الكومة عن شور داسمر ۳٤٤۰۰۰‏ جنه ) ٤‏ را 


ہا ةا 6 ید4 9F‏ ۰ 


وبين الجدول الأ جلةالة قات العامةابتداءمنسنة ۸44 » ( الرقمالاصى 
والرقم المعدل طبةا لما سبق ) بال جنيہات المصرية )١(‏ : 


جل الها :اف اة 


2 الرقم الأصلي الرقم المعدل 
٩۹ ۹۰ VA| ENT A۹4‏ 
Y1 ۹۹ VET ۸40‏ 4 
eee 1***1 AY ۸47٦‏ 
۸4۷ 14 ¥ + 1¥ ¥1° 1۰ 
11۸A Ao° 1111071 ۸۹۸‏ 11 
WEY VIE ETAT ۸۹۹‏ 
ا AEF 1۸ 1° ATA oAY‏ 1 
1Y o0 77۹ 1Y YI ATE E‏ 

(۱( ملاحظات على الارقام المعدلة : 

E‏ نات رباد عن غم مبلځ ٠٠۹۵‏ جنها نفقد ات دار المكتب بعد طرح 


A۹ @‏ \ — نات الرز بأدة عن م مبلع YARA‏ شا فة ان دار 1 ا ره E‏ ا 
أ هه ا ار کا ”ق .۰ 


۹ لشأت ال بادة عن ضے مباغ ۲۸۹١‏ نيما نفقأت دار ال كتب . 

A۸1۲۷‏ س شات الز ادوع عن ضم میلغ ٥۳١‏ ه نپا نعةات دار الكت 

۱۸ س شات ت الريادة عن ضم میلغ ۳٤۸۹‏ جنيما نفقات دا ر الک 1 
شات 


2 ا دة عن عم مبان کې | قات دار الي‎ Ee hS EAN 
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ملاحظات على الأرقام الممدلة : 

۰۳ _ قات از بأدة عن صم ميلع ا حنما نفقات دار ا وبا Foo‏ 
جنيما نفقات دار الاتار الحربية بعد طر ع الاعانة ها سبق . 

۳ م ا ٠‏ اده عن ن PY Y°‏ حنمپا قات دار ااڪتب ومبلع EAA‏ 
حنمما مات دار الاتار اأعر ام 0 

١٠٠١ نشأت الزيادة عن فم بلع ۹۱ جنيمأ نفقات دار الكةب ومبلة‎ - ٤ 
نما ا دار الاتار اأعر ب‎ 

٥‏ - نشا النقص عن ضم هبلع ۰ لما نفة_ات دار الكو ( أما نفقات دار 
الاثار فقد استغرقتما وزادتعلما اعانةالسكومة ٠)‏ وعن‌طرح ٠با‏ ۰ جنا المنصرف 
2 اأتحصل ر حق ومبا لن ص دة ۰ 

۹۰۹ عا النقص عن فم ميلغ ۷ منیا فقات دار السكتب ( أما نةقات دار 
الا ار فد أستهر ة 4 | وزادت علا لڪوت ژ ۶ن طر حه بل O:‏ حف پا | المتمر ف 
من المقحصل بغير حق وميالغ ص تدة . 

۷ ہد نشا القم ع طم ملم ۸٤۹۹‏ حفا ننةات دار الكقب ( أما ننة_ات دار 

1 .» ص ل ° 1 
الاثار فد ا تفر قتا وزأدت عایرا اء ا ا إاڪومة کا فی ا اہین السا ةتون )¢ وعن طر ج 
مبل TALYA‏ جما الماعم ف و الأتحصل بر حق وما ل مر ده ٠‏ 
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۸ ۹ شات از دة عن ضم ميلغ ٤‏ جنيما نفقات دار الكتب ( بعد طرح 
ما تدفعه من أموال أطبات وعشور ورسوم رة ) ٠‏ ( أما نفقات دار الا“ار العربية ققد 
امغر قثا وزادت علا |ع| di‏ ال ( 4 وعم ملع o۵4“‏ جنا المنصرفق من دل 
الحدمة المسكربة ( بعد طرح مبلغ ٠١٠١‏ جنيه مرتد ٤)‏ وطرح مبلغ ۳٤۹۹۹‏ جتيما المنصرف 
من المتحصل بغر حق وەمأالغ مرتدة . 

۹ -- نتت اازبادة عن ضم مبلغ ٤۷۸۹‏ جنها نفقات دار الكتب ( أما نفقات دار 
المنمر ف ٥ن‏ يدل الخحدمة السك بة ) زك طرح مبلغ +4 | جنیمامر تد) وطر حم TIVE A‏ 
حنمما نرف هن الأتحصل عار ق وما لن مر دة . 

-- نشا النقص عن ضم مبلغ 1۸٦٦١‏ جنيما نفقات دار السكتب ( أما نفقات دار 
الاتار الع به قك ارف الأتجمع من زادةاعا 4 الحكومة عن فقا را ف الوت من ۱۹۰٩‏ 
الى ٠۹١ ١‏ نفقات هذه ااسئة العادية وغ الماد ية وزاد عليما عبلع ۷ جلما ٥)‏ وطر ح مبان 
"eo o‏ نيما المنصر ف من المتحصل رار حق ومبا لغ مر بده 

۹ --_ نشا النقص عن ضم مبلغ ٤۷۲۸‏ جنا نفقات دار الکتب 6ومبلغ ١١٠١‏ ١جنيما‏ 
ئفةاث دار الاثار آلعر بة ) بعك طر ح اعا به الحكومة عن هده اأ واملع المتبقي من 
مو ع اده اعا ئات الخكوءة ف السنو ات الماضمة كا سہقت الاشارة اة )¢ وطر ح مبلغ 
۹ جتيما المنصرف من المتحصل بغي حق ومبال مرتدة . 

۲ _ نشا النقص عن ضم مبلغ 1۳٤۹‏ جنيما فقات دار السكتب ٠‏ أما لفقاث دار 
الأتا ر .الص بعة فقد استفر قتا وزادت علا الاعائة الحسكو مية 6 وطرے میلع ٤٠۰٠٠١۱‏ جتيما 
امرف من اأتحصل بغي دق ومبا لغ مر دة . 
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ملاحظات على الارقام المعدلة : 

۳ - اعا النةصعن ضممبلن ۱ ٥‏ جنیہا ثفقات دار الكتب » أما نفقاتدار الاثار 
الع بية فقد استغر قا وزاد علا التجمعم من باق اعا تة السنة الاضة واعءأنة هذه السنة» 
ور ح ميلع ۹ حنها المنصرف من المتحصل بغير حق ومبالع مرتدة. 

e Al 4‏ النقص عن ضم مبلن ٦٥۸‏ جنها نفقات دار الكتب ويلع 
٤‏ حجنا نفقات دار الاثار العر إة ( بعد طر ح جموع |عzاl i‏ الحكومةعن هذهااسنة وما لبقي 
من اعا نة السنة الما ضة ( وطر ح مبلن ٤ه‏ جنما امرف من المتحصل بغر حق وميا لن 
مر اسدة. 

1۹13/1۹16 شات الرباأدة عن م مبلم ۷٤‏ حجنا نفقات دار الكت ومبلن 
٩‏ جتيما نفقات دار الا رالعر بية (بعد طرحالضرائب والاعا نة )و بلاحظ أن جلة النفقات تنشمل 
باغ ۷ ۱۲۷١‏ جنها ثل هبوط تمن سندات الاحتياطى الماعة . 

7 _ نشت الز بادة عن ضم مبلغ ٥۳٠۷‏ جنيما ثنقات دار الڪتب وميل 
٤‏ جنيبا نفقات دار الاثار اأءربمة. 

۹14/1۱1۹۱۷ ات از بادة عن فم مل ۸ حنیما نفقات دار السکقب ومبل 
4 حجنبما نةات دار الاتار العرية. 

۸ ہس شات الزيادة عن ضم مبلن ۷۹ جنبهات نفقات دار السكقب وميل 
۷ ۲ جنيبا نفةات دار الا#ار العر ية ء 

۹ _ شات الزیادة عن ضم ماع ٩٩٩٩‏ جنيما تفقمات دار السكتب ومبلغ 
f *¥A4‏ نوا قات دار الاار امي بر ٠‏ 
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ملاحظات على الارقام المدأة : 

۰ ۔ شات اازبادة عن ضم هبلغ ۹ ٩‏ نما قات دار الكتب ( يعد 
طرے أ ال أطيانما واعانة المكومة ها ) وبلغ 1٦۳‏ ١جنيما‏ نفقات دار الاثار العربية . 

وتشمل جلة النفقات ميلغ ۸۱۳ نپا هبوط تمن سمدات الاحتياطى الباعة . 

وترجع زبادة نفقات هذه السنة غير المادية الى #لاثة أسباب : 

١‏ زادة مرتبات ومما ا وأحور ختلف طبقات «وظفى ومستخدي السكومة نظرا لغلاء 
المعيثة ( ٠١۸۳٠٠١٠٠١‏ حنيما ) . 

ا وتوز يع کات كبيرة من الغلال لتو بن البلاد ( ۸۷۷۸۲١٠۲١‏ جنيما ) . 

۳ شراء کات من الفحم ( ٩٩۰۰۱۰٤‏ جنيها ) . 
ول خلال مليتان الاير تانمنا خطا ء٠‏ ن جبة الاد ارة كلفت الدولة خسارة بضع ملابينمن ليهات . 

OT Y۹!‏ | لزنادة عن ضم مبان ۹۹ حنیرا نفقات دار ا ومبلن 
۳۷ جنبا قات دار الاتار اأعريية . 

۲ د نشت الزيادة عن ضم ٬بلع ۱١1۹۳‏ جنيما نفقات دار الكتب وبلغ 
٣ 4‏ نما نفقات دار الا٣‏ ر ااأعربة. 

۳ = نشت اازيادة عن ضم ميلغ ۹ جنا نفقات دار الكتب وهبلم 
۳ ۳ ہا نفقات دار ألا#ا ر اأعر ية . 

۲۶ د نات الزيادة عن ضم بلغ ۱۸٤٤۴١‏ جنيما لفات دار السكتب ومبلغ 
۴۳ حنمها نفقات دار الاتار المربة . 

1/7/71۹8 چ النةص عن ضم «لغ ۰ حا نفقات د ار السكتبب ‏ وطر ج 
مبلم ۳٤٠۰ ٤‏ جتيما الغصص لاستملاك الدين بتخصيص الحصل من بى الاملاك الاميرية 
وفقا لا قرره البرلان أا محثه ميزا نة الدولة لسنة ٠ ۱۹۲٤‏ والذى خھم په على از اة 
الد بن المموى وأضف الي حساب خاص ني ححا بات القو ية لاستعماله فى اتلاف السندات , 
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ملاحظات على الارقام المدلة : 

۹ عن ۱۳ شہرا -نثاً النقص عن ضم مباغ ۲۲۹٤۱‏ جيها نفقات 
دار الڪتب ومبلغ ۳ه ما نفقات الامعة المصرية ( بعد طر ح اعانة المحكومة ها 
عن هذه ااسفة وزادة أعا نة السنة الاضة عن مصروفما ) » وطرے ملغ ۲۵۹۸٤۲۲‏ جیما 
الخصص لاستهلاك الدبن بواسطة المعصل من بيع الاملاك المي ية 6 وقد خصم هذا المباع على 
مز اة الد ن العمودى وا ال اپات اض ادى ا »هذا اأغرض فی نة |١۹۲۰‏ 
E O TT N‏ 
APTA‏ 

۷ س نشا انق ص عن ضم مب اغ ۱ ۸ ۱۸۲ جنم) نفةات دارالسکتب‌وم‌باغ ۰ ١١ ٤۹٩ ٥‏ 
جنيما نفقات الامعة المصر.ة > وطر ح ميلغ ۱۸۷١١۳‏ جنم | اخس للاستلاك الدن بواسطة 
الحصل من بيع الأمير بة وقد بامبلغ المذكور على مزا نية الدين الومي وأضبف 
آل اا ب آلا أ ص الساءق ذڪر 


mn 4۸‏ نات الز ادة عن ضم میلغ ۲۰۰۹۱ جتيها نفقات دار السكتب وميل 
\FPVEov‏ جما نفقات ت ا أ هة اضر به وعر ح میلغ ۹۳۱ حنم | ال#صص آلا س DY‏ 
2 سد کب هھ اس | ۾ | حف ا 4 لح | 
الدين بواطة العصل e‏ لأميرة وقد م باميلع ڏذڪور علي بز اة الدين 

العموهى وا ای ساب الاص J|‏ ا ذڪره . 

۹ - نشا النقص عن ضم مبلغ ۲۲۳٤۳‏ جنا نفقدات دار التكتب ومبلع 
o TAR‏ جنا فشا 8 أمعة لار 4 ه وطر ح بلغ ۷ \VVA*‏ حب | امس الد ن 
و ا العصل ه الام د الأمبر 4 وود د 
وأضف الي لساب أ أ ص ا | بي دڪر 
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ما ات کي الارقام الد لة 


۰ ۱۹ - نشات الزیادة عن ضم بلغ ۲۲۹۳۳ جنيها نفقات دار الكتب ومبلغ 
۷ ه٥‏ حا قات الا هة الضى ةة 2اا استهلاك الدين العمو٨ي‏ استعمال الحصل و 
الأملاك الأمبر بة فقد أوقف مر اعاة لالة المعزانة . 

| - نشأت الزيادة عن ضع المبالغ الاتية : ۲٠۰۱۸‏ جنيها نفقات دار 
الكتب و١١٤٤‏ جنا نفقات الجا هة ا صر بةو 1۷ ٤‏ ۳۲۷ ه٠‏ جنيما نفةاته) خوذة من الا حتيا طي 
( من ذلك ٠۰۸۲١٤‏ <ليهاخسارة النقود الفضية ٠‏ و ٤۷١۹۲١٣۳‏ جنيها خسارة الةطنالنا شخ 
عن ةة مشتروات سنة ۱۹۲۹/۱۹۲۰۵ وسنة ۱۹۳۰/۱۹۲۱۹ (ز ۱۱۹۸٠٠١۰‏ جنا للاولي 
و ٠٠١٠۰۰۰‏ جنيها لاا نة مع التقر بب E‏ | 

arr ArY‏ ا الزادة عن د اميا أ اة : ۲۰٠٦٠٤‏ جنها نفقات دار 
ااسکتب ٤‏ و ٠۲٠۹۹‏ جنها نفقات الماممة المصربة و ۲۱۳۲۲۲۱ جنها نفقات «أخوذة هن 
الاحتياطى العام وعثل الخسارة الغا جة عن يات القطن وغيرها من المصاريف العسوبة علي 
الاحتياطى . 

۳۳ - نشات الزبادة عن ضے المبا لن الات ة: ۱۹۹۰۰ جيه لفةات دارااڪتب 
و ٤٠٠١نما‏ نفقات ال جاممة صر بة و۹ ٤٠٠١٦٦٠‏ جنرات نفقات مصلحت السكك الد بدية 
والتلغر افات واالمةو تات بعد استبعاد نصيب المكومة فى ايرادا مما » و٩۸۸‏ ۲ حشما 
نفقات منصرفة نايا من الاحتيا طي العام ( من ذلك مبلغ ۲۳۹۹۹۷۰ جنها خسار : الماع 
من القطن تي سنة ۱۹۳٤/۱۹۳۳‏ و ۱٣٤۹۱١‏ حت ما رصيد حساب ڪوبو نات اذوتات 
الحرانة والغوائد المدفوعة أو العصلة من بنوك الرهون المقارية ) ومباغ ٩۹٤۲۹۰۹‏ جنيهات 
النصرف من باغ امليون جنيه الذى صدر القانون رقم ۷ لنة ۱۹۳۳ بتاریخ ۲٣‏ ويه 
ونه ۱۹۳۳ پخذه من وقر سنة ١۹۳۳/۱۹۳۲۰‏ لاستخدامه فى خفيف الأزمة عن كاهملٍ = 
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ملاحظات عل الارقام الممدلة : 


= الاهلین وذلك باستعمال حزء منه في سداد رسوم ال کر ق ا 
لا لاغرضين الاو لین ملع 


عل الارز ٠‏ والمياع الذڪور ( ٩4۲۹۰۹‏ ) هي ماسوی فه 
AAs o‏ حندیا ا هھ ن مبلن الل ح4 الذي تدر ص سوم ۲۹ ES N‏ 


£ 


باخذه »ن الوفر الذى تقرر ا فى اأعادات ميزابة اأسدة area‏ لاستخد امه 
ف التحفف ۵ن اعا الفلا والمن ارع 6 ات تدقع | ۵ه من حزء دنه عن 
الا لين ¢ بلغا من مو ع ما هو دس تق علهم ف آوزا دم > ماء_دا الف والسلفات عن 
اة ا0ا( ہ4 ۾ ا لذڪورة 6ود اى کول لا ا منه لمان | اسلف عل لاز واش as‏ 


اعد ار ہ 4 والمبلغ المد كور ( AA*‘“Yf»‏ جلما ) هو مأ سوی فی لار ضبن اا . 


aro Art‏ ا الزبادة عن ضم ابال الاہة: ۲۰۸۹۲ نيا نفقات دار 
التب و۲١۸۲‏ ه٥‏ جنيا نفقات ال امعة المصربة » و۳١٠ ٤١۸١٠١‏ جثا نفقات مصلحي السكك 
المد بد بةوالشا: TT‏ بع داتعا د کک یآ ر اداا کک و غر ۲2 
حه نفقات ت منصرفة 1 یا ^ن م الاحت اط هام وشل صاب هذه السنة من خدارة ااقمح الذي 
وأفق اس الوزراء ة ا e‏ سیتمیر ة٤‏ ۱۹۳ م فی ٤‏ فیرایر سنة 0۱۹۳۰ 
علي ا لح ال ا ا حلي علي ر ما تسين للجكوهة ٠ن‏ العحز 
فی #صوله . 

8 بد نشات اازبادةعن ضم ابال E EE REEL‏ 
و۲۸۲ حنرا نفقات الجاممة المصر ەة و ٠ ٠۳۸۹۱۵۹‏ قات ٣ھاتی‏ الف 
المد دة والتلغرافات والتلفو نات ٤‏ و۹۲۱۹٥‏ حا نفقات اة من الاحتاطى ( من ذلك 
مل ٥ 1٥‏ نها ما خص هذه السنه هن خسارة المج انشار الها في اها م الاق 
ومبلن ٣ ٤‏ نماد ون عة قار ية ضاعت على ال كومة | ا العصل ٥ن‏ ب م الار اضي 


| اتا ونه 4| ( 0 


تابع بيان جلة النفقات العامة 


جلة ال مةاث العامة 


[أسنه ج ت 
الرقم الاصلى الرقم المعدل 
Tes‏ 
o4 A‘ AY °۸ AV1۹۳‏ ۳4 
o41 ۷۰| FA YFY FTA AFA‏ 
6V 147 oo € TAY TE! ۱۹۳4-۸‏ 


و علي الارقام : 

SATIS‏ عن ضم امالغ الآبة : ۲٠۲٠١۲‏ حنيما فة 
VF A09 6 e EE J‏ \ > 2 ةا ا اة اضر 4 gizo\oo0o° fg‏ کک 
السکک |د بک 4 وا راوات وا اخلمفو ات org‏ نبا aT‏ م ا هن الاحتاطا ڪام 
) م٥ن‏ دلاف د :ل To‘eYY‏ جنا ديون عةار ده ضرا ءت و ا1 ج ٥‏ ڪا du‏ 


ات داو 


چ | FE‏ ٤ي‏ مشر وعات 


ھن بیع الارانی الضامنة ها وماع ۱۸١٤١‏ جيم اصرف ني ه 
لا اأصر تة الانجلز ب ) : 

۷ - نشات اا اأزادة عن تم اميا لع الاتہة : ۲۵٣۱۳۷‏ جنا نفقات دار 
الکتب ٤‏ و ١٤١۷۳۴۳‏ جتها نفقات ال اممة المصر ية ) و ٥۹۷۸۲١٠١‏ حد نفقات مص اتی 
ث الد دة والتاغرافات والت غو نات 6 و٤ ٠١٤۷٣١‏ جنا نفقات اة ه و الاحتياط 

م ( من ذلا ميلم ٠١ ٤۸1١‏ حنمما ديون عقارية عا عت على ا ڪھ u‏ 
ن 0 TEE‏ النصرفعل مدر وعات الما هدةالصر ة الا از بة 
وبلغ ۳۹۳۲۳۲۱۰ حتيمات خسارة النقود الفضية) و۹ ٠۴١۷۸۰‏ <هات السلف 
ا الكو مةل ديات و الجا اس الحاية لعمليات اليا والاثارة » وتعد من الاحتياطى 
ابوس كا مبقت الاشارة الي ذلك ۰ E‏ مصروفات ادارة صانة التروة العقار بة 
من اکتویر منة ۱۹۳۲ الي أحخر أبريل نة ۹۳۸ . 

1۹۳۸~ نات الر باد عن ضم المبا ل الاتية ۳ > ا E‏ دار 
امت ٤‏ و۳۰۳۳ جنها نفقات جامعة فؤاد الأول ( الجامءة المصس بة ( ¢ 0۸14E Ag‏ ` 
جنا نفقات مصاحتي السكك المد دة والتلغر اقات والتلیغو نات )و٣ ۵٥۲‏ ۷۹۲ جنها فقات نها ئة 
من الا حتياطى العام ( من دلا میلغ ۳۲١۱۷۸۹‏ جييا ديون ععقاربة ضاعت على ا أڪوهة 
لمد مڪنا ية افص لمن ل ع الار أضي الضامنة ها وفوائد متنازلعنما ومبلم ٤۴۲٤۹۳‏ جنها س 


کے ا س 


اتات الامة 
أأسنة E E‏ 


الرقم الاصل الرةم الندل 
4A *Vo AAY 4) 1V 100 1۹4-۹‏ 
TAY 4Y oOoA\ AA 1441-۰‏ 
<V YY org 7 1Y TA: 1۹4-4۱‏ 
ملا حظات عى الارقام امعد 
2 اأنصرفمن الاعتما دات المفتوحةعلى الاحثياطي ااما مشر وعات الماهدة المصر به الا رة 
وما ٥‏ جنها قيمة الخسارة الناجةمن e‏ الاحتیاطی العام ) ۵ 4۵۱۸٤٩‏ 


جنا اأس اف الممنوحة هن CI‏ وم ة لاہلدبات e‏ اة #رن ااا طی الوس م 


٠ اا‎ Ea a SR 

VE ۹۴۹‏ ا ت ا باد ع ن ت ضے ابا ل الاتية: ۳۸ ھا نفقات حأمءة 
فواد الأول ۲ و ٥۸۰۸۷۳۸‏ نيما مصاحتى السكك المد يد ة والتلغرافات والتليغو نات» 
و۷۳۳۲ حنيما نفقات ناثية من الاحتياطى العام ( من ذلك باغ ۱۹۸۷۷۱ يېا ديون 
عقارية ضاعت ءل ا لإكومة وفوائد متنازل عنما ¢ ومبا ۳ جنيم-ا اصرف علي 
مشر وعات ا ےا هدج الأعر ية الا لين ية 6 وھ بلغ ۷۸ تما قم اشا رة اا اة ٣ن‏ بم 
تک دات الاحتیاطی العام ) ۲ و ۳۲٠٠١٠‏ نما السلف الممنوحة ٠ن‏ الل-كومة للبلدات 
والمجا لس العلية من الاحتياطى العبوس ٠‏ و ٠١١٤۸‏ جنمأ مصروفات أدارة صا نة اتروة 
المتارية وطرح مبلن ۹ < ما ما تدفعه دار الڪتب من ضراب . 

L۱14‏ د الربادة عن الال الاه : ۲۱۷۵۹۰ حنيما نفقأت حاأءيعة 
فو اد الاول ٩‏ و ۱۲۰٣۹۷۹۸‏ جنها نفةات اة ٣ن E‏ ی امام ( من ذلا مبلغ ۸٠۲٣١۲‏ 
نپا ديون عقار به ضاعت ی الحكومة ومبانم ٤٦۰۲‏ انر ف او ت العاهدع 
المصر ية به 6 وھ بان ٤‏ تپا سلف زراعه وساف على قطان ع التج ا وز عنہا 
اا سرا طرق الأذاوة آء انشا AT‏ 
lt‏ الممنوحة مرى المكومة لللدات والميا لس الحلية من الاحتاطى ابوس »> 
و ٠١۱۲۹‏ حثيرا مصروفات ادارة صانة ااثروة التارة م وطن ع 0 144۳ ما تدفعه 
دار الڪتب من ضراب . 

144۱ اشا ت الزبادة عن ضم ا مبا ل ألاة : ۲٠٠۹۰۱‏ جنيم) نفقات حأهية 
فود الأول و ٥٩۱۸۹‏ جنيما نفقات نما ثية من‌الاحتپا طي‌المام ( من ذلك ملغ ۲۷۷۲۱ عد 


تع ۸ ست 


جل الغقات العامة 
السنة ي 
ارقم الاصلى الرةم المعدل 
oof 0° 4-144۲‏ ل0 oV Y1° 4F‏ 


ملظا ت على الارقام اأ دلة 


e‏ د و نعقار ٤‏ ضاعت لى الڪ ومةه وفوا دمت ازل غا ومبلغ N * ٠ ٤۲‏ ھا ) اتر ف 
شر وعات المعاهدة المع ية لاغز به 6 وبلغ ۲ حدپا ملف زراعه واف علي اقطا ت 

تم الاوز عنما لتعذر التحصرل» ومبلغ ٤‏ ۹ هامر SINT‏ فی سبل عل ةالت لف 
الزراعي ف الوه افا APPT CCE a 4۹ ai‏ 
OR E‏ 


ن i‏ ره واا أا اقب یی اقم و اص ارد والتمو n‏ هن 


سنة ۱۹۳۹ لغایة تة ۱۹٤۲‏ من اناد ۳۹٠۰۰۰۰‏ جه الحصص من فاض مبزانية هذه 
السنة بالقا نون رتم NRT‏ ااغرض 6 وملغ ۰۸ ٠۳۲‏ حشما السلف المنوحةهن 
الحكومة لا ديات والجا لس اة ٠ن‏ الاحتيا طي الوس ٤‏ وطر ح ٥لغ ۱۸۹7١‏ جنا 
ما تدفعه دار اتب من ضراب . 

دعم بنك مصر CR.‏ من الاحتاطى العام قى حساب هذه السغة مب L۳‏ تما 
مقتضي الا تون رقم ES eR AS EN NNE EAE‏ حص لاتا سيس 
غير حدودة القيعة لهت لاحكومة على أن كو ن ماسكا خاصا ها . وقد رد البنك جزءا من 
هذا الباع قي السنة الا ية ۱۹٤٤/۱۹4۳‏ ثم el ge aS OS‏ 
٤‏ وسويت الما ا ٤ AN A ES‏ ضافة میلغ ۲۲۰۷٤٤۳‏ 
جتيا الى الال الاحتياطي ٠‏ ولذلاك لم نر ضم هذا E E‏ ا لسنة ٤۱‏ ۱۹/ 
EF‏ 


۲ ۔ بت کون ‌الرقمالعدلمن eS‏ صر وفات 
الفملية لامرأ ية orf,‏ نپا صر وفات سو له مھ ن فاش ا اہ رأة E TE.‏ 
( ٥ن‏ ذلاف م بلغ £۵ ۳۹ تا الطواريء اللخاصة 6 ومبلغ۔ oT ٤‏ 
ماهےأات وهعاثات واعانة غلاء العيشة عن شر 8 لل سنه ٤۳‏ ۱۹ وما liz \*VVTAE‏ 
قسط فو اكد الدين الموحد امتحقاق أول ا E‏ راج ا 6ص ° )4 
وعباع ۵۰ حت لاء صو وای لحت ن الوب ( قانون رم ۸ لته ٤۳‏ ۹ \ ) 4 
و ٣ ١۰۰‏ جتيهحصة مزا نة الدولة عن نة ٤ ٤/۱۹ ٤۳‏ ۱۹ فى مال التو بضات عن التلف 
ااا 11 ٻاڻيو الصا ن وال مل والاللات ال ا ته وسيب اخړب u!)‏ دة ۲ مالقا نوپ ج 


تابع بيان جلة النغقات العامة 
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حملة النغما ت العامة 
اأسنة 


الرقم الاصلى الرقم المعدل 


V1of) o4 VI ATA TTI 1۹44-۳ 


ملاحظات على الارقام امدلة : 


رم AA‏ امس £۲ ۱۹ ( ھ 96و ° Yi‏ جنها نشفأت حأ ممة و 1 الأول کک و 
نفقات حا ھی اروق الايل 4 و ¥ ۱ حم r‏ مړا Ne a‏ ي العام ( ه E E‏ 
میلع ٤۱۸۷‏ جنها فوا دون عةدار وة واف تم الاوز E‏ ة ا \NAET/A EY‏ 
NF )‏ جنها لفو ات ٠‏ اأمةار به ‘Y9‏ ۱ خا لاہ أف ( 2 وھ بم AYA‏ حمسا 
ا1 2 ےہ روعا ث اللماهدة |١‏ لبه ب .4 4 5 ° ٤‏ £ جنم سا کس سوي ف ھل 
ANN ET‏ ا ۰ حه اا دڪکرہ 4 و ۱۹۲۸۹ e‏ الات r‏ 
ن الحڪرهة e‏ وا لمجا اس ت من الاحتيا طى الحبوس ٠‏ وطر ح البلغين الاتيين : 
A1۰‏ 1 جن پا ما تفه دار ا ن ا دب 11۷9 حفپا قم مبان خلس محا فظة 
مصر ف NANE‏ 4 و أحدسب مصر وات ON EE‏ دورن وحه حق ي وال 
شار د وان الحاسبة في تقر بره عن المححاب الختسامي للسنة 4۳/۱۹٤۲‏ ۱۹ استيا 
صر ر قاميا وده مساب الد کت اأتحصمل 6 ر ي القحةيق و ات ٤‏ الاش 


دھ هن 


E4۳‏ ا اازيادة عن طم لمبا ل اة : ١۷١۹۱۳‏ حنما ننقات حأمعة 
فاد الأول 6 و۳۷۳ جچنیما نفقات حاءءة‌فاروق الاول 6 و ۲۸۱۰۹۱۸۷ چئپا ئفةاٽ نما رة 
من الا حتہاط ی اء ام من دلا مم ٦۹ ٦‏ 4+ حسما المنصر ف أهر وعات ا1 اھ الصر بة 2 
الاجلز ب 4 ۳ 0 جنا ق المصر وةفا ت الادارة اق ی انپا رك ااتسللف ازراعي 
الصري ف مسل الا م امور التدخل نع وو ع ډو حر ' 6 وەجلن YTY1¥‏ جما قمه 
العدوم من الديون اامقارية ال_ولة من بنك التليف اازراعى المصرى الى اأبنك اامقاري 
الزراعی الصرى 4 ومبا ۳4۹۸A‏ نپا قيمة ا لمتغا زل عه من سمال وفوا تد بعس الد بون 
المقار به الحو اة علي الك العقارى الزراعی األصرى FYYTA)‏ جا ( ۾ ون فو اد د ړل 
الحكومة لدي البنك اامق اری المصری ( ۲۹۳۸ جما ) ٠‏ ومن السلف الزراعية ( ۳۹۲ 
جیما ) ¢ وميل ۲۷۳۳ حنيما قيمةباقي الد فو علاستلاك القر ضرن العا نرين ) وخم ملي 
YT‏ جنمما اذى سو ی ف هده اأمسخة ٥ن‏ خسا رة .ع لمات اتسا ۶ي القمح ر صف ار د 
والتمو بن من سنة ۱۹۳۹ اما ة سنة ۱۹8۳ هن اعتماد ۵۰۰۰۰ ۴۹ جايه الأكور.( رذلاك 


سے Vé‏ سے 
تابح بيان جلة النفقات العامة 


مله الفةا ت أأء_اأمة 


۰ ارقم الأصلى . الرقم المعدل 
A۱ ۰۰*4 ۲٦ AY ‘AV ‘<0 140-144 4‏ 


ملاحظات علي الارقام اا 
س مد استماد میلغ ۳٣ ٤۸٩‏ جابم) نتج ورود علیات جد دة نة ۱۹٤١/۱۹٤ ٤‏ على 
نات ا ر التو ن ف سی NETE‏ ن هن س أن حفصت ا ار عقدار 
اميل المذكور » ( نظر امساب العا امي لاسثة ند ۱۰ ) ٤‏ وضم ميلغ 
۰ ۲ جنيما مصروفات حاب السلف الممنوحة من المكومة لللديات والجالس العلة » 
وطرح ٩٩‏ ۱ مهاضر اب دار اکت وميل 11۹٩ A+‏ نیما قسط احتيا طي استهلاك 

4 - تا النقص عن ضم اا بالغ الاتية : ۱۹۹۸۹۲ جنيما نفقات جادمة 
فو اد الارل 4 د + oeVo¥f‏ حنمپا قات اروق الاول 4 TEPTYsg‏ نما وهو اخوذ من 
قاض حساب سلهة e SAKE:‏ أضا فته لاال الا حاط ي م اكل دص ة ألدولة E‏ مال 
العو : دات عن التلف الذي زت اا ا وغرها سىلات الحر ب 4 ر ° \ LAA‏ حنیپا نقغات نها اه 
#ن الاحتياعال ازا ٣‏ (ه ن ذلاف مبلغ + 01 حنہ سه اأنصرف کا ت اا أهدة ادر A‏ 
الا ملز به 4 ومبلع 4۷۹٦‏ یپا زر صد حس اب غاز ادون التي صا عت عل الحكوهة لمدم 
ڪها ب المعصل من الاراضي أأتامنة ¢ و الةو اند اا رل عا 4 ومبلن Toe‏ نما ر ےك 
حس ا ب ا عن ګصله فن الغلت اازراعة 6 ومبلن ۹ حمسا خسارة اة عن ګو بل 
عص A‏ الاحتياطى العام سس 4٩‏ ۱۹ اي سات هه ادم داش باشا يشمن ول ن عن 
شرامما وکان هذا الفرق مضافا ساب المد مذ تلك السنة ) ۲ و 4٠١٠١٠٠۹‏ جنيما قمة الخسارة 
1 ماشه ٥ن‏ شر اء الفول الوا ف ا ادات ف عله عص ير لک تفاع يال د بٿ الا ج ماف 
مو ان از لاد "۳ وم لاءءا صر اسر قل حي تتمکن مھ ھن عه بدورها لال<موور ا1 س٣ر‏ الذي 
ا اع به زيت بذرة ةمان ¢ وقد سوى الى ال_ذكور با خذه م ن الربح السا ج من مله 
الام تااء ی دذرة القطن ووز پا ی الا ەر ) ر اکسا اب الختسامي للسنة 4 /١‏ 
٥‏ بد ١۰٣د‏ )) و( ع اح لف هذه السنة لالديات الوا | س الكل.ة وطرح ميل 
۸ نما رات دار اا E.‏ ومبلعم ۱۳۳۹۹۰۹ جیما احتياطى امستېلاكالقر ض 
الو طني الطر ل الاجل 4 ومہلن ¢49%+ ?¢ .0 جنه ہے ھل < تہ اط ي استېسسلا الةرض الأو سط 
الأجر ك 


تابع يبان جلة النفقات العامة 


الرقم الاصلى ارقم الممدل 


EV 1۷ 10 TAVE ۹47-0 


ملاحظات على الأرقام الممداة : 

6 ۹ - نشا النةص عن ضم البالغ الاية : ٠۷٠٠١٠١‏ جنها نفقأت جاممة 
فو اد الأول ¢ وه حثما نفقات حاممة فاروق الول ٤‏ و ۱۳۹۱۷۱ جنيما وهو ا 
من قاض ابر ادات السنة على مصروفاما قبل ضمه الاحتياطي ٠‏ لتكلة حصة الدولة ني مال 
القعو بضات عن تاف الاق ت اوت ا نصح هذه الاصة مسأو ية ٺا عت جیا ته من 
الاهالى لغا ية نا بة السغة الا ية ۱۹٤۹/۱۹ ٤٤٥١‏ » وذلك وفةا للمادة ۲ من القا نون رقم ۸۸ 
لسنة ٠۹٤۲‏ التى سبقت الاشارة الا ٤‏ و ۲٠٠۲۲٠۰‏ جنيما نفقات م اة من الاحتياطى العام 
( من ذلاث ملع Es‏ نميا المندرف فى هذه السنة من الاع ادات المفتوحة تی الاحتياطى 
الما م عر وعات المعاهدة الممر ة الامجليزية ٤‏ وصبلع ۲۲۳۰۸۹ جنا قمة النصرف بواسطة 
وزارلى الصحة والشؤون الاجماعة انا ة٠ ٠‏ أبريل سنة ۱۹٤١‏ نى سيل مكافحة اي الراجمة 
(قانون رقم ۷ لسنة ۱۹٤٩‏ الصأدر فى ۲٤‏ أ برل سنة ٠ ۱۹ ٤١‏ وقانون رقم ٠٠٠١‏ لسنة 
1۹47( ومہلغ ٣۹۷‏ حجنا مه حصة مص نى نفقات ادارة صندوق النقد الدولى والنك 
الدولى للانشاء والتعمير ( الادة ۲ من القا نون رقم ۲ لسنة ۱۹4١‏ المعدلة بار سوم بقا نون 
رقم ٠۲١١‏ لسنة ۱۹47 ) ٠‏ ومبلن ٤١‏ حنبما قرمة العمولة التي امتحقا بثك التاف 
الزداعي الصرى نظر قبامه بتحصيل ملف همات التماون اازراعيةمن سنه ۱۹۳۳ لفا.ة 
سنه ٤١‏ ۱۹ 6 ومبلن ۳ حجنا فة رصید حساب جاری الدي وت الى ضاعت عل 
الجكومة لمدم كفابة العصل من بيع الاراضي الضامنة ها أو الفواثد الت_ازل عتا ٠‏ 
۱۳۳۹۲١ (‏ یپا من دون ال كرمة لاى الك المقارى وبنك الاراضي و۳۹ جنا من 
د وها لدی‌البناك العقاری‌اازراعی‌المصري ) والمزء الاڪ من هذه اخسائر نات عن يذ 
القر ار ات انى اتخدتما نة تسوة الديون اامقارية ق بعض السلف 4 ومبل ۵ جربا قمة 
رصمد حساب القنازل عن حصله ٠ن‏ الساف الزراعية ) > وضم ميا ۷ حنیپا الذى 
صوى فى هذه السنة من خدارة عمليات الت ليف عل القمح وتصد ره والقموین من م۱۹۳۹ 
لا به سنه ۱۹٤۳‏ هن اعتماد ۳١٣۰۰۰۰۰۱۱‏ جنيه » لآيجة ورود ليات جديدة خلال هده 
السنةء ولم ۲۲۰۰۰۰ جنه قمة ما وأفق جاس الوزراء لته انمق دة ف ۲١‏ متسر من 
عل سو ته من اسا رة الا تجةمن فراء ٠٠٠٠٠٠١‏ اردب من بذرة القيان السود اني ج 


ت 
تابع بيان جلة النفقات العامة 


هل النفقات العامة 


اأستةه 
الرقم الاصلي الرقم إلعدل 
ef Oof 14° 4۹۷-٦‏ ج 
TTA +° AEA £%‏ °4 چ 


) شور‎ ٠۰ ( 


ملاحظات عي الارقام المعدلة : 
ermen‏ و ھا ما ضرااز نوت بالسعر ا لملا م ا a‏ السوق ا ا جح الاد 6و ف 8 لقر او الوزرأء 
٤‏ 1 زو ر ف E‏ ۹ ۱ 4 وود سو ی العبلغ ا ب ا ن ر صد حساب الر بح إا 7zl‏ ن 
ھن EET‏ لالد ات وا لمجا س ألم اة 4 وطرح بام * 71 “۲ جنا ضراب دار ااجڪتب 4 
تبه قسهل احتیاطی اس هلاك القر ص المتوسط الاحل . 

) قد | ت الأيزانية » الو قا تم انصرية  العدد ۷۸ ( غر اعتادی‎ ٩ 
و4 ( لا دخل فها تقد رات نفقات جامعتی‎ ١ صنحة‎ ٠۱۹ ٤١ الصادر في أول أغسطس منة‎ 
. ) فؤاد الأول وفاروق ألاول‎ 

qoo TA» صر وفات ھ ذه السنة ( عن عسرة أث هر ) بلغ‎ ٥ ا‎ NACA/NAEY 
J: أن رع‎ ٤ حه 4 م صكدر بعد ذلك نا وال ماءو تة ¥ ١ص سوم قأنون ادل 1 لر‎ 
انا ا4 6 ار ف4 اي أضا فة ه. ب لVAVYFer جن | الي تقدير ات | لمصر وفات 6 وحذف‎ 

VY A :‏ جما ما ۰ فاصہحت ل تقد بر أت مصروفات هذه اة ° ۰١ oe FITA‏ جنه 
و بدخل فيا تدر ات نفقات جاه متي فؤاد الأول وفاروق الأول ) . 


انض تلان 
تفق ات ائات المحلة 


الب ارژول 
أغراض ووظائف ائات العلية )١(‏ 


امشات امحلة كالدولة ا جال التصرف ف معن مھ زول 
المادية لتحقىق أغر اضرا 9وا مالىت ا لا تر قف فةط امتداد رقعة 
أرضا » وكثافة سكانها ومزاجم » ودرجة تقدم يم ولقافتيم » وثروتيم العامة 
وطرىقة توزعما e‏ غير ذلك من العوامل الى توثر بطريقة فعالة 
مباشرة أو غير صباشرة ف الأغراض ال E‏ | الافر اد بصفتم أعضاء ف 
تلك ائات الحلىة » ولكنه توقف أيضا عل علاقة هذه اعات بالدولة ٤‏ 


: الر احم‎ )۲( 
Reitzenstein, Ueber die finanzielle Conkurrenz von Gemeinden, Kommunal- 


verbaenden und Staat, (Schmoellersjahrbuch), Leipzig, 1887, Ss. 123 u.ff., 199 u.ff. 
885 u.ff. 


Reıtzeunstein, Finanze Jlocali, < Manuale dello Schoenberg » Biblioteca dell'Eco- 
nomista, Serie 3, vol, XIV, Parte 2, Torino, 1892. 


Wagner, Finanzwissenschaft, Bd. I, 
Kaufmann, R.y., Die Kommunalfinanzen, Leipzig, 1906. 
Grice, J.W., National and Local Finance, London, 1910. 


Ricca Salerno, G., Finanze Jlocali, nel $ «¢ Primo trattato di diritto amministra* 
tivo > dell Orlando vol, IX, 1914. 


Graziani, A., Istituzioni di scienza delle finanze, Torino, 1929, Libro 8. 
Fanno, M., Elementi di scienza delle finanze, Torino, 1931, Parte V. 
Shirras, G..F, Science of Public Finance, Vol. I] London, 1936, Ch. XXXII. 
Lutz, H.L., Public Finance, Ney York, 1926, Ch. VI, Xll XXXII, 


Shultz, W. J’, American Publig Finance, New York, 1946, Gh. IV, VIL 1%, XIY, 
KAVIL 


م ۷£ س 


فخا تسود لمر كز ةا لإدارية | لقوبة» ا تعر أ الا راض الى ة تقر ا 
متداخلة مع الأغراض العامة للدولة ما يو جب الرغبة فى تعقيق الأغراض 
الحلبة بواسطة السلطات ال ركرية . أو حثا رى أ تدخل الدولة ضرورى 
فا يتعلق بطريقة عقيق تلك الاغراض » ميل المالة احلية والإدارة المالية 
للبثات الحلية إلى اتخاذ مظبر أقل استقلالا تجاه مالة الدولة »> وعلى العكس 
N E E E‏ 
العلية » إما لأن تداخل الأغراض الحلة مع الأغراض العامة لا يغير من 
طبيعتما » وإما نع الميثات الحلية حربة واسعة فى العمل داخل طاق معين »ميل 
المالية الحلية والإدارة الحلية إلى اتخاذ طابع أ كش استقلالا » ومثلالنوع الأول 
الهيئات الحلية فى فرنسا وفى كثير من دول القارة الأوروبية » أما النوع الفاف 
فتمنله ائات الڪلة الإنجلزية. 

کذلاک ۱ ان نظام الملاد الاقتصادى بغر : ایر على ر الو ظائف ن 
تلف 4 کر ب ومحلمة » إذ توقف هذا أا توذیع الى حد ما 
على مساك تلف الطبقات الا جتاعية » وعلى إمكان جباية هذا ال نوع هن 
Nea:‏ وهذا التوزیع بوث بدوره 
تأثيرا هاما على الاتساع النسى للمالية . 

ولكن هذه الاختلافات فى المالة الحلية لا تحعجب بعض الحقاثق المشتركة 
الحاصة بعلاقات ائات العلية بالدولة » فقد جعدل تدكون الدولة الموحدة» 
سواء آكانت دمقراطية أم مطلقة » الميثات الحلية تابعة للدولة فكل من يتب 
هيثة حلبة يتب الدولة فى نفس الوقت » وهى أا تی تتمتع بال سسيادة وأاس اة على 
الإقلم الذى تقوم عليه افيئات احلية » ومن ہم کان ا ان يقوم اع 
حقیی ربن الدولة واشثات الحلمة » لأن الدولة فى يدها القيادة العامة اتر ا 
تمدف إلى قق الأغراض المشتركة » ولان ها وحدها سلطة سن القوانين اى 
تعدد اختصاصات الطيئات الحلية » ومما يكن استقلال هذه الفيات واسعا 


س قل س 


UN A TE فلا سمح‎ 

ومع أن الجزء الأ كبر من أغراض اليئات الحلية يسوده الطابع الحلى 
أ كش من‌الطابع القومى » إلا أنه بمكن قبول قيام اينات الحلية بقسطمعين من 
الا راض القومة » ولذلاك› ولان دخل الافر 1 هو المصدر العادى لإرادات 
الميثات الحلية وإرادات الدولة » تتضح ضرورة تنسيق ال-الية الحلية ومالة 
الدولة . 

وأغراض الميئات الحلية الحاصة ما » ذات طابع اقتصادى فى الغالب» 
اا نی ذانها ذلك الطابع » واكنما تخدوكذلاك 
E E‏ ال مادية » ومع ذلك فقد 
تستمدف الدولة بعض الأغراض من ذلك النوع » ولكن البيئات الحلية فى كل 
مکان ترمى إلى تحقيةم| أ كش من الدولة » إذ هى أقدر مما علىالغيام ا » وذلك 
أنه لما كانت اهيثات الحلة أقرب من حث مظبرها إلى الث ركات الصناعية من 
الدولة ء فا ا ا سا عدم كهاية فنية فى أل يام فق ك الاغراضش: 
E EI‏ ا أ مع نوع دود من الإانتاج » وما 
لا شك فه أ مدى هذا النشاط الاقتصادی امحل e A‏ 
عل تاف الع اقات › وان له اه ساف فى تقرير تاف القواعد الاإدارية 
والنظم المالىة. 

وما كانت اهيئات الحلية لا ت#متع بسيادة مطلقة » فإنها ملرمة بالقيام يعض 
الأعمال الإجابية کا بحب عليما الابتعاد عن الأعال الى تتعارض مع أغراض 
الدولة » وبإضافة ذلك إلى ضرورة تناس المالية امحلية مع مالية الدولة تتضح 
الضرورة فى أ ينظم القانون على الاقل رقابة علا من قبل اله لط_ة 
المركزة » أو يعمل على تحقيق مراعاة القو اعد المذكورة الناشئة عن العلاقات 
المتبادلة بين افيئات الإدارية الختلفة ء تحتفظ | ل ق 
من الدول حت الرقابة » لك تنحقق أبضا من أن تعمل الميشات الحلية طبقا 


لإرادة أعضاء تلك الميئثات » ولك لا يساء تأويل رغبامم المتعلقة سداد 
الحاجات العامة . 

ويلاحظ أنه فى حبن أن للدولة مطلق الحرية فى تقدير الحاجات الجاعية» 
فان سلطة البيئات اتحلية فى تقدير تلك الحاجات تحدها طبيعة ونمو أغراض 
الدولة » کا يلاحظ أن طبيعة نفقات وإرادات البيثات الحلية » قد تظبر عتلفة 
عن طبيعة نفةات وإرادات‌الدولةء أو بعبارة أخرى أن تلف أنواع الإرادات 
فاو ا 
تيتعد عن وظائف الدولة بقدر اقتراب اأهسثة الحلة من مظر الش ر كات الصناعة 
الخاصة » وتقترب منها بقدر اقتراما من مظبر الدولة باتساع رقعة أرضما 
وكثرة عدد سكانا إلى غير ذلك من العتاصر . 

فاليئات الحلية إذن كالدولة » جتمعات سباسة تستمدف أغراضا جماعة › 
وهذه الأغراض مشتركة بين جزء فقط من رعابا الدولة » ولا طابع خاص 
رجح إلى جوهرها وإلى العلاقات التبادلة مع الدولة نفس ا » وهى تختلف 
باختلاف الدول » ليس فقط من حيث الك » بل من حيث الكيف أيضا . 

ولا تقوم هيئة حلية واحدة بتحقيق تلك الأغراض » بل هيئات ربط 
بعضما ببعض » والشكل الأساسى للميئات الحلية فى معظم الدول هو البلدة 
la Commune )‏ ( ا ا اجتمح الشاي ٤‏ ا سط صو ره › وتظېر 
كال و حدةالإدارية ال كثر صلابة ومقاومة لتحيف الساطات الم ركزية» وبوجد 
بين البلدة وألدولة هيات ات ى متوسطة › ختلف عددها ووع ا باختلاف 
الدول . 


وأم الرات اموا فی ارام : الأراشية ) Parish‏ ) > وو ج“ 
تعانيما هيات أخرى عدددة أهمما Highwaydistrict ) Î ( Union )J:‏ ( 
وا ) Borough‏ ) والمقاطعة ) County‏ ( ( وغبرها هر ه۰ ائات الحلمة ذات 


الاغرا ض المعينة . وأا ( إواإهم ) دائرة مدنية وكنسبة معا » واختصاصانا 
المدنيةء وهى تتعلق بو جهخاص بإسعاف الفقراء وصيانة الطر ق ضبقت شيا فشيا 
ET‏ تتمتع بقسط کیر من الاستقلال داخل ذلك النطاق » ونص قانون 
٥‏ مأرسسنة ۱۸۹٤‏ عل إنشاء عة » وف بعض جرال مجلس ل ) Parish‏ ( 
ار شىة» وتتمتع الجعة والجلس تتعلق بصانة اأطرق والصحة 
والاحسار العا م امحل O E‏ تقوم بواجہات 
الاسعاف اا عام على اک u‏ أ كر ھی اا ) c( Unions‏ 2 و 
ها أن تتحد ف هات أ Highwaydistricts ) JZ‏ ( للہا م پبعض الأغراض 
المتعلقة بالطرق 8 المقاطعة ( رامس ) فتشترك ز ثبر من ابات مح 
الاقا : القدعة ة للبلاد » وهى دوا قضاة أ الصاح عارسو نفا وظائفېم القضانة 
والإدارية » وم معينون من قبل الك › وكانت طم اختصاصات واسعة تتعلق 
القوات المرابطة » والقضاء الح › وبتمشل أ a:‏ 
والرخاء الاقتصادیى المأادى » يث مكن القول , ا ان چا کا من ا امحل 
کان بين ادم E EE NET TTI ETE‏ 
أعطی نجاس ۱[ ( امه ) »وهو مجلس متخب اختصاصات فى كثرمنالمسائل 
الادار ةا كان يقوم ا قضاة الصلح » كا اعترف له حت الرقابة على اليئات 
الإدارية الصعرى الداخلة فى نطاق المقاطعة . 

ما ادن فتختاف نظمما كشراء فا Corporate) y«( Municipal boroughs)‏ 
( سه » وعلى الأخص السكثيرة السكان منها ء تتمتع باختصاصات واسعة» 
يشمل أهمما : شؤون الصحة العامة ( وتشمل المنافع الصحبة وأعال النظافة» 
وجحمع الفضلات » وإبادتما » وإنشاء المنتزهات والساحات الرباضة والمىادين 
العامة » وإنشاء المستشفبات » ومعالجة الام اض المعدية والام اض البيثة› 
وع اقبة الاطعمة والادوية ... ) والأمومهة ورعاية الطفل » والبو ليس » 
والإعانات العامة والإسكان » وتطير المناطق الفقيرة » وتنظم المدن » ومكاغة 


i A 


اراق : وإنشاء الطرق والجسور وإصلاحا وصيانتا » وإنشاء دور الكتب 
ا و دور د ر و لسر المنافع أ العامة کالہ أ والغاز وال راء ¢ وتو وار 
وسال ا النقل والعلاقة بن الإو مة المر کا ةو الہاطات الله ف هد 
اء Ea‏ باختلاف فة داف ( وم عنا ما صر لك العلا قه هی ف 
و لللطات 2 حى اموا 5 4 على الوا اح الى رها اك اة ( 
۳ ا مزا نة الجا لس الحأسة لآ تاج ال مو افةة الساطات ار ره 
اختصة . 
وبالرغم من قانون سنة ۱۸٩٤‏ السابق ذکره لا زال هناك اختلاف کبیر 
ف النظما اة لالز زه ¢ وقد کان التحول ا الصف اللاخبرمن القرن 
المأضى عط الا ر وان : يبلغ ا یت و 3د س n‏ الاج اعة ( 
فبعد أن كانت طبقة كيار ملاك الأرأضى هى السائدة فى النظام السياسى للدولة 
وق نم الإادارية الحلة ¢ أذ کان قَضاة الصلح منا ( عم نفو د الطقةالو مط ف 
فى الحكومة وف الت الحلسة عل ا 9 الثروة المنفرلة وازداد أغمسة 
الصناعة . فنوسع فى تطبيق مبدأً الاتتخاب وأعطيت الوظائف الجديدة و بعض 
1 و ظائف أ العدعة جالس ولجان منتخره : وأصبح نظام الان هو اها 
الحكومة انحلية فى بريطانيا . ا زاد عدد الموظفين الا جورين وبسطت اأدوار 
دون غو ما ینا مں قروق أا الناعة خن اختلاف الظر وف ٤‏ و حلت رقاه 
الحكومة حل بعض العمل البر ل انی » )ا أعطيت ا TE‏ 
ادى ۴ 2 اتات | اة ٤‏ ساطة | إازام ت الہثات بالقيام لمعحھس 
لوا جات ٰ دوا ةا ا ا احاك. 


والہثات اع إلے ية الانجلر به تع او جه عام دس طط ع من BED‏ 
احق ه e‏ الدو اة إعانات مالىة وتسا عا ۴ القيسام دعس الو ظا ئف 


العامة كالبو ليس والقضاء » فوق الوظائف الحلة الخاصة ا . 


وااام الحلى الفرئى نظام موحد » على عكس النظام الإنجليرى» وأم 
ائات الحاية ف فر سا ش الملدة ) Commune‏ ( والمديرة ) Département‏ ( 
أما البلدة قاتج تار للمجتمع السياسى الفرضسى »> وقد كان النزاع شديدا بين 
الحسكومة المركز نة والبلديات الى كانت جاهد فى الاحتفاظ 2 الخاصة» 
وما بجحت الملكة فى خنق روح الاستقلال فا : E‏ سس الحكم 
المطلق » کان م الطسعى أ : ن بتر کر کل شی۔ بن ددى الدولة As‏ 
هات اة أقامتما الثورة ٣‏ نسبة على أنقاض الاقالے اقدaة‏ ) Provinces‏ ( 
وکانت الملدبات والمدير بات جرد آ لات ف بد الاطة اک به بعد قأنون ۲٢۸‏ 
بلوضوز من السنة الثامنة حى سنة ۱۸۳۱ء إذ كانت هى الى تعين مدير ما ومثليماء 
سم استہدل تحت حک لویس فیلیب بالتع ينا لكوم » الا تخاب المقد النصاب 
اى » وتوسع بعد ا فی طسق ادا للاتخا وزردت ا الات 
الحلىة ولكن دائرة نشاط هذه الہئات ظات عدودة » وعملما مقيد وخاضعح 
لعدة رقابات » وجاسات الجا اس الحاة نادرة ووقت دوراما عدود » وسلطة 
إصدار الواح فى يد العمدة اكش منبا فى يد انحاس . تم أخذت اختصاصات 
لبلدياتوالمدير يات ف التو ع والازدباد صت الاولى بإدارة البوليس والحالة 
المدنة و التعلي الایتدایو عض التعلم الاو ىوالةى . وصبانة الطرق. والخدمات 
ألد ية والعناة بالصحة والمساعدة فى الإسعاف العام ...ا و كرات 
العنابة ا والأاطفال المروكن a‏ المعلنن والطرق ف 


ااك ار ده 
وتو جد أيضا هيات علية اختبارية . يعطما القانون بعض السلطات غو 
أعضاما فا عختص ببعض الشؤون كاارراعة مثلا . 


السات اا ق بی من الملدة والمديرة ( ونظاميا مماثل 
نظام ال فرنسى إلاآنالبلدياتتتمتع باطةلاعية أو سم من ساطةمثلاتپان فر نسا, 


E 


وئ ألانا تعتبر البلدة أم اليثات الحلية» ولكن لا رال الفرق بين 
ديات المدن وبلديات الأرباف باقيا فى التشريع الا انى » ويرجع إلى اختلاف 
طابع کل منہا . ولا تلف نطاق عمل البلدبات فى ألمانيا ڪئيرا عنه فی 
فر نساء إلا أن نمو البعات الحلمة الاختياربة » كاميئات الديية وايات 
التعلىمة وغيرها فى ألمانيا أ كش منه فى فرنساء حد بالضرورة من نشاط 
اللديات . أما الات الإقليمية المتوسطة فتختلف من حيث تكو ينما وتوزيعما 
ف یع اء ا 1 

والہلرایہ والمر سر رات فى اطالا أقسام طبيعية و تاره اوظ ت 
رطايعرا الأول » وما تماما ا حاص » وطاق لہا بماثل نطاق عمل مشيلا تما ف 
فرنساء ولکنما تتمتح ST E CDT E‏ 
أيضا هيات علية إختبارية ذات أغراض خاصة وساطات إلرامية نعو أعضامبا 
واختبأرية عو غيرھ . 

ضح مما سبق أن البلدة هى أعم صورة اليثات الحلية » وهى تمل أصخر 

عناصر الجتمع السياسى » وأن ال-ديربة هى البيئة ا لمتوسطة فى معظم الدول» 
وإن كانت تختلف ف التسمية والاتساع من دولة أخرى . 


ويتؤقف رار السَْمّات اعام للهيئات اللية على عدد وأهمية الوظائف 
الى تقوم ما » ويتضح مما سبق بيانه أنه مكن تقس وظائف اليثات العامةعلى 
وجه العموم إلى ثلائة أقسام : )١(‏ وظائف عرمة على الميثات الحلية نما من 
اختصاص الدولة وحدها » ولا تصاح اليئات الحلية للقيام بها » (۲) وظائف 
خاصة باهيثا ت انحلية وتقوم وحدها فعلا بأدائما » (۴) وظائف تدخل فى 
اختصاص الدولة وتصلحبطبيعتما لان تدا الدولة أو الميئات الحلية » وتؤ دما 
اليئات الحلية في الحدود الي تفيبما فبما الدولة عنما » وهذا القسم الاير كير 


١ 


إا ست 


المرونة ويتوقف اتساعه على عدد وأعمية الوظائف الى تعمد با الدولة للبيئات 
احلية » وعلبه يتوقف مدى نشاط تلك ائات ومقدار نفقاا . 

ولبعض وظائف اطيثات الحلبة أحمية جوهرة ارفاهية انجموع ولا بمكن 
إغغا هاولذلك تعدبا الدولة إلى البيئات المحلبة مع إلرامما بتأديتبا » ونما إعانات 
أوتسمح ا حباءةضر ائب إضافيةويعرف هذا النوع من‌الوظاتف ف إنجلترا باس : 
٤ ( national or onerous services , semi-national services )‏ وف القارة 
الأوروبة بان : ) ٤ ( obligatory services‏ وألبعض الأخر و وظائف 
ائات الحلية أقل أهبة وضرورة وهذا تعمد بها الدولة إلى اليشات الحلية مع 
ترك ا لحر طا فی أن تدا أو لا تؤدما ک) بتراءى ها ويعرف هذا النوع فى 
إنلترا باسے: ) ‘(local or beneficial services‏ وف القارة باس :) optional‏ 
services )‏ > یترب عل هذا | لز بین وظائف اا الحلبة تقس نفقاتما 
ا نفقات إجبارية > ونفقات اأختبارية» وهذا العبز مو جود ف قوانین کشر من 
الال ما استعمل فى النشريع البلجيكى ( قانون انجالس البلدية الصادر فى 
۰ مارس سن ۱۸۳۱ )» ت به التشريع الفرضسى ( قأنون ٠۸‏ يوله سنة 
۷ ) ء والتشريع الإيطاى » وقد استبقاه قانون احالس البلدية ومجالس , 
المدربات الإيطال الصادر فی ۽ فیرایر سنة ٠٩۱۰‏ فنص ف المادة ٠۹۸‏ منه على 
النفقات الاجمار نة للج الس البلدية› وف الادة ۴ عل النفقات الإإجار به 
بجالس المديربات »)١(‏ وكذلك أخذ به النشريع المصرى فى القانون رقم ۲٤‏ 
لسنة ٠۹۳٤‏ الخاص نظام جا لس المدربات وف القانون رقم 0 | لسن £ ٧۹‏ 
ا حاص بنظام امجالس الملدية والقروية . 


© ¢ + 


وقر رادت النفقات الل فى ماتا فى معظ مم الدول زبادة كبيرة» 


(۱) Fanno, M., Elementi di scienza delle finanze, Torino, 1931, p. 289. 


بعد أن عق اوو أقل من ٤ه‏ موتا من الجنہات ف سنة ۰۱۸۸٩‏ 
ارتفعت الى ۱٤۸‏ ملیونا فی سنة ۰۱٩۱٤/۹۱۳‏ وبلغت ٤٣٠‏ ملیونا ق سنه 
A7۱41‏ > وتشاهد مثل هذه آأز بادة ف معام الدول ذات الاهمة 
الصناعبة » ولمقابلة هذه النفقات التزايدة اضطرت أ العلبة إلى الاتجاء 
إلى زيادة الضرائب » وإلى طلب إعانات إضافية من الحكومة المركزيةء 
ل الاق اض رفظم ن اقرائ اة الها الراب ى 
أصبحت قبل الحرب الماالية الثانبة تتراوح بين الثلت والنسين أو أكڪث. 
فی الولاات ال كا و وا ا ا 
O OT N‏ 
ورجع زادة جلة النفقأت الحلمة إلى زادة عدد الشات ال e‏ النظم 

قمر جبةء ول و وظاتف الات اة ن جبة اخری » فتن أواخر 

القرن الماضى أخحذت تلك ائات وعخاصة امجالس البلدية تقوم عض الخدمات 
العامة الى كانت تؤدما قبل ذلك الميثات الخاصة بطريق 0 ET‏ 
إنعلترا والولابات المتحدة الامريكية وفرنسا وإيطالا )١(‏ . ومنذ أوائل هذا 
الةرن » وعخاصة بعد الجرب العامة الأول ( 331/14۴6 ( ا الك للا 
امحل فى جيع الدول تقريبا موا عظا » وطولبت المجكومة الحلية فى ا مدن 
وف الاوساط الريفية خدمات أعظم مما كانت تؤده قبلاء تتيجة لتغير النظر 
إلى نطاق عبلما فيا يتعلق بالخحدمات الاجتهاعة وتخاصة ما اتصل منبا بالتعلم 
وأأصحة ورفع مستوى الرفاهية . 

كذلك لا خی ما لارتفاع مو الاسعار من E‏ عل ازداد النفقات 

الحلية » إذ أدى إلى زادة المرتبات والاجور وتكاليف الخدمات بو جه عام . 


(\) sShirras, G. F., Science of Public Finance, Vol, II, pp. 732-733. 
(۲( Montemartini, Municipalizzazione dei pubblici servizi, Milano, 1907. 


Boverat, Le socialisme municipale en Angleterre et ses résultats financiers, 


Paris, 19907. 


نس | سے 
امع الى 
امات المحلة الأصربة 
فاا رط ها واف( 


لم تعرف مصر حى عد قريب نظم الإدارة الحلية » وكانت الحكومة 
المركزبة هى الى تتولى بواسطة موظفيما إدارة جيع المرافق » وقد بدأت مصر 
خطواتبا فى سبيل الك الذاتى امحلى منذ أواخر القرن الماض » فا نشت 
مجالس المديربات » والجالس البلدءة والحلية والقروية » وحاولت هذه المجالس 
منذ إنشاتما أن تضطلع بعض ادمات العامة وتقوم بالمرافق والمنشآت الصحية 
والاجتاعية » ولكنما سارت فيا ببطء شديد . كذاك ل توضع ها سياسة 
ثابتة للإصلاح لتطبيقما فى محتلف المدن والقرى › واا خضعت ليولالرؤساء 
الشخصة قتماینت آ ثارها ۾ تبعا لرغبات المديرن المأمورن > واجہت ف 
معظمما إما نعو الكماليات والمشروعات المظبربة ء كانشاء المنتزهات بدلالاهام 
ردم البرك أو إبجاد المياهالصالة الشرب » أو نو وضع خطة واسعة للإصلاح 
تعجر عن ماما » وساعدت الامتمازات الاجنيية على إضعافا والوقوف ف 
ل کر فن مترو ابا وس ا نکد فل ف أ٤‏ بل لا دد من رفعه 
الساطات الر هة 


: امراج‎ ()۱( 
Lamba, H., Droit public et administratif de Egypte, Le Caire, 1909, 

AFUE a EE a E EI 

مالة بلدة الاسكندرية لل دكتورحسينخلاف ١‏ حل الحقوق ١‏ السنة الاولي )۱۹٤۳(‏ ¢ ص 
YT ۷‏ . 

مما دیء الما نون الاداري المصرى ۾ لادڪتور مد زهر حر اه 26ر ¢ A‏ . 

اللامر كز بة ونظام ر ر عشمان خلل عتمان 6 ٠‏ صر ٠‏ 
٤۵‏ . : ۰ 
دړوس القا نون الاداري المصري ٠‏ للدكتور فؤاد بنا ¢ الاسكندرة ) ۱۹4۷ . 


ا 


وسندرس فیا بی اختصار نشأة كل من هذه اميثات الحلية وتطورها 
ا ا 


أشنت جا لس اوت فی مصر لاول ص فی سنه ۱۸۸۲ e»‏ وکان 
اختصاصا حدودا جدا ۽ بکاد بنحصر فی إیداء آراء استشارىة ف الشئون الحلية 
الى نص عليما القانون » وإداء رغبات ف المسائل الى تہم مصالح المديرة» 
وکان فا احق فی تقریر رسوم غير عادیة » تصرف فى منافع عامة تتعلق 
با مدير ية » بشرط مصادقة الحكومة على قرارامما , 

وأعد تنظیمما ووسعت سلطاتما سنة ۹۰۹ » أذ ات لہا لقا نون رقم ۲۲ 
الصادر ف ۴ سيتمير سنة ٠۹.۹‏ » الذى اعترف لا بالشخصية المعنوية لأول 
رة فى مصر » بتةرير رسوم مؤقتة لا تتجاوز ه ب من ضريبة اللأطان فى 
المديرية ء للانقاق منبا على الاعال ذات النفع العام > وجعل قراراتہا فی هذا 

ا ذالم ت تتجاوز الرسوم النسبة اذ كورة > وخاضعة لتصدىق 
ا عن الزادة » اذا زات أعطاها حق الست اشا Ea‏ من 
المسائل الحلية المتعلقة بالمديرية » كذلك اشترط موافةتما على بعض الاعمال 
لموكولة إلى الساطة ال ركزية » وأخذ رأما فى كثير من المسائل الإكومة 
ار : 

م صدر القانون النظام ی دقم ۹ لسنة TT ٠۹۳‏ قك أغاة 
احکام AYES‏ صدر مسوم ۷ ا سنه ۱۹٥‏ › 
وقرار من وزير الداخلءة ف ۷ ينابر سنه ۹٩۱٩‏ + عطات مقتضاهما الانتخابات 
مجالس المديربات » وترتب على ذلك تناقص أعضاءها شيا فشيًا حت تعطلت 
أعال اكير متها , وني سبة ۹۴ صدر الدستور المصرى الذى نص على 


ا 


الاعتراف بالشخصة المعنو ية العامة البدربات على أن تملا مجالس المدير بات 
وترك تفصسل تنظ هذه الجالس لنشربعات لاحقة مع وضعه حدودا! هاف 
المادة ۴م منه » واستمرت الجال كذلك حى صدر القانون رقم RE‏ 
۸ خاصا بانتخاب أعضاء هذه احالس » وإكن نظرا لتعطل الحباة 
النيابة وقتئذ » لم تجر انتخابات طبقا هذا القانون » م ر وو ر 
لانتخاب أعضاء هذه المجااس (قانون رقم ٣ج‏ لسنة ٠۹۴‏ ) وأجريت 
الاتتخابات طبقا ell oS‏ 
حالس اكرات : 


وقد قامت هذه امجالس بوظبفتا حتا ما على وجه لا ا ٤‏ فتعہدت 
شئون التعل » والصحة » وأنشأت بعض المدارس الابتدائة والثانوية » والفنية 
والصناعة » بانب المدارس الاولة » وأقامت الملاجىء والمستشفيات . 


نامرا الالى : وينظمم| الأن القانون رقم ۽۲ لسنة ۹۳٠‏ » وقد ملحا 
اختصاصات واسعة فى الشئو ن الحلة وجعلالسلطة العليا فما الأعضاء المتخبين» 
إل أ خي و دة مجان لاط ار 5ة وجل راا 
للمدير . 


oe 


و اصارا . طبقا لذلك القانون واسعة تشمل : )١(‏ اختصاصات 
متعلقة با (صحة العامة : خصص باس المدررية ۲٠‏ ب على الأقل من الرسوم 
المنصوص علا ف المواد ٠‏ وء للنفقات ااصحة والطبة فى اله ديرية» ود 
نص القانون رقم ٠۽‏ لسنة ٠۹٠۲‏ » الصادر فى ٠١‏ أغسطس » فى الفةسرة 
الأخبرة من المادة الرابعة منه» على أن ينشىء كل مجلس مدير ية إدارة صحية 
وأخرى هندسية » يعد إليم ما العمل على ترقة المستوى الصحى امام فى 
قرى المديرية » وأن ينشىء لذإك مبزانية خاصة للاشروعات الى نص عليما 
والخاصة بتحسين الصحة القروية ؛ (۲) اختصاصات متعلقة بالشعلم : قوم 


8 المدر رة بالتعام )١( a‏ دون غبره » فى كافة ادن والقرى بامديرية 
ا ر واج OEE a al ag‏ 

)١(‏ » (۳) اختصاصات متعلقة بالزراعة » (ج) اختصاصات متعلقة 
الرى » (ه) اختصاصات متعلقة بطرق المواصلات › )٠(‏ اختصاصات متعلقة 
الدومين العام والحاص » (۷) اختصاصات إداربة » (۸) اختصاصات مالية . 
وقد أدخل القانون رقم 4 لسنة ٣ه‏ » الصادر فى ج يوليه » العزب فى 
اختصاص م حالس المدير بات فرض الفا نون رقم م لسنة ٠۹٤٠١‏ » الصادر 
فى ۸ يو له » والخاص الوقاية من الغارات ال جوية » التزامات مالية على مجالس 
المديربات . 

وأجاز قانون سنة ء۹٠‏ المذنكور تعاون حالس المديربات فيا ينما » 
أو مع الجالس البلدية » فى إنشاء أو إدارة عل من الأعمال الى تعود بالقائدة 
على المديربات أو المدن أو القرى الى تثلما تلك المجالس 

و لست سلطة مجالس المديريات واحدةفى نظر المسائل السابقة › إذيتوقف 
تنفد بعض قراراتها عى مصادةة وزير الداخلية أو مجاس الوزراء . 

كذلك نص القانون على أخذ رأى ماس المديرية فى كثير من المسائل 
والمشروعات المتعلقة بالمديرية »کا اشترط موافقته لإمكان تنفيذ بعض المسائل 
والأشروعات الح-كومة فى نطاق المديرية . 


لارا الال مجلس المديرية أن بعرر دة حدودة رسوما إضافة 


لضرببة الأطبان لغاية ۸ ب ويصدر صسوم بذاك » وله أن يزيدها إلى 24١١‏ 


(1) صدر قبل ذلك ٤‏ ئی ۱۹ بو نیهسفة ٠۹۳۳‏ القانون رقم ٤١‏ الخاص بالتهليم الأولى 6 وقد 
عله من اختصأص جا اس الدير ات , 

(۲). ميت هذه اللاجيء : « موسسات تر بة الطةل » ممذ قرار وزير الداخلبة الصادر 
بتار ي ۸ ماو سه o AEE‏ 


نە = 


او ا ا م و اة در غا خی رة ی 
المديرية » ولا يصب قراره نافذا فى“ الحالتين الأخيرتين إلا موافقة مجلس 
الوزراء› وبإصدار صسوم 

ولجلس المدير ية أيضاء موافقة ا يقوم باستغلال المرافق 
اا ا د 

وقد نص القانون كذلك على عدم جواز قول هذه الجالس للترعات » أً 
افر الا NE‏ إلا باذن وزير ا 
OS‏ ول ا 
اا و تقوم بادارتبا إلا عصادقة مجلس الوزراء» ولا بجوز 
ا الفا م بعمل ۾ رن E FORE u‏ 1 وای تعود بالنفع عل 
رة رلا أن تعقد قرضا » أو تعد بالتزام بيترتب عليه مصروفات فى 
مزانيتما لسنة أو لسنوات مالية مقبلة إلا مصادقة مجلس الوزراء . 

ولوزير الداخلية أن بطل بقرار منه مداولات وقرارات امالس ألى 
تصدر فى أمور خارجة عن حدود اختصاصاتما . 

وقد قد قانون سنة ٠۹۳٤‏ ساطة مجالس e‏ بتعلق مبزا یتما 
وحساباتها الختامة يقو د خاصة > ا 

١‏ اتباع القواعد المع مول ہا ف وضع ميزأ نة الدولة. فى عضير مبزانبات 
هذه الجالس » وأن يقدم كل مجاس مشروع ميزأنيته إلى وزير الداخلية قبل بدء 
السنة المالبة بثلائة أشبر على الاقل » ويرفق به جيع الائات والمقايسات 
والاوراق الى بنيت علما تقديرات الميزانة : 

۽ أن بعرض وزير الداخلية مشروعات هذه المزائات على اللجنة 
الاستشاربة نجاس المديربات » ومذه اللجنة أن لعذف أو تخفض من مشررع 
امرانية » مع اقتراح كيفية استعمال المبالخ الناتة عن ال ىدف أو الخنيض ؛ 


کے ۸ ست 


٠ | * ٠‏ م ۰ م 
وعلا أن درج ق مسرو ع المزانية كل المصاأر رف الإلزامة المفروضة عل 
الجلس بنص القانون » إذا أهمل إدراجما فيه . 

۳ د مصروف عر مدرجح بالمزا نيه أ بز دك عل التقدبر ات المينة ہا ( 
وكذلك کل مبلغ یراد نقله من باب ا الميرانية ( أو من دسل 
إلى آخر فی باب اللأعبال الجددة » عب عرضه على وزير ألداخلية » لإصدار 
التصرخ اللازم ره رح ات ری اللحنة الاستشارية الاق ذکرها 

£ - عمد وزلر الدإخلرة مىزانيات هذه ا حالس وحسااما الختامة لعل 
ار 


ضح ما سبق أن مجالس المدير بات لا تستطيع العمل فعلا إلا فى دائرة 
ضىقة من الاختصاصات الى جاءت ما التصوص ١‏ ما لا يتسق مع النظام ار لاف 
اقام > وحتی ف العمل لم تستفد مم کل هذه الدائرة رغم ضيبا ا 
تطمةات نظا م جا لس المدير بات دون المستوى الذى قرره القأنون »› ومما 
بعوق شاط i‏ نات کثرة أعضائا » ونقص خبر تېم ول لامېمبالشۇون 
ألامة 4 اوقد م اهتامم اء وركود أعباطما الذى يرجع إلى كثرة تنقلات 
المديرين › وسطوة ا علم| » بالرغم من ساطة الإاقليمية الي 
بعطمما ها قانون سنة ٠۹۳٤‏ » وقلة مواردها بالنسبة ل اشر وعات وال اجات 
الملقاة على عاتقبا » إذ ت لقا نور و أعلى لاکن أن 
تقرره من ضراب إضافة r‏ الاطمان. ڪذلك يطبق الان النص 
الى عط هذه احالس الحق فى أن تقرر رسوما إضافة لالة ضريبة عامة 
أخرى » وقد ضبتى القانون الم ذكور من حريتما فى الإنفاق » إذ ألرمما بالإنفاق 
فى وجه معينة ( 1٦1‏ من الرسوم والموارد على التعليم > و ر عل الشؤون 
الصحة » والباق بنفق فى مصاريف إارامية بطبيعتما كا لمر تبات والاجورودیون 
انجس ¢ ومصار ف الصمانة ( 


ا 


اناد اللر ي : 3 

ل تعن مصر بنظا ما امحل البلدى إلا منذ عد قريب » خلافا لڪئير من 
الدول اللاخری » ول ڪن إنشاء الال البلدبة فا طبقا لسباسة عامة › 
وإنماكان ارتجالما عت تأثير عوامل وظروف خاصة » أضعفت نفوذها» 
وأعاقتما عن النهوض الرافق الحلية » وقد سارت مصر فى إنشاء هذه امجالس 
رطء شدید »› ٳُذ بلغ عدد البلاد الى تتمتع بنظام حل بلدی» ۳۸ ق سنة ۰۱۹۰۹ 
وه فی سنة ۱۹۱16 - ۱4۹(۰ › و۹ فىسنة 1۹۲۰-1۹1٩‏ و۷ ست 0۹۲6 - 
۵ ۰ و( ۱۱ ف سنة ۰۱۹۳۰-۱۹۲۹ و۱۱۸ فی سن ۱۹۳۰-۱۹۳۴ ۰ و۱۳۹ ف 
سن ۱۹۳۹ = ۱۹6۰ ۰ و۸٤۱‏ ف سنه ۱۹٤۳-۱۹٤۲‏ مع أن عدد المدن والبلاد 
والقرى فى المملك المصرية زد على ٠٠٠٠‏ > ول يكن النظام البلدى واحدا ف 
تلك البلاد » بل وجدت صر حتى سنة ء٠٠‏ أربعة أنواع من الميات الحلية 
البلدية » ختلف عضا عن بعض م حيث تاليفا » ومصدر إيرادات اء 
والساطة المخولة ها . فى راغا ا 
مجلس بلدى مدينة الاسكندرية » كذاك أنشئّت فى بعض البلاد مجالس ختلطة 
ونى البعض الآخر مجالس علية » كا أنشدت فى بعض القرى مجالس قروية ء 
وظل هذا النظام سائدا حن سنة ۽٩٠‏ » إذ صدر فى ٣‏ أغسطس من تاك السنة 
القانون رقم ٠١١‏ الحاص بنظام امجالس البلدية والقروية ء شاملا للنظام الحلى 
الملدى الذى بطق ف یع مدن الدولة وبلادها وقراها» ول تستان من أحکامه 
سوى مدينة الاسكندرية » نظرا لاهميتما كعاصمة ثانية الدولةء ورك زها الخاص 
کیناء تعاری هام » ولمتعبا بنظام لدی من أقدم اللانظمة» عل أنه كان مر 
الأفضل وقد ألغيت الامتيازات الأجنية منذ سنة ۱۹۳۷ » أن يعنى بتمصير 


)۱( الأحما ءات الواردة في هذه النيدة ا هن الأحماء السنوى السام لاساو أث 
اقلنسسة ؛ 


2 
4 - ن 


۰ 


بلدية الاسكندرية ء إذ ل ك ما ترو ماه الا اق اخ من را 
الإدارة المصريه . وقد جعل قانو ن سنة ي۹٠‏ الجالس الخاضعة لا حکامه على 
نوعين : مجالس بلدية » وجالس قروية » وفرق فى بعض الأحكام بين النوعين 
وخاصة فعا تعلق الت کو ین والاختصاصات والموارد ال الىة. 

وستدرس فاا بى باختصار ۽ اختصاصات كل من الجالس القدعه ء 
فاختصاصات احالس البلدية والقرو ية طبقا لقانونسنة ٤ ٧۹٤٤‏ اختصاصات 
مجاس بلدى الاسكندرية . 

| _ المي ل الملر بء احتلطم واا والقروء سل ائ وہ سل ٠۹٤٤‏ 

تشترك هذه الجالس فى آنا ظلت عكومة بنصوص تشريعية سابقة على 
الود ل تخوطما إلا نصا ضلا من الاختصاص . فامجالس الختاطة نشت 
فى يعض المدن اطامة› عراس متفرةة من سنة ۱۸۹٩‏ حتی سنه ۱۹٩۱۷‏ (۱) › 
وا لجالس الحلبة أنشئت فى البلاد الاقل أهمية ء وكانت خاضعة لاحكام لانحة 
أساسية صادرة بقرار وزارى فى ٠١‏ يوليه سنة ٠۹.۹‏ › وامججالس القروية 
نشدت فى بعض القرى أو المدن القللة الأهمة وكان بنظمم-ا قرار من وزير 
الداخلة صادر فی ۹ فبرایر سنة ۹۱۸ ء› وکانت الجالس امذأكورة تشترك 
فى أن يعض أعضامًا مسان والبعض الآخر متخب » وف أن قراراتما كانت 


)١(‏ أ نشت الجا لس البادبة الحتاطة مر اسيم درت في التوار بخ الاتية : المنصورة فى 
۸ وو تيه ۱۸۸١‏ ولڪنه) نفد الا ی‌مایو نة ۱۸۹٩‏ 4 والغیوم في ۲۲ مأو سنة ۱۹۰۲ 4 
وطدطا فی ٩‏ بوه سنه ۱٩۹۰۰١‏ »> والزقاز ی في ۱۱ اغسطس سنة ۱۹۰٩‏ » ودمنپور ی ۲۹٩‏ 
مارس نة ST RR ٠‏ اللكبرى فى ١٤‏ 
أغسطس سنة ۰ »۵ ویور سعد فی ۲ بنایرسنة ۱۹۱۱ 4 والتيا ی ۱۹ آ یں بل سنة ۰۱۹۱۱ 
ومیت تمر في ۱۹ أبریل نة ۱۹۱۱ ٤‏ وكڪفر الزات فى ١١‏ توفي نة >٠ ۱١١١‏ وزفتي 
ق ۱۱ نویر ستة ۱۹۱۱ ٤‏ وتا ق سنه ۷ وکان قبل ذلات لسا علا منذ ۲۹ داسمیر 
سنه ۸٩٤‏ . 


e e 


ا اوو ا ا و 
إنشاء وزارة الصحة وإلحاق المرافق القروية والبلدبات بها ( مسوم ۷ أبريل 
سنة ۱۹۳٠‏ )» وكانت رئاسة هذه احالس لمش السلطة ال رالد أ 
الحافظ أو مأمور الم ركز » طبقا للأحوال الختلفة ) . 


أما ني )ىاب احالس الحلة والقروية فكانت ماثلة ويشمل أهمبا : 
() تعصيل الرسوم الخاصة بالمدينة أو القرية والى تخصص لاء وإدارة 
إراداما ٤‏ )۲( وضع مزا رة الايرادات والمصروفات كل سنة »> وصسأجعة 
الحسابات » ونشر تقرير سنوى عر خلاصة سير الأعمال » (م) أشغال 
الت اى وال وال 2و ا لارا و اط 
والمىادين العمومية ( )4( الاجراءات المتعافة التنظيف الصی الو ( 
کا اص بامجاریر والمراحض العمومية ٤‏ واحازر ¢ والجانات ( (٥)‏ أشغال 
المياه» )٠(‏ أشغال المطافىء والحرائق »> (۷) الاشغال الى تتوط انحاس ہا 
وزارة الداخلة 
وكانت الجالس الحلية تمتاز حا فى عقد قروض لا تتجاوز عشرين ألفا 
من الجنہات ¢ بمصادقة وزارة الما ووزارة الداخلءة ) [لصحة فا بعد ) للقيام 
اال عبر العادرة ( وقد ف هرلا حى ک سرد فا بعك . 
ول تغرج اختصاجات الجالس الختلطة فى مو عا عما تقدم » إلا أنه كان 
بعضما الحق فى عقد قروض غير مقيدة حد أقصى » للقيام بالأشغال غيرالعادة 
شر ط مصادقة وزرار الداخلة ) اأصحة فا عد ( 
وكان لكل بجاس من الجالس الثلائة المذ كورة نة مستدمة مكونة م 
بعض أعضائه » تنولى الإشراف على تنفيذ قراراته . 
وكازت المجالس اللدية الختاطة تختلف عن المجالس الحلية والقروية فى أا 
أشتمل عل عدد من الأعضاء المناخين من الأجإانب مساو لعدد المصر س > 


دس ف سد 

المنتخبين » بنتخبمم الأجائب » وكان الغرض من ذلك الحصول على رضایم فى 
دفع الضرائب ألى يقررها انجس » نظرا لمأ كان للأجانب الممتازين » قبل 
معاهدة مو نترو المعرمة سنة 14۳۷ » مر مبزة عدم الخضوع للتشريع المالى 
المصرى » وعدم قدرة الدولة على إلزاممم بأداء الضريبة والرسوم والعوائد الى 
تقررها . وكان يشترط لمباشرة حق الانتخاب والترشيم ذه امجالس » التعہد 
i‏ بدفع الرسوم الاختيارية المذكورة . 

ولم تقف فكرة الضرائب الاختبارية عند حد الجالس البلدية الختلطة » بل 
تعدتما إلى امجالس الحلءة والقروية » إذ منحت حق فرض ضرائب اختارية» 
واشترط لمباشرة حق الا نتخاں والترشيح هذه الجالس التعد بدفع الضرائب 
البلدية » ويلاحظ أنه لم يكن هناك ما بيرر جعل هذه الضرائب اختيارية 
بالنسبة للبجالس انحلية والقروية المكوتة من المصريين وحدم » وقد حكت 
عض الحا ن هذه الضرائب إلرامسة » وأن وصفما بالاختيارية هو لميزها 

عن الضرائب الى تفر ضما المحكومة › وهذه الاحكام لا تخلو من النقدء لان 
اللاغعةالاساسةللىجالس| امحل ةصدرت بقرار من‌وزير الداخلة وفرض الضر اب 
الا اا ا ا 
أو مرسوم » ولذلك لم تتكن الجالس الحلية لك إلزام الممو لين بالضرائب 
الاختيارية الى كانت تقررها إلا إذا كانوا من ارتضوا ۳ تزام ا e‏ 
امجالس الختلطة فإن إنشاء‌ها راس وإن کان خوطما فورض ضرائب غير مباشرة 
النسبة لبصريين إلا أنه كان لا وها ذاك بالنسبة للأجانب الذين لم يتعمدوا 
كتابة بقبوطها » كذاك كان لا وا فرض ضرائب مباشرۃ تلزم ہا من 


)۱( مبادیء ألا اون الاداري المصرى لاد ڪور مد زهر حر أنه م هكر CVA‏ 
صفحة ١۳١‏ وةصم عض ااكتاب الا طا لین الضراثب الى َ عامة وضر الب خأاصة 6 
وبدخل قي القو غ الا نى الضر اتب التي تفرضما اهيئات العلبة » نظر 
Jannaccone, Î tributl speciali, Torino, 1905, Fanno, M٫, Elementi gli scieriza dellg‏ 

finanze, Torino, 1931, PP. 3697 


سن 4 سب 
لا يرتضيما كتابة سواء من الا جانب أوالمصرين » عل أن الاعتباراتالمذكررة 
الى تؤدى إلى تضييق دائرةالضر اب الاختبارية للبجالس الحلبة واللديةالختلطة 
قد زالت بإلغاء الامتمازات الأجنية سنة ٧۹۳۷‏ » وإصدور المرسوم بقانون 
رقم 0 نة ۹۳۷ | إذ نص فيه عل أن الرسوم والضرائب الحلة بجی من 
اللصريين والأجانب على السواء » بغير حاجة إلى أى تعد بدفعما . 
وموارد الجالس المذ كورة ( البلدية الختلطة » والحلية » والقروية ) كانت 
تعتمد على الضرائب الاختبارية الى تقررها » والرسوم الى تفرضباء ومان 
المياه والنور ...إل .» والإعانات الى تمنحما إاها الحكومة » والبرعات › 
والقروض الى يجوز لما عقدها» وقد صدر فى ۸ بولية سنة ۱۹۳۹ قانونيوسع 
من ساطة هذه امجالس فى الاقتراض لمشروعات الجارى والمياه والإضاءة , 


(1) 0 ا المار ع والھرو ۔ طا لاھ انوہ ر £0 اش‎ e 

تعد مجالس بلدية طبقا لا حكام هذا القانون : الجالس البلدية » والجالس 

اة والڪلىة إلختاطة الى کا نت مو جو دة وفتصدوره ماعدا بلدية ال سكندرىة ؛ 
وكذلك كل مجلس ينشاً فى بلدة يبلغ عدد سكانما خمسة عشر ألفا فأ كث . 

و نعل حالس رو ده . امجالس القروب ةالو جودة وقت صدور ذلكالقانون» 
E OS‏ #وعة قرى متجاورة يبا عدد سكانما ثلاثة آ لاف 
ةا 5 

E Ey 

ومع ذلك فلوزير المح العمومية أن يعتبر مجلا عليا أو عليا عختاطا 
مو جو دا و فت صدور القانون ( ا قروا f‏ 0 له آ8 بعد سا قروا 
وقت صدور القانون » مجلسا بلدا . وله أن يقرر إنشاء مجلس بلدى فى بلدةيقل 


(۱)( الوقائم اللصر ية 6 العدد ٠١۸‏ إ الصادر قي ١١‏ سيتمر صنة ٠۹٤٤‏ م 


سس ¢ ست 


عدد سكانما عن خسة عشر ألفا . إذا اقتضت ظروفاً ذلك » أو إنشاء مجلس 
قر وی فى بلدة يزيد عدد سكانما عن خمسة عشر ألفاء أو يقل عن ثلاثة آ لاف» 
رشروط خاصة فى الحالة الأخيرة . 


وهذه الجالس مكونة من أعضاء معيئين حك وظائفم وآخرين منتخبين » 
يراوح عددم بين ٠١‏ و۸ للبجالس البلدية > و وه للجالس القرويةء 
وفرأسما مل الساطة الم ركزة » ( المدير أو الحافظ أو الأمور » طا للحالات 
المينة بالقانرن » والوكيل ال متخب ف حالة غياب الرئيس » وذلك فى امجالس 
اللدية ء وممأمور المركز أو البندر أو الموظف الذى يندبه وزير الداخلية 
الاتفاق مع ورا ا اال ا و 0 
E N O Sd,‏ 
اختصاصه ؛ مما لا بمكن معه القيام بالك الراسة ؛ مع a r‏ 
وتشعما. 


اص اصات الجادى الللر ب , (1) ختص امجلس البلدى عرافق التنضطے 
( خط المدينة وشقى الشوارع وتعديلما وتعسيدها وصاتا وإنار تا وإنشاء 
المنتزهات وتمهدها ) ومر افق الصحة ( النظافة العامة » توفيرالماء الصا للشرب» 
صر يف المماه والفضلات » إطفاء الحراثقءإنشاء المذابح وإدارتا ) (المأدةه). 

(۲) ووز له ت بنشیء ويدير بعض الاعمال ( عملیسات تولید 
الكمرناء والغاز » المصايف والمشاق » المجارى » أعبال الإسعاف والانقاذ» 
اللا ا ات اجو ات اال ما اا ات 
والصيدليات ومعاهد القابلات وغقير ذلك مر المنشات والمؤسسات 
اة انات و الا هة ادر ار ق اام ا داف 
العمومية » أسواق الما كر لات » حلقات الاقطان والاسماك وسواحل الغلال . 
المعارض والمو الد الحلبة » المتاحف والمكاتب العمومية » ودور القثيل والسين) 


وألنو ادى اإرياضية وا لمۇسساتالاجاعة ¢ وال وسال انحليةللنقل العام ) و جوز 
ليجلس فى دائرة اختصاصه أن يقوم أى عل آخر من الأعال ذات المنفعة 
العامة ¢ مما لعو د بالنفع عل المد ينه ر مو أفقة وزار لے حة العموهية : 

)۳( وروم الس البلدى ۵ دار أختصاصه ex‏ بعص القواأنين 
واللواح ( وهی الخاصة بالمسائل الميينة بالمادة ٠٢‏ من القأنون وتتعلق بالتتظطظے 
وافض ودف 8 ی بعد مجلس الوزراء إلبه بالقيام على تنفيذها ) وذلك 
کن مراقة جات الحكومة ذات الاه 

() ويب الحصول على موافقة الجاس فى بعض الامور ( وهىالى نصت 
علا الادة ۱۸ و هما الواح ا محلىةوإدارة اغلات العامة ) وذلاک قل الت ر خبص 


ا أو إصدارها أو تنفيذها . 


(( وب أخذ رأىالجلس ف بعض الا مور (وهیالىنصت عليما المادة ٠۹‏ » 
ومنما : تغيير حدود المدينة » وتنظي النقل العام وحركة المرور» وال رخص 
إدارة انال المقلفة ار اة »و إشاء الدارس أو اتقات المحكرفة أو 
الإقليمية » وإقامة الأسواق والموالد .. الخ ) . كذلاك دى الجلس رأيه فى 
كل مسألة برى الحافظ أو المدير أُخذ رأيه فيا ( المادة ٠١‏ » الفقرة الأخيرة) 

)0 ولي اللفى أن تارات EER‏ 
الى مثلہا» وعلى الاخص فى الشؤون الصحة العامة وطرق المواصلات 
والامن العام والنعلم والصناعة وألتجارة ما يؤدى إلى تقدم العمران 
وترقة وسائل الحضارة ف المدينة ( المأدة ٠١‏ )ء 

ولكن لا جوز للىجلس اد E‏ ف الحسكومة 
8 رات أو تصدر قر اتف انرو ر ساس ا اقش فا 
(المادة ۰)۱۷ 


ام اصاب ادي الةر و ر E‏ اختصاصا جال اديت 


إذ نصت الادة ٠4‏ على أت يتولى بحاس القربة القيام على مر افق ا الحلية » 
وا د و ا المحية ( وه 
مبينة بالمادة ٠‏ - أولا ) وتخطط وهندسة القرىة ( المادة 4 - انيا ) والشؤون 
الاجتاءة ) المادة و4 الا ) والشؤون الرزراعية ) المادة 4 رابعا ) وشۇون 
الأمن العام ( المادة 4> - خامسا) وشؤون المواصلات (المادة ٠4‏ - سادسا ). 

وقد أباح القانون التعاون بين احالس القروة فى المسائل الداخالة فى 
اختصاصا على نطاق واسع . 


اللوارد الال ر والس السلر ر والقرو . ٤‏ تشكون E‏ رسوم 
خا( ( وضر أب إضافة » وتبرعات ( وةروض كلا : : 
- الرسوم الى هذه امجالس أن تقررها مصادقة وزير الصحةمقابل 
الانتفاع بالمراقق العامة الى تدرها » أو مقابل استعمال الاملاك العامة الى 
نباشر شۇو ا ( ا لمأادة ۲١‏ و۷ فقرة ۲ ) . 
- الرسوم الى يقرضما امجاس ممصادقة وزير الصحة على الحال العمومية 
والاندة » وانحال المقلقة للراحة » والملاص والاسواق .. الخ (المادة ٣م‏ 
و-ە) . 
۳ الرسوم ذات الصبغة البلدىة امحضة ألى بقررها انجس البلدى مو اففة 
مجلس الوزراء » والمجلس القروى موافقة وزير الصحة ( المأدة ۲٤‏ وه۷-ه ٠)‏ 


۽ - ألضرائب الاضا فيةألى بقررها الجلس مصادقة وز : رالصحةعل ضراب 
اماف ( اذا ل e‏ ضر دمه ه اليا مفررة ة ف اللدة او أ لقرىة» فللمجاس للدي 


SES O EE‏ أ بعين الةو اعد 
شش تتم فى حص اما » وكيغية التظل م اواسر ال الاغنا رك لا اط 4 ةمسد ية 
ھر اس تلاك القوأدد عرسوم ٠‏ وقد صدر هذا | ر سوم ف E‏ 
ا اأصر بة بأ ليدد 10۸ ¢ الماد در ق 0 او فمیر سنه ۱٩ ٤٩‏ ( صفح ي ۲-۲ ) : 


سے 4۷ سے 


أن بقّرر ضرائب إضافة ک) لو كا زت هذه الضرة مفروضة ( المادة ۲١‏ )› 
eel BNE,‏ 
أو ١‏ قرشا فى السنة حسب أهمية البناء مع جواز إعفاء المبانى الى من الطبفة 
الأخيرة ( المادة ٠-۷١‏ ) . 

ه - نصيب كل بجاس فى حصيلة الضرببة الإضافية الى جوز فرضما بقانون 
على ضريبة الارباح التجارىة والصناعبة لحساب الجالس البلدية والقروية.ويتولى 
مجلس الوزراء توزبعها علا ( ا لمأدة ۲۲-)» وه ٠ ) ٣-۷‏ 

٠‏ - الضر يبةالإضافبة عل ضريةا مهن الرةء الى بحو زفرضم| بقانون» و خصص 
حصبلتبا للمادة أوالقر ية الى حصات منم ( المادة ٣٣‏ - الفقرةالأخيرة» وه ٤-۷‏ ) . 

۷ التترعات والقروض فى الحدود الميينة ف) بعد ء 


مراي الجالسس البلر ية وهسابرا لار : تراعی فى تحضير ميزا نة 
السا ملدى ألقواعد المعمول ما و دە ۲-۲۷ ) وتعدم 
ايزا نة وار اأميحة لاع ادها ل ا اللحنة المشكة يالوزارة ذا 
العرض ¢ وهذه الج 4 ٣‏ زف او عض من مىر وع اران ا 
ارا اا ¢ ۵ھ اقتراح کک رة ا ا بالغ المتوفرة زرل الحذف أ 
التحفىض > ودی احالس و ع ملاحظات لحه ء وجب عا و أن ندرج 
امالغ الالازمة لابراب الآتة إذا أهماما ا مجلس كلا أو بعضما : 

- الالتزامات الى بکون احالس م ترطا ہا کر قضای أو بص قانو . 

۷ مصروفات [صادح وإدارة و صہ اة ا مشا أت ا والأعبال 
افوص علا ف ادالاس 

0 مصروفات تفہ القوأنين واللواح اأنصوص علا ٤‏ الاد 1۲ ۰ 

المصر وفات الفروضة على الجلس بواسطة هذا القانون أو أى قانون 

* (YA ) ح‎ 


وجب التصديق من وزير الصحة العمومية على كل مصروف غير وارد فى 
4 بقره مجلس » وعلى كل ملغ پراد نقله مہ باب إلى خر منآبواب 
الميراتية (المأدة ٣٣‏ ) . 

و بص ع امجلس ا لجاب اختای عن السنة المنتة ويصدر اعجاده قرار من 
وزير الصحة ا ری ا و 


و اا القرو ءء : يضع مجلس القرية مبزانیته ولا تنفد إلا بعد 
ادها ار ورن ا د ا خد رای ال الاق د ك ها6 ولور 
ق اتدل ف بر ابا لمر وفات 2 وق افيض ف أ بوا بالا يراذات + ول 
أن بقيد فى أبواب المصروفات ما ممل امجاس تقريره من المصروفات‌اللازمة. 


قاب الساطة المركزبء على لالس الام : لا جوز لامجاس البلدى أن 
بقوم ببعض الأعمال إلا بعد مصادقة بعض السلطات المركزة > وهه 
الأعمال هی : 
- الأعمال ذات المنفعة العامة غير المخصوص علا صراحة فى القانون > 
إلا عوافقة وزير الصحة ( المادة ٠١‏ الفقرة الأخيرة) . 
الأعمال الخاصة بالتعديل الجوهرى فى شبكات الماء والكڪبراءء 
أوبإجراء تعديل أو ترم فى المحطات الرئيسية لياه والكبراء واج 
ومسائل ضوائع وزوائد التنظم الهامة » وتعريفات المياه والتيار الڪمر ا » 
إلا بموافقة وزير الصحة ( المأدة ع | .. أولا وثانيا وثالثا ورابعا) . 
الاعمال الأخرى الواردة ف الميزانة المحتمدة » والى تز يد قمتبا عن 
ES‏ منو زير الصحة على ألا يقل عن خسمائةجنيه» إلا بعدموافقة وزر 
الصحة وللىجلس أ ن يعوم ا ذا پبدالوزیر ریه ف ظرف شېرین من تاریخ 
تقد اوا هه الأعمال لبه ( الاد ۽ خامسا ) . 


ست ک4 سس 

ہ ۔ التصرف مقابل فی اموال الس م عقار مہما كانت قبمته أو 
منقول تزيد قيمته على مائة جنه » وكذلك الإجارات ألى تزيد على ثلاث 
ا 4 ا رع مو أفقه رال ااه ) ال ادة £ ج ادا ('. 

٠‏ - عقد القروض أو الارتباط بتعد يثرتب عايه إنفاق مبالغ من ميزانية 
سنة أو سنوات مقبلة » إلا بموافقة مجلس الوزراء ( المادة ١۴‏ ) . 

۷ - النزول يعبر مقابل عن حقوقه فی الق والمنشآات 8 ات 
الف اکا أ يقوم ادارتہا ( إلا دعل موافقة بحاس الوزراء ) الاد 1٥‏ ( م 

۸ منم استغلال المشروعات ذات المنفعة العامة اللخاصة بتوريد المياه 
وتولد الكبرباء والغاز إلى أفراد أو شركات » إلا بقانون ( المأدة ١١‏ ) . 


آما بالنسبة یاد ی نقرو » فليس ما أت تقوم بالسائل الى لم برد 
ذكرها صراحة على أنا من اختصاصا إلا طبقا للشروط والاوضاع الى تر ما 
السلطة الى كزبة » وتخضع امالس ذه السلطة بشأنا خصوعا تاما )١(‏ . 

وتتولى وزارة الصحة التفتيش على حسابات الجالس البلدة والقروبة وكافة 
الأعمال الإدارمة واندسبة والفنية وها أت تول تنفيذ المشروعات المبمة 
اا ) 

Eg RR SN a ol 


بقرار مس ات مں مجلس الوزراء وبناء عل طلب ELE‏ ألصحة العمومة » 


<> وا بار ی ر م ارا 


ا باهر عال صدر ف 0 نار ك ۰ » لعل مقاوضات الدول 


(۱) دروس القا نون الادارى المصري ٤‏ للدڪتور فو اد ينا ي الامكند رة ۷٤‏ ۹ ص۰۷ ۳. 


ست وإ عست 


الأجئيية صأحبة الامتيازات » وقد خدم هذا مجلس مرافق المدينة خحدمات 
كبيرة » إلا أنه أخذت عليه فى أواخر العقد الثالت وأوائل العقد الرابع 
من ألقرن الخالى عدة مآخذ شديدة تتعاق عسرى سير العمل فه » ما استدعى 
جنة حقبق سنة ٠۹۳٤‏ ارو فی ٠۰‏ مانو سنة ۱۹۳۴ حل 
ذا مجلس وبتشكيل مجلس بلدى مؤقت لإدارة اللالدية » وتبع ذلك 
مون و بقانون رقم لسنة ۹۳۰ فی أول ينار ¢ قرار تنفہذی ٤‏ 
ينار من نفس السنة » بأعادة التنظ الإدارى للد الاسكندرة وفن حداف 
الكو مة بتو صبات نة التحقيق فى التعدیلات أا ی ادخاتا عل 
نظام 1 النلدية وتشمل الاخص تشكدل النجاس الادى وبان الشروط 
امطلوبة فى الاعضاء ا ا سبر العمل فى انجلس  »‏ تقرر تعن 
E‏ لإرادات ومصروقات البسالدية »> ونص على ال عض اللجان 
اللاستشارىة من بين اعا ا مجلس ( نة الا ىة JN‏ العمومية › 
لجنة الشئون الصحة » 'ولجنة المتحف والمكتبة ) وترتب على التعديلات 
ا مذ كورة زبادة إشراف ورقاىة المحكومة على و 0 
من وزر الداخلة ق ۲ ماو سنة ٠۹٤٩‏ اعادة التنظ تنظ الادارى 
لبلدية الاسكندرة 
ويتألف مجلس الاسكندرة اللدى من نمانبة وعشرن عضوآ » صقم م عبن 
الق ا ا ان بالاقتراع | لسرى » ومدة العضوة أ ربح 
ا ف و غ ن و 
الإ وظف اذى نوب عنه هو رتس امجاس » ويعاون ابجلس مدر عام دع 
العامل المنفذ له . 
ومنذ حل انجلس المنتخب ف سنه ٠۹۳٤‏ الى اليوم وشئون المدينة سد مجلس 
مؤقت معين بةرار من وزير ألداخلة »> وتسير أعبال وفقاأ لاحکام عده 


4۹٤٩ ماو س‎ ٥ الصادړ ق‎ ٤ لوقام الأصر ١ة ¢ اأعدد 4۸ مکرر‎ (١ 


فرارآات وزارة هرا قرار ١إ‏ اوا سنه ٧۹٤۴۳‏ » أعادة RT‏ 
الملدى المؤقت لمدينة الاسكندرىة» وقرار ۲ مأيو سنة ۹٤١‏ بإعادة اتم 
الارن ل ا رة وروا ان عا مرن انارت اعا 
معينين بقرارات وزارية ومعظمېم رعا ا ال ومن غار اله 
وبه بعض كبار الموظفين بيا » وجميع الأعضاء من المصريين ما عدا واحدا 
هو النائب العام لدی الجا المحختاطة . 


امتصاصات الجلسس المارى: نص عليما فى المادة ه٠‏ من الام الال 
الصادر ف سنة ۸4٠١‏ » والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ١‏ اسن مه وتتناول 
المسائل الآتية : , ( أولا ) ما بتعلق مزانة المدينة . ( انيا ) ما يتعلق بتقرير 
وتعصيل ال واد البلدىة وإدارة الإرادات البلددة می أى نوع كانت » 
( ثالثا ) ما يتعاتق بفتع أو قفل أو حفظ وصيانة الشوارع والميادين والقناطر 
والمنتزهات وال ناين العمومة وتحديد تعريفة أجر العرباتالعمومية والدواب 
الا ا لجر العربات ومشروعات الطرق والتنظي 
وبوجه عمومى ما يتعاق بحميع المصال العمومية بالمدينة مثل المياه والتتوير 
والتماط والنظافة والسوبقات والاسواق وال مدافن والسلخانات والبالوعات 
والتاترات وسائر العلات والمامات العمومية وجميع ما بژول منه ګڪسین 
روثق المدينة أو رفاهيتما » ( رابعا ) ما يتعلق مصلحة الطلمبات وكافةالإجراءات 
المتعلقة الحرايق » ( خامسا ) مساعدة الفقراء والتكايا والاسبتليات والمكاتب 
وغير ذلك من جميع الحلات البلدية الخيربة » ( سادسا ) ما يتعلق بصحة المدينة 
العمومسة ما عدا الور التعلقة باختصاصات مجلس الصحة البحرية 
والكورنتينات » ( سابعا ) ما يتعلق بجحميع الأمور الأخرى المغتضى تداول 
اس ن البلدی فا سواء كان اتباعا للقوانين واللوائح أو اء على طلب 
الحكومة» ( امنا ) کل مشروع ختص O‏ 
سمدم وعلى العموم ما تعلق بكافة الأعمال الى تكون مباشرتها معرفة الافراد 


س اء سے 
بغی عرضه ابتداء على القومسی ورن البلدى من أجل النظر فى الشروط 
الصحة والامن العمومى وار خصة المقتضى الحصول علا › . 
ولا وز لابجل البلدى أ تت داول فى إجراءات الامن العام الى 
تتخذها الحكومة أو يناقش القوانين واللواح . وجب عليه أ بنذ 
الإجراءات المقررة بالقوانينأو الوا العاليةأواللواح أو القرارات‌الوزارة. 


مو اد بم م ارت : عد يده ومتلو عه ٤‏ وفل ذکرت عددا م اده 
£۰ من لاص العا ألصادر ا ° 1A۹‏ والعدلة بالقانون رفم ا ۹£ 
الصادر ف ۷ اا واف المرسوم الصادر ف ۳ بتار سنة ٧۸۹٩‏ عددا 
آخر إلہہا وتنحصر کہا فعا بان : 

| - صافى ما يتحصل باعتبار نصف من واحد من الالف على قيممة 
الصادرات 0 

۲ - صافى ما بتحصل على الواردات بواقع , ١|‏ ب من الرسوم اجر كية. 

۳“ صاف مأ تحصل من ازات الاملاك بواقع 6 2 ال کر من 
قرمة إيحارات أملا كبم المبينة . 

a as ٤‏ الاملاك المينة واقع ۲ ر بالا کش 
من قيمة الإيجارات . 

۵ ہ صا ما بتحصل من الرسوم على العربات والدواب اده سس 
الأثقال. 

- المتحصل من جنان النزهة : 

۷ المحصل من عو ايد ألطرق 

۸ وع عوايد الماف بدائرة مدينة الاسكندرة . 


المتحصل من جارات أملاك الميرى ال حرة بعد خص مصاريف التحصيل. 


تب اه متت 
6 کف إرادات خا زه الا سكندررة 


١‏ نصف صاف المبلغ الذى يتحصل من بيع ملاك الميرى فى دائرة 
مدينة الاسكندرية . 

الا ادات لاخر الى تقرر الو جه ا 

ا يتعلق بفرض رسوم جديدة أو تعديل الرسوم المقررة تقتصر ساطة 

س على التةدم بأقتراحات تعرض على مجلس الوزراء ليصدر ضيبا قراره(). 

الس ال وش وة كانت النرابة القصوى ها خددة بلغ نمف 
میور جنه > ولكتبا رفعت الام الصادر فى ٠١‏ درسمير سنة إ۹ 
إلى مليون جنه . 

ونصت المادة ٣١‏ من الامر الخال ادرف سنه ۱۸۹۰ عل اختصاص 
البلدية بفرص الرسوم الاتبة دون حاجة لاستصدار قرار من مجاس الوزراء ء 
إذ جاء بيا : « فا تختص بالرسوم على المواد الاتية وغيرها الى تكون خصصة 
لبلدية فقط ويكون ها صفة بادية محضةوهى : الطرق ( التنظم ) ء والبالوعات 
والموازين العمومية والأسواق والخازن العمومية » وتشييع الجنازات 
وإعطاء أراضى للدفن فى ال جبانات ء وإشغال الطريق العام والعربات العمومية 
والخصوصبة وعوائد الوقوف » والكنس والرش » والفنادق ( الموكاندات ) 


)١(‏ جري العمل أمام القومسيون ولنة الا لة على اعتبار موافقة جاس الوزراء غير كافية 
أربادة سمي الضرببة أو الرسوم الموجودة عن المد الاقصى المقرر ها قى الاواسس الها لية أو 
القوانين ¢ وأنه لا بد في هذه الالة من صدور قانون بذه از بادة وذلك حجة أنال اط الت س 
بد صدور الد مور انتقلت من اس الوزراء الي البرلات ٠‏ على أن «( الأڪتفاء عصادقة 
جاس الوزراء عند فرض ضر ببة جد دة واتطلب صدور قأنون عند زبادة سعر بض الضرائبعن 
الد الاقصي ا کن التسسليم به منطةما .. اذ أن فرض ضر بة جديدة با أ کہا ھم اهو 
واضح من زبادة سعر الضرائب الموجودة » ولذلك فان من الواجب الرجوع الي اابرلان أإها 
ديد فرض ضر الب بادية حدردة عدا الرسوم ألتى جما البادرة مقابل خدمات معينة اود سا 
للاهراد ٠‏ فيكتفي ف ا مصادقة مجاس الوزراء ( من مقال الدكتور حسين خلاف عن مالية 
راد ية الل سكندر ية اشر مجاة الةرق ١‏ السثة الارلي 4 نة ۱۹4۳ 4 ۱۸٤‏ ) 


ت 


والنوادى ( الكاوبات ) والبيوت المغروشة المعدة للتأً جير والقماوى والخارات 
وقہاوى الملاهى والمراقص ( الباللات ) والملامی والتياترات والالعاب 
;الا ها و اوغا ارش 
والترام وعربات النقل والكلاب والدواب المعدة لجل الاثة-ال أو ركوب أو 
لجر العربات» . 

وحميع الرسوم والعو اند أ لی کان یقررھ | اا ا ألا الامتازات 
الأجنبية وصدور المرسوم بقانون رقم ه۷ لسنة )١( ٧۹۳۷‏ كانت ملزءة 
ا ی ا ا ی ل 
صادر بناء على اتفاقات دولة . 

وتدخل ضمن موارد البلدية » التبرعات ويشترط لنفاذها تصريح وزر 
الداخلية ( المادة ٤‏ من الام العالى لسنة ۱۸۹٠١‏ ) . 


مر وات لار م اا ؛ إعض هذه الملصروفات اش > بهرر 
وزر الداخلية إدراجه الميزانية إذا أهمل الجلس إدراجه فما وقد نص على هذه 
الصروفات فى المادتن ٤١‏ وع من الاس الال الصادر سنة ۱۸4٠١‏ وهی 
مصروفات د الرش والكڪض والماه والغاز والتنظم EE‏ العمومسة 
الةو ات ا لا يعات وان اله والاط وة ا 
وسين هيا ورو نقبا ومصاريف الإدارة وغير ذلك (»)١(‏ المادة ٤١‏ )ء 
وقيمة ما عتمل صدور أحكام قضائية به على الجلس البلدى ( المادة >٣‏ ) . 

ما غير ذلك من المصروفات فتعتبر مصروفات اختبارة يتمتح مجلس 
ڪر التقدير بالنسبة ما . 


. ۹۳ راحم سايةا 6 صنحة‎ )١( 

(۲) صياغة هذا النص معيبة اذ تشعرباًذالنةقات الواردة بههى على ميل التمثيل لا الحصر 
مما عطی لاوز یر الق فف أن لفرض على اماس ما شاء من الْمقا E‏ الزأمة دون 
أن سلكت الجلس العارة ة في ذلك . واتلاق هذا ا يحدد نص القا نون 0 الالرامية 
جحد دا واضجا ( من مقال الدكتور حسين خلاف الم كور في اهامش السابق ) ء 


< چس ق ora‏ 


م 


د“ شات اكوم E‏ ا ال : صت المأدة و من ألا مس العانی 
ادر ۸4° إعلاً ن انجس الملدی « عرض فی صعاد ET‏ مداولا تەعلى 
وزير الداخلءة للتصديق منه علا ولا جوز تنفيذها إلا إذا اا لتصدیق علساء 
أو إذا ل يصدر منه آم إبقاف e‏ المانية الام الأول من 
تاريخ عرضما عليه . وکل مداولة صار إيقاف تنفيذها ول جر إلغاؤها ف خلال 
الثلائين يوما الى تمضى من تاريخ عرضما على وزير الداخلية تكون نافذة 
المفعول . وكل مداولة تلنى يكون إلغاؤها بقرار مسبب من الوزير . وأسباب 
الإلغاء لا تكون عل مناقشة فى القومسيون » . 

وقضت الأدة ۽ من الامر الفال اا 0 د جوز کل وقت من 
اللأوقات إجراء التفتيش والمراجعة على مصا الإدارة البلدية معرفة مأمورى 
SNe NCEE N a‏ 
نظارة المالمة » . ۰ 

ا 
عال يصدر بناء على تقرير يرفع من مجاس الظار . وفى حالة إيقاف‌القومسيون 
فالحسكومة تقوم مقامه حتا وتدير أعمال الإدارة البلدية إما مباشرة أو بوا طة 
قومسمون خصوص تعین ھی أعضاءه »> وتجرى الحكومة انتخابات جديدة فى 
حر مدة ستة شور » ( المأدة ۳١‏ ) . 

وقد صدر بناء على هذا النص مر سوم ۰ ماو سنة سنة ۱۹۳٤‏ » السابق 
ذکره (۱) حل مجلس الاسکندرية البلدی وتشکیل مجلس بلدی مؤقت . 


¢ چ 4 


تلك هى الخطوط الاساسية الح الذاتى الحلى ى مصر» ومنبا رى أنذلك 


)۱( راجع سابقا, ٤‏ مزه ٠ء‏ 


ست ٠")‏ س 
ا مک فی حاجة بوجه عام ا التوسع فيه وتدعيمه » لان اشثات الحلة أعرف 
: حاجاتپا وأقدر على معا جتم| » وف قيامما ما عخفف عن السلطة الم ركزبة 


اا ف اد د ا ن ال ال من ا 
الإحصاءات أن مو تلك النفقات كان فى جموعة حى الان بطبشا ورجح 
ذلك إلى أن اختصاصات اليتات الحلية المصرة حدودة » وكذلاك مواردها 
إذ ظلت الامتيازات الأجنيية حي إلغاتما سنة ٧۹۳۷‏ حجر عة فى سل 
فرض ضرائب على الوطنيين والاجانب على السواء . 

E RT‏ إلىإنشاء وكالة وزارة لشؤون البلديات تتبع وزارة 
الداخلية » وتنتظم الإدارة العليا لشؤون البلدبات وإدارة الشؤون القروبة» 
وبلدة الأسكندرة » ومصلحة انط > واتجارى العمومية بالقاهرة › 

والغرض م ذلك تو حيد اجب ةالی بر جع إلا نمثل هذه الشؤون مع م اعاة 

تطبيق مبدأ اللا مكزبة فى أوسع الحدود الممكنة والنموض بالبر ناج الإصلاحى 
فی حتاف الاقالم اقترح أيضا إنشاء مجلس فى فى كل مديرية برئاسة المدر 
ومثل فيه الوزارات الختصة » أكبر موظف إقليمى » ومممة هذا الجلس 
دراسة المشروعات العامة فى المدرة دراسة فنية » سواء أ كانت خاصة بالجالس 
البلدية أو القروية الختلفة أو بغير ذلك من الشئون دون أن يطغى ذلك على 
ساطة الجالس الأصلية » وأن تقوم هذه الجالس واللجان الفنية الاستشارية فى 
المدير بات بقلم ناج دراس ا اسن اسااری کون مقره ف القاأهرة 
ويعمل برياسة وكيل الوزارة الختص بالشئون البلدية والقروية » ويؤلف من 
کار موظنی الوزارات الى تشترك عادة ف الشؤون الاقليمسة سط ر 
كوزارات المعارف والصحة والاشغالوالزراعة والمالبة والشؤون الاجتاعبة. 

وقد رأت نة الشئون البلدية والقروية بوزارة الداخلىة أن يشا فىالقاهرة 


مجلس لدی (۱) , 


)۱( من قر أرات ئة ااشؤون الراد ية والقر وة في اجاعما ٤‏ ه أصكتوير سد 44۹ 


E E 


امىب الا ب 


بعض إحصاءات عن النفقات العلية )١(‏ 

لس من السہل مقارنة النفقات الحلبة للدول الختلفة » إذ لا توجد فى كثير 
من الدول إحصاءات تامة وشاملة للنفقات الحلية (۲) » فضلا عن اختلاف‌طرق 
الإحصاء المستعماة » واختلاف نظم الميئات الحلية نفسما فى تلف الدول » 
عا جعل تنىجة مقارنة النفتقات الحلية فى الدول امختلفة تقرييية. 

وملاحظ من مقارنة النفقات الحلية مدن الختلفة فى الدولة الواحدة أنه 
وإن كانت تلك النفقات تميل فى مموعما إلى الزبادة المطردة » إلا أن المشاهد 
أن تفقات المدن الكبرى الكثيرة السكان أسرع فى زيادتها من تفقات المدن 
الصغرى وأن زيادة نفقات المدن الكبرى ترجع بالا خص إلى زيادة نفقايا 
الاختمارية » بعكس زيادة نفقات المدن الصغرى وبلدان الريف » إذترجع إلى 
زيادة نفقاتمما الإجبار رة (۳۴) وبعض نفقاتما الاختباربة وخاصة ما تعلق مها 
بالصناعات الزراعية . ويرجع ذلك E E E‏ 
لارفاهية » وأرفح ذوقا وأعظم ع ا 
ار ف وترتب على ذلك زيادة الضرائب الحلمة وزيادة القروض بوجه 
خاص فى المدن السكبيرة . 

وسنقتصر فا لى على ذکر بعض الاحصاءات عن النفقات الحلسة ف 
مصر )٤(‏ . 


. المراجع : الاحصاء السنوي العام ومحةوظات ادارة الاديات بوزارةالداخلية‎ )١( 
Graziani, Av, op. cit., p. 703. (Y) 

(۴) راجم سابقا » صفحة ۸١‏ . 

(+) ورد نا فيماحقي آخر الكتاب مض أحصا ءات عن النفقات الحلبةفى بعض الدول , 


ت 


امت اء قات بااسس الرم بات 

5 تشر مص لحة الاحصاء أ حصاءات قات حالس المديربات ( إذْ 
ا لاك احالس ہی عرد ژ س حس ابات 6 ¢ 9 ٠‏ حساب ختای 
وکانت مصروفاتما وإيراداما شهرية » وحتى الآن لا تنشر حسابانما بانتظام » 
فقد صدرت ار متلا مع قارات هت من وز ار الداخلة باع اد ا ابات 
الختامة نجلس مدير ية اوا ا ات من ۱۹۴۹-۱۹۳۸ ی £ £ ۱۹٤٥-1۹‏ (۱)ء 
ومنها يتضح أن زيادة نفقات ذلك الجلس أثناء تلك الفترة کانت کا يأق 
) با جنات المصرية (: 


AONE : 144۳-۹4۲ 1۰444 : 14۳4-۸ 
() fo) E : AEE ATA : 1۹6-۹ 
() Yo : 1۹60-4 JY£10 : AI 


TIT : AEE 
سنوات ) کالاتق (۳) ( با لجات‎ ۸ ( ۱۹٤۳-۱۹٤۲ حی‎ ۱۹۳۹-۱۹۳١ من‎ 


المصرية) : 


البحبرة ۹4۹۸٥۰  :‏ الفيوم : ٤4۹1۰۷7‏ 
الغريية : ٧۷۸۷٥۷١‏ امنيا + ٣١‏ ه٠‏ 
الدقبلية ٠٠٠٦11۸:‏ اسیوط ٩1٥۲۲۹:‏ 
الشرقة ٠۱٤4۲۷۷۸:‏ جرجا : ۷۱۲۵۹۷ 
المتوفية ٤۷۸۲۸١  :‏ | قا : ٣٣‏ 
القليوسة: ۷۲۹۹۹۷ اوا ۷ YY‏ 
اة : ۷۲۵۷۰۸ > اجموع: ‏ ۳۰۰۹ل 


بي سوب: 1111۳۲ 


۹ “ ? Êl fi 
. ۸ اور یل سنه ۸ 4 ۱۹ 4 الصفحات‎ ۲١ اأصاأدر ف‎ ۳٤ الوقا تم ألمصر ية ألمدد‎ (۱( 
اا ص بتحسين|اصحةالقر وه‎ ١۹ ٤۲ لسنة‎ £ ٩ (۲)فماعدا الملصرو #تالتي نص عليہا الا اون رقم‎ 
, ۲٠۰ من کاپ الام کی رة ونظام ا لس المدپریات فی مصر  السابق ذکره 6 ص‎ )۳( 


EE, | 


وبلغ المتوسط السنوى لنفقات ابجاس الواحد ف اة الد رة : 
۸ جنیما مصمر ا . 
و بلغت نفقات مجالس ادير اتف سنة ۱۹٤٩-۱۹٤٥‏ ما باق(۱) (با جنات 
المصرية) : 


٠٠ء۳١۲‎ : الفيوم‎ ۳۳۷٤۳۲ : السحيرة‎ 
Teo : امنا‎ CE FENT الخربية‎ 
N al ٤٤۴٦١٤ : الدقبلية‎ 
۱۹٤۰٥7 : الشرقىة : ۲۸۰۰۸۳ جرجا‎ 
IMATTA فنا‎ “A EYAO : المنوضة‎ 
YE Ol (۷٤١۸۷ القليوية:‎ 

الجزة : ٠۹۰۹۵۱‏ الجموع ۳۳۰۱۳۱۹ 


ىسو ف : ۱0)۰0 

فیکون متو سط نفقات الجلس الواحد ق سنة ۲۳٣۸۰۸۰۰ : ۱۹٤٩-۱۹٤٥‏ 
جنا مصر ا » وبكون مجالس المدير با ت سد ۱۹٤1-۱۹٤۵‏ فد 
CR E‏ جوع فاا al‏ دة من سنة ۱۹۳٩-۱۹۲۳۰‏ حى 
سنة ۱٩۹٤۳-۱۹٤۲‏ عقدار ۲۰۰۰۳۲۴ جنیا مصریا ( أی بنسبة ٠) ٠۳۷‏ 
کا :کون متو سط نفقات اج لس الواحدق سنةن ٧٩٤-۱۹‏ قد زاد عن التو سط 
ا لنفقاته آثناء المد منسنة ۱۹۳۹-۱۹۲۳۰ حتی سنة ۱۹٤۳-۱۹٤۲‏ مقدار 
۴ جنیما مصر یا ( ای بنسبة ۷ر۴٥٠‏ ب أيضا) . 

وبلاحظ أن جز ءآ كيرا من نفقات مجالس المديريات يسدد من ١عانات‏ 
مى الو بء » وبلغ موع تلك الإعانات ف سنه ۱۸۹۹۷۱٤ : ۱۹٤٩-1۹6‏ 
جنیبا ( أى بنسبة ٦ه‏ بر من مو ع مصروفات مجالس المديربات فى تلك 
السنة )» ومن تلك الإعانات ۰ ۹۰ جتپا إعانة التعلي» و٤۰‏ جنا 
إعانة الكادر . 


)١(‏ الأرقا م المذكورة ا ی هو طا ٿ ادارة ال لديات زار إلا خ4 


س ءا س 


امصاء قات ليالس الملر ءء 


اراد E‏ ات والس الم لر جمیسح انو اعا من 4۸۰07٦۲‏ 
جتیہا فی سنة ۱۹۰۹ الى ۲۸٤۹۷۷۲‏ جنسما فی سنة ۱۹٤۳-۱۹٤۲‏ فیکون قد زاد 
ف مدی أدبع ودلاديین سنه عدار 1° YFIATY‏ جنا ) بلسسبه OE‏ ( ک 


بقضح من الجدول الأ : 
اأص وفات الماد ة 
ا اا فاٿ 
3 رد | مم 
السنة مصروفات صر وات شر شیر اأعأدية د 
4 »4£ منظو رة 
2A*oY | 1oY _ YVAA0 ۹۰۹‏ 


OoAY44۹ | YAY A\\oš 0۰A | ۱1۹410-۹4 
EUT o | AITTA| ۱14۲۰-۹۹ 
\YtToAV| TeA\TT1’ | Y0 11°TITVA | ۱۹۲0-۰ € 
TETITEA | TIoVvoY | TTITA | +1144۷7141۹ °-۹ 
YTYIA‘4A| YTELAYT | 1°11 | 7Y0 | 110-8 
Yo 4*4 TY ee TTIIVVE ATS 
YAETIVYY | TATTIAT ATA | YofoVE* | 1۹-4۲ 


ب - ربادة موسط نفةات الجاسى الواهر : ويلاحظ أن معظم الزيادة 
الأأكڪورة فى الجدول السابق نابجة من زادة دد البلاد الى تتمتع بنظام 
محل » اذ بنا کان عدد نه الملاد م فی سنه ۱۹۰٩‏ » صح E‏ 
۱۹٤۴-۲‏ ۰ وبیتا كان متوسط مصروفات اتجاس الواحد ( المصروفات 
العادية وغیر العادیة ) ۱۳۹٤٦‏ جنیہا فی سنة ۱۹۰۹ ء ارتفع ال ٠۹۲۳۰‏ جنيما 
فقط في سنة 46-۲ ی انه زأد ف مدة ادبع وتلالين ستة عق دار 


و 


4 جنیما فقط ( بنسبة ۲۱ ب )» کا يتضح من الجدول الاق( با جتيبات): 


علد اأملاد مشو مط امروف Re‏ د و سط ۱ 
نة اة ا E‏ ال غ 
ه4 فان مر وفاٽ : * س 
نظام محل e‏ | الغر الماد ية ١‏ 
۹ ۲۸ 4۹4۷ م Eb‏ 1£ 
10-٩‏ | 6۰ 14¥ | ۷۹4 0£ 171° 
۲۰-۹۹ | ۹ه YE0 | AY ; IVY‏ ¥0710 
oY Y4۸* fof ¦ 4 AY | Yoe=44‏ 
YTTYY YAf0 TE i eT JI1 | ۳°٩4‏ 
۹AY AY | V1 ¥ JIA |Fo-14۹4‏ ۱ ۹1۷7 ۱ 
WVeeV | IFT | f*۹‏ | 1 141 | 1114 
V1 | IEA | f-14‏ | ؟ Jaro | 4۷A‏ 
| | 
و لعشمل احالس الم مدية e‏ ا ٤‏ سداد جز ء ھن فاا عل ٳع زات 
من الحكومة ¢ بل مةد رها ف وات المذدكورة فا انی ) با خیرات : 
وم متو هل صاب 2 چ سرا نصات 


N امسن‎ 


إالاع) أت الولايس ا 


م ا ار م م 


YY (YA o-1 TAI 1114۰7۸ 10-4 
Ale OFAN eT, TA COVED TEI 


۲-۴ 134۱1۷1 144 اا ا ۳۱۷۹ 


٥ 
Jorr Yee TmIATA | IVY | Wor) 1۹ 
اصبهاء الممات "لل لبهم اليمرد : نذ كر فعا بى على سيل المثال‎ _ 


(۱) ارتام السنوات ۲٣۱۹۳٤‏ و ۰.۹۹۳۹ E‏ تشملي أعانة اللإهكومة 
و تبرعات e‏ : 


۷ 


[حصاءات للفقات احلمة عض اللاد ف السنوات من ٠۹۰۹‏ الى ۹٤۳‏ ديع 
وهى مقسمة إلى ستة اقام تمعا لعدد اکان فى تعداد سنة |۹٣۷‏ 
١‏ إحصاء نفقأات بعض البلاد ال يفل عد سک اک ا 
إحصاء نفقات بعض الملا دالی در او حعددسکا نما بین . ۰ 0| اسم 
کاس ر ظ 2% ” ظ ) TT‏ 
e:‏ » ال PP‏ ’ص D Qoco gjfeoceo®n YP‏ 
BP = @‏ 9 ظ » Dp ®“ g4gGeoss DP P‏ 
٠‏ : مد نی الا سكندر ية و اور سعد وھا اتان الو حدتان 
ان و ا ن ا 
ولا د نفةات بعض البلاد التى قل عدد سكلما عن ٠١٠١٠١‏ نسمة 
منشاة النطة ( أنعیء ها اس قروي فى ۲۷ بو نه ۱۹۳٤‏ وسکاپا ۲۹۰۴ ) 


الت نفقات دادية ٠) ١(‏ نفةاتغيرعادية(١)‏ الجموع 
4-4 ۹۹ 9۹ 
T2‏ 1۰۴۱ ۱۹ 1۰0۰ 
{E۹4‏ 1۷ ج 114 

المیاط ( أ شىء ها مجلس قروي فی ۱۳۲ أ بر یل ۱۹۲۸ وسکانیا ۲۹۹۸ ) 
۳-۹ ۹710 ۴۷ 1۲ 
114٤ 0-4‏ ا € 
۲٦ 10° £۹‏ ۳۷۳ 
°۸٦ 5 1°۸٦ é۲‏ 
تا نيا قات بض البلاد التي يترا وح عدد سکانما بین ۳۰۰۰ و١ ٠١١۰‏ نسمة 


(Faar i, AEE جلس کر ا‎ eT 


۹۲ ۱۰۸ Af o-4 
۳۰٦ 1۹۷ 11۹. ۳۰-۹ 
۹4 1° AAA o44 


( ة) النفقات المادية هى 1 الى یی حساب الاير ادات ٠‏ والنفقات الدب الماد ية هي الى ي 
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٠ الملحق الة_| لث‎ ٠ تاب تمداد السكان لسئة ۱۹۳۷ » كراسات المرء الأول‎ )١( 
وبتصرف عدد ااسكان الى عددكان سكن الما حية» الو جود داخل‎ . ۱۹١١-١۹٤۰ ٩ القاهرة‎ 
ھ4ا مالا ادارا‎ a کردون ) عو اد ملاك البلدة ولا لشم ل عدد کا الءز ب والنجو عالتا‎ « 
. و اكا غير داخلة فى اختماص عاسها اللدى‎ ٠ أو صحيا‎ 


)۲( رقم ألنفةات ألما د به للسثو ات من ° A۹‏ الي ۸۹۹ غير وارد بالا حصا ءالسنوی الما م. 


(۳( وحدت | | 


ا 


يتأن الماد بة وألعير المأ د ية ناء عل قرار اس بلدي الا سكندر بةالصا در 
فی ۲۰ أ بر یل سثة ۱۹۲۷ . 


ء١4‎ ٤ اوفع سنة۷‎ ٠١ الصاأدر في‎ ٠١٠١ تقديرات اليزانية > الوةا ئم الأصر ية اعدد‎ )٤( 


ابا بايان 
ماحل ازداد النفقات العامة فى مصر(١)‏ 


يتضح من الاطلاع عل أرقام اققات الا ف السنوات ال 
زياد النفقات العامة فى مصر بطيثة » وخاصة فى السنوات الأولى » ويرجع 
هذا إلى أن ثروة السلاد» الى تتوقف علا النفقات العامة » كانت ولا تزال 
تعتمد على الزراعة » وبالأخص على زراعة محصول واحد» ولذاك فى عرضة 
TET TT NT‏ 
دوجود ديون كييرة لاتدع مجالا لأعباء جددة . هذا إلى المركز الاستثناف الى 
كانت فيه مصر حت إلغاء الامتبازات الاأجنيسة فى سنة ٧۹۳۷‏ › فا تختص 
بساطا فى فرض الضرائب » فل يك لامالة المصربة من مرونة الإيرادات 
ما لغیرها من مالبات الدول الاخری » لان عدم إمکان فرض ضرائب تتناسب 
مع الثزوة » وتطبق على الوطنيين وال جانب على السواء » أفقد نظام الضرائب 
٠‏ فى ذلك الوقت كل مرونة وعدالة » ولم تىك ضرببة الأطيان والضراثب 
الج ركة القيمىة ضراب كافة » فالضريبة على الأطبان بعد أن كانت مفروضة 
بنسة ۲۸ من القيمة الإعارية نقصت عن ذلك کشیرا فا بعد » كذلك 


)١(‏ المراجع ؛ مذكرات المستشار ا مالي واللجئة المالية بوزارة الما لية وحاضر جلي الئو أب 
والشږوخ وتقار ر اللجنتين الا لين ببما عن معروعات الميزانة للسنوات الحجلفة. 


ا 


الضريبة الجر كية ل تخل مم العبب لوحدة سعرها على السلع الضرورية 
والترفة المستوردة » کا أن الأجانب كانوا معقين تقريبا من الضرائبء كذلك 
الث ركات الأجنية » وكارى كل تطور فى الا نظمة الحلية من إقلمة وبلدية 
دحو قه e‏ إمکان و الضرا ئي على الأجانب 4 ول يکن £ فا دة مماشرة 
من الالتجاء إلى القروض لتنفيذ الأعمال الضرورية » إذ لا جب الالتجاء إلى 
القروض إلا فا لاتككفى فيه الضرائب » هذا إلى أن عبء الدين العام 
كان ثقيلا جدا على المزانبة المصرية فى السنوات الأولى » ما لا ترك جالا 
لاعباء جد ده . 


ولما نمت تجارة البلاد وازداد نشاطما بدرجة أن اص من الضرورى القيام 
بنفقات عامة غير عادية لتنغيذ الأعمال الجددة » التجأوا إلى المال الاحتياطى »› 
ولكر نظرا لأن هذا المال حدود» فد كان من الضرورى الاقتصار على 
الاو ا الحاجلة » ولم تكن الحكومة فوق ذلك 
تسمح بأن ينزل مقدار هذا المال الاحتياطى عن حد معين » إلا فى الحالات 
الاستثنائية » على أن يرفع إلى ذلك الحد بإضافة جزء من الإيرادات السنوية 
إا 


هذا ملخص الاسباب الى جعلت ازدياد النفقات العامة المصر بة بطعًا . 


وقد مر أزدراد النفقات اأعامة فى مصر منذ نة ۱۸۸١‏ حى اا 
مراحل » تحددها بعض الحوادث ذات الاثر على المالية المصرية . ومكن أن 
تتبن من هذه المراحل حمس : E‏ سن ۱۸۸۰ وتنتہی سن £ ۱۹۰ حت 
عقد الاتفاق الإجابزى الفر نىى » الذى خفف من القيو د الى كانت مفروضة 
على المزانية المصرية » وتبدأً الثانية سنة ۱۹۰٥‏ وتنتہى سنة ۽ ٠۹‏ حيث بدأت 
الحرب العالمية الأول ( ۱۹۱۸-٠۹٠١‏ ) وبدأت معا المرحلة الثالثة وفما ثرت 


س ۳ 


المالة المصرية بظروف ER‏ تلك المرحلة طوال مدة 
ت والفترة الى أعقبتا والى كانت المالة العامة لاتزال متأثرة فيما بها حى 
سن ٩۲٤‏ › حسث f‏ لرل انى فى مصر وافتتحت بذاك مرحلة جديدة 
فى المالىة المصرة ارت ات إلجرب أ العامة الثانة سنة ٠۳۹‏ » آما 
المرحلة الخامة فتشمل فترة تلك المحرب إلى الأن. 


وسندرس فا بى باختصار زات كل مرحلة من تلك المراحل اجس . 


الفص ا 
الم رحلة الاو ا سنة ۱۸۸۰ إلى عمد الاتفاق 
الإنعلیزی افر سی سنه ٠۹١٤‏ 

نرجع أول مبزانية منتظمة لمصر » كا سبق القول » إلى سنة ۱۸۸٠١‏ وم 
نكن مع ذلك تامة » وکانت الحسابات وتقديرات المزانية توضح ف کل 
قد ما جمابا صعبة الف oT‏ عال فی ۲۷ وله سنه ۱۸۸۵ ينم 
طر رة إمساك حسابات TT‏ آخر سنة ۹٠ ٤‏ » وكان المعتقد 
وقتم أن الصعو ات المالة E‏ غر الحدود ف الماض › 
ولذاك اضطر وا إلى الالتجاء إلى وسلة من ف أن قق الاقتصاد فى النفقات 
ف المستقصل ولو أن تسيا لیس سبلا » فحدد الامر العالى ال مبلغ 
۷° .°« يوضع حت تصرف الحكومة لنفقاما الاإداريةء ول 

ن سوی نفقات إدارة األسكك الحديدية آذ حددت ب ٤٥‏ .ر من ار اداتبا 
اا وما اذه اد ادات عن ا الدين والنفقات الإدارية ف 


6 يقم الت ساوی بين المڪومة وصسندوق الدين‎ e 


س ٤ا‏ — 

وکان أصيب صندوق الد ين من تلك ال يأدة خصصا| لتكوين مال لاستملاك 
الدن « و نتج عن هذا النظام ا ن المسكومة کا نت ذا جاوز النفةات 
المصرح ما عبلغ مائة جنيه مثلا » لوجب علا جيارة 2 جشه منألضرائب» 
وقد أخذت عيوب تلك ااطر ية تظمر مرور الزمن » ما أدى إلى إدخال ء_دة 
تعديلات مختلفة علا » بعد مفاوضات طوبلة ومرهقة مح الدول > زنل المبلغ 
ألخمص للنققات الإدارة تدرجيا من ۰ .م ى ۰ جم 
ڳ زندت لسبه المبلع ا لمخصص لنفقات السك الحددية ف سنه ۹۰۲۳ من 
٥‏ إلى هه من إراداتما الإجالية » إذ دلت التجربة على عدم كفابة المبلخ 
الأول» وقد عانت البلاد كثيرا طيلة سنوات عديدة من هذا النظام المعيب» 
شم تقرر بالامرین العالبین » الصادر آحدهما فی ۲۸ ينار سنة ٠۸۹۲‏ » والفاف 
فى ۲١‏ ديسمير سنة ۸44 » زيادة نصيب الحكومة ممقدار ٠٠٠١‏ جنه 
نند فسمة قاض الإيرادأت نيا ورین صندوق الدين »وکوین مال احتیاطی 
من لصيب صندوق الدين ف فاْض ات مقدارەملىو نان من الجنہات 
بدلا من خصصه لاستہلاك الدین › مع إمكان الإنفاق من هذا الال 
الاحتياطى على المصروفات غير العادية » بشرط أن يوافق علا مقدما مندوبو 
صندوق الدين . ولولا الأمر العالى المذ كور لعرفل تقدم البلاد ولا ہار النظام 
الال الذى وضع س ر 6وت اطا على هذا u‏ الاحتاط یاس دا مال 
الاحتياطى العم ومى» للتميز بين و بين ا مالالا حتياط ا خصو صی ا لمكو ن من الهو اض 
ا لحقيقيةالى عت تصرف ا لىكومةء ويانب هذن الو عينأنشىء مو افقةالدولسنة 
۰ ۰ عندما خض س عر القائدة عل ادن الممشاز من هر إلى ٤ E‏ 
لمال المعروف باس «مال وفور تحويل الديون »ضمت إليه أيضا الوفور الناتعة 
من ڪحويل دين الدائرة السنية ودين الدومين » ) سيرد بيان ذلك بالتفصيل 
عند الكلام على لمال الاحتياطى . 


ولم بخل هذا النظام من عيوب جوهرية ء لأن الححكومة ل سکن حرة ف 


س |g‏ سه 


إختيار أوجه الإنفاق » وإنماكان علا أن تختار من النفقات مابنتظر أن يوافق 
مندورو صندوق ادىن عل سداده من الال الاحتماط کان الإنماق ڪت 
[شر اف اولك ندوبن » مما زاد فى تعقد الإجراءات اا رق 
وأنقص من الشسعور باأسثولية لدى كل وزارة» ومع أن مندوى صندوق 
الدين كانوا يوافقون على الإنفاق على الأعمال ذات النفع العام » وساعدوابذلك 
إلى حد ڪبير فى تخفيف مضار هذا النظام » إلا أنه نشاً عنه تفاوت کبیر بین 
مقدار الاموال الى يمكن التصرف فيا للقيام بنفقات رأس الال » وبين 
اللأموال المخصصة لنفقات الإدارة » وقد أنفق خلال الستة عشر عاما الاخيرة 
من هذه المرحلة ما يقرب من عشرة ملا رين جنه أخات من الا حتماطی العم وی 
٠ 7‏ جنيه أخذت من الاحتاطى الخصوص » للقبام بأشغال 
ا وال فن اغ ال ا یوار وا ن الل اا جد 
وقش قد أفاد من هذه النفقات » ألا أن الخال الى تلته أفادت منا بدرجة 
ا ها کن دغ إل اة ج كوه هدو الققات بو اة القر وض 
حتى تشترك الا جبال التالية مع الجيل الموجود فى نفقاتباء وهذا ماكانت تلج 
الها هة ةل ان هف رة ادر تامرو الال الول 
ااخر ىول هت غي الال أن هذه ال شال العامة ور أن اا عة 
الا آنه ما کار لمكن إنشاؤها لولا حرمان ا لجل الموجودمن جزء ا 
می الاموال الى استعملت فی تنفیذها . کان فی الإمکان استعماله إما فی 
تخفيف أعباء التكاليف لمال » وإما فى نفقات من طبيعة أخرى › مما كانت 
البلاد فى أشد الحاجة إلبه . 


و 9 د خد عل النظام الك ور عدم ااست ان ما فق عل القيام 
صا نتا ف نکن نفقات الصانة كافة 


وه شدوذ آخر »> هو ار مندوق صندوی ادن ۾ يکو توا فقون 


سه ۹| ست 


على أخذ نفقات إنشاء السكاك الحديدية من الال الاحتياطى إلا إذا عمدت 
الحكومة بسدادها على أقساط سنوية » ونتع عن ذلك تنيجتارت : الأول » 
تضق محال نفقات رأس الال دون مقتض » والثانية » أن الدولة ممثلة فى 
ا فروعما ( وزارة ا اة ) » تدقع النفسا ممثلة ف فرع اج ( صندوق 
ادن ) » ما اقترضته من نفسما للقيام بإنشاء لاسكك الخحديدية » وهذأ شذوذ 
غريب » وقد بلغ ما أخرذته ا كومة اذك من المال الاحتياطى العموى 
بین سنة ۱۸۸۸ و ۳٣‏ دیسمیر سنة ۱۹۰6 : ۱۸۳۱۰۰۰ ج م . صرف معظمم ا 
فى أعبال السكك الحديدية وفى أعمال خاصة ميناء الاسكندرية » وقد سدد من 
هذا المبلغ ۰ .م( وتبقی .م« لست سوی دين صوری 
ألغى بعد اتفاق سنة ۱۹٠٤‏ . 


ولم تكن قاعدة شمول ا مزا نية اغ مرعة فى ذلك الوقت › کا 

سبق القول » وقد كانت الحكومة مضطرة إلى ذلك حى لايشار كا صندوق 
الدبن ف زيادةالإ يراداتفاارسوم ا لمدرسية الى باختسنة °4 Nee‏ 
کان من الضرورى الاحتفاظ با لنفقات التعلم > ولذلك قت خار e‏ امن اة 
إ[ذ لو ضمت إلیما لترتب على ذلك إضافة نصفہاء آی ٠۰۰۰‏ ج.م إلى الال 
الاحتباط العموى > ولم تكن هذه هى الحالة الوحيدة الى م تراع فا تلك 
القاعدة» وقد أصلہ هذا الشذود لحد ما فى ميزأنية سنة ٠۹٠٥‏ › فأضيف مايقرب 
من ٠٥۰۰۰۰‏ جم وا جا نی المزانة : الإيرادات والنفقات » وهذا المبلغ 
ثل عمليات «الية كانت حى ذلك الوقت خارج اليزانية » على أن ألرسوم 
المدرسية لم تدرج فى الميزانة إلا فما بعد » کا سبق بان ذلك() . 


ا وفور حوب ل‌الدیون فقدبلغ فى آخر سنه ۰ a GED E . |۹٩‏ 
ولم يكن من الممكن التصرف فيه للقيام بأشغال عامة » ولو موافقة مندوف 


)۱( راج سا قا صفحتی ٤)۷‏ و ٤۸‏ . 


س ۷ مس 


صندوقف ادن » وکانت هده ألوفورات لمر را دات الحسكومة 
بسعر أعل فى معظم الأحوال من السعر الاسعى » ولذا كانت تلك الطريقة 
لاستهلاك الدن غالية الثمن » وألنى هذا النظام المعقد ووضعت ميزانية سنة 
1۹۰60 طہةا لاطر ية الجد دة › وش ا وضو حا وسبولة ¢ ڪیث أصبح 
يكفى لعرفة ا مركز المالى السلادء الاطلاع على ثلاثة أبواب رئيسية : باب 
المصروفات ¢ وباب ادات وباب الال الاحتياط »> وهو مڪون من 
ر ی ا د ی ا ر 
فا عص هذا الال ١‏ و صمت الأموالالاحتباطة: العم ویوا لصرصی ووفور 
التحويل عضا ل عض زات مال احتاطما واحدا کا سی القول 

هذه هى اطوط الرئيسة لتطور النفقات العامة فىتلك الم ر حلةو سكن 
القول بأن الممادىء الأساسة الى وضعت علمما السياسة المالة فى تلاك الفترةهى: 

)١(‏ القيام بالاعبال العامة الكبرى المنتجةء كحفر الترع والمصارف وإنشاء 
الخطوط الحديدية 1 

(۲( تأجل کل إصلاح [داری طالب نفقات كيرة ومماشرة : 

ودا الاهتام منذ الاتفاق الإنجليزى الفرنسى بزيادة النفقات الإدارية 
النافعة . 

وبلغ مقدار ما استعمل فى ااتخفف عن المولين 6 جم . 
ویو د خضت عو اید المح مقدار fe‏ 6 خوضت اشر ايرد 
والسكاك الحديدة والتلغراف » وألنى بعض الرسوم وخفض البعض الاخر 
کرسوم ل الد إُذخفضت من A‏ ل 2 > € الخبت رسوم المرور على 
الكبارى واا ف ٠‏ 


والرغم من تاك الإصلاحات لم يكن النظام المالى لللاد كاملا » وکان 


س ۲۸ س 

عه الأساسى أن الملسكية العقاربة هى الى كانت تتحمل العبء الا کر من 

الضرائب المباشرة . 
ومع التخفضات المذ كورة كان ازدياد الإيرادات اتا وە‌ضطردا › فعد 
ن کلت ف م قل فابلا من عة ملان من ا جنات »أربت ف سنة 
٠۰‏ على عشرة ماين وتجاوزت سنة ٠۸۹۷‏ أحد عشر ملي ونا » وقاربت 
سنة ٩۰۲‏ وسنة ٠۹۰۲‏ اى عشر مليوناء وبلخت سنة ٠٩۰۴‏ اثنى عشر مليونا 
ونصف » وفی سنة ۱۹۰۶ : ٠۳۹۰۹۰۰۰‏ ج.م. ما لم إسبق له نظير » وباارغم 
من كل ذلك کان نظام مصر الال لاعخلو OR‏ البلاد 
ودخل الدولة كانت متمد إلى حد مين عا كي اقطان ا ا ن 
وإذا كانت الكمة المنتجة آخذة فى الزيادة فإن القن كان من العوامل غير المئكدة. 


الصااث ان 
المرحلة الثانبة : من سنة ٠۹٠٠‏ إلى بدء المرب العالمية الا ولى 
سنه ۱۹۱٤‏ 
منذ عقد الاتفاق الودى الإنجايزى الفرنسى فى ۸ أبريل سنة ۱۹۰٤‏ »> 
وصدور الا مر العالى فى ۲۸ نوفر سنة ٠۹٠١‏ موافقة الدول › أصبحت 
الحكومة المصربة تتمتع بکامل حر يتما فا تعلق المسائل المالة › إلا ماقضت 
به الامتبازات الاجنبية »> وف الحدود الى رسمما فرمان ٠١‏ أبريلسنة ۱۸۹۲ 
فا ختص بعقد القروض » فحررت من ضرورة إضافة میلغ 1 
ستو با »> وهو الفرق دان سعر لقأ دة الا صل والسعر الخفض ( ر فال وور 
کو بل ادن الذى أصبح ترت تصرفما ( ذلك بلا جظ أن الخرانة لستعل 


س ۳۹ س 
إلا من وفور الدن المتاز البالضة ٠٠٠٠.١‏ ج.م. أما وفور دين الدومين 
ودن الدائرة السنية » فأصبحت تضاف إلى ألفاأض السنوى طاتين الإدارتين 
والخصص للاستہلاك » ومع E Î‏ 
الاحتفاظ ميلغ ڪر کا حتماطی وعدم المساس به إلا فى حالة اأضرورة 
ومنتهى التدبير » للإنقاق منه على العا المنتجة الى تبرر عادة الالتجاء إلى 
القروض . 

وساعد ازدياد الأبرادات اتاج عر نمو جيع فروعما» على أزدياد 
النفقات » ا سمح بالاستمرار فى سياسة تخفيض الرسوم والضرائب . 

وامتازت مبزانية سنة ٠۹٠٠‏ وهى أول مبزانة وضعت طبقا للاتفاق 
الإنعليزى الفر سى المذ كور » بالميزات الاتبة : 

(۱) حذف میلغ ۲۱۹۰۰۰ ج»م. فن ارات الایرادات: وکات 
رخذ من الال الاحتباطى العموى . 

() الغاء يعض الضرائب والرسوم وتخفيض البعض الاخر با يساوى 
e‏ . 

(۲) إضافة امالغ الناتجة عن بيع ممتلكات الحكومة إلى اليزانية » وقد 
فدرت ميلغ ۰ .م . 

() ضم مبلغ ۲۷۵۱۰۹ جم . إلى مصروفات المزانية »> وكن يستنزل 

من الإيرادات مباشرة » أو بؤخذ من المال الاحتباط . 

(ه) إدراج یع النفقات الخاصة وهى ذات الطابع غير الدام »> وتبلخ 

۰ جم . . فى باب م أبواب الميزانية » بدلا من استنزا ما من ا لمال 
لاتا 

0( استیعاد مبلخ ۰ ج م . من المزا نة وان هذا المبلخ درج 


رست 4إ سس 


تت عنوان « وفور تو بل ادن الممتاز » :کا سق . 
مدا كنت المسكومة المصرية من إنفاق مبالغ طائلة على الرى والسكك 
الحديدية والاعمال اللازمة للمواف وعلى المباف » لان نمو الثروة الزراعية للبلاد 
استلزم العنامة بالرى » وزيادة مساحة الأراضى المزروعة تطابت زيادة الخطوط 
ا لحدمدىة » وزيادة العربات لنقل القطن وغيره من احصولات » کا أت نو 
الأعبال فى أضاء البلاد استلزم زيادة مكاتب البريد والتلغراف » وتوسيع المباى 
الإداربة » وأدت الزيادة المستمرة فى الصادرات والواردات إلى ضرورة وجود 
أحواض عرة کش اتساعا »| آدی رفع المستوی الاجتاعی عن ذى قسل 
إلى التوسع فى وسائل التعلم» ونشر الصحة العامة وإنشاء مستشفيات وسجون 
أو بالغرض » .. الخ وقد O E‏ 
إلى القيام بالبر نامج السابق الذى استنفد نفقات جة » فإ يلبث هبوط النشاط 
التجارى أن أثر على المالة العامة » مما أوقف يمو بعض الإيرادات المرنة 
كرسوم الوارد» ورسوم نقل الملكية العقارية » وايرادات السكك الحديدية» 
فقلت هذه الإيرادات ف الاشر الاخيرة من سنة ٠۹٠۷‏ وأناء السنتين ۱۹۰۸ و 
۰۹ کا أن قلة عصول E TT NTE‏ سیء على 
الإيرادات » وترتب على ذلك اخفاض المال الاحتياطى اخفاضا سريعا 
نوعا ما , 


و هذه الفترة : تلسثف أ مرت E‏ 3 نمام برامج ڪودل 
ا لحياض  »‏ تمت تعلية خزان أسوان » وزاد رصيد الال الاحتياطى . 


الم حلة الثالثة : فترة الحرب العامة اللاولى والسنوات الى أعقبتبا 
مپاشرة حی سنة ۱۹۲۳ / ۱۹۲٤‏ 

أثر نشوب المرب العامة الأولى سنة ٠١٠٤‏ تأثيرا عيقافى الحالة 
الاقتصادة لمصر » وقد ادى مركزها السباسى وتنئذ إلى الزج بها فى منطقة 
ا لحرب » فتاثرت رفاھیتہا المادیة فی البدہ تاثرا کییرا برجع إلى انكماش الطلب 
العالى عل قطنا » وانخفاض ننه تبعا لذلاك » مما أثر بدوره على إيرادات 
الدولة » وخاصة ماتعاق منبا النشاط التجارى » كإيرادات الجارك والسكات 
الحدمدىة » على أن الحرب لم تترك بابا من أبواب الإيرادات لم تر فيه ء 
فانغفضت إبرادات الجارك أثناء السبعة الشہور الأول للحرب ممقدار 0۸ء 
وإبرادات السكاك ادد ةمقدار 4م ۰ وابرادات‌الموانوالمنائر مقدار۹ بر 
وإيرادات الرند مقدار ١٣ے‏ والرسوم القضاہة عقدار۔ ٣‏ »ولم بکن‌الاثیر 
کی راعلى [یرادضر ية ألا طمان»ولقابلةزيادة النفقات على الايرادات ا > ا 
إلى الال الاحتىاطى » الاقتراض على الاوراق المالة الى كان مستثمرا فماء 
على أن هذه الطريقة لم تسكن كافية و ا ی 
فزیدت بعض فثات الضرائب والرسوم وأجور السكك الحديدية واليريد 
والتلغراف » ومع ذلك لم تأت هذه الزبادة بإيرادات كافية > فاضطروا إلى 
ضغط ا صر وفات : فأوقف تنفيذ المشروعات إلا فى حدود مبالغ قليلة مما 
تستدعيه ضرورة اتام الا“عبال الى كان العمل جاريا فما ء أما نفقات الإدارة 


فقد کان من اصعب إنقاصبا دون مساس سن سال اعمال ° 


عل أن هذه الحال لم تابث أن تغيرت تغيرا لم یکن منتظرا » ویرجح 


ذلك إلى سيين :)0( ارتفاع امان القطن بطرا لاأزداد اأطلب أ الحرلى عله 
مع قلة اأعرض ؛ (۲) وجود عدد کیر من اجنود ابر یطانیین فی الاد وشراء 
مايازم ال اطات ار بة من المؤن من السوق انحل E E‏ 
الهداولة » وزيادة النشاط الصناعى لكان فى جيم النواحى لقا بلة الطاب 
المتزاءد ۽ وقد أدى هذان العاملان إلى زيادة القوة المالية للبلاد زيادة عظيمة 
ولو أن صغار المستبلكين تأثروا كيرا من ارتفاع الأسعار وكذلك أصحاب 
اک 

وقد أفادت الإيرادات العامة بدرجة لم تكن منتظرة من التحسن العام 
فى الحالة الاقتصادية الاد » فرادت إيرادات الجارك والسكاك الددية» 
الأول لازيادة العظيمة ف قي الصادرات والواردات » ولزيادة رسوم الوارد 
ورسوم الميناء أثناء سنة ٠۹١ ٠‏ » والثانية للزبادة فى عدد المسافرين وفى أوزان 
البضائح المنقولة خصوصاالحر ب والعلف وتلف السلح لد حاجات 
ا جوش » وزادت أيضا أرباح الخزانة من إ 
کا زادت إيرادات أملاك الحكومة لارتفاع تمن القطن . 

ودلت زيادة إيرادات انحا ك الختاطة والشرعية على حالة الرواج » فزادت 
رسوم الانتقال العقارية وروم الوقف وعقود الزواج . أما إيرادات احا ك 
الأهلية فقد قلت بفعل نفس الظروف الاقتصادية » إذ سل الرواح للكثيرين 


اد دیو م ( وقال رذلك من ع دد القضاا وزادت أ ضا إورادات ارد 


صدار الىنكنوت والنقو د الصعبرة ( 


والقغة وباق فروع 7 زيادة النفقات العامة فى هذه المرحلة فر جع 
: الجزء الا کر منہا إلى غلاء أنمان مواد والسلع بكافة آنواعا وعخاصة 
غلاء e‏ ال إرتفاع آنا نہا فحسب » و لکنەیر جع أيضاللىار تفاع 
الف ۱ قل والتامبن سلح EO a EN‏ 
اوھ ا ر ر ت ا »و 
تساير زيأدة مالة الدولة زيادة ثروة ألبلاد » لان نظام الضرا ئت لدی کارب 


FF — 


مو جودا وقت لم ت سمح بز بأدة الإيرادات العامة إلا من يعض الفروع 
کک سوم الجارك » وباق الضرائب غير المباشرة » وإيرادات الاملاك» وأرباح 
النقود المتداولة» أما إيراد ضريبة الأطيان » وهى أم الضرائب المباشرة فظل 
ا هو » ولعدم وجود ضرائب على الدخل وفروعه ظلت أرباح التجار 
والمقاولين والزراع وأصحاب المن الحرة منأى عن أبة ضريبة إلا ضريسة 
اماف » وقد قل بان هذه الحالة لم تكن تدعو لأسف » لان الحكومة 
لم تشعر حاجة ماسة إلى الاموال » ولان المصلحة كانت فى ترا بين أبدى 
الور ليستشمرها ؛ ولكن هذا الرأى » ولو أنه صحيح من الوجبة النظر ية ء 
NNE aN‏ 
تقوم باعال عامة يقوم بها عادة الأفراد فى البلاد الأخرى » كالرى مشلاء 
ولذلك فان اضطرارها إلى الإنماق فى ذلك الوجه مع دید سلطتہا ف فرض 
الضرائُب نتج عنه عدم وجو د الامو ال اللازمة للقيام بکثیر من الإصلاحات 
الإأدارية الضرورية » هذا فوق أنه كان من الضرورى القيام باعمال التجدبد 
والصيانة فى السكلك الحديدية والمبانى العامة وغيرهاء الى ظلت معطلة ومو جلة 
طلة الحرب » مما ترتب عليه زيادة عبء الإنفاق على الكومة» وقد رؤى 
عندما قاربت الحرب ناتا التخفيف من تضييق الإ نفساق » فسمح بزيادة 
الفقات زبادة معتدلة ف یع الفر وع قرسا » کا زبدت النفقات الخاصة 
ا تدع لمنشات الموجودة لكى تت مڪن من اداء حع 
ادمات المكبة فى الظروف السائدة » وللقيام بالمشروعات الجديدة الى 
ل يکن منبا بد للصحة العامة ولحفظ الحصولات .. الح 
ونمة سبب آخر لريادة النفقات فىالسنو ات الاخيرة من الحرب والسنوات 
الى أعقبتما مباشرة » هو إعانة غلاء ا لمعيشة » الى منحت للموظفين والمستخدمين 
والعمال ءوالتى أخذت في انمو کا يتضح من امجدول الاي ت 


۳٤‏ س 


بان المبالخ الى أنفقت فى إعانة غلاء المعيشة أثناء وبعدالحرب العالمية الأولى 


KALIK 


السنة اعا نة غلاء المعشة 
e NV ° ۱۹1۸ ۷‏ 
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ول عد ا ال متو اها فل إالحخرب ¢ ولو أ إنتباءها من شا نه 
ا خف من له ارتقاع الامان ¢ وتخاصة أعان السلح المستوردة 1 

وکانت زبادة النفقات العامة فى الات ا تلت الخرب رأجعة ال 
ضرورة القيام بأعمال التجديد والصيانة » الى ظلت موقوفة طيلة سنوات الحرب 
کا سبتق القول » وإلى برنامج التوسع فى المبانى وفى الاعمال العامة بحميع 
أنواعبا » وإلى الطلبات الكثيرة للإدارات والمصالح المختلفة » أما الريادة 
الكمبرة فى النفقات العامة سسنة ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ » فقد نشأات عر زیادة 
المرتبات والاجور لموظفى ومستخدمى وعمال الحكومة مختلف طبقا تسم 
لساب علاء المعدشة ( وإلى شراء ونوریح الوب اللازمة ون ألملاد ¢ ولل 
شراء الفحم اللازم السكك الحددية کا سبق ذ كر ذلك(). 

وقد سورت تار الحرب مده بعل انتہائہا ( ا بعضبا صفه الدوام 
على أن رجوع حالة الاستقرار الاقتصادى العادية » واختفاء الأعباء غيرالعادية 


Ramat 


(۱) راج سا را 6 مك4 ٩‏ ه 


۵إ — 


لناشئة عن المرب مر المزائية بعد سنة ۱۹۲۳ - ۱۹۲۲ يهى هذه 
1 و ر ت ا ا و 
بكثبر من الاعباء غير العادية الى لقت على عاتقا ببب الحرب » کا 
مکنت من خفض دشا العام من ٩۹٤۱٤٤14۰‏ جتم اف ۳١‏ مارس سنه 
٤‏ لل ۹۲۴۷۱۰۰ جنا فی ۲ مارس سنة ٠۹۲۲‏ » وزاد مالا 
الاحتیاطی من ه ملیون جنیه إلى ٠۲‏ ملیونا من الجنہات 


انبل را 
المرحلة الرا بع ۽ من بکء نطسق النظام البر اف سل 4۲4 
إلى قبام الحرب العالمية الثانية سنة ٠۹۳۹‏ 

ll‏ اذه المرحلة عرد اأرقابة ألبر اة عل ات وأأنفقات ( ومسان 
رظپور ات جد دده Eb‏ ا العامة » ا ب اا ب المشرتة عل 
انمو الطبيعى لحا اجات ت الاد ( د ا نظام الاستقلال ES.‏ ی البر ا ل 
وأ شل الا ما سی والقنصل ف اا ارج ( ودفع e‏ لامو ظفين الاجا اا 
ااا عن خدما تہ (۱) ¢ وعو ده الدفاع الوطنى a f‏ بعص اسا 


(۱) کان توز بم المعو بضات التي د فعت لامو ظفين الاجا ف عل سن هذه ال ر حلة کالا لی (ج .م ) : 
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الازدياد إلى سياسة الإصلاحات الى أملتها ضرورة رفع مستوى الفلاح والعامل 
وإلى الرغبة فى المساعمة مساهمة فعالة فى نضة البلاد وتقدمما فى جيع النواحى » 
كذلك أضافت المعاهدة المصرية الإنعلمنية الى عقدت سنة ٠۹۳٠‏ أعباء جديدة 
على عاتق البلاد . 

ويظهر جليا نى هذه المرحلة ميل الحكومة إلى تعقيق مابطلب منها من 
القيام بأعمال ذات صفة تجارية وصناعية » أو المساهمة فى تمويلما » اعتادا على 
أنها تفيد البلاد » مما أثر على النفقات العامة بالزيادة ۽ ويرجع هذا إلى ميل 
الشعب الطبيعى إلى الاعتاد على الحكومة فى القيام بكثير م الاعمال 
وإلى العقلية الى نشأت عن الظر وف الاستثنائة الى كانت سائدة طبلة سنوات 
المرب والستوات التالةء الى رضت ایا کر من القىو د الأصطعة فىسبيل 
السير الطبسع للقوى الاقتصادية » فأخذت كل الدول المامة تقر يا على عاتقا 
القيام بأعمال تجارية ختلفة » وممكننا أن نذ كر على سبيل الال ماسنورده 
بالتفصيل فما يى من تدخل الحكومة فى سوق القطن والمساهمة فى رأس مال 
بثك التسليف الزراعى ... الخ ء 

وأدت زيادة النفقات العامة إلى البحث عن موارد جديدة للإيرادات 
فاتعہت الحكومة بعد أن استعادت كامل حرتتا فى المسائل المالىة » إثر إلخاء 
الامتازات الأجندة فى ماو سنه ۹۳۷ › الى وضح التشر يعات أللازمةلفر ض 
ضرائب جديدة » لتستکل با نظا م الضرائب وأدى ذلك إلى فرض الضربة 
على یر اداثرءوس الامو لالتقواتوعلالاربا لتجاريةوالصناعية» وع ىكسب 
العملء ورسم الدمغةء ورسم الايلولة على التركات » ومع ذلك لم يكن الغرض من 
فرض ألضرائب الجد دة EEE E‏ > ولکن کان 
الغرض مهنبا أيضا وضع نظام الضر اء ب على آحدث المبادیء الى تڑسس علیہا 
ادول المتمد تة سو ۾ د ناا ا ٠‏ سائدا حى ذلك اوقت 


— ۷ 

معاملة حتلفة > وكانت الامتبازات الأجنيسة تشل نشاط الحكومة » إذ كان 
جب عليما لفرض ضريبة جديدة الحصول مقدما على موافقة الدول صاحبة 
الامتيازات » وكان ذلك من الوجبة الع لية عائقا لا من النغلب عليه » فل 
کن لذا مق اضر ائ ا لماشرة غر ضر ية الا طان 6 وغرائك الال 
وكانت الرسوم ال جركية وعدة رسوم أخرى هى الى تغذى المزانة بالقط 
الأوفر من الإيرادات ما نشا عنه أن أصبحت المزانية جامدة وأن اصح 

الال فی وچ دال حاط کر اچ ار ری 
وحدثت أثناء تلك الفترة أزمة ستة ٠٠۹٠۹‏ وكان ضما أثرها على المالة 
العامة فى تلك المدة » فنقصت جلة الإيرادات العامة من سنة ٠۹۳١/٠۹۳۰‏ إلى 
سنه ۹/14 »و أدىذلك إلى ضغط المصروفات بجحميعأنواعاء وك نت نفقات 
سنة ۱۹۳۰/۱۹۲۳٤‏ تقل عن نفقات سنه ۱۹۳۱/۱۹۳۰ ممقدار ۱۱۰۷ .ر تقریباء م 
أخذت النفقا تف الاز ديادمنذسنة ه۹۳٠ ۹٠‏ تبعالتحسن ا لخالةالاقتصاديةالعامة. 
وما يمين هذه المر حلة كثرة الالتجاء إلى فت الاعادات الإضافة ما أوشك 
أن تخل بتوازن الميزانبة ومما يدل على عدم الدقة عند تعضير الميزانية والواجب 
ألا بلجا إلى الاعادات الإضاضة » کا سنرى فما بعد » إلا عند الضرورة 
القصوى » كحالة الحرب أو تغير العلاقات الدولية أو لظروف جديدة غير 


منتظرة »کا بحب أن تعادل بوفورحتى لايتأثر توازن اليزائية . 
العا ن 
مر حلة الخامسة : فقرة الحرب العامة الثائية من س ٠۹۳۹‏ إلى الأن 


كان للحرب العالمية الثانية آثار تلفة على المرانية » فانكشت فى أوائلا 
الإيرادات والمصروفات ٠‏ مم لم تلبت الحالة أن تغيرت تاما ء وأخذت المرانية 


— 1۳A — 


بش ميا فى التضخم المخوالى بفعل الظروف الجديدة الناشئة عن الحرب . 
وکا حدث ف سنه 141٤4‏ > وجدت مصر نفسبا مضطرة إلى المساهمة فى 
اہو د الجر لد ماء ا ن ظروفا الساسة والاقتصادية والالية تغبرت 
ا ٤‏ فقتد كانت مصر ف ذلك الوقت من الو جبة 
السباسىة تابعة لترکاءه ع تعبا بام تقلا ل داخلٰی څدو د وجو دالاه: ازات الا جنية 
وکان جیشما قل العدد @ > € کانت إدارۃ شؤونہا ف غبر بدا ll‏ ف 
سنة ۹۳۹ فقد أصحت مصر دولة مستقلة ذات سيادة » واستعادت كل 
سلطانما فى النشريع والشؤون المالية » وتولى المصريون أنفسم مسئولية الح 
وقد عقدت مح المملكة المتحدة فى سنة ٠٠٠۳٠‏ معاهدة صداقة وعحالف › 
واذت فی استکمال معدات الدفاع فن راا وحابة قناة السولس . ما ف 
الو جبة الاقتصادرة › فلل یکن مصر ف سنة ٤‏ ۱۹۱ سوی بضع صناعأات عغدودة 
كصناعة السكر والغزل والنسيج » وكانت تستورد من الخارج جميع ما تاج 
إله من منتجات الصناعة » ا كانت تخصص مبالغ طالله لرا دو هن الوا 
الضرورية » فلا تخلصت مصر من القيو د الى كانت تعوقم| عن اخضاع الواردات 
لظام بوافق حاجاتہا » عمدت إلى اتخاذ كثر من الوسائل لتشجيع وحارة 
الصناعة الوطنبة الى أخذت فى الغو منذ ذلك الحين » وما حققته الصناعة من 
تقدم كانت مصر أثناء هوا ف ء حرب سنة ۱۹۱٤‏ على 
الحصول على حاجتما من أرضبا وصناعتما > وقد أفادت الرراعة أيضا من النظام 
اجرگ ٠‏ فق د کات مصر تستورد سنة ۹٤‏ کات كبيرة من القمح والدقيق 
والفوا كه والمنتجات الغذائية الأخرى » ولكن الحالة لم تلبث أن تغيرت بفعل 
ما اتخذ منوسائل م جاية الزراعة » فأمكنما أن تنتج من السكر والحبوب والفوا كه 
کسمات تتجاوز حاجاتہا » کل هذا سام ف تدعم الاقتصاد الوطنى الذى أصبح 
فی سنة ۱۹۳۹ قوی بکثر مما کان عليه سنة ۱۹٩۱٩‏ ۰ وجنبت البلاد بدا 
صكثرا من المرات الاقنصادية الى زعرعتما آثناء حرب سنة ٠۹٠ ٤‏ ؛ ولذلك 


Lb 
أمكن جابة الموقف الناثىء عن المرب دون الالتجاء إلى وسائل غر عادية‎ 
. ۱۹٩۱٤ کإعلان الموراتوریوم کا حدث سنة‎ 
وعانت الميزانية خلال السنتين الاولين من اجرب بعض الاعخفاض ف‎ 
النفقات وفى الإيرادات » أما من جة الإيرادات فيسيب النقص الذى طراً‎ 
على الرسوم الجركية » وهى مصدر هام من مصادر الإرادات » نظرا لضيق‎ 
أماكن الشحن » وانكماش النجارة الخارجية تبعا لذاك » ولم يكن لارتفاع‎ 
لمان اثر كبير على زيادة حصيلة ارسوم اجر ية لان ۸۰ من الواردات‎ 
. تخضع نوعية‎ 
على أن الميزانية ل تلبث أن ازداد جانب النفقات مما بسبب الاعباء‎ 
اللأضافية الثقباة الى ترجع إلى ارتفاع الأسعار وإلى مصروفات الطوارىء ء‎ 
. فضلا عر ضرورة تدفيذ برامج الإصلاحات المدنية والعسكرية‎ 
٠۹۱٤ أما ارتفاع الا مان فیرجع إلى نفس أسباب ارتفاعا ناء حرب سنة‎ 
نقص كية السلع لسبب نقص الو اردات أو توقفا» مع زيادة‎ )١( : وهى‎ 
الطاب على الساع المصنوعة عليا بنسبة أككر من المقدرة الإتتاجية المحلية ء‎ 
زيادة أ لنقود المتداولة سيب كشة نفقات الجيوش البريطانىة الخال‎ )۲( 
ا رون‎ RR ES 
الأموال إلى إبقاء أمواهم فى مصر بسبب المرب » وقد نشا عن غلاء النمان‎ 
أعباء ثقيلة بالنسبة للحكومة كارتفاع أنمان مشترواتما والخدمات اللازمة ها ء‎ 
وخسائر مون المدن بالحبوب » وإعانة غلاء المعيشة موظفما وعماها.‎ 


aetna isan 
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فخفضت النفقات الدانمة إلى الحد الادى» الذى لايتعارض مع حسن سير‎ 
المصالح»و لی عدد كبير من الوظائف فى مختلف الوزارات والمصالح وضغطت‎ 
التورىدات » ول تكن ضرورة كقىق موازنة ا الوحد الذى‎ 
امستازم ضط المصروفات » فان غلاء أنمان ال ضائع ال دهن الخارج‎ 
وصعو بات النقل البحرى اتال ا الو غبر العاجلة > ومع ذلك‎ 
فقد فتحت الاعتادات الضرورية لاإ نفاق على المشروعات الى ينجم عن تنفيذها‎ 
. زبادة الأروة الوطنية وزيادة سلع الاستبلاك لمقابلة الربادة ف النقود المتداولة‎ 
ولم يكن ضغط المصروفات هو الإجراء الوحيد الذى اتخذ وإنما عمد أيضا‎ 
إلى زيادة الإيرادات » وإلى الالتجاء إلى المال الاحتباطى عند الضرورة » ففرض‎ 
رسم على تصدير القطن » ورسوم على تفتيش الحلات العامة > وزيدت أجور‎ 
» الك اة اجرد التلغرافات والتليفو نات » ورسوم النقسل النيلى‎ 
ور سوم الدمخة عل المراهنات والنصيب » ورسوم اتاج عل إنتاج واستېلاك‎ 
السكحول النقى والبيرة ورسم الإتاج والاستبلاك على البنزين » ورسوم الملاھ‎ 


)۱( هذا من ا ۷۶ا lel ¢’ f‏ لوزارة الاوقاف أواحة کہ 2 اعا نة غلاء 
الممدشة؛ 


(۲( قار أت اراي ه4 


ع |{ ست 


والضريبة الإضافة » ورسوم السيارات » ورسوم الدخان » كما رضت ضر ية 
على الأرباح الاستثنائة ‏ م زيد سعرهأ» وزيد سعر الضريبة على إيرادات 
الق لمنقولة » والأرباح التجارية والصناعية إلى ٣إ‏ » ول تكن حاجة 
الكو ال ارال هق المت ال حدق وف افرات الحدة وداد 
فثات الضرائب الموجودة » فقد أريد بيا أيضا التخفيف من تضخم العمالة 
سحب جز ء من النقو د الرائدة من التداول بواسطة الضرائي . 


وعلى هذا كن القول بأن ظروف الحرب أدت فا بعد إلى زيادة النشاط 
الاقتصادى » وزيادة الإيرادات العامة » مما مم اارار ي اغا 
الى بدء فما » وبناء الطرق والطارات › والاهام بالتعلم» وتعزز الامن 
العام »> وانصاف الو ظفين اتسين وال جامعسن » وسين حال رجال البو ليسء 
ورفح المر تات ¢ وإصلاح کادرات دعص طو اف 1 و ظفين 9 إصلاح کادر 
العمال»والتوسع E٤‏ تل ده الا مى التعلم الالرامی و التعلم الابتدا امیا ا 
ز دت ا التخفف عن صخار اللاك . 


ول بتر تب عل ا الحرب وط ف أ النفقات العامة حى الأن› اذ أن 
Ea E‏ 
خسارة تموين المدن بالحبوب » ونفقات التموين الأخرى ؛ والمبالغ المرصدة 
لمواجمة ارتفاع الأسعار ولراقبتها » ولتنظي الاس تيراد والتصدير ... الخ » 
1 تزال تقل كاهل المىزانية ل اعا ود جعذاك إلى أنالظروف 
التى نشأت عنما هذه الأعباء لاترال قابمة وإن خفت حدتما » كما يرجع إلى 


ما نستان مه آصفة لفات الحرب وذو ها ھن عمل و وقت ۰ 


وول ارب فو ذلك عل انتہاء الحرب زاادة دعص أنواع لفات (أعأمة» 
اذ اصح من الضرورى ( وفل لسر اساد ( المادرة ل درد الألات 


ست ي | س 


والادوات الى أرهقما العمل المستمر أثناء الحرب وإلى تفي أعال الصسيانة 
ل 0 او ا 
اثر ثر اتتہاء الحر بف الإیرادات » فإنه وإن كانت بعض فروعباقدأخذت 

ف ادات الضريبةعلى الارباح الاستشنائية()؛ نظرا لانكاش تلك 
الأرباح » وإيرادات السكاك الحديدية(۲) نظرا لفتور النقلالعسك رى بعدانتباء 
الحرب ؛ والارباح لناجة من تشغيل النقود » إلا أن بعض فروع الإيرادات 
الأخرىي آرت فالا ز داد وعخاصة [برادات اجا ارك فمّد زادت E‏ ¢ نجه 
زوال صعو بات الاستبراد(۳) > مما عوض نقص الإايرادات وحقق فاضا ف 
معا فى حساب السنتين اللتين انقضتا منذ إتتهاء المرب حن الآن١)‏ . 

ومع ذلك فإن ظروف الحرب وفترة الانتقال التالبة هاء لاتلست أن تأخذ 
ف الزوال » ولا تلبت الحالة الاقتصادية أن تأخذ فى العودة إلى مستوى بقرب 
من مستو اها الس ة o‏ بعض الزمن »› وط رقم 
الإایرادات العامة إلى حد لا ينتظر ا مط اله رقم الملصروفات » ومن هنا 
کان خطر جعل المزانية حتوى بان فترة النشاط المؤقتة على التزامات دانمة 
إعادا على إبرادات غر داتمةء کا أضافة جزء من إعانة غلاء المعيشة إلى المر تبات 
نيجه نطسق قواعد إنصاف طوائف الموظفين » كما سنينه عند اكلام عل 
أثر نظام التوظف على ازدياد النفقات العامة . 


(۱( بلغ ابر اد الضرببة على الأرباح الااستد نا ية : ٤٥۹٩٩۹ ٤‏ جنها فى مسنة ١۹٤۳‏ 
ofe\PTVY 9G EE—-‏ حنمما فی سس oY 9C fo \AEÊ‏ نما في سنه 


(۲) بلغت ابر ادات الكت الحددية : ۱٤۷۱۳۲۲۱۲‏ حا ف سنة ۱۹٤٤‏ ه) ي 
و ۳4۲ جنىپا فى سنة 41-1۹6 . 

(۳) زادت ايرادات اجارك ( ا ني ذلك رسوءالانتاج والاستلاك ) من ۲٤۰۸۱۹۰۱‏ 
جنها ق نة ٤ ٤-۱۹٤۳‏ ) الى ۲۹٤۱۲۵۷۹‏ جنها فى نة £ ٤١-1۹6‏ 6 تم الي 
۳۱ جنا فی سنة ٤۹-۱۹ ٤٥‏ . 

3 بلغ فا اض اءرادات اأسسنة EI is AVETE Es‏ بس ةة 
۷۹ من ايرادات تلب السنة , 


وقد بلغ بجموع النفقات العامة للحكومة المركزية » الى أنفقت أثناء 
المرمل الرولى من مراحل از داد النفقات العامة فى مصر ومدتها ۲٠‏ عاماء من 
سن ۱٩۸۰‏ حى سنه 144 ۰ ۷ جنا مصر ا » فبکون متو سط 
نفقات السنة الواحدة ألناء تلك المر حلة : ٠۰۷۲۲۷۹۴‏ جنيما مصر ا » وكارف 
ا کبر رقم بلغت النفقات خلا ما هو رقم سنة ۱۸۸۵ : ۱۳۹۲۸۵۸۹ جنیا 
مصر اء وأصغر رقم هو رقم سنة ۱۸۸۰ : ۷14۹۱٤۲٤‏ جتیما مصر ا . 

وبلغ وع ماصر ف ف الففات العامة آنا ا ومدتېا ۾ 
سنوات » من سنة ۱۹۰۰۵ حتی سنة 1۹۱۴ ۱۵۹۰۷۸۸۷۲ جنیما مصریاء فیکون 
E N‏ 
زبادة قدرها : |۹۳۳٤‏ جنا مصريا عن المتوسط السنوى للنفقات أثناء 
الم حلة الأولى » وتتكون النسبة المئوية للزادة : 1٠,۷‏ » وكان أعلى رقم بلخته 
النفقات أثناء هذه المدة هو رقم سنه ۱۹۰۷ : ٩۹۰4۲۲‏ ۱۸ جنا ففرا واف 
رقم هو رقم سنة ۱۹۰۵ : ۱٤۹۷۲٤۹۷‏ جنا مصر اا . 

أما المرهل الال ومدتا ٠۰‏ سنوات » من سنه ۱۹۱١ --٤‏ الى سنة 
۹۲٤ - ۳‏ ۰ فقد بلغ جوع ماصر ف خلاها من النفقات العامة : 
۰٤‏ جیما مصر ا )١(‏ » فكون متوسط نفقات السنة الواحدة أثناء 
تلك الفترة : ۲۸١۱٤۰۸۰‏ جنا مصريا زادة قدرها : ۱۱۱۷۱۹۸۴ جنیما 
اع ا ا ا 
لازدادة ٤٤,٤‏ وكان أعلى رقم E‏ هذه الفترة هورقم‌سنة۱۹۲۰- 
۱۹۲۱ وقدرہ : ۲۰۹۲۳۸٤‏ جنیہا مصریا وآقل رقم ھورقم سن ۱۹۱۹-۱۹۱۰ 


)۱( لا ف ارقم الذڪورنفةات ميز | نة لدل اشہرالاضافہة: بتاور وفرار وهار س 
نة ۱۹٩۱ ٤‏ وقدرها : ٤٤۷۳١ ١۱‏ جنا ٠را‏ . راحم بابةا ‏ ص١٠‏ . 


ا 


وقدره ؛ ۱۹۹۰۲۱٤۹‏ تما مصر ا . 
وبلغ جموع النفقات العامة الى صرفت خلال المر هام الرابعء ومدتها ه٠‏ 
سنة » من سنة ۱۹۲٤‏ - ۱۹۲۰ حی سنه ۱۹۳۹-۱۹۳۸ : ٥۸۳۹۳۱۹۹۹‏ جنیما 
مصريا » فكون متوسط نفقات السنة الواحدة أ اا NAY AVYY : e‏ جنيما 
مصر ا > زیادة قدرها : ٠۰٤۱٤٦۹۲‏ جتما مصریا عر المتوسط السنوى 
N E E‏ 
رقم بلختة النفقات العامة أثناء تلك ا مر حلة هو رقم سنة ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ وبلسخ 
مقداره : ٤۹41٥0۲‏ جنیما ۰صریا وآقل رقم هو رقم سنة ۱۹۲۲ - ۱۹۲۵ 
وقدره : ۲۹۹40۰٦۰‏ جشما مصر ا . 


وبلغجموع ماصرف آثناء السنوات ۱۹٤۰-۱۹۳۹‏ حتی سنة ۱۹٤٩-۱۹٤٥‏ 
آی السبع سنوات الاو مرن الیرم الام ٤٤۸۲۳۹۹۸۲:‏ جنيا مصرا 
A TNT NEE‏ هذه المدة : ٤۰۳٤۲۸۳‏ جنا 
صر ا ا بزبادة قدرها ۵۰ چنیا مصر ا مط اوی 
لنفقات أثناء الفترة السابقة » وتتكون النسبة المئوية للزادة ٠4٠٤‏ » وكان 
أعل رقم له الات الحا آ0ا ات اة هو رقم سنه ۱۹٤1-۱۹6٥‏ 
وبلغ مقداره ۷ چنیا مصر ا : وأقل رقم ھور رقم سنه ۱۹٤۰‏ د 
۱۹٤۱‏ وقدره : ٤۲۹۳۷۱۱۷‏ جتیم| مصريا . 


وبلغ وع ما صر فته مصر من ألنفمّات العامة للحكومة الم ركز ية مند 
سنه ۱۸۸۰ حی سنة ۱۹٤٦ - ۱۹٤٥‏ ( عا ف ذلك نفقات مبزانية الثلاثة ا 
الإضافية : ینار وفیرار ومارس سنة ۱۹۱۲ ) : ۱۷٤٥۹۳۳٤۹٩‏ جنيما مصرياء 


)١(‏ مم حسبان الثلا7ة اشير الأولى ن سنة ۱۹۱۲ وشهر ابریل سنة ۱۹۲۱ ٩‏ راج 
سا با ص ٠٥۰‏ ؛ 


القسم الاين 


دراسة أسباب ازداد النفقات العامة فى مصر 


بنا عند فد اس Jèze ) e‏ ( اسا ازداد النفقات العامة ال ااك 
ازداد ظاهری وا ازداد حفیق EE‏ بنشاً عن اساب الازداد 
الظاهرى ازاد حقیق › رالفت الافضل ترك هذا تقس و دراسة 
كل حالةعلى حدة (۱)ء وهو ما نعترم اتباعه فى دراسة أسباب ازداد النفقات 
العامة ى مصر » وسنتناول فعا يل فى أبواب متعاقة » دراسة تأثير | لعوامل 
الختلفة على ازداد النفقات العامة ا مصر › بادئین کل باب نبا بكلمة عامة 
مو جز ة » فحت فى ألا eS‏ ا ثير يعض العوامل الاقتصادة والاجاعة 
ونيدأً بدراسة أثر تغير الو ا ا > م ار ازدیاد السات واتساع 
المدن » وازداد الثروة والدخل و ام إل e‏ بالمشروعات الصتاعة 
والتجارية » والمنافسة الاقتصادة » والفتور الاقتصادى ءالخ» ۾ فی مو ألنفقات 
العامة وف الباب الثالى نتناول بالبحث ا بعض العو امل الا داريه» E‏ 
سوء تنظ lL‏ ونظام التو ظف و فوا ات ق ي 
التفقات العامة » وندرس فى الاب الثالث تاأثبر بعض العوامل ا اة » فتيحث فى 
آم لا جا إل اررض ور جود فض ى الارادات العامة او 
مال احتہاط ر سدم مراعاة عض القواعد المالمة » وإساءة استعمال 
الاع ادات ی الات فة ف أزدياد النفقات العامة > وندرس ف اللاب ب الرابع 7 ا 
عض العو امل الساسة » فنيحث ف ر E‏ ة الدولة »> ودرجة نقاء 
اللأخلاق السماسة » والضغط الساسى للجماعات » والم ركز الدول للبلاد فى عو 
النفقات العامة . 

وقد رأينا عند استعراضنا أم الآراء فى أسباب ازدياد النفقات العامة 
ما لتطور الفنون ال لر بة من أثر كير فى ازدياد النفقات العامة » ولذا ندرس فى 


TTY) 


4 س 
لباب الخامس من هذا القسم » أثر تور الفنون الحربية فى ازدياد النفقات 
العامة ٣‏ مصر وهو اثر ضعف کا سار ی . 


ê فش‎ ¢ 


ولا يفو تنا أن نشير إلى ما ره لوتر ( ا ) )١(‏ ما ليبعض العوامل 
النفسانيةمر تأئير على ازدياد النفقات العامة » على أننا نكت بأن نشير هنا 
0 ما کان للتزعزع التدرجى المتواصل للہعتقدات والمظاهر الاصة بالادخار 
والاقتصاد الشخصی من ا على الفكر ٥‏ الشعسة الا قتصاد الحكو ص > وقد 
ساعدت طريقة ابيع بالتة,ط المننشرة فى أيامنا على زوال المبادىء القدعة 
للاقتصاد المنزلى » کا ساعد اتتشار النظر يات اختلفة الى دف إلى إظم ار 
الفوائد الاجتاعية والفر دة للتوسع فى الإنفاق » إلى حلول فلسفة الإنفاق حل 
فلسفة الادخار » وسرعان ما انتقل هذا الاتج اه إلى الححومات » لله إذا 
اعتنق أفراد شعب فلسفةالتوسع ف الإنفاق فى شؤونمم الخاصة » فإنهم يطلبونء 
ا عل الاقل تح ملو ل مل هله الفافة من ا E ( e^‏ 9 لا بات المتحدة 
مثلا » عندما بدت فترة الر كود فى السنوات الى سيقت المرب العالمية 
ا لہ طو لت الحسكومة التوسع الانقاق ف ي النواجی دون تعلق 
أهمية عل قرمة الخدمات أو الأموال المتحصل علمبا مقابل هذه ألنفقات . 

وممكن الةول بأن مصر مرت مثل تلك الفترة إبان الحرب العامة الثانية » 
فقد أدت كثرة الأموال المتداولة إلى كثرة الإنفاق الفردی » کا ساهمت فى 
توسع الحكومة فى النفقات العامة فى كثير من النواحى ما كان له أثره فى تضخم 
أليمقات العامة . 


(١۷( Lutz, H L., op. cit, p. 81 


الباث لازن 


أ بعض العو امل الاقتصاددة والاجتاعية فى نمو النفقات العامة 


ابول 
تأثير تغب القوة الشر ائية لنقو د عل النفقات العامة )١(‏ 


لما كانت النفقات العامة يعبر عنما بعدد من وحدات النقود » فل تكون 
TT‏ قام اقات العامة أقر ب إلى الصحة » جب E RR‏ 
لوحدة النقود ثأبتة طلة a‏ اساسا لدراسة تطور النققات : على أن 
المشاهد أن تلك القوة الشرائية أخذة فى الضعف تدرجيا» ولذإك يجب عند 
إجراء المقارنة وخاصة اذا E‏ متباعدة » تعديل ارتام الت نفقات م 


بوازی ما طر أ على القوة لش اك للنقد من تعر . 
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س ونإ سے 


وضعف القوة الشراثية للنقود ينشاً إما عن خفض كية المعدن النفيس 
الموجودة بوحدة النقود مع بقاء قبمتما الاسعية کا هى » وهو ما كان يلتجا إايه 
کک ف العصور الوسطى )١(‏ » وما إصدار كميات مبالغ فبا من أوراقالنقد 
وهذا ما عمدت إليه معظم الدول منذ أواخر القرن الثامن عشر » وخاصة إبان 
Ea E e‏ 
وحرب سنة ۸۷٠‏ » وحرب الانقصال الأميكية » والمحرب العالمية الأولى 
۱۹۱۸/۱۹۱٤ (‏ )۰ والحرب العالمية الثانية ( ٠۹٤٠/۱۹۳۹‏ ) » يضاف إلى هذن 
السدسبن سبدب أآخر هو ان المعدن النفيس الى تتخذ منه وحدة النقود لا يعدو 
أن ڪون سلعةمن السلع » تتعرض قيمتبا اموا الاقتصادية ال BL‏ 
قم السلع » وأهمباكية إتتاجباء على أنه بلاحظ أن تأثير الإتتاج السنوى 
للذهب على اكات الوجودة منه فى العالم » وبالتالى على قيمته » لا يكون 
حسوسا إلا فى المدد الطويلة » فكلما كانت المدة المتخذة أساسا لمقارنة ازداد 
النفقات طويلة » كلما كان من الواجب تعديل أر النفقات ما یو ازى ضعف 
القوة الشرائية للنقود » على أن هذا التعديل ليس أمآا سلا » إذ من الصعب 
فاس ما بطر ا غل رة قود الفر اة من ضعت فاا بو طا هدا قآ 


درجة تأثر النفقات العامة ما يطرأً على قوة النقود من ضعف» تلف باختلاف 


~— Shirras, G. FL, op. Cit, T.T pp.49-50. 
Encyclopédie Française (De Monzie), T.X, LEtat Moderne, pp. 10.74-6, s8. 
Obst, &., Geld-Bank-und Boersenwesen, Stuttgart, 1937, S. 40. 
Shultz, W.J., American Public Finance, New York, 1916, pp. D6-57. 
مذضڪرات المستشار الاي واللجنة الما لبة برزارة ا0ا به عن مشروعات ميزانة الدولة‎ 
. للسنوات الختلفة‎ 


النشر أت الى در ھا ۵ھ اح اا ء وااتعداد 2 


(۱) وھ :ا أمدلة ا بص مه ة ألنْقد ف العصر الد ات 4 ڪتحايض قم الفر 0 الذهية 
ا اس ی فر سا فی سنة ۱۹۲۸ . 


أنواع النفقا ت » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند نقد رأى جيز )١(‏ » ولذلك 
فان اتاج الى نصل إلا نتا نتج تقرييية ة ولسست‌ها دقةحسابة » وكلما كانت مقارنة 
النفقات 8 مدد متقارية قل تأثبر العامل النقدى وكلما كانت النتاج الى 
نصل | إلا ا قرب إلى الحقيقة . 

واكان معظم النفقات العامة تستعمل فى دفع ورات واا وار 
۳ معاشات » ونی شراء ما تحتاجه ايثات العامة من مواد وأدوات (۲) > وكان 
ارتفاع الأنمان رو دى إلى ضرورة زبادة اعتادات‌المرتبات والأجور واعادات 
شراء المواد والأدوات اللازمة › فقد نتج عن ذلا العاممل زادة تلك 
الاع ادات فى المزانية الملصرية مراراً »> وأدى غلاء أسعار المواد الضرورية فى 
أوائل القرن ال حالى » وهو برجع إلى ارتقاع نيان الأراضى الزراعة فى مصر 
فى ذاك الوقت A‏ السکان عل ثروات ڪبيرة اة » ا 
إلى ضرورة زادة الاع ادات اللازمة لشراء المواد والاذوات حلفت الصاح 
الحكومية » وزادة اعتادات المرتبات والاجور » حى يتڪن موظفو 
الدولة وعماطها من الاحتفاظط عستوی معیشتمم E‏ عل سنل الل زادة 
اع ادات مر تبات بعض المو ظفين‌الفنيين كا لهند سين والاطباء والقضاة فىميزانية 
سنة ٧۹٠٤‏ »› وزاادة الاع ادات فى مزا نره سنة ۱۹۰۵ عقدار ۳۷۰۰۰۰ جليه 
نظرا لغلاء المعيشة » وزبادة الاعت ادات اللازمة لظ ا لاض ف الو جه القبلى 
مقدار ۰۰ جنه فی مزانبة سنة ٠٩۰٦‏ نظراً لزيادة أجور بعض طبقات 
العمال » وزبادة اعت‌ادات المر تسات سنه ٠۹۰۷‏ انان مر نات صغارالو ظفبن 
والمستخدمين خارج الميئة ‏ كذلك 1 تغل المرانيات الى تعاقبت بعد ذلك من 


(۱) راجم سابتقا » ص ۴۴-۳۴۳ ۰ 

(۲) لا تخر ج النفقات المامة مهما كان المرفق الذي تلفق من اجله عن ERE‏ اغ 
الآنية : )١(‏ مرتبات وأجور ومعاشات لو ظني وعمال الدولة (ب) تمن آحياء (<) اعدا نات 
مات » نتا بدورها فى مر تبات ومان ( د ) فوائد وآقداط الدين العام ء 


س 0 س 


زادات ف اع ادات المرتمات التورىدات ترجع کہا ل ارتفاع الأعمانء 
ګ خا ف مذ کرات اللجة ll‏ مه عن المزا تة ف الات إلمتلدة 


ولا نشيت الحرب العالمية الأول ( (٤‏ ا 
فى الارتفاع » وبعد أن هبطت النفقات الإدارية فی سنة ٠۹۰‏ » أخذت فى 
الزادة وزاد تبعا ها مو ع النفقات العامة رغما عن نقصان نفقات الأعال 
الجديدة بسبب صعو بة الحصول على المواد الضرورية )١(‏ » وكان السب الأول 
ى ازداد النفقات هر ارتفاع الانمان ار تفاع ن يرجح إل ا الطب 
المد والحرن » نظرآ لوجود جيوش بريطانية كثيرة العدد فى البلاد» وشراء 
ما تاج إلبه من المؤن مى السوق الحلية مع نقص المعروض لصعو بة 
الاستيراد من الخارج » لانصراف المنتجين إلى إنتاج المواد اللازمة لمواصلة 
الحرب » وإلى نفاد كثير من المواد الخزونة» وإلى استعمال وسائل النقل فى 
الأغراض الربة . وكان التجاء ا ل كومة إلى تعديد أغمان كشر من السلح 
دون تحدید استہلا كا » سيا آخر لارتفاع الأنمان » لنشجيعه على الاتجار فى 
هذه السلع فى السوق السوداء » كل ذلك أدى إلى زبادة النقد المتداول زيادة 
و فارتفح اغا من : ٣۵٣٤۰۰١‏ جنه فی سنة ۱۹۱۳ إلى 
۰ جلیه فی نویر سنة ۱۹۱٩‏ ۰ ولل ٤٤٤۸40۸۰‏ جنیما فی سنة 
۸ م الى ۷ ملیو تا من ال جنات فی سنة ۱۹٩۱٩‏ . 


)١‏ بلغت النفقات الادارية ونفقات الاعال الدددة م سنة ۱٠۹۱۰ /۱۹۱ ٤‏ حت نة 
و 8 ل ی 
۸ البا غ الا 


اله النفقات الادأر ية | نفعات الا عال الد رة امو ع 
\TA?VYAT \AALEEY \ELAVTTEN\ 1-۱۹1 4£‏ 
119447٦ oY 1*1۹ 1-۹۵‏ 
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gaan وإ‎ 


وکا نت الطر ةا لمستعملة وف َ وای لازال E‏ (مایو 44۷( 
ف تغطة أوراق النقد المصرية بأذونات الخزانة البريطانة وغيرها من الأوراق 
المودعة فى لندن دلا عن الذهب » ولو نها أفادت فى شيت سعر الصرف بين 
مصر وإنجلترا وهی أم عيلات مصر RN EE‏ 
زبادة أوراق النقد المصرية زيادة كيرة أدت إلى إنخفاض قيمتها . 

وکان خروج إنجاترا عن قاعدة الذهبی سنه ٠۹۳١‏ ا آخر فى إخفاض 


قم ة انه المصر ی لسدب ما ينه ورن انه الإنجلزى من الصلة »> وقد ادى 
ذلك إلى زبأدة عبء المدفرعات ف لااد آل ا قدها عل قأعدة اذ 

افع ا eT‏ ) ى نتج ماثلة لتا 3 ب 
العامية الاولى ٤(‏ ۹۱( بالنسبة لقوة النقد الشرائسة › وإن كانت 
أعق مہا ثرا نظر ا ا لاتماع عملیاما وضخامتما وطول مدا )١(‏ . 

وبعد أن كان مقدار النقود المع درة من أوراق بإڪنوت ونقود 
معاو نة : ۳۱۱۹۲۰۰۰ جنه فی سبتمیر سنة ۰۱۹۳۹ و ۴۳۱۵۸۷۰۰۰ جنیه ی 
داسمیر من نفس ألسنة › ارتفع تدر جیا ا ۰ | جنه فی دلسمار سله 

کک ی ۰۰ o۸4۸۰‏ جنه فی دیس مر سنة ۱۹4۱ ۰ وای ۸۸1۰۳۰۰۰ 

جنمه فی دسمیر سنة ۱٩۲‏ ۰ وای ۱۱۰۷۲۲۰۰۰ جنیه ی دیسم سنه ۰۱۹٤۳‏ 
وای ۱۳۱۱۷۰۰۰۰ جیه فی دیسمیر سنة ۱۹٤‏ ۰ ولل ۱۵۷۱۷۰۰۰۰ جنه فى 
دلسمار نة ۵ ٤‏ ۹إ م انخفض الى 0٤۳۵۰۰۰‏ جنه ٤‏ دلسمر سنه E‏ 
وال ۱۵۰٤۸۱۰۰۰‏ جنه فی فرار سنه ۱۹٤۷‏ . 

کذ لاک ارتفعت جاة العابات الج ارية وحساء ات الودائع من خاصة 


وحكومىة› : ا ار يسه من : ۰< e AN‏ ۰ جه فی دلسمار سنه ۱ ۱۹٤‏ ¢ 


(۱) مذڪرة ادو ا وري عرد المتعال والدڪتور عبد ا ڪيم الرفاعي 
تاريخ ٤‏ نو فر ساة ۱۹٤۲‏ 4 بشان كا فحة غلاء المعيثه (تشتالامار وتامية موارد 
الدولة ) منشررة عجلة المقرق ١‏ السنة الأول 6 ٤ ۱۹٤۳‏ ص 4۸۳ - ٠ ٤٠١‏ 


E 


لی ۱۰۷۹۲۱۰۰۰ جنیه فی دیسمیر سنة ۱۹٤۲‏ ۰ مم لی ۱۸۱۰٤۵۰۰۰‏ جنیه فى 
ف دلسمار سنة ٩۳‏ ۰ وال ۲۳۹۰۳۰۰۰ جنیەفی دیسمبر سنة ٧۹٤٤‏ » وال 
۰ جنبه فی دلسمیر سنة ۱۹٤٥‏ وال ۲۸۰۹0۲۰۰۰ جنیه فی دلسمیر 
سنه ۱۹٤7‏ . 

وزاد الرقم القياسى جملة الحسابات الجارية وحسابات الودائع المذ كورة 
من : ٠۰۰‏ فی اغسطس سنة ۹۳۹٠ء‏ إلى ۲۴۷ فى ديسمير سنة ١٤۹٠ء‏ وإلى 
٤‏ فی دیسمدر سنة ۱۹٤۲‏ ۰ کم الى ٥۲۹‏ فی دیسمار سنة ٠۹٤۲‏ › ولل ۹۲ 
فی دیس مر سنة ۱۹٤٤‏ » وال ۲۰ فی دیسم سن ۱۹٤٥‏ وبلغ ۸۱۹۰٩‏ ف 
دلسمار سنه ۱۹47 . 

رات 5غ ف اقات ق 
۲ :لل ۲۳۸۰۰۰ جنه ق سنه ۱۹٤۳‏ ۰ ی ۳۰۳۱۱۹۰۰۰ جنه فی 
سنة ۱۹٤٤‏ ۰ وال ۳۰۲۹۰۱۰۰۰ جنیه ف سن ۱۹٤٥‏ ۰ وی ۳۸٤۹٩۰۰۰۰‏ جنه 
ق سنه ۱۹٤7٩‏ . 

وكان الرقم القياسى لجرك غرف المقاصة المهذ كورة ٠٠١‏ فى سنة ۱۹۳۸ » 
فارتفع الى ۱۹1۹ فیسنة ۲٤۱۹ء‏ ثم إلى ۲۰۷۰ ف سنة ۱۹٤۳‏ وال ۲۳۹۲ فی 
سنة ٠۹٤‏ وال ۲۷٤۸‏ فی سنه ۱٩۹٤٥‏ ۰ وال ۳۰۰ فى سنة ۱۹٤٩‏ . 

TTT RNC PEDE OPEL 
الشرائية على أرقام النفقات العامة لمصر » نورد فما بلى بيانا بتلك النفقات فى‎ 
بعد تعدی لما باستعاد‎ » ۱۹٤٩ السنو ات الختلفة » من سنة ۱۸۹4 حى سله‎ 
. م رما بيانيا يوضح سير الزيادة‎ . )١( التغبيرات الى طرأت على قيمة النقود‎ 


(۱)( ا لاصو ل ۶ی اققات اعد ہی سد 3 ۱۹ 4 بالأرقام لقا ب ا اج 
معر ا وردت بتعرة ادارة شؤون ما بعد المحرب : « أرقام قيأسية عن تطور ألا لةالاقتصادية 
في « صر من نة ۱۸۹٩‏ الي نة ٠ » ۱۹٤٤‏ القأاهرة ٠ ۱۹٤١‏ ص ٣‏ . آما نفقات السنشين 
٥‏ و٩٤‏ 41۹ فامتمنا للحصولى عارها بأ رقام مصاعة الاحصاء واتعداد )٠١١1۹۱۳(‏ 
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دای لازداد الوةات ااا ف مور 


as fe e 


بتضح من الجدول السابق ننا إذا استبعدنا المؤثرات النقدية » وفرضا 
بقاء اشا الأاخرى عل حاها » فان النفقات العامة تكون قد زادت ف مدى 
إحدی وأربعین سنة من : ۱۸۷۰۹۱۷۰ جتیما فی سنة ۱۸۹4 ۰ إل ٠٤۹۳۱۹۹٥‏ 
جنیما فی‌سنة ٠۹٤١ / ٠۹۳۹‏ ( وهى السنةالتى نشبت فما الحرب العالمية الثانية) أى 
0 زادت فى المدة المد كورة مقدار ۵ جنیپا أو بنسبة ۱۹۲ 
تقر ییا 
ويلاحظ أن التةلبات المامة للبستوى العام 8 فضلا عن ”برها فى 
التعمبر النقدى للنشاط الحكرى »> ۇدى غبر ماشر إلى ارادا قات 
العامة ازديادا حقيقيا فى الفترات الزمنية الطوبلة > إذ فضلا عن أن ارتفاع 
ف سار جعل الاحتفاظ الدرجة الحالة للتشاط المڪورى ا 
نفقة عن ڏی قل اساب ارتفاع E‏ لواد والخدمات » فاته يعمل ف نفس 
الو قت على ازداد ق م الأراضی وارتفاع مسثوی الدخل › ی أنه ey‏ 
اتساع وعاء الضر ة :اذى ک3 اراهن اف اواز داد دخل 
الأفراد بقلل من مقاومة الميثات النبابة لزادة الضراثب اللازمة للاحتفاظ 
للنشاط الکو می عستو اه العا » ومن النأدر أن تعو د النفقات العامة إلى 
أرقامما الأولى عندما يعقب ارتفاعالانمان انخفاض فبا » لان ا مر تباتوالاجور 
الحكومبةومعظم النفقات الأخرى من أشد عو امل الن ناتاو مقاومة للحركات 
العامة لاسما عند الانخفاض ٠‏ وإذا أدى انخفاض اكا لف الحكومية بأسر عمن 
انكماش الضرائب ٠‏ إلى زيادة فى الإراد الحقيق » فإن رجال السيأسة يفضاون 
إنفاق تلك الريادة فى التوسع فى وظائف الدولة » عل خفض أسعار الضرائب 
أو إلغاء بعضما » ما إذا أدى انكماش الإيراد بأسرع من انخفاض التكاليف 
الحىكومية إلى عجز فى الايراد ء فإنيم يلجأون لسده إلى الاقتراض أو زيادة 
OEE‏ 


(1) Borgatta, G , op cit. pp. 85-90 , Shultz, W.J., op. cil. pp. 5657. 
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أثر ازدياد السكان واتساع الإقام على ازدياد النفقات العامة 


یی و 


این اررول 


ازدیاد السکان بو جه عام )0 


إن ازدباد السكان واتساع الإقلي عاملان من عوامل ازدياد النفقات 
E E N E E‏ 
الإقليمى اللكبير » واتساع متلكاتما ومستعمر انما » ويدل على ذلك تاريخ نشأة 
تلك الدولء كالإميراطورية البر يطانيةوفر نسا وإيطاليا وألماتيا ء فقد كانلاتساع 
أقالمما أثره على زيادة نفقاتما العامة » زيادة ليست ظاهربة سب » ولكنما 
حقيقية أيضا» وإن كان من الصعب إن لم يكن من المستحيل قياس كل مما 
بالدقة » وترجع الزبادة الظاهرة إلى أن ازداد النفقات قدابلة ازدياد فى 
الإيرادات أيضاء أما از يادة الحقيقة فتنشاً من أن ضم إقلے ا 
بتر تب عله ظہور حاجات جدددة تستلر م زبادة حققة ف نفقات الدولة» 
وقد يكون عبئًا عليما يكلفما مبالغ طائلة . فضلا عن أن الخدمات الحكومية 


gpm, o rma 


: المراجم‎ )١( 
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Tangorra, V., op. cit., p. 226. 

Nitti. F-., op, cit., T. I, pp. % et ss. 

Graziani, A. op, cil.. pp. 126 e ss. 

Lutz. H.L., op. cit., pp. 75-70, 
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Mhoria, TL. La population de Egypte, Le Caire, 19838. 

Shultz, W.J., op. cit., pp. 58-59, 
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تخضع لقأنون العفقَة المnتزlدة‏ )1( (Loi du rendement décroissant ou‏ 
du coût croissant par personne. )‏ . وک شا عن ع إا اک او 
الدولة زادة فى نفقاتما العامة > كذلك نشا عن سلخه عا نقصان فى تلك 
النفقات » ظاهرى وحقيق معا : لعكس الاسباب المتقدمة . 
ڪذلك سار ازداد النغقات العامة :0 السكان » وقد ر عرد اکان 
زيادة كبيرة وتخاصة أثناء القرن التاسع عشر » کا تدل على ذلك الإحصاءات 
الختلفة » عل أ معدل ز بادة ال كان فى كثير من الدول الأوروية أخذف 
الطء منذ الحرب العالمة الأولى ( ۱۹۱۸-٤‏ ) وقبل هذه الجرب فی عض 
الدول . وقد كان معدل ازداد السكان نى الدول المنكورة فما بعد كالاتى )١(‏ : 


النسة المثر بة للمتومط السنوى لازدياد السكان 


FEKE أالدولة‎ 
FAY 41141-14-1 


i i 


anaaaaanamnRtniurmGnattI, a tmtanmngettametmmamamnam Û - umeaeestustmmsaaa u 
أ‎ 


اتترا ووياز | ١۲٠ر ٤‏ €۸ 04 
وا 9¥ ا ۰0 90 
اللات 

ê EE 

الاس ركڪة| ور 1۹7 0 ۷ 
اليابان TY. ۹ e‏ 1&0 
بلجیکا ۲ ۰٤‏ ۲ ۸۱ 
سو را :7 Yo‏ 9 ۷ 


وذکر جراتسیای انه ہنا ازداد عدد السکات فی جیع دول اُو۔وبا 


(\) Plehn, C C., Introduction to Public Finance. New York, 121, p. 21. 
وحودهتا‎ (Shultz, op. cit., pp. 58-59 j Lutz, op cit pp. 67-68 )( و نڪر بعس 1 لبن‎ 


. الها نون‎ 
(r) Annuario Statistico Italiano, 1949, p. 7# ۰ 


بان سنه ۷ وسن ۱۹1٤‏ بأقل من a:‏ مثال » از دادت النفقات العامة 

ا عل قوة 
النقود الشرائية من ضعف فى تلك المدة » كذلك ارتفع ما خص الفرد مرن 
الضرائب فی اورا من ۲٢۵‏ فرنکا فی سنة ۱۸۲۲ إلى ٠۹۱۱‏ فر نكا فى سنة 
۳ + ولل ۲ فر نکا فی سنة ٩ ۱٩۰۸‏ . 


ا يقرب من ٠‏ مثلا» وه ذه الو بادة كيرة حتى لو راعينا اما طر 


وزاد ما غص الفرد من الضرائب فى فر سا من ۰ فر نكا سنة ۱۸۲۲ إلى 
۹ فرنکا سن ۱۸۸۴ وال ٩۹۲‏ فر نک سنة ۱۹۰۸ ۰ کا زاد ما خصه من 
النفقأت العامة من ۷ه عه فر نكا سنة ۱۸٠٤‏ إلى ۷٠,١١‏ فر نكا سنة ۱۸۷٤‏ 
ولل ۹٤‏ فرنکا سنة ۱۸۸۲ ۰ ولل ۸۲۳۲٢‏ فر نک سنة ۰۱۸۸۷ وای 
۷ فرنكات سنة ٠٩١۰‏ » وقدر تصيب الفرد مر النفقات العامة ف فر ذسا 
منذ سنة ٠٩۰۲‏ اجنم أت الإا ازية من نقو د سنة ۹۱۳ » کالاتی : 
CE ¢ VAYA < 1004 : ATTY ¢ Yeo: AIT ° A : °۲‏ 
E‏ 

آما ف ئ ll‏ عى فة 8 بسع اصيیب الفرد من الضرائب مب 
فرنکا سنه ۸۲۲ » Se‏ سنة ۱۸۳ ۰ و٥۸۷‏ فر نک ست ٩۱۹۰۸‏ 
وبٹا زاد عدد سکاری اترا ہن SISK‏ قاملا من ثلا ته 
E e GO aS‏ 
النفقات العامة 1,۳٠‏ فر نكا سنة ۱۸٠٤‏ » فزاد إلى وره فر نا س AV‏ 
ولل ٥۹۴۸‏ فر کا سنة ۸۳-۱۸۸۲ ۰ ولل ٠٠۳‏ فرتكا سنة ٩4٠٠١‏ وق 
نصيب الفرد من النفقات العامة منذ سنة ٠۹۰۳-۱۹۰۲‏ بال جنمات Ee‏ ا 
قود سنة 141 الا : 14-14-۲ : TY: VA‏ 
CD 0: APETV  YAIAYA VA:‏ 


)۱( Tangorra, V., op, cit., pp. 222,n.3, 226, Graziani, A,, op. cif., pp. 126:127, 
shirras, CG. F., Op. cilt, T. Il, p. 1082. 


سہ 1۳ س 


وف n ks‏ راد صب الفدرد 2 الور أف من ٥۳۹‏ فر کا i AAT di‏ 
إلى ٠,۶‏ فر کا سنة ۱۹۰۸ء وزأد نصيبة من النفقات العامة من ٤٥١(١‏ فر تك 
نة ۳-۸۲ ال ۵۱۹۷ سنة ۰۸۸-۱۸۸۷ وذ کر ( ) أنه پیا زاد 
ما حص افر د من ألنققات العامة حى deed ee AA‏ 
۹ سنة ۰۱۸٩۰‏ زاد عدد السكان من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠‏ سنة ۱۸۸1 وال ۱١١‏ 
سىن ۰ ۹ 7 , وقدر نصیب الفر د من النفقات العامة منذ سنه ۱۹۰۳-۱۹۰۲ 
با جنبات الان لز ية من نقود سنة ۱۹۳ الا : 14۰۳-1۹۰۲ :۰1۹ ۱۹۱1- 
PY FEAF DY: FAIA Yo: YF-IAYTY CASA: 1V‏ 

وف اطا ہا زاد نصيب ألفرد من ألضر الب من ١‏ فر کا سنة ۱۸۳ 
ا ۱٤۸‏ فر نک سنه ۱۹۰۸ »کا زاد تصييه من اأنفقات العامة من ٤1۹۳‏ 
فر نکاسنة ۸۳-۱۸۸۲ ای۰۹ ۷ہ فر نکاسنة ۸۸-۱۸۸۷ ۰ م نقص إلى ٦ہ‏ فرنکا 
سنة . ٠٩‏ » وقدر نصيب الفرد من النفقات العامة منذ سنه ٠۹۰٤-۱۹۰۳‏ 
با جنات الإاجاية من قو د سنة ۳ ٠٩‏ کالای o) EA:‏ 
:TEIATY CT : FAIATA <° HYYIATY o YF VT‏ 
a‏ 

وى الو بات الأعرة الدم مربي زاد نصيب الفرد من النفقات العامة منذ 
سنه ۲ | ۹ با جنات الاج رة هن قود سنه ۴ لاق ¥“ 
JEV YATA PY: TFIAYY VAT VAT: °‏ 
r ۲-۱‏ 7 .ولغ فی سنة ۱۹۳ : ۸ دولارا ( أو ۱٥۸۰۰۲‏ 
من دولارات سنة ۱۹۳٩‏ )› وف سنة ۱۹۰ ۱٤۲۰۹:‏ دولارا ( ۱۸۰۷4 
من دولارات سنة ۱۹۲٩‏ ) " . 


وزاد زصب الفرد من لفات لغادة ف الما ءایہ من سنه ۹۲ س۹۳ 


gg ow 


(1 ) Sitta ,P., L'aumento progressivo delle spese pubbliche, Ferrara, 1893 pP. 44 
..(۳( Shultz, WrJ., opycit, p. 55 . \ امراج اذ ڪررة ي ص ۱۹۲ هامش‎ (۲( 


با لجنم ات الا لین رة من تقو د سنه ۱۹۳ کالا : ۹۰۳-14۲ 4 ١‏ › 
:YEAYYT < 1V ° FAATA <1 : Y-I + 1۰0: 1۷-۱7‏ 


۷,0 )1( 
يتضح ما تقدم أن نصيب الفرد من النفقات العامة فى الدول الم ذكورة فى 
ازدياد مستمر » حىمع مر اعاةما طرأ على قوة النقو د الشرائية من ضعف » على 
E‏ بلاحظ أن ازداد ذلك النصيب لا يرجح إلى از داد السکان شب › 


وإعا هو نجه العو ا مل الخت اة إل r‏ ۰ ازدیاد اأنفقات العامة › وال لسن 
از داد سو ی وأحد منرا ¢ ل لعلاه ھ۵ e E‏ ارا کا ری دحعصں 
الي لفبن ١‏ 


وف عص بز داد عدد السکان باضطراد » فقد کان ٠۲٠٠۰۰۰‏ فى سنة 
۴ ۳۱۱۲۱9 ق سن 11۸1 و0 *£ YANO SAVA 4Y4‏ 
ف سنة ۰۱۹۰۷ و ۱۲۷۰۰۹۱۸ فی سنة ۰۱۹۱۷ و ۱٤۲۱۷۸٩٤‏ ف سنه ٧۹٣۷‏ 
و ف سنة ۱۹۳۷ ۰ و ۹۰٤۰٤٤۸‏ فی سنة ٩٤۷‏ 7 وکات ذسبة 
ال يادة فى الالف کالات : 


Shirras, G.F., op. cit., T HM, p. 1082‏ (۱)( 
Lutz, H.L., op. cil, pp. 68-63‏ (۲( 
(۳( 1 تفم ال ھمے۔ ر ولم نزع عنپا ٣‏ ا لم ف الدج الحخدذة أا س( لدر استنا ما | عدا 
مدل ا عا اها 2 الاماڪن على ُن ذلاف م ڪن . A‏ ا ڪب ير يا اة 
أعدد اأ كان وللنفقات العامة 
(4( لم ERE‏ الك المتمدنة قي أحصاء السكان الا ابتداء من سنة ١۸۸۲‏ 
وهم دلا ل أ صاء ۴ فيي وقت ڪر الأصاعب ىمەت ا الذى سا دالہلاد 
وقتئذ ما ببعث على الشك فى نتيجته . 
)١(‏ طبقا للنتائج الاجالية لتعداد سنة ۱١۹٤١‏ . أما أرقام السنوات السابقة فقد أخذت 
من مداد کل تة متا . 


IY 11V FA  AAY=IAVY 
14 1۹۲۷-۷ f*۳ 1۸۹۷-1۸۲ 
AT A TV-ATY 10۲ ۱۹°۷۷ 


وقد نما نصيب الفرد من النفقات العامة كالاتى : 


| نصيب الفرد من النةقات اليامة‎ 4| 
u i ايده‎ 
الفعلى الممدل‎ ) 
CC e 
14 چ‎ AAT 
A4 ۰ E ۸4¥ 
PYYo 1۷7 Yo 1۹%۷ 


or 1٤١ | ۱۷-1‏ °1 
JAAN 01۸ ۱۲1 | !Y-‏ 
AAA A0 A1 | "Y-4٦‏ 
ev ocr 1 rr | tv41‏ 
من ذاك زادة صاب الفرد من لفات ااام ا ية 1 ف 
مدة أربعبن سنة» أی من سنة ۸۹۷ الى سن ۳۷-٠۹۳۹‏ » ازداد ذلك النصيب 
عقدار ٠٠٠,۹‏ بر وتكن إذا راعبنا ما طرأ على ألقوة الشرائية للنقود من تغير 
ك رة لكا نت الزبادة ٥ه‏ ب فقط . 
وإذا قارا زبادة تصيب الفرد من ألنفقات العامة فى مصر بزيادة نصيبه منها 
٤‏ لاد EE‏ ابر رطا نة ما لو جدنا أ ل الصیب الفرد من اققات 
العامة فی اند زاد فی سنه ۷-٠۹۲۹‏ عا کان عله ف سنه ۱۸۹۷ عدار 
۸۰۱ ب ' وزاد ف مصر فى نفس المدة بمقدار ۱۲۸۹ . 
(۱)( عن ۱۳ شهر أ لتس مقار نة » راجم اا ۾ ص + ت و1۳ : 


) (۲( تقد ؛رأت المبزانية 1 


(¥) Shirras, G F’, Science of Public Finance, Vol. JI, 1936, p. 1073. 


۱ حه 


و معظم السكان ف مصر من العناصر الررأعة » وكاأن أز داد 
السکان بنسة ڪر من زيادة الثروة مع ازدباد سوء توزيعباء فقد كان 
اا ن ن تسبة زبادة تصيب الفرد مر الات الاما 
لان اجتاع الط روف المد كورة ة بؤدى إلى ا#خفاض مستوى معيشة السواد 
الاعظم من السكان » وزيادة ما يطاب من اليئات العامة أداؤه من الخدمات 
ف النواحى الصحة والاجاعبة والأمن العام » وللكن نظام الإرادات فى تلك 
المدة كان لا يمح بزادة كبيرة فيا لمقابلة النفقات العامة » للآن إيرادات الأروة 
المنقولة ل يكن يدفع عنما ضرائب حى عد قريب ( ۱۹۳۹ ) نظراً لوجود 
الامتبازات الاجنية »و العام وجود ضرببة تصاعدة على وع الدخسل 


الوت اكالى 


اتساع المدر 

إن إقال عضر عل الصناعه من شاه أن وضاعفت ع دذسكان المدن 
والأوساط الصناعية كثيرا ¥ حدث منذ أوائل القرن التاسع عشر فى جميع 
البلاد الى حولت نو الصناعة كإنعاترا وفرنساو أل انا » فقد تير توزعالسكان 
بين المدن والريف فما منذ منتصف ذلك القرن » فن إنعاتراكافت نسبة زيادة 
سكان المدن ف المدة مر سنة ۱۸۰۱ حى سن ۱۸۵۱ : ۱۸۷ بے > بيا 
بلغت نسبة زبادة سكان الريف فى نفس المدة ‏ ر فقط › وكان صف عدد 
السكان ف سنة ٠۸٠١‏ من العنصر المد › فارتفع آل ٦‏ ر ف سنه ۱۸۷۱ 
وای ۷۲ ف سنة ۱۸4۱ ب » وال ۷۸ ب فى سنة ۹٩۱۱‏ . وف فرفسا كان عدد 
سکان المدن ق سنه ۱۸٥‏ ۳۰۰۰۰ نفس» سکن از ف ۰ نفس ؛ 
فزاد الأول فی سنة ۱۹۱۱ إلى ٠۷٠٠۹۰۰۰‏ نفس بي ص ألثانى إلى : 
۰۰۰ نفس » وف لمانا ابل العنصر المد ف سنة ۱۸۷۱ : ١٣٣ر‏ 
من عدد السكانء فارتفع إلى 4 م فى سئة 4۹٠‏ وف الو لابات‌المتحدة كان 


م ۷ ست 


A‏ من عدد السکان ف سنه ٩۸۵٠١‏ من اأعنصر الن ص فاد شج ك 
النسبة إلى ٣م‏ ب فى سنة 4٠٠‏ '. 

وکلما زاد عدد سكان المدن كلما كثرت النفقعات الحلية » إذ يستازم وجود 
عدد کیر من السکان فى صعيد واحد زادة العناية بالصحة العامة » وبطرق 
الانتقال » وبتوزيع لماه والغاز والتيار الڪب ربا » وإطف اء الحرائق » 
وإنشاء الطرق والقناطر والمادن والخدائق الام غا دك را فن 
النفقات ۳ » کا بستلزم تدع البو لس للمحافظة على الأمن نزادة عدد أفراده 
وما كزه » واتخاذ ما ازم من الوسائل لكافحة الجراع والقبض على مم تكیما 
کذلك نشا مع ادن كشير من المسائل كالدعارة وحماية الأ داب العامة ءورقاية 
الحال العامة وأماكن اللو » ومسائل العمالء ورقابة المواد الغذائية ومنعغشماء 
يضاف إلىذلاث أن أهل المدن يتطلبون نوعا من التعلم ومن المعاهد العلمية يكلف 
أ كثر ما يكلفه النوع الذى يكن للأوساط الزراعية > كل هذه الأسباب عل 
ما مصيب الفر د من النفقة العامة أ كير فى المدن منه فى الريف » وكاما زأد عدد 
EO N O E TT N TTS‏ 
أرفع ذوقا وأ كشر طابا لارفاهية وأعظم e E‏ 
الصغرى )ا سبق القول ‏ ء و ركن للدلالة على ذلك الاطلاع علي ما تنشره 
الدول الختلفة من الإحصاءات ؛ فقد جاء مثلا فى بيان لمصلحة الإحصاء 
بالولايات المتحدة أن نصيب الفرد من النفقات الحلمة فى عختلف المدن الاميكية 
EO‏ 


(۱( Conrad, J., Handwoerterbuch der Staatwissenschalften, pp. 877 u ff. 
(Bevoclkerungswesen)., 


(۲( Lutz, H.L., op. cit., p. 76. 
» ۴ ا ا قا‎ 1 
۱ ۷ 5 ر 0 د‎ ( ) 


(4( Financial Statistics of Cities, 1919, 
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عدد سکان الد نة الواحدة | عدد الدن | تصب الفر دمن‌اانفقات العلة 


من ٣۰‏ ال ه۰ 0 8 40 TUYE‏ رالا 


۳ 


”_.. ۹ ٦1 للق‎ e o۰ e 
» ۳1۹ 5 (Fe» & ]** « 
= F01۸ 1۱ (O۰ « f** & 
»” FOV» 1٠ 0 e 


أما فى مصمر فليس من السل تحديد نسبة زادة كل م العنصرن المدنى 
élément urbain )‏ ( والریی ) élément rural‏ ( للسكان » إذ لابن مصاحة 
الاحصاء والتع داد فا تلشره عن تاج التعداد للسنو ات الختافة » عدد سكان 
المدن بيانا كافيا » ولیس لدينا تعريف دود لما مكن اعتباره من البلاد مدنا. 
ولا یکن الاعاد ف ذلك عل عدد السكان وحده» إذ تو جد يعض قری کمیرة 
یقرب عدد سكانا من النسة عشر ألفا > على أنه ڪن عد مدن الحافظات 
وعو اص الد بات وبعض الاد ا[ڪير َ ا ا فیا الحا الصناعة 
والتجارية » مدنا » وبحتذب هذه المدن الا عددا كيرا من سكان الريف »› ولو 
أن اة ا ال لم ا اة ى الاد ةق عة 
وذلك لان مر لیس ہا صناعة كبرى » وقد بلغت زيادة المباجرين إلى 
الاسكندرية عن المہاجرین منیا ۳۹۲۸ تفسا فیا حصاء سنة ۱۹۱۷ و ٠١١٣۳٠٠١‏ 
اف اعا وال الفا أ کر ےن الو ااا 
لسکاری الز رف » ودد بلغت زبادةالداخاین ا عن الخارجین مرا 104۰0 
نفسا فی سنة ۱۹۱۷ و ۲۹۲۹۹۰ نفسا فی سنة ٠۹٣۷‏ . كذلك تستقيل السويس 
کا من السكارى نظرا اة الرخاء الموجودة ہا > لوقوعبا على قغاة 
السو بس ولمرور التجار ةما » وقد بلغت زبادة عددالداخلين الما عن الخارجبن 


سس 4 س 


منیا ۰۰ نفس فی سن ۱۹۱۷ و ۱۳۴۳۸۱ نقسا ف سنه ۱۹۲۷ . 

وین الجدول الأ عدد سكان مدن الحافظاتوعواص المديريات وبعض 
الملاد المامة اللاخری فی السنوات ٠۹۱۷‏ و۹۲۷٠‏ ور٣٠٠‏ › والنسبة المئوية 
Wo a‏ 


عدد السگكان 


اة ال د 
1۹1۷ | 1۹۳۷ 4۷ |2 

: ے مدن الحافظات‎ | 
PF | IITA] Fro | EO V | VA القأهرة‎ 


۰ | 10۷۳7 | ۹| ۷۳۰1۳| 6411۷| الاسكندرىة‎ 
DA | MA4or | 6۲| 1°°۸44| «AVF | بور سك‎ 


ol 41140| 14| Foo} 4۹1 السولس‎ 
"| GFT OPT) FEV) FAA دمماط‎ 
۳ ب عواصم المدير بات‎ 
4 TIATITA | V\ovYo}] 114 اوران‎ 
JI YTV *| YOAV] AV س‎ 
PF TANI | YTV) FeV سوهاج‎ 
OY} YTTTIT =| YYIVA| YYAOA |_3 


> ۱١۹١۷ أخذاا آرقام 2ة ۱۹۱۷ ٠ن تاب « تمداد كان القطر اأصري لسنة‎ )١( 
> وشل سكان بض العزب اللحقة با لب لاد الأذكڪورة‎ ١ ۳١ ۲ الجرء المانى » القاهرة‎ 
كر اسات‎ ٤ » ۱۹۲۷ وأرقام اة ۱۹۲۷ مری کاب رر مداد سکن الةطر اأمرى لسدة‎ 
ڪتا ب (« تمداد السکان‎ ATS الجرء الأول القاهرة ۾ ( ا دول اخامس )» وآرقام‎ 
) الاحق الا_|ااث‎ ( ١ ۱١۹٤١-۱۹٤٤ ڪر امات الرء الاول القاهر‎ ٤ ۱۹۴۳۷ ل ة‎ 
الي ددد سكائ سكن الناحة ¢ الموج-ود‎ ۳۷ ۳۷ 


a E N RE و صر‎ 
ر 2 ۰ 3 دز‎ 4 » 


داغل « شكردون » عوا د أملاك ا 
أو ادار ا أو محا و ڪا غبر د اة ف | خ2 اص اها ادى : 
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oA 
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ج _ البلاد الحامة الأخرى ١‏ : 


ملوی 


المحلة الكيرى 


44۸ 
YAY 
1۸۲44۹ 
YEYToY 
TY 
Ah 


١ 
¥ 
٦ 


۱( ھر rei‏ علد سکاہپا ف برد أد سيه ۹۳۷ ۳ 


FP Y0+*° 
101۲ 
ETAT 
0°*A* 
4 
o۹۳ 
1114. 
TAT 
TAAAY 
1oYo¥ 


4 ۹4 | ۹% | ۹14۷ 


۹ 


ener Î arr 7 NOR | garg | mengene 


- إ۷ — 
e O O‏ 
مدير یات الدولة فی کل من الفترتین ۱۹۱۷ - ۱۹۲۷ د۱۹۲۷ - ٩۳۷‏ 7 : 


النسبة الغو بة الا 
ا أزيا دة السكان ادر ة او بادة ال كان 
Y-1۹۲۷ | ۲ Y- %7 ؟Y-14۹Y‎ | ۲ Y- ۷‏ 

الغر سه 0 ۰ اإ بی سویف | بر !وه 
المنوضة ۳ ف اا ۰ ۱۱ 
الدقيلمة e‏ ۳ ااسیوط e‏ ۲ 
اشر فة ۰51 19° جر جا ۲ 10 
القليو ية ۰٦‏ قت ااا ۸ Bı‏ 
اليحيرة ۹ ۹ |( اسوان ۰ ٤‏ 
الجزة ۳ ١‏ ا مصرجيعبا | ١رر‏ ۲ 
الغيوم 4 ۹ 


يتضح من الجدواين السابقين أنه بين كانت النسبة المئوة اللربادة السنوية 
السکان فی جمیع مصر ٠١۱‏ فى الفترة الأول ( ۱۹۱۷ - ۱۹۲۷ )و۲١٠‏ فى الفترة 
اتانيه ( e ۹Y ٧۹۲۷‏ النسسية المئوبة لزبادة سکان الدن ۷ر ف 
اة اول و 0ى ا ن ا ا ن الا 
من النسبة العامة لربادة السكان با بزيد على الضعف أو يقرب منه . 


اى اعرد وم الْممَاب الله ل الجدول الات تصیب الفردمن 
النفقات اة ٤‏ ادن ا ات نظام حى و قد قسم تاها ی سمه 
اقسام تا أعدد 6 ق | حھصاء س ۹۲¥ و س ۹۳۷ 


)۱( أخذا الارقام الذكورة من كتاب « تمداد السكان لسنة ۱۹۳۷( ٠‏ كر آاتث 
الرء الأرل 6 القاهرة ۶ 4١١١۹٤۰‏ . 


١ ool A A jALDAALDVLIVAVbLAA IAAF, BeFbVV] AobdAb 03 °AFF3FIO BALES, IAAL 
| کا‎ 7 
5 PO lll IV WLLFLAAAAIOVAA‘L Abst | o\3VoA | oAA\ Ae VcoAAbo IAcboFLL (AVAA < 


گب 
O A AOA‘ bAALAA3IbA (VFOAA AA *FIb) | oV VAA F\VAVA OAV 3A | Nc lL <°‏ | 66%0 
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|7 °°°A| VA | AA AAoVoo VVAAALASYbI A‘tkb| . AFobLA | ALAA} |olaAkb \3AALAL AV Nl.c* 
لک‎ ۰ 


چ 
ج 
ه 
ر 
کن 


‘co | Vo Û VL MVVVAO\IVVILVIE [elb ANAbAAA | IIALA \Acdhe3 VARA FAFSA“ 


Bere 
ا‎ 
ك"‎ 

چ 


LUPO) jA Bla AV Bold AMAS AAAIA | FMS  (AAAIA Atbal NALA Î A 0< 
٠ ٣ ل ا ل ل‎ e و‎ 


sama amare ÛÎ 


ror CEEOL Û emme Û mma mer n 
نین ا‎ 


AASUAAbIÎ AAbI | AAbl | AAbÛ | AAbÛ | LAbI=AA j LAbITAA | LABITAA | LAbITAA LA-AA AAA 


fre f jore: 
EC ا‎ 0 


are (fK ي ا‎ E 9ک‎ e i (pe errr mo Ope (fere | i (gfe 


"GSO EOD GA PRIORI OEOEEY ODEEIPOIOPOIEPEEOIRRIEAOOITIROINOOEDEUCEEGDPINDTIPONEDIIDDEMEDOEISIDEINIEDEDERRTIIUODIIONTITIDDIIOTOPREIIDIOTPAEIOEIIOIIIEEIE OTITIS: 


س ۷۳ س 


يتضح من الجدول الاق ء تنا إذا تركنا جانيا البلاد الى بقل عدد 
سكانها عن ثلاثة لأف نفس(وهى لاتعطينا فكرة حقيقية نظرا لفلة عددها ) » 
لو جدنا أن نصيب الفرد من النفقات الحلية تزداد بازداد عدد سكان البلدة» 
وإن كان هذا النصب ف E‏ حی إالأن فللا » إذ لغ AY‏ ملا ا 
۹ و ملا فی سنة ۱۹۳۷/۱۹۳۹ » ورجع هذا إل ت 
إختصاصات ائات الحلة ومواردها عحدودة . ۳ 

وقد دى ركو د حركة الاعبال الإنشائة فى المدن المصرة منذ بداة الحرب 
العالمية الثانية إلى آنا أصبحت عاجة إلى إصلاح شامل يتناول جع مر افق 
العامة » من تير فى شبكة الجارى وإعادة رصف الطرق » وعحسين وسائل 
المواصلات » وتعميرالاحهاء القدمة » و بذل العنابةبالصحة وإنشاء المستشفيات › 


ما ينشاً عنه أزدباد النفقات الحلية . 


اعصلاثالٹ 
أثر أزدياد الثروة والدخل فى يو النفقات العامة 


ان ازدياد الثروة “ شرط أساسى لفو النفقات العامة » بل لعله أعظم 
أثرا فى ذلكمن زيادة السكان واتساع الإقل » فن السنوات الى سبقت اجرب 


)۱( أخذنا عدد السكان من كتالى « ”مداد السكان » لسنة ۱۹۲۷ ولسنة ۱۹۳۷ 
السا بق د کرھما ٤‏ وهو تصرف ال عدد کان «» ھن الناح-ة » کا سبق ٤‏ (ه-اأامش ١‏ 
س ۱٦۹‏ ) ولا كان احصاء السكان بقع عادة فى أوائل السنة ( ما بين شهرى مارس 
وأ بربل ) لان هذه الفترة تخلو البلاد فما من الزيارات والتنقلات الرسمية» فقد اخترنا 
لامشخر اج تصيب الفرد من النفقات العلية ¢ نفقات السنتین ۲۷-۱۹۲۱ و٩۳‏ ۳۷-۱۹ 4 ولا 
کانت فقات السنة ۲۷-١۱۹۲۱٩‏ عن للاثة ععر شرا نظرا لتغيير بدء السنة المسالة ( راج 
سا با ۾ ص ٠ ) ٠١‏ فقد حو اناها الى نفقات عن اني فشر شرا 

(۲) راحم سابةا ء ص ٠۶١١‏ ه 

(4) يمز ون عادة بين الثروة العامة privée ) qall êg رflly (Richesse‘publique)‏ 


e 


العامة الا نبة كانت ميزانة 8 مثلا تز يد قليلا على ثلث مبزا نة فر سا > مع 
أن مساحتما تساوی مساحة فرنسا تقر یبا » وعدد سکانہا بقل مقدار ۳۸ .ر 
کن دد کان فرفسا » وكانت مبزانية بلک تر E‏ ممزأنية فر نسا 
ف يبلغ ل ا ڪو س عددسکان فر نسا ومساحتہا أقل منم اة 
ر سا ا تک ر 

وترجع أهمية الروة الى أ زيادما تساعد عل زيادة الدخل » ومنه 
تغرف الدولة وافيئات الجحلية ما تحتاجه عادة من أموال فى صورة ضرائب 
ورسوم ال » وأهمية ازدياد الدخل بالنسبة للنفقات العامة تقوق أهمية ازدباد 
الثروةء إذ يوجد جاتب الثروة عوامل أخرى تسام فی ازدیاد الدخل» كنشاط 
الشعب وصفاته ودرجة تعلبه وتقافته وملكاته ومقدرته وأخلاقه »> ومن جب 
| اغد ازدياد الدخل عل رفح مستوى المحشة وهذا يؤر بدوره على 
بمو النفقات العامة وعخاصة على گ مر تبات موظنی الدولة واخر رفا و هذا 
5 ت مبز| نة طا لہا تقل عن مبزأنية فر س | بالزغم م مم ز باد عدد سکانيا 
وم رکرها ا سیاسی الدولى . 

وکا ۇر أزدباد اأتروة والدخل فى بمو النفقات العامة > كذلك بور ازدياد 
النفقات العامة فى نمو الثروة والدخل » ويتوقف مدى وقوة هذا التأثير عل 
كيفية استعمال النفقات العامة . 


اا ازدياد الأروة والدخل على نمو النفقات العامةفمتوقف ءل الظروف 
الاقتصادية لكل دولة » والمشاهد أن نصيب الفرد من الثروة فى البلاد الزراعة 
بز داد سرع مم ازدياد نصينة من النفقات العامة » وذلك على ال 


ن ا 

= مesseطRic)‏ والشر ودالوط (Richesse nationale) 4.i‏ ۾ لال أمةوا صالادولة 

.غات اة ه ډ سل اا اہ الاموا أا الافر اد والاشخاص الأعثو. 4 4 آم ال له فاشمل 
أو ی الاو لبن 6 3 شمل الدخل 1 لوط نى وع الدخول إل [[صا فة 6 


)۸( اا فی حسرآاب الارقام الذ ورة ما i‏ ت الاحصا ۾ إأس: :وي آھے سس الام ا 
. 


9 فى ألملاد المتمدمة فى الصناعة » إذ بز داد نصيب الفرد من النفقات العامة 
سرع من ازدياد نصيه من ألثروة ‏ . 
ويترتب على ازدياد متوسط الدخل عدة تاج منهاأ , )١(‏ زيادة حصيلة 
الضرائب الموجودة » () إغراء الدولة بفرض ضرائب جديدة أو زيادة سعر 
الضرائثب ال وجودة » للاستفادة مر زيادة المادة الخاضعة للضرية زيادة 
تساعد على ذلك دون مقاومة كير ة من جانب دافعی الضرائب » (۳) تخفيف 
التضحية الشخصية الناتجة عن دفع الضرائب » إذ يترتب على ازدياد متو ط 
دخل الافراد نقصان منفعته ال دة فتصیح المنفعة الغو تة ء الناجة عن دفع 
الضراثب آقل » ( ۽ ) مو الادخار ما يؤدى إلى خفض سعر الفائدة » ويسمدل 
إصدار القروض العامة وبجعل خدمتما أقل نفقة » (ه ) زيادة إنتاجية المرافق 
ا قات التقدم الاقتصادى وازدياد متو سط الدخل » إذ ينتج عن نفس 
النفقة ة منافع کش ل لانا تسام فی الإتتاج وف اتاحة هتح بكية کر ه هن 
الأموال » ومن نم كانت فائدة زيادةالنفقات العامة فى أوقاتالتةدم الاقتصادى. 


%6 ¢ @ 


وار ارادا ا و و ا 
الوطنى فى دول وربا وف الولايات المتحدة » وعخاصة أثناء القرن التاسععشر. 
SEE‏ نسبة ل تعر فما السنو أت السابقة » وفاقت 
نس زبادةعدد السكان› ويمكنناا قول ا اعاتا القرن التاسح عشر › 
وتخاصة أثناء النصف دوا ن امال » کان تو ازد دياد الدخل 
بأسرع من ازدياد النفقات العامة “ » ولكن حدث العكس أثناء العشرين سنة 


(۱( رلجع سابقا ٤‏ ص 8 
(۲( َه ا رل مثا حمست زادت الشروة الوطنية زيادة كييرة ا نص لب ا رك أ 
ل ا .4 iP‏ ن زيا دة به ٣ن‏ اغات ES‏ م لاو اعات الل ۴ ا ادول PL‏ 


سس ۱۷٩‏ سد 


الى سبتقت الحرب العالية الثانة ‏ » فةد دى التق دم الكبير فى الفنون 
الصتاعية ا اخغاض | وارتفاع ا ارتفاعا كيرا ۰ 
و بل بعض احصاءات عن نو الدخل والثروة فى .بعض الدول . 


قدر الدخل الوطنى سر كلت كالاتى ( مملايين الجنمات الانجايزية ) : سنة 
“VATA < 0۰° : £FIATV ¢ Yo IAIAN0O <\o* VVE C00: Ve‏ 
J A1 :‏ ر : (Mallet) 1A4 : Af-AAY £" ( Dudly Baxter‏ °« 
Prof. Marshall ) 1Yo ° (Prof. Léon Levi) 1V4 : YARo‏ ( "« 
(J. Stamp ) YYo° °: ۹£ 6 ° ( Prof. Bowley ) A**: 1۹%4‏ 
FY: 14€ < °° (Bowley and J. Stamp ) 4۰*9 ¥<“ iı : A6‏ 
٤ FFA : 1441 < ( Bowley )‏ 

CE E NE TEY 
A4 41۹ : 14-1۸10 › ۱1 : 1£ ۰1: 1۷-۰ الاتعليزية ) : سن‎ 
° ۹۳۱ > (۴) ( j. Stamp ) 0° ۰ £ ( Dudly-Baxter ) YA : 


۳( 


. ( Bowley ) V1 


ERY SEREN 


.) ۷١ ب العأ مه 6 حزء اول 4 ص‎ (iI کا به ن‎ Nitti عن‎ a ) er 
AAA 4o1۸ ۱ 1A1 A°*\IAYT ¥Y*— ۹1۸1٨ ٤ 


ەو ا 2 ےا 


\ 1Y 
3 ۱1۸ ۹ ۹“ الافر اد ا‎ 
| 


أ 
صاب اأغدر د ن °۹ ۷ ۱۹ o ۲١‏ 
| اققات 1 اة 


(١ ( Lutz, H.L., op. cit, p 6, Adams, H.C, The Science of Finance, New 
York 18?8,pp. 92 08 

(۲( Dudiy- Baxter, Natnional Debts, London, 1871, pp. 09, 100 

(®) Nitti, F., op. cit., T. 1, p. 120. 

(4 Journal of the Royal Stalistical Society, 1841, p. 3218, 

(*) Shirras, GC. F., op. cit.. T. I, p. 28. 


(٦) I,eague of Nations, World Economic Survey, iMt1-12 p. 388. 


ست ۷ سه 


وقدرت وة بريطانيا المظى الو طنيا ل ياق ( ملايين الجنيمات الانجليزة): 
Capps ) Yo 14۰. e E‏ ( < . 


Me ¢ Ao. AV0 FP AYVY : Ae P1... e 
ااا‎ TT (J. Stamp ) 140۰«:| 4۹16 O 


© ( bDietra e Ferrari ( ملون دولار‎ TTT ۷ 


وقدر نصيب الفر د منالثروةالوطنية فى ريطا نيا العظمى ما أت( با جنمات 
الانلزية ) سنة + ¥۷۰ Capps ) ° : Ase AS‏ ( ° 140¥ 0 ¢ 


. ° (J. Stamp FIA: 1416 


وئی فرا۔ا قدر دحل الثروة العقارية كالآتى ( مليارات الفرنكات ) : 
سنه ۱۷۹۱ : ۱۱٤٤‏ ۰ ۱۸۷۹ : 0۷ ( تدر إدارة الضرائب المباشرة)› 
ودخ ل الثروة المنقولة كالآنى ( مليارات الفرنكات ) : سنة ٠٠٠١٠١٠۷۹١‏ 
) ر : Wolowski ) 1: AAI ( Delai-d’ Agier‏ (“ والدخل او 
جيعه : Shirras ) 70:1414 + °" (Peyra! ) ۱1 : 1۸۸۸ ai‏ ( ° 
و۱۵۰۰ ملیون جنه انجلیزی (ہ1مں‌م) ۰ ۱٩۱۷‏ : ۲ مليارا من الفر کات 
اأذهب ) YA- AV < N Péret‏ : م امار فر نك 8 A:‏ مامون‌دولار 


(1) Graziani, A,, op. cit,, p. 132. 
(¥) Nitti, F., op. cit, T. 1. p. 11, 
(۳) Shirras, G. F., op. cit.. T. H, p. 1107. 


(٤( Pietra, G., & Ferrari, G., Ricchezza e reddito delle nazioni, Roma, 1935 
p 32. 


(®) Nitti, F., op. cit., T. I, p. 75 

(٦) Shirras, G. F-, op. cit., T, II, p. 1083. 

(V} Nitti, F., op. cit, T. IH, pp. 118-119. 

(^A) Péret, R., La fortune et la dette publique de la France, Paris, 1917, 


۸ ج 


(Harvey and Fisk مامار فرنك(‎ ۹ ٠ 4r. ( Pietra € Ferrari) 
. ' مليار فرنك‎ ۰: ۸ 


وقدر نصيب الفرد ٠‏ الدخل 6 بأتى ( بالجنيمات الانجليزة ) : سنة 
shirras ) £1 : AYA < ° (Pupin YA: 1414‏ ( 7 „ 

۳۸ : YA وقدرت روة فرنسا کا بای( ملارات الفر نكات :س‎ 
( Girardin) 146 : {Aor <( Chaptal ) fo : A10 < ( Lavoisier تدر‎ ( 
“A + 14۰0 <( Turquan ) Y4 : AAA < ( Wolowski ) 1۷o : AV! 
( Péret ) ° °: ۷ “( Neymarck ) ۳ 141€ > ( De Foville ) 
Pietra e) ڻر‎ g5 ùggle AFA) : 14V < ° (Shirras ) 14۰° : 4F 
0 Ferrari 

وقدر نصيب الفرد من الثروة فى فرنسا يمبلخ ۰ فرك فی سنه ٧۹۰۵‏ 
e ( De Foville )‏ و عبلغ 0 فر e Neymarck ) 1414 ai dd 6i‏ 
ومبلخ ۵ دولارا ی سن ۱۹۲۷ ) Pietra e Ferrari‏ ( 


وقدر الدخل الوطنى فى الود ياتا رة ما انى( عليارات الد ولارات)۸ 
سە 14۰ 7 1°11 7 AA 5 AYP OTO : AIT Yeo‏ 


(۱( Pietra, G., e Ferrari, G., op. cit , pp. 32, 33, 
(۲( Harvey and Fisk, New Estimates of National Incomes, American Economic 
Review, 1930 p. 23. 

(^) S.D.N., Revue de la situation économique mondiale, 1939-41, p. 94. 

. ۷ المرجم المذڪور تي ص ۱۷۷ هامش‎ )٤( 
)*( Shirras, G.F., op. cit. T. I, p. 1071. 

. ۸ امرجم المذڪرر ن س ۱۷۷ هاش‎ )٩( 
(۷( Shirras, G.F., op. cit. T. HM, p. 1107. 
(۸) Lutz, H. L., op. cit,, p. 72 (1890 to 1932): 


= ۷4 س 


CofA) ¢ Ve AT CAY AYA Arse ATA YW 
46 PY: 6e = 4 ¢ Vo FA ATA TE AYY 
PAV: £1 
وقدرت الثروة الوطنية فى تلك الدولة با يأنى ( بمليارات الدولارات ) ء‎ . 
¢ ° (Census Bureau) AA 1۹۰° "' ( Bullock 2ك‎ ) 10 A4 
ملیار جنه‎ ۲ : ۱ ۰ ۱۲ ۰ ° (Bullock ) A ° ° 
°: AYY <“ Census Bureau ) ملمار دولار‎ ۳٢ : ۲ ۰ انجلىزی‎ 
Pietra e ملہار دولار(‎ FYeoA * VATA ° ( Shirras ) ملبار دولار‎ Yoo 
8 ( Ferrari 
: ٠۹٠ه وقدر نصيب الفرد من الأروة فى الولايات المتحدة ما بأنى : سنة‎ 
» ۴" Bue ( ۱۰۳۹ : 1۸٩۰ : فراسك ذهب › وبالدولار‎ ۰ 
: 14۲۸" (King) 1444 : 141¥ «° ( Bullock ) 1Y: 14°۰۸ 
JarY <” (King ) YAvY : 14۲4 < ° ( Pietra e Ferrari ) ° f 
. °” (King ) 1A1 
ويث) زادت الثروة الو طنمة ف الو لابات المتحدة فى سنة ۹۲۲ ممقدار‎ 
زادت النفققات العامة فى نفس المدة‎ ٠۹٠. ب عما كانت عليه ق سنة‎ ۰ 


عدار ACE‏ تقر دا ( وقول ) King‏ ( اه ا زأد صب الفرد من الثروة 


.۳ ارج الذڪور تی ص ۱۷۸ هاءش‎ (۱) 
(¥) Kitti F., op. cit., T. I 79, n. 1. 
(۳( Census Bureau of the United States. 

)4( 1 جم الذڪور قي ص 1۷۸ هاءش ۷ . 


. ۱ امرجم اأذڪور ی ص ۱۷۸ هاش‎ ( ) 
ِ (٦) King, C.L., op, cit, pp. 31, 33- 


+ سه 


ف سنه ۱۹۲۹ عن نصیبه ئی سل ۱41۳ ٠‏ عدار ٠م‏ ب فقط زاد تصيبه رى 
النفقات العامة بمقدار >٠.‏ بر » وب نقص نصيبه من الثروة فى سنة ٠۹۲۳۲‏ 
عن نصیبه مہا یسنة ٠۹۲۹‏ عقدار ١ه‏ ب زاد نصيبه من‌النفقات العامة مقدار 
710 .وکات زبادة نصیب افر د من لر وةف الو لابات المتحدة عص ر الاقتصاد 
الزراعى أسرع من زيادة نصيبه من النفقات العامة أما فى لمر الحديت فقد 
حدث العكس > É‏ هو الحال فى الدول المتقدمة ف الصناءة ١‏ 


وقدر الدخل فی الايا فى سنة ٠۹١٤‏ ممبلخ ۰ ملیون جنه انجلیزی أو 
.۲ مليارا من الليرات ) Nitti‏ ( » وف سن ۱۹۲۲ باغ وسثراوح بین ۹٥‏ 
وه ٠٠‏ ملماراتمن الفر نكات‌الورقة ) Mortara‏ ( وف سنة ٩۹۲۸‏ (قدر ميلع 

۾ او ٩٤‏ ملارا من اللبرات الورقة » آی ما پساوی ۱۸۳۳۰ ملو نا من لبرات 

ماقبل الحرب العالية الأول › ( ۴٥۲:۵٣1‏ ۵ وماءام ) ۴ء و عب لځ ٩۰‏ مليارا من 
ارات فى سنة 4-۱4۳۸ © » ومبلخ ۵ ملیارا فی سنه 2.۹۳۹ ° 

وقدر نصيب ألفرد من الدخل ف ابط الا ف سنة ٤‏ إ۹ر مبلخ ۳ جلسه 
إنعلیزى أو ٣ه‏ ليرة ( ٤۴‏ ) " ء وف سنة ۱۹۲۸ ميلغ ٠۹٩‏ ليرة من 
ليرات ماقبل الحرب العامة Pietra e Ferrari ) Jg1‏ ( ° . 

وروما رق راي ادرا ات اي غاا 
الوطنی سن ۱۹۱۲ 2 ۱۹ بے وب ۲۲۰۸۰ بے ف سن ۱۹۲٤‏ 

وقدر ( Pars éEoHÎ‏ ) الثروة الخاصة ف اطا لا ما ياتى ) ملا ین الليرات) 
\AVo ¢ FFYAA i AYE < FFAY* AVY < YoY : AYY 4i‏ : 


(۱( King, C.L., op. cit., pp. 31, 32. 

(¥) Nitti, F., op.-cit., T. I, pp. 118, 119. 

(۳( Pietra, G, e Ferrari, G,, op, cif., pp. 29, 30. 

(<4) S.D.N., Revue de la situation économique mondiale, 1939-41, p S4. 


(0e) Tivaroni, Contribvzioni e reddito dei privati in Italia dalla proclamazione 
del Reguno ai nostri giorni, (Rivista Metron) di Padova, n. 1, VI, 1926. 


۸ حه 


* AV4 < L160 ° AVA <“ {A‘TY ' AVY ¢ £FFAo : 1AVT 4 EAA 
:JAAY <0°°A* : IAAT < £AT°Y : IAA! < AAOY : IAA* < Y7 
: AY-IAAT < oVVY : AT-IAA0 < o4 : Ao=\AAE < oY 
O oFEFV : AA-IAAA < OAV) : AA=IAAVY < AY 
بخ م مليارا من الفر نكات الذهب ( :۸ ) ""» وفى‎ ٠۹٠۳ إيطاليا فى سنة‎ 
۹ وبلغ‎ 2% ( Prinzivalle ) سند ۰ ۹ ۱ عبلخ 10 مليسارا من الفر نكات‎ 
مليارا‎ ٠۰۵ مبلغ‎ ٠۹۱ وفی سنة‎  ) ا ف ا ( 1ه‎ 


. وقدرت روة 


)N:(‏ » ومبلخ ۲ مليارا فى نفس السنة أيضا ( ه1 )» وف سنة 
Ca‏ مبلغ ملبارا ) Shirras‏ ( »وف سنة ۸ ملغ ۰۸ مليون 
دار او وملا را ھی الراك اررق اد چ۹ لارا فی لر ات ما ف ارت 
العامة اللاولى ) Pietra e Ferrari‏ ( 


ودر صاب الفرد من الشروة مبلغ ۵۰ من الفر كات الذهب فى ا 


Ni) ( ۰٥‏ ) '» وف سنة ۱۹٨۸‏ بلغ ۷۳٤‏ دولارا أو ۲۳۱۷ ليرة من 
لبرات ما قل الخرب العامة Pietra e Ferrari ) bl‏ ( 


#4 ¢ © 


أما فى مص فان معرفة أثر ازدياد الثروة على نمو النفقات العامة يعتوره 
كير من الصعو بات ء وذلك لعدم وجود البيانات الإحصائية الضرورية 
لمحرفة مقدار زبادة الدخل ودهدار زباأدة الثروة وول حاول بعس الكتاب 
أن بفدر الدخل الوطی بالاع )اد على يعض السبانات الو جودة وااغتار الدخل 
Graziani, A., Op. cit, p.13‏ (۱) 
)۲( امرجم الذڪرور ف ص 1A٠‏ هامش ۳ 
(TF) Shirras, G. F-, op. cit , T: Il, p, 1107,‏ 
)4( ارجم الذڪرر ق ص ٣۸۶‏ مامش + 


ھ ۸۴ تہ 


الوطنى مكو نا من دخل الأراضن الرراعية ودخل العقارات الممنة مطاف إأنه 
دخل رءوس الاموال ودخل العمل فى نواحى النشاط الاأخرىسواء داخل 
البلاد أو خارجما ء» فقدر الكتور لينى “ بناء على ذلك الدخل القوعى فى 
سنة ۲۲-۱۹۲۱ ب ٣۰۱‏ ملیون جنه مصری ( آی ٢۲‏ جنیما لکل شخص من 
السکان ) م e‏ الرقم يد أو يقل عن الرقم الحقيتقق مقدار ۲١‏ ب » 
ولعرض الما ؟ سال عل هذا التقدر وری أن 3 الوطی ا تجاوز 
ف ذلك العام *0 1 ملو نا من اخنیہات ) ی ۱۱ ج | لکل فر د من السكان )» 
ودر ا يی ألعب ءاضر دى عقدار ۸ من الدخل الوط ااا 
الد ھی ا مضا ا المستر باكستر فيقدر العبء الضريى 
عقدار A‏ و لصيب الفر د منك ل د جنا . 

و ری مستر کررج 8 ( عاقب مصا<ة الاحصاء اا ( أ الدخل 
لظي ف اله الد رة هن ¥ ^ يونا مر ا جنات ومذا يقترب من 
تقدير الدكتور لينى » ومذا بمكننا اعتبار الرقم الذى حدده الدكتور لي أقرب 
إلى الحقيقة وخاصة أنه اعتمد فى حسانه على الطريقة الى استعملتبا اللجنة 
الا قتصادية الدولة الى عہدت ا عص الامم السا ده حساب الاعباء العامة 
لست ھن الول ااعظمى ا ا eT‏ ادى عفد ف ك ۹° a‏ 

وډدر مسو أدار )£( ( مستشار ك مصر ) باستعمال طرق عر ماشرة 6 
الثروة ا لو طنىة ف مصر سنه ۱۹٤‏ د ء a‏ 
الدخل الوطی سنة ٠٣-٠۹٤۲‏ يبلغ ۲٠١‏ مليون جنيه . 

وك كن الوضول إل نتيجة مقنعة فما يتعلق مقدار ازدياد الثروة وكذلك 


, ٣٤ ء۹١ ص‎ ١۴ له مصر العصر بة مه جزء‎ )١( 
{FV 4*0 ص‎ E نة‎ )۳( 
TTT (*) 

E (4) 


۴ س 
فا يتعلق مقدار ازدياد الدحل ألوطنى بالاعت)اد على هده التقديرات لانباء 
کا ری » تختلف کثیرا لعضما عن لعض . 


ت ذلاک فلس کون | فكرة تقر دده عن م دی ازدیاد الثروة 
القو م ا ھا عض الإاحصاءأت 


أ ت ازدراد الثروة العقارية من سنه 1۹۰۵ ی ا ¢0 


الخ ااا d=‏ الملوكة 7 لفدان اة السا ح العلوكة را لفداآن 


ا ق 


04۰*0۰ 1۹۳° oYAAYYY ۹۰0 
o^ 1104 1۹0 o4 YA4 1۹1۰ 
o1۰) 2 00⁄۹ 14۹10 
oAAY ۱14 1۹€ ooYof'oY ۹4° 

00۹۸0۰ 1۹۲0 


ثانيا - الأرقام القياسية للودائع CR E NES‏ 
نة ۹٤۳‏ ( سنه ت والرقم اقيق ۳ جا 
مصریا ٠)‏ 


ارقم القيا ي | ال ال قم القياسي 


ا 
لاودا ٹہ لاوداثع 


FIT o | 41° o* | 14°64 
4۳1۷ | ۴٥9 AVA | 41° 
4o) | 0۹4° | 14° | ٥ 
YI | ET | YAIVY | 

00:4 | ۵ 


4 


)4( الأحصاأء لوي لالدو رة 


~~ A4 


ثاثا - الارقام القياسية للادخارمن ست ۱۹۲۰ إلى سنه ۱۹٤۳‏ ( 4۱۳ 
e‏ ( (0۱ 

( أرقام س ۱۳ : تو فير ابر بد : ToA‘No f‏ جنا مصر ا ( وألىنوك : 
o1۲‏ جنیما مصر با » واجملة : ٠۱۷۳۱۹7‏ جنسما مصر يا ) 


e‏ ر الوداثم ني البنوك | اجلة 
E: VV 1۹10٥‏ 10¥ 
A۸۰۸ 0۹ ۹۰‏ 1۸۰۳ 
YEY ۲۱۱۸ YVEA BC‏ 
YT1o0°۸ ee 1<0 1۹1°‏ 
VATY 0t۲ ET, 1۹0‏ 
AYV:° {40 1Y 2‏ 
ee E ATT 1 4€‏ 
YAAAA | 4Y 4۸۰٨ | ۹44‏ 


ا اده الم رة على امات العام . 
لا كان أساس الاقتصاد المصرى حن الأن هو الزراعة فان نو الثروةالعامة 
يتوقف بوجه عام على مو الثروة الزراعية . وتتوقف الثروة الزرراعية على وع 
مایمکن|نتاجه من امحاصل الزراعيةوهذايعة مدعل عاملين: )۱( المساحة امز روعة 
ر (۲( متو سط اتاج ( ما الاح المزروعة د بلغت ف ست 0 : 
۱ فدانا ک جاء بالا حصاء السا بق » فتکون قد زادت عا کانت عله فی 
أوائل هذا القرن مقدار ۲۳ :. 7 وتروی کا الآن را صضا ما عدا ڪو 
)١(‏ الاحصاء لوئ لادولة صر .ة . 


(۲) بلغت مساحة الاطیان التی تروی بالیاض في نة ٩4۷٤44٤ ٤ ٤۳1۹٤۳‏ فاا 
كلها بالوجه القبلى ء 


e‏ و س 


من زراعة ا کار من حصول واحسسد کل سنة » فى مسأحة معنة ء فاج ن 
أن مساحة جلة الرراعات توف ق مساح الارات ى المزروعة» وقل بلغت 
جملة الزراعات فی سنة ٩۳٠۲۸٤۹ : ٤٤-۱۹٤۳‏ فدانا وعقارنة هذا الرةم بعدد 
السكان يتضح أن متوسط ما عخص الفرد من المساحة هو نصف فدان تقريباء 


وقد کان ما عص الفرد من مساحة ج 


لای )٩(‏ . 
أده 


4۰۰-7 
۱۹10-۱۱ 
۹۳6-۳۱ 
۹۳-۹ 


ا من أ 


متو سط عاد 
السكان فى الستة 


AAT A۰0 
Yo 
Jo 1° 
3۹۹1-۰ 


A۷171۹ 
VTE 1V © 
Ao۲4۰ 
AAtYI4Y 


3 المزروعات ف اسار ات المأاضة 


مو E OR‏ جا مو ا تصابت 


الفرذ منبا 
E ٠*9۹‏ 
91۲ « 
504* 2 
90 ص 


مان السابق أن حركة الزبادة فى مساحة جمالة الززاعات أقل 


ا ا بادةفیعددالسکان» إذ بنا زادتالاولی‌فا بین المد تین الاولى 


والثالثة بنسمة هم زادت الثانة فى نفس الفتر ة بنسبة ٥ه‏ بر ونتج عن ذلك 


تمص صاب الفرد ف مساح جلة الٴراعات عقدار 7۷ و لقص مسا حة اة 


الوراعات بالنسية 9 عولد اکان عدار الربح تقر سا ۰ قأذا استرات حركة 


از بادة فى مساحة جلة الزراعات وفى عدد السكان تسير وتفس السرعة السايفة 


لتر تب عل ذلاك هہوط النسبة بين مساحة جلة الزراعات وعدد السكان عا هى 
عله الأن » فنقص نصيب كل فرد من الثروة الزراعة » ولحفظ هذا النصيب 
لإا بد من ز باد امسا حة ألا بلة لأزرأعة عدار اس زبادة السكان ت 


وزبادة المساحة القابلة لازراعة عل أساس المعارف العلبية والفنية ا لحاضرة 


(4) مریت بك بطر س غالیسیاسة القد ٥‏ القاهرة ۹۹۳۸:ص ٤۳‏ (ماعدا )٤۴١۱۹۳۹‏ 


۹ مه 


تو قف على آل م لعدة أعبال عامة لستدى نفقات فة العبء عل م ارا نة 
الدولة وعلى 1 ّ العامة » إذ أن الدولة هى الى تقوم فى مصر مهذه الاعال 
کتجفیف جزء من حيرات شمالى الدلتا وإصلاحه » وعويل الباق من راض 
الحاض إلى نظام الرى الصينى » وبناء خزانات جديدة بالقرب من منابعالتيلء 
وقطمير جرى اليل فى مناطق السدود » وتةوة القناطر عصر . 

أما العامل الثانى الذى تتوقف عليه الثروة الزراعية » وهو متوسطالإنتا» 
فد هط كا هد ا ا ن٠‏ ا ال وان كن هن الضب عدا 0 
الأراضى » إذ يتوقف على عوامل ختلفة ولا يظر عظبر واحد فى كل المناطق. 
ويرجع نقص الإنتاج إلى أسباب أهمما : 

)١(‏ التلف المستمر الذى أصاب التربة » حتى أصبح متوسط ما يستهلكمن 
الاد الکماوى للمدان لأزروع ۹ه كلو جراما قبل الحرب الاخيرة› بعد 
ا کان لا پزید عن کیلوجرام فی أوائل‌هذا القرن » بنا كان إنتاجالقطن 
ف اوآ هدا الفرن اخسن نن عا ان غلة ق ارات الا رة 

(۲) زيادة الإصابة مختلف الحشراتوالافات عا هبط معه متوسط إتاج 
القطن من ۷> ١ه‏ قنطارا للفدان فى مدة اجس السنوات الاخ رة من القرن 
ااا 0 قدطارا فى ال دةمن ٠۹۳۰‏ الى ۹۳٥‏ »على أنه يلاحظ أن 
ا جود الى يذلت للوقاية من تلك الأفات أسفرت عن نتىجة مرضة فى 

اشرات ا ة » فارتفع متوسط إتتاج الفدان من القطن إلى ۷ه ,ه قنطارا 
ی سنه ۹۳۷ . 

ما آسہاب تاف التربة فترجع فی الغالب إلى . () تعمے الری الصینی › إذ 
تر تب على ذلا حرمان ا النذى كانت ترک فیراکل عا میاه 
الفيضان إلا من كمية ضئيلة غبر كافية تحملما مياه الترع الأن » (ب) زراعة 
الأرض مرة بعد أخرى على مدار السنة » إذ ترتب عليما عدم تعرض القربة 


o iY 


مدة كافة لاشعة الشمس کا كان الحال فى رى الحياض » (ج) وام من ذلك 
عدم العناة الكافة بصرف الماه عن الاراضى الزراعة »> وخاصة بعد إنشاء 
ترع الرى ذات المنسوب العالى » إذ أدى إلى رفع منسوب ال مياه الجوفية فى 
الطلبقة القريبة من سلح الارض أ كث ما يذغى » وهذه المياه تمع نيو النبات 
می اتصلت بعذوره» ا أنها تحمل أملاحا ضارة تتركما فى الارض آثناءتبخرها 
بالقرب من السطح EOS ES‏ 
تقار الحشر ات الضارة بالنمات » والطفيليات الضارة بالإنسان ( اللهارسيا 
والانكاتوما والملاريا)» وقد كان الواجب أن تدرس مشروعات الصرف 
وتنفذ مح مشر وعات الرى المقابلة ها ولسكنما تأ خر ت عنما مدة مسين عاما 


فلو رل 1 فح متو سمل الإنتاج من کسان و e‏ نظام الصر ف حی تصلح 
اتر به ( ۴ 2 عرا اجر عل عاتی ا لمن ية الفاهة 1 


فازدياد الثروة الزراعية ما يكن لمحفظ مستوى معيشة الفر داهو الان 


يستدعی إذن نفقات كبيرة  .‏ 


(۱) فمثلا ظہر أتر الترع دات ا )وب العالي عل الاراضى الباورة ها فى جمسة وادى 
اللات ٠‏ اذ تر تب على انشاء ترعة الاس اعلية أن رشحت الياء في آراضى وادي الطيلات 
المذكرور بين الزةاز ق والاساعلة ٠‏ وارتةم مسو ب الياء الارضة ٠‏ وقر بت الاملاح ٧ن‏ 
سط الارض فنقصت المساحة المزروعة مقدار ٥‏ قى قل من الزمن لعسدم و اعاب 
الصرف وأم تصل الى ما کات عله قبل انشاء "لات الترعة ۾ ڪذلك اح دث ار تفاع الاه 
الارضة تفا ني خصب اراضى الوفية . 

(۲) مذكرة وزير الا لة عن مشر دع مز اة السنة ۱۹۳۹/۱۹۳۸ ٠‏ 
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ابل ران 
أ قيام الحكومة واليثات الحلية بالمشروعات الصناعية والنجارية 


عل ازدباد النفقات العامة ١‏ 


تقوم الحكومات المركزية واميثات الحلية بمشروعات صداعية وتجارية 
لأغزاض متباينة وأسباب تختلف باختلاف أحوال كل دولة وظروفما» ومع 
ذلك يكن أن تنبين بض الاعتبارات العامةالى دعت » بمفردها أو مجتمعةمع 
غيرها » إلىقيام یئات العامة بتلكالمشروعات » ومن هذه الاعتبارات مابأق : 

الحصول على إبراد من أرباح المنشآت الصناعبة والتجارية » لاستعماله 
فى الإنفاق على الأغراض العامة الى تستمدما الهيئات العامة » وفى هذه الالة 
تصتكر الدولة غالبا إنتاج و بيع بعض السلع » كاحتكار التبغ فى فرنساء والملح 
والسكبريت فى إيطاليا » والفودكا فى الروسيا فى وقت ما» وأوراق النصيب فى 
إسبانيا . ڪا لك تقوم بعض المدن مشروعات بلدية لاستعمال أرباحا فى 
سداد بعض نفقاما » و فض ضرائيرا الحلىة تعا لذلك . وقد ساد الاعتقاد 


Caillaux, 3J. Les impûts en France, vol. I, 1910, pp. 378-382 : >| الى‎ )١( 


Van Dorn, H.A. Government Owned Corporations, 1926. 

Dorau. H.B., Materials for the Study of Publie Utility Economics, 1930. 
Wilcox, D.F.. The Administration ‘of Municipally Owned Utilies, 1931: 
Bullock, C.J., Selected Readings in Public Finance, ch. vi. 

Mosher, W. E. and Crawford, F.G., Public Utility Regulation, 1933, Ch. XXXIH 
Taussig, F. W., Principles of Economics, Ch. 62. 

Persons, W. M., Government Experimentation in Business, 1934 

Fournier, L. T., Railway Nationalization in Canada, 1935. 

Smith, F. W., The Case for Private Enterprise, 1936, 

McDiarmid, J., Government Corporations and Federal Funds, Chicago,1138. 
Lutz, H. L., op. cit., pp. 225-288. 

Shultz, W. J. OP, cit. pp. 170-193, 
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فى بعض ولايات الولايات المتحدة أثساء الثلك الأول من القرن التاسع عشر 

بإامكات الاستغناء كلية عن الضر اثب بأرباح الب ن المشروعات 
الصناعبة والتجارية الى تنشؤها هذه الولايات » على أنه من المستبعد أن تصل 
المدينة العادية » قضلا عن الولاية › إلى نفقاتما من أر باح مشروعاتبا 
الصتاع.ة البلدية »> قد ا ذلك النسبة عض الدرس الصغبرة ذات 
الميزانة المتواضعة . ومع ذلك شی أنيترتب عل ذلك تضخة خض الاغراض 
الاج اعة الهامة فى سبل الحصول على إراد E‏ من الحتمل جدا ا 
تعصل الميثات العامة على إبراد أ كير لو آنا تركت الصناعات الى تعتكرها ائات 
الخحاصة مع فرض ضر سة على منتجاما ( . 

الحافظة على مافى الدولة من ثروات طبيعية وتدميتبا اصالم الجبل ا الى 

والاجيال المقبلة ‏ كقيام حكومة الولايات المنحدة بسار الغابات » إذ عتاج 
استٹارھا إلى نظام لا يلام المشر وعات الفردية . 

م - ميل بعض أنواع الصناعات إلى الاحتكار » كتوريد اليا والتيار 
الک رای > اَذ أ د فام البلديا ت تلاك | الصناعات حى لا تستغل 
الشركات الخاصة الور إذا قامت ما ء لاما تنشد الربح CET‏ 
تستمدف فى إدارم| ذه المشروعات أغراضا أخرى اجتاعية كتوريد ا مياه 
لبعض طبقات السكان بسعر أقل من التكاليف 

۽ _ تحدرد إتتاج واستملاك بعض السلح الضارة بالصحة » وى هذه الحالة 
بتخذ المشروع شكل احتكار أيضاء كاحتكار إتت اج وتوزيع المشروبات 

الكحو لمة فى كندا وف بعض ولايات الولايات المتحدة. 


)۱( لفت | )شس4 لي ولا رادات | لم4 ای الا راداٹااہ ام مأ فمپاا :ر ادات 
البلديات فى الدول الاة ني CIV: Ta NGA EEL‏ 
البابان : ۲۳٣۹‏ ¢ سانيا : ۲۷2۲ » e‏ 6 بو لادا : ۳۸۱ ۰ 
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- م -اداء بعض الخدمات لرفاهية السكان » كإنشاء وإدارة الجامات العامة 
وسحطات الا لبان وبناء المساكن الصحية فى كثير من المدن . 

٠‏ - مراعاة بعض الاعتارات الاستراتىجية الحر بىة ء كتملك الدويلات 
اللمانبة للسكات المددية > ووصل مناطق الحدود فى اليد بالمرا كي الاساسة 
بو اسطة اسک الد بد رة ( وكقيام حكومة الولایات التحدة ڪفر قناة بناما. 

¥ مر اعاۃ عض الا#تسارات اسا والاقتصاذة کد اطوط 
الم اة ل ا ا الاعات م سال انالا 
وكناء حكومة الولايات المتحدة أسطولا تجاريا آثناء المرب العالية الأول . 

۸ مو نعض المشروعات الصناعية الحاصة » الى تى أن تستغل مور 
المستلكين » نموا كيرا جعل من الصعب رقابة الميشات العامة لاع اها رقابة 
فعالة » ما يدعو الميات العامة إلى الحلول عل هذه الميثات الخاصة فى أع اما 
أو قامہا عض فا غاا » ومن هذا القسسل ا سرک وادی ا بالولایات 
التحدة إذل بث أنآصبحسلاحا سياسيا واقتصاديا قو ا مكافحةرفع المشروعات 
أالخاصة انار ا السكہ راف : 

E ون هذا ال‎ ٤ إحجام ا الال ا لاص أ عدم کفایته‎ -٩۹ 
( Ns من مؤ لفات المالة العامة القدعة وق دعض الو لفات اكد رة‎ 
وال د بر نامج مرل الاک اد رد رة ف استرالہا وكنذا ¢ [ذ کا نت الgحاجة إلى‎ 
المواصلات شديدة مع قلة رءعوس الاموال بين أيدى المهاجرن الاوائل » عا‎ 
اضطرت الكومة معه إلى أن تقوم هى بد السكك الحديدية »> ومساهمة‎ 
٠۹۱ ٦ةنس الولابات اتحدة فى رأس مال بتوك الأراضى الاغادة الى أ نشت‎ 
فى رأس الال‎ ٠۹۳۴ بعد احجام رءوس الامو ال الخاصة » واکتتا ما فی سنة‎ 
الایتدای لوك لاان الاعادية التو سطة ( ومدها با لال عده معاهد للاتان‎ 
الزراعی انشئت آثناء ستتی ۱۹۳۳ و٤۹۳٠ ء الى غیر ذلك عا سیآ بیانەفی فصل‎ 
بال . وف بعض الدول ساعد ضعف إقبال الأفراد على المشروعات الصناعة‎ 


سے | ۹ ست 

وعادة الاتكال على المدكومة فى كثير من الاعمال » فى مو المشروعاتالصناعة 
العاءة 4 وقول ) Bastable‏ ( إن قيام الحكومة ده المشروعات بکون ف 
اغالب ف الذرل الما خر أو الق ف رال عا افر الفاغ ٠‏ وة عب أن 
قل التقدم الاقتصادی 

E I E N DST 
المتقدمة فى الصناعة كالولايات المتحدة جمع أى مقدار من رأس المال الفردى‎ 
. 7 لای مشر وځ اش ربح › الالتجاء ا اإصارف الخاصة‎ 

تاك هى بعض الاسباب الى تدعو اليثات العامة للقيام بمشروعات صناعية 
أ تواأريةء ودل عددھا ووا عل ملغ عفد امترات ل لد سار العمل 
صاف لا ناته ف الاغراض العامة ان سو ی وأحد ر من الدوافعء 
ولعله فى بعض الا حيانأقاما أهمية ءولذاك فان ا كم على مبلغ باح ا !شروعات 
الصناعية العامة » اعتادا على تتاجما المالبة فقط لا يكون حكا سلعاء على أنه 
جب من جبة أخرى عدم إعمال التتاح المالية لتلك المشروعات › نظرآ لا هامن 
اثر على الضرائب الى تتحماما طبقات أخرى من الجاعة » فا خسار الى يق 
با مشر و عات الصاعمة العامة جب ا د من مھدر أخر مں مصادر الا ار أد 


العامة ما بثير مسألة توزيع عبء التكاليف العامة على الأافراد . 


شل تصلے كل المشروعات الصناعيء وا اء لفيام ریات العام را؟ 
إذا تركنا جانبا الأحوال والظروف الى تضطر فيا الميئات العامة للقيام 


مشرو ات صناعة أو ار دون أن ن متارة ٤‏ ذلك ا معن »رھ 


(1) Shultz, W. J., op. cit., 172, 
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عادة أحوال استثنائية وطارئة » فإن من الام أن بحث ف) اذا كانت جميع 
الصناعات تصلح لقبام ا ىكومة أو المدينةما دون تمييز » وإلا فا هى الصناعات 

اقش آدم مث هذه الال عر ضا عند کاامه عن ابر ار دل أذ فال : ول 
( البريد ( الأشروع التجارى الو حل اذى دار ته کل ات بجاح 
عل م أعتقد 6 فليس ا اال اللازم له ا ا ( ولشن ھا دمر فه ¢ 
E CT LE NT TODS‏ 
ستنتج من هذا الكلام ثلاث زات إذا اجتمعت فى صناعة ما اشست صرا ية 
لان ما ائات مه ژھی :)0 آل ا ل اللازم کیرآجدا 6 
(۲) أن ن تكون العملية بسيطة » (۳) أن يكون الربح مؤکداً وقارا: 

اكذلك ڪحث ) Jevons‏ ( ڪ ) Bastable‏ ( و( Adams‏ ( الشروط الى 
بحب توفرها لقيام الحكومة مشر وعات صناعية لاغراض مالية أو غيرمالة > 
و لعتمك باستا ل ۲ 1 تجارب فقول ا صرك قيام الحكومة تلك المشروعات 
عل نطاق واسح ( ولکنه لا عرض على قيام الكو مة ٢‏ ا ما دأامت هتاك 
اا خراص ة لارر ذل › وګڪذر ن ما تالاه عض المشروعات الصناعة 
الحدكومية من تعاح بحب ألا يكون سببا د النشاط الحكوی الى حالات 
خر عر ماله ال : 

وتدل ن نتاج المشروعات اا الصناعية والتجا رنه العامة ف تاف الميادن 
عل ححة ما رأه ك E‏ ا العامة تلك المشروعات › 
تور د رل الاه ا ف مودمه ة المشروعات الى ت فا اهثات أ إلعامة ا 


(۱( Smith. A., The Wealth of Nations. Cannan ed., gook V. Ch. I. p. 303. 


(Y۲) Bu llocls, C. J. Selec!ed Readings in Public Finance. 2nd ed. pp. 115-118. 
Adams. H. C., Public Finance. Pp. 268. Bastable. CG. F., Pablic Finance. p. 197. 
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آرباحه م دة ودار ته لست معددة را الال لازم له لس کوا ق 
معظم اللاحوال » وكذلك توريد التيار الكېر اى . 
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وتوقف اختيار السياسم الى فيع فی ادا ةامر و عات ال تاع و الجا 
الماع على أغراض الحكومة أو الد نه من قامما ا المشروعات وهل‌هھی 
أغراض مالية عحتة » أو أغراض اجتاعية معينة » فقد تدارا مشروعات‌الصناعية 
العامة رمصد على اض ودی الخرانة ال فاق 0 ذا کیٹ تغط 
إرادام | مھا ا 6 ول دا بقصد ا ےل م مسن دول نظر التکااف 
فاذا أختبرت وجه النظر ا لمة فد ل کیا 
ل" ن الفائض و حل ٤‏ بفضل الاحتكار لادارة المشروع › وفل أل رص 
ال رااان الال المستشمر » ولكل حالة تاتجما فى توزيح 
الاعباء ا العامة عل ااي مقات أ اة وقد وتر نب عل 1 تناج اع خطرة کا 
حدت فى لمانيا إذ ترتب على النظام الذى اتبع فى تحديد جور السفر بالسكك 
ا دید ية ردصد الحصول عل إبراد منہا› إعافة لم و التجارى ( وازدحام السکان 
ف عض ال اطق وتقلل أ لواددة الاقصادية اکاک الخحديدية . 


u‏ اعہت سناسة الو لا بات المتحدة فى إدارة المشروعات الصناعية ف المد 
إلى التوسع فى فی اء ادمات دون نظر لى ااتکالیف ہے آخذت بعد ذلك تنجه 
ا ره ة الإارادات لفات › حى إذا ل تحقق ذلاک ددت اسا من 
اف الارادات العامة » أذ 1 0 الحاجة تدعو عندما بدأتحكومة وات 
المتحدة ف القيام بالمشروعات ال الصنأعة أو اخ القن :الاك :إل انط إل 
هذه المشروعات نظرة ماله ته N OE E‏ 
الإرادات العامة اللاخرى كافة لسد ية خسارة تفج عن هذه المشروعات »على 
أن سرعة از داد الأعباء العامة بعد ذلك ل تلبت أن غبرت ا لوقف وخاصةفا 
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علق بالدن والمکات امحاية الاخرى أذ ُن مقدر ا عل رض الضرا؛ امب وعم 
القروض لوده . 

ومح :۳ الانقاق ۴ عض الاغراش > الفاق عل م والطرق 
الريسبة والاحسان ال ٤‏ ات جح من الضرورى فص المشروعات أ ی تهوم ما 
ا یئات العامة ا dû‏ ¢ وعڪث الساسة 8 ى تلع ف إدارا واا وصبانة 


اول ا ماےا د أضجى من المعب مناد ما رعتر ا من خسار مں ای 
الإيرادات الى أصبحت لا تكن لمقابلة الأعباء العامة المترايدة . 


۰ ولس من السہل دانما التفرقة بين المشروعات الى مڪن اءتہارها جز ءا 
أساسيا من واجبات الدولة ووظائفما والى يقدم ناتجما بدون مقا بل ميعالسكان 
وين أوجه النشاط الأخرى الى تعتر مر غوبا فما فقط من وجة النظر 
الاجتهاعبة أو الى كن عدها من المشروعات التجارية والصناعية ؛ على أن 
المشكل الحقيق هو ما ذا كان المشروع من الأهمية الحيوية للرفاهية العامة ا 
ستو جب قام المثة العامة به بخض ألنظر عن تكاليفه » أو ما إذا كان من 
الحتملالقيام 1 بشرط عدم زبادة العبء على دافم الضراثب» أى بشرطكفابة 
اله وع لنفسه بنفسه » وممما كان الخرض من المشر وع بحب الاهام نتاه 
المالىة ¢ ولذا جب أن تہ ذل أ کر عنا ما ر4 فما تعلق ڪس ابات المشروع تفس 
يراداته ومصروفاته لتوضيح التتاج المالية للسياسة المتبعة › إذ ليس ر 
المشروع بر دى إلى الرفاهة العامة بعذر للإهمال فى إدارته . 
وفوق هذا بحب فحص المشروعات العامة فحصا دقيقا لمعرفة ما إذا كانمن 
ألضرورى قيام هئه عأمة ا و هدرم منتجاتا اقل من € لىقا ¢ آم تركالقيام 
با لإحدى اليئات الخاصة مع منحا إعانة . 
ويلاحظ أنه بحب استعمال ضابط الاعتبارات الاج تاععة فى القيام 


با مشرو عات الصناعبة ڪذر و اة ¢( اد 2 دی ل اق 0 ارات و 


تدفع بعضتكالفما طبقات أخرى : وإذا وجد مثلامايرر تاك بادية مشروعا 
توذیع ا میاه أو اما عاما وادارته خسأرة ( ولا بو جد ما ارر تمل كما خطترام 
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يضح ما سبق ما لر داه الممر وع الصماعی أو وای العام مرس 
الأهسةء و أمام الميثات العامة أسلوان للإدارة > الاساوب المتبع فى إدارة 
مصالم وإدارات ا لىكومة وأسلوب إدارة المشروعات الحاصة ؛ ولا شكف : 
أت الأول لا يصلم لإدارة المشروعات الصنداعية والتجارة » إذ لا تلام 
الطرق واللوائح الإدارية الحكومة تلك المشروعات » لان قواعد تعيين 
الموظفين وترقيتم ورفتبم وقواعد المناقصات والمشتروات الحكومة تتعارض 
مع مصلحة المشروعات النجاربة إذ تضيع با الد را سافن 
السانحة دون أن ينجم عنما اة فائدة » كذلك قواعد الحسابات المستعملة فى 
الإدارة المدنية تقف عائقا فى سبيل القدم السريع ذه المشروعات »› ونظام 
الرئاسة الإدارى معقد فیالمصاح المدنية تعقيداً بج له غير صا للشروعات 
الصناعبة » يبق بعد ذلك الاسلوب المتيع فى إدارة المشروعات اللخاصةء إلاأنه 
بلاحظ أن المشرو عات العامة تفتقر إلى حافز ين من شأنما أن بجعلا إدارة 
ll‏ ا هاف وو ضا مرل راش الال ورور 
المصول على ربع » أما حافز الربح فليس قوب فى المشروعات العامة حى ولو 
کانت تدار بقصد الخصول على ربح » لان قوة الر ى العام الدافعة لذا ك أضعف 
بكثبر من القوة الى حل الاسم فى المشروعات الخاصة » وف ختص بضرورة 
dl‏ أصو ل رأس الال تاف موقف المشروعات العامة عن موفف 
المشروعات الخاصة فى أن القامين على المشروعات العامة لا يشعرون بتاك 
الضرورة مادام فى الإمكان الالتجاء إلى دافم الضرائب لتعويض ما بلك من 


س | ست 


راس المال دون کییرمقاومة من جانبہم » لاف الحالفى المشروعاتااصة 
ويؤدى عدم الاكتراث بانحافظة على أصول رأس الال إلى التماو ن فى صياتنباء 
وكثيرآً ماتؤ دى إلى ذلك الرغبة فى إظار ر.ح أ اف اة او خش 
اا منتجات اش 8 : 

هدن السبن كانت المقابيس والاسالب المستعملة فى إدارة المشروعات 
N TT‏ 
ما اکن لدى القا من سپا عبرة ومقدرة إدارية عظيمة .و يتضح من لاک الا همة 
. الكيرة فى اختبار أشخاص القا”مين بأدارةالمشروعات العامة » على أنهيلاحظ 
أن هذا الاختيار كثيرآ ما يتأثر بالعوامل السباسية ما يؤدى إلى زادة نفقات 
تلك المشروعات وكثرة خساها, . ۰ 


#@ ¢ ¢ 


ويدعى أنصار توسع الطميئات العامة ف القيام با مشر وعات الصناعية والتجارية 
اود اا منتجات المشروعات العامة قل من ا معتجات المشر وعات 
الخاصة المماثلة » وهذا القول عل نظر » إذ يدخل فى دد أسعار المشروعات 
الخاصة عناصر لا تدخل عادة فى تحديد أسعار المشروعات العامة » كالضرائب 
وأرباح رس المال وفوائد القروض » فالشروعات العامة لا تدقع عادة 
ضرائب » ورأس ماها تستمده من الخزانة العامة دون أن تؤدى عنه رعاء 
وما تقترضه من الاموال يكون عادة عن طريتق الخزانة العامة » وهى الى تدفع 
فو اده > وڪتيرا ما بقارن وع اکان بالفسية للبشروعات العامة » عملة 
الاسم فى المشروعات الخاصة ء لك يقال ألا طائل من البحث عن تحمل 
الضرائب ومن يستفيد من الارباح » ما أنااسكان فی جموعہھ أصحاب ر آس 
الالو ااا فی وقت واحد › فلا م أن يستفيدوا من المشروع بإحدى 
الصفتين و بتحم لوا أعاءه بالصفة الاخرى » على أن طبيعة نظام الضرائب‌الذى 
يمد المشروعات العامة برأس المال ويغطي خسائر ها لا بجعل المقار نة تامة ء فإذا 
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كانت المشروعات العامة لا سام فالعباء العامة بنصي ب كساهمة اشر وعات 
الخاصة فان النتجة أن وستضدالسکان E e‏ ر داد عؤ م کید افع یضر ا 
فإذا كان المستملكون غير دافعى الضرائب » لم تصعالمقارنة » وهذا أهميةخاصة 
عد ناا دو اا وات ا ا ق 
أموال يقدمہا جموع السکان فى شكل ضرائب يؤخذ منها ما مول به امشروع . 


نستنتج ما سبق ثلاثة أمور على جانب كيير من الأهمية : )١(‏ أن هناك 
حدوداً لقيام الحيمات العامة مشروعات صناعية أو تجارية بقصد توفي الرفاهية 
لاسكان أو أداء خدمات هم بقطع النظر عن السكاليف » فطالما كانت مقسدرة 
المشروعات الخاصة كافة لتحمل أعباء الضرائب الى يسدد من حصيلتما عجز 
المشروعات العامة » أمكن القيام هذه المشروعات » وكل توسع فى النشاط 
الصناعى أو التجارى الكومى يتطلب التفاتا دقيا جميع العناصر الى تدخدل فى 
TS ES‏ : 

(۲) أن توزيع المشروعات النافعة والى لاتعد من صمي العمل الحكوى» 
امات اة و الات الخاصة عت آرن رک ف امامة عل مقارة کل 
منما فى التنظم الدقىق والإدارة الفنية الصالحة » على أنه كثيراً ما تطالب ائات 
العامةبالقيام مشر وعات صناعية لأن رقابتم| ذه المشروعات إذا ترك القيام ها 
يات الخاصة » تكون غالبا سيئة » فا لم تكن هناك ميزة واضحة للإدارة 
الفنية العامة فن الافضل ترك المشروع ائات الخاصة «ع مراقبتماء إذ يكون 
و أ ا 

(۴) آن عدم اتتظام واستقلال حسابات المشروعات الصناعية والتجارية 
العامة بجعل من الصعب إن 1 يكن من المستحل تحديد تاعا المالة ت ديداً 
صحيحاً دقيقاً . ومن هنا تتضحضر ورة استعمال طرق إدارة الأعمال التجارية 


= ۸ = 


۴ ادارة تاك الأشروعات ( وت ےک کک العلا قات لہ با ون الاد اال 
العامة وتخاصة [ذا کار : ألغرض من المشروع ۹ ام ااذه مقماسا لقاس 
تکا لف وأنمان منتجات المشروعات الخاصة المناضة . 


وأ ميادىن المشروعات الاقتصادية الي i‏ ائات العامة فى كشر من 
الدول » هى النقل والمواصلات وبعض أنواع النشاط الصناعى والتجارى الى 
تدار عل اناس اچک ری :2 ف یکی کک وکن اغ او وظفة كو ممة 
وجزء عظجم من السكاك الخد دة والتلخرافات رالتلىفر ناتف العام ملک وتدره 
رمات وقد اهتد قاط الذرلة ن شل مادن اغرى فير المادين 
لتقل دة المعروفة ٠‏ كاللاحة الداخلية والقوى الكڪبر اة › وبعضآنواع 
اتو ف الولابات المتحدة الاميكية . 

آما آم میادیین ا لمشروعات البلدية فهى : توريد المياه > صرف الاه 
القذرة » امجارى » توريد الغاز والتيار الكرربائى . الترام والاتوبيس 
والتاغون > وكلبا تشترك فى بعض الممبزات كاستعمال الطرق استعمالا داعا 
لوضعالانابيب أو الاسلاك أو القضبان » وآهميتما لجملالمياة فالمدنملائمةء 
pe E N EOE Sa‏ 
الانواع تملك أوتدير بعض الميئات الحلية أنواعا أخرى مرى المشروعات › 
كالاسواق » والمذابح » وازن العءءومية » و أحواض السفن » والقناطر 
ول اساك و تهلاات وغارى ا ت 

وقد کار لذلك التوسع | العظ م ف المشروعات الصناعة والتجارة العامة 
all‏ يأدة النفقات العامة ف ات الأخيرة زادة كبيرة > لاست ‌ظاهر رة 
فحسب » وإ نما حقيقية أيضا فی جزء منبا ‏ . 


”س ا 
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وآلاتجاه العام فى ممم ميل حو تطلب قيام الكومة بالكئير من 
اشرو عات الصناعبة والتجارية › لضعف روح اناد لى الافراد › وقلة ' 
رءوس اال > والفضل اسٹ‌ارها ف شراء الارا ضى الرراعة حى ارتفعت 
آنمانہا ارتفاعا کہیرا > ومع ذلاف فحتی عد قريب كان يعوق ذلك الميل بعض 
عو امل أبعدت الحكومة عن التدخل فى كثير من أوجه النشاط الصناعى › 
ذلك أن مصر لر تتمتع بكامل حريتما فى المسائلالمالية والنشريعية إلا منذ إلغاء 
الامتبازات الاجنسةفی سنة په أنه ل ڪن لديا ريوس الامس وال 
اللازمة لفو الصداعات » ولذلاف فإتا إذا تركناجانبا الريد والسكك الديدية 
وتعتبر أرباحما عنصرآ هاما من عناصر الإيرادات العامة » لوجدنا رى 
اتجاه الحكومة كان حى المرب العالمىة الأولى نحو ترك الأعال الصناعة 
والتجارية للات الخاصة » فتناز لت قمل نهاية القرن الماضى لشركة خاصة عن 
وابورات الموستة ٠ eS‏ تنازلت المكڪومة لشركة عن 
صناعة وع اح | ج عله نقص ف المصروفات العامة بقدر يتحو 4۷٠٠١‏ 
جنه » ونقص‌ف الاير ادات ايتا ٠‏ على أن الوت من جبة ار استعادت 
فى سنةع ٠۹ ١‏ الط الحديدى الذى ير بط القاهرة علوان » واإذى سبق لشركة 
سکلت حدرد الدلتا الضقة شراءه فى سنة ٠۹٠٤‏ > عا تر تب عله زيادة اللفقات 
والإيرادات العامة » كذلك أشترت الحسکومة فی سنة ٠۹۱۳‏ خط ص وط 
الجدیدی من اللدیوی السابق عباس حلى وأ ضافته إلى شيكتما الخديدية › 
وأشترت الحكومة فى نابر سلنة ۹۱۸ منشاة ألتليفو نات من شر كة تيفو نات 
مصر يبلغ ۷٠٠٠١١‏ جنيه » إذ أصبح من الضرورى استغلاطا بطريقة منظمق 
E TOS‏ ام مشترك ف) ختص بالخطوط لحار جة . وكأنت 
أفضل طر ية للاستفادة من التلىفون هى فى ضم إدارته إلى المياة أأى تقو م 


بادارة التلعرافات ۰ 


تلك ھی ١‏ ال الى کات اة متس حى الحرب العامة الأول ¢ عل 
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أنه مذ تاك المرب والستين الى أعقيتما » أخذ ميل ا لمكومة يزداد نحو 
تلبية ما يطلب منا من القيام بأعمال ذات صبغة تجارية أو صناعبة » و مكنا 
أن نذ کر عض حالات قررت فا الكو مة ا عل ھی أو بعض ائات 
العلىة » عل شركات الاحتكار > كشركة تو ليد الكمرباء بالسويس » والشر كة 
المساهمة لماه EEE‏ الاسواق المصر ية » وش ركة رى £ ادیو شر كە 
إنارة مدينة بورسعيد وشركة ترام الاسكندر ية . فاشترت مذبح شبين 
القناطر سنة ۱۸-۹۱۷ ومذ بم فرشوط سنة ۲-٠۹۳۱‏ » واشترت امتياز 
شر ڪة تو لید اکر باء بالسولس ف سنة ۲۹-۱۹۲۰ عبلخ 0 جنیم ا 
وامتباز الشركة المساهمة میاه طنطا فی سنة ۲۸-۱۹۲۷ مبلخ ۳۲۸۸۱ جنيما ٠‏ 
أما شركة الاسواق المصرية فقد نالت امتياز استغلال الأسواق والمذابح فى 
سنه ٧۸۹۸‏ لده تلان اول ن وبلع دد 
الاسواق التی تدیرها هذه‌الش ركه فی سنة ٠٢۳ » ٠۹۳‏ سوقا والمذابح ١ء‏ مذعاء 
وكانت الحسكومة تستولى على ۳٠‏ من إيرادات الاأسواق » وبلغ متوسط 
هذه الفرريضة أثناء السنوات اجس المنتية فی سنة ۱۹۳۷ : ۲٤٤۹۲‏ جنيما » ومح 
ذلك فقد قبل عند عضير ميزأنة سنة ۹-٠۹۳۸‏ إنه نظر ا لتغلب‌الصفةالتجارية 
فق عملیات شرك لاون فقد رت وزارة المالية ا من الافضل ا 
[دارتبا إلى الش ر كات التجار ية المصر بة » وقررت تا جيرالاسواق لش ركة مساهمة 
مصرية » حتفظ بنصف رأس ماما للبصريين » على أن وزارة الزراعة تسلمت 
منأول بنایر سنة ۱۹۳۹ المذا بمالی‌کازت تدیر ھا الشركة لکی تتولی‌هی إدارتباء 
ما رک حع حمادی للری فک زت هوم ری سین أا فدان ف سنه ۹۳ 
وقد قال وزير المالبة عن شركة إضاءة مدينة بورسعيد» إن وزارة المالىة عيذ 


)١(‏ الحساب الختاى لسثة ۱۸-۹1۷ ٤‏ ص ۹١-۹١‏ (الاكة الا جل ية ) ولسنة 
۹1--۲۲ ¢ ص 1۱1-۱۰ ¢ واسنة +11۹۲٩‏ 6ض ۱۸۳-۱۸۲ 6 ولسنة ۱۹۲۷~ 
(Y1) ¥* 6C ۲۸‏ . 
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ا راھدا المشروغ؛ ای شی أمشأزه فی سنه ه4 › نظا لا ینتج غن 
ذلك من فوائد لاا شك فا للسكان > وتطسمقًا لسمامة مصبرالصناعات الأو جو دة 
رات ار د به إل اده تورف کذاك 
ETE PD RTT‏ 
سل ۱۹٤٩‏ . 

ومن المؤسسات الصتاعية الى تتبع الحكومة معمسل صكرير البترول 
بالسويس > وحاجر الما زلف > ومنجم السكرى لاذهب » وطلسات الج بزة 
والجز رة » وعملمات ماه وإنارة حلوان . 

ونعتقد أن أفضل حل بالنسبة لمصر » نظرا لاتجاه أهاما إلى انتظار قام 
الحكومة بالاعمال ذات الصبغةالتجارية والصناعة » هو فى تشجيع قيام الافراد 
مذه الاعمال بمشاركة الحكومة لهم فى رأس الال اللازم وهو ما يعرف باس 
نظام الاقتصاد الختلط , وقد طبق‌هذا النظام على إنشاء ك الدس اف ال ےاعی 
اقفر فة اة اف الم ك رة ف تق :راس مال الات 
وقدمت البدوك الخاصة الصف الباق وقد اشترطتالىكومة ألا تزيد مساهمتا 
ف نصف ر ا لمال عن ملمون جنه > ومنت للساهمين ر ا بعادل 
ه م مس القيمة الاسمية للأسم » ورخص هما أن تقرض بنك فى حدود ستة 
ملاين جنه » وتشترك الحكومة فى إدارة البنك » وهى مثلة ى مجلس إدارته ء 
ولوزير المالة أن يطلب إعادة النظر فى كل قرار بص دره مجلس الإدارة › 
وحبنذ لا جوز تنفيذه إلا إذا وافق عليه ثلنا الأعضاء . 

وقبل إنشاء هذا البدك اتخذت الحكومة عدة وسائل لمساعدة الزراع عدم 
بالسماد والبدور الضرورية » وإقراضيم للقيام حاجات الزراعة أو نظير رهن 
حصولاتہم حتی لا یضطروا لسعها فى وقت تزول الأسعار » فيزيدوا من حدة 
نزول » ولشراء الآلات الزراعية وا)واشى أو لإصلاح الأراض » إلى غير 
ذلك کا سنو حه فی فصل تال , 


اش ۷.۷ ست 


ود أدى ألبنك فوائد جمة ألأفتصاد الوط » ويكؤ الاطلاع على التقارير 

السنو بة- مجلس الإدارة لتا كد م ذلك » وقد وسع من العمليات الى يقوم 
ما حی استفہد ما (کن عدد یکن . 

TE‏ فى هذا البنك قم التلىف العقارى لمساعدة صغار 
الزراع بإقراضم نظير رهن أراضيهم » وقد أطلق عليه عرفا منذ إنشائه اسم 
» اليك ااعماءى ال ۔اعى اص رئ »> وف ۲١‏ مادو سنه ۵ صدر صسوم 
نجه الشخصية المعنوبة » [لا أن إدارته ظات تابعة لبنك النسليف الزراعى 
الملصری حی ۹ بو لمه سن ۱ ۱۹٤‏ حبتث استقل وأصبح عاما تأيعا للدولة » 
٤‏ عدلت بعض أحكامه بار سوم الصادر فی ۲۰ مايو سنة ۱۹٤٥‏ . ويدير هذا 
انك مجلس إدارة مكون من وكيل المالة ورئيس بحاس إدارة بنك التسليف 
الزراعى المصرى وعدد من الأعضاء يعينون بقرار من جاس الوزراء دة 
معبنة» و عبن رئيس مجاس الإدارة بقرار من مجاسالوزراءأيضاء وقد وضعت 
الكو مة حت تصرف البنك ف البدء ملغ ملىون جنه زد تدر ییا حی لخ 
اة ملاس من الجنہات : 

وقد روخص للك ف سنه 4 بشراء ديون البنك الز راع الممصرى 
ودیورل ر الرهن العقارى المصری › کا عدت إلمه الحكومة بتسوبة 
دیونہا قبل مدینیما بشروط مراعی فا مصلحتېم » وعېد اله بعد ذاك بلسو 
ديون الدرجة الثادة بالشر وط الى وضعتہا الكومة » ورخص له بإصدار 
سندات تضمنما الحكومة ميلغ ملىون ونصف ملنون جنه سعر ۳٥‏ ر › 
کا عبدت إله المحكومة أيضا بغير ذلك من المسائل لإيةاف البيوع الجبرية 
کا سنو ضحه ف بعد . | 


وصدر القأنون رقم ۳١‏ تة په فی ۲ وليه ٠١‏ » مخصا للحكومة 


)١(‏ الوقائم اهر ة » المدد ۷۰ المبادر فی ۲۸ وليه تة 6۱۹٤۷‏ س ١‏ ة 


سے ۰ ۷ سنت 


الاشتراك فى بنك صناعى اينه النبوض بالصناعة ا)صرية والقيام بالأعال 
المصرفبة الحاصة ءا وبالا حص العمليات الأتىة : )١(‏ الاشتراك فى إنشاء و تدع 
اؤ سساتالصناعيةالمصرية » (۲) تقد الساف الصناعة رضمان عبنى أو شخص» 
(۳) معاونة خر جى المعاهد الفنية اا م بالمشروعات الصناعية » )٤(‏ اسار 
الفاض من الاموال فی شراء سم ا الشركات الصناعبة . 


واشترط أن تشترك الحسكومة فى أسمم البنك بنسبة ١ه‏ بم »کا رخص هما 
أن تضمن لة الاسم رعا أدنى قدره ه۳ ب من قيمتما الامية » وأنتضمن 
سداد القمة الاسمة للسندات ألى بصدرها البنك عند استحقاقما على الا يتجاوز 
ما ٫صدره‏ منہا ل ا الالء و تضمن کذلاک دفح فرائد هذه 
السندات فى مواعيدها علىألاتتجاوز ٣,٠١‏ ب سنويا» وأن تقدم قروضا للبنك 
فی حدود ملو نين من الجنہات : 
كدلك اشترط أن نمثل المىكومة فى مجلس إدارة البيك بنسبة لا تقل عن 
حصتما فى رأس الال » وأن يكون تعيين رئيس بجلس الإدارة وعضوهالمنتدب 
بقرار من مجلس الوزراء » وأنه جوز لوزير التجارة والصناعة أن يطلب 
إغادة انظ فى أى قرار لجلس الإدارة أو اة العمومة رى فنه إضرارا 
بمصالح البنا ك فى خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه ار» وى هذه الحالة 
لا نفد القرار إلا إذا وأفق عامه اة ة جاسالإدارة أ و أجمعبة العمومة» حسب 
ااجوال 1 اة اض 
وكذلك صدر فی ٠۳‏ وليه سنة ب٤۹٠‏ القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹٤۷‏ › 
آذنا للحكومة فى أن ترتبط مشروع لكمربة خزان أسوان» فى حدود 
٣‏ ره ملاسن وخمالة أف جنه مصر ی › وان تصدر ف مصر قرضا 
لقويل هذا المشروع بنفس القدر مضافا إل الفوائد المتحقة عن المدة السابقة 
لاستغلال المشروع > وذللف فى الوقت الذى تراه‌مناسبا وبالشروط والأوضاع 


ا 
ا سددها وزار لأا موأَقة ا یاراد : کا أن لوزیر لمالة أن 
ا مۇقتا من الال الاحثماطی العام ¢ و هدر مأ کک ره ھا الاحتماط › 


القرض ما بكون قد أخذ مته (“ . 


چ ¢ 4+ 


ونذکر فما بلي عض [حصاءات خاصة عض وای شاط الحكومة 


لسكب ار واللعّرافاتٌ والتلمو تأت : 

تشمل شبكه السكك الحديديةثلاثة أقسام : الخطوط العمومية » والخطوط 
الفرعية » وخط الواحات الخريية وكانت نسبة المصاريف إلى الإبرادات ف 
ف سنة ۲٤-٠۹۳۳‏ اقل من ہ۷ ب » ولکنما زادت عن په ب للخطوط 
الفرعية i‏ خط الواحات فقد زادت مصاريفهعن إيراداته فى تلك السنة 
مبلخ ۳.۴۳۹ جنیم] " . 

وقدر ا مال اكاك الددية بلغ ۰ ۰ جاه فی مارس سنة 
۵ :+ وبل ۳۹۵۰۱۵۱۹ جنیما فی آبریل سنة ۱۹۳۹ » وبلغ ٣۷۲۲۵۵۱۰‏ 
جنیما ف آبریل سنه ۱۹٤٥‏ . 

E N EDT 

والتلغرافات والتليفو نات فى السنوات المذ كورة بالجدول » و(ب) النسبة المثوية 

لمصروفات استغلال خطوط السكلى الحديدية إلى الإيرادات الفعلية » والنسسة 
المخوية لصاف الإيرادات إلى رأس الال مذ سنة ٣٣و‏ ٠-ءم‏ . (السكك 
الخد يد ية فقط ) , 


۲۱ ص‎ ٤۱۹٤۷ بوله سمة‎ ۲١ الوقائع المصرية »¢ المدد ۹۸ الصادر فی‎ )١( 
, ص۲۰۴۲‎ ) ۲٤1۹۲۳ امساب الختا للسنة‎ )۲( 


)1( [برادأات ومصروقات السك الحديدية والتلعر افات والتلىفو نات 


الابرادات اللصروفات 
ا4 

السكك الد دة التلغر افات | التلةو نات السك الد يدية| التافر أفات | التلةو نات 
E140 A۸*‏ ج ۹°۸4 sa‏ 
J EAATI1۸ A۸9‏ ت |14۸۹ سس 
AVVOY \ééfTog ۸4۹°‏ — 
\VATTTY 1۸46‏ ج A4A0*A^‏ سه 
SASÎ 2 . YET 1۹۰۰‏ ج 
1Y 11۰0‏ ° ج ¥° ss VTA‏ 
PoeofV1A 1۹1°‏ ج MIS‏ 
FATT 1-40‏ س YY{loo‏ ج 
AVETIYE ETIEOAAAETI°TTITEITAT AlooVAo| ¥1-4°‏ 
GEANOLLYOITVE) orto WVVTYITITAAE VTA1140| 1-1470‏ 
oTAOFNYITTATV) VA TAO VTIT TE TTVY*oO F1I‏ 
VTY*°EA S1oFIV° T° °TIVAI4AY, 010۲47 ۳1-0‏ 
E T°AAVIYVTEITAIATEI€| o1۹ 1AYTY, TY-۹17‏ 12 
VA 10 {AA*1fOlAIET1111۹4°144, o1 1A0, A-1‏ 
A\oooA۸ o04 AV4 °AIVIATYT ogo0410۷ A-A‏ 
YA۸4۹ o۰1ءATAAYTAVOTIAT*4,‎ ofIATYTY) 4*۹۹‏ 
PVYTEO) YVA144 VToAVV| 41-144۰‏ 10۰44 
Y* Ao T° VY 114۹4 £ AV117 ET-۹۱‏ 
AN 1\E4**4Ao|  1QAootl! (1V7 TEY‏ 
AVIYOS | VAAN YFATAVA Fo 6°۹4 EY‏ 
A1 TTY 1Y° IEVIYTIY, fo €‏ 104۹ 
fof ETAIT VATEY |1fTEY°10| 41-۰0‏ 


e ¥: 1 taza 


(ب ) النسبة المثو ية أصروفات استجلال خطوط السكك المديدية إلى 


A۸ 


الإيرادات الفعلية » والفسبة المثوبة لصاف الإيرادات إلى رأس الال منذ سية 
£۲۳ . 
Az‏ : 0 ا ^ 5 
0 2 ةذ ج ت & AG Ra‏ 
اة 13 و5 لس ]دو وة 
E TS‏ 
N | 1-4o V1 | YE-14‏ ۳ 
ıo VA | ۳-4٦ oV | o-6‏ 
Y1 | ATE j FAIATVÎÎ A^ ٦1 | ۲1-٥‏ 
vf | ALY fF FAIATAÎ WA | VY | Y7‏ 
Yo j Af 44۳4| ۷ “VY | A-۷‏ 
o || ۹ ۹ | ۲۹4-۸‏ ۱۰ 
TALI] A ۹ | ۳°-۹‏ | 11 | 3 
V | I-48‏ ل vt | owt | IAT)‏ 
UF | oo | EAST) Fo | ¥0 | -|‏ 
BE 01% | fo ٤ ۷٠۰ T4۹۲۲‏ 
J) | 4 | TIA) © VY | ¥E-417‏ 
e‏ 


ويلاحظ أ مزا ية مصلحة إا السکاک أخددية وألتلعر افات و التلىقو نات 


فصلت عن ميزانية الدواة ابتداء من سنه ۱۹۲٤م‏ حی سنه ۱۹۳۹ ٤۰‏ » 
أ ا عجز بلخ ۳۲۸۸۲۲۲ جتيما سدد من المال الاحتياط 
1 وقد زأدت ر الصلحة ناء السنوات ليت {o1۹ ¢ ٤‏ ت رة 


a ¥ توان‎ 


النقل نظرا أظروف المرب من جبة » وإرجاء أعمال التجديدات م جبة 
أخرى ا مکن من وفاء فة الم كورة با اا رحق فاضا صافا بلغ قدره 
۸ جنما . 

وخصص من الال الإحتياط العام سنری فا بعد مبلغ أربعةملایین 
من الجنسرات لتجديدات السكك الحديدية . 


الم م 6 “ول الول الو لس › ماه اة والز بره ومیاه 


واا فر ر لوال , 

ببين الجدول الآتى نفقات مصاحة الريد ( مع توضح نفقات صندوق 
توفير الريد على حدة ) > ومعمل تكرير البترول بالسويس » ومياه وإنارة 
ان ی ا ا 


tog |) — oA | YVATTA | 11-1410 | 
vq | — VAVT | f1r YIN) 
PITA | A4۰۲ | A01 | o047°A | 1-0 
oOVEAA | oVFAY | \orr Û VTE | I ° 
Vo*€4 | IFoATY | Vorré | IVA! | 1-140 
tToYY | IfoAAo j TIEA*° Û WILEY | £14 ° 
Jo0V47 | IYAEY* | YFI | A140 | £110 


ا ہاب الختاي لسکل د هن الس :وات الثار آأہپا 0 


ست إا و ۷ س 


أثر المنافسة الاقتصادىة فى نمو النفقات العامة ١‏ 

عنى كثير من الدول » وعخاصة أثناء السنوات العشر الىسبقت المرب 
العامة الثانبة » حماية الصناعة الو طنبة من منافسة الصناعة الاجنبية بوسائل شت › 
ہما منبا هنا نظام المح ( 5ء»:إ ) » وهى إعانات مالبة تدفعما اللطات 
العامة إلى بعض المشروعات الصناعىة أو ردام ITE‏ 
اد تقاوم منافسة المشر عات الأجنيية أو أن تنافسماء» وهى إما أنتنكون 
لتشجيعح انتا اج أو التصدر أ و النقل ¢ وقد کان دو جد فا مھی ۹ج الاستبراد 
اتا ( دوصد ۳ تشجیح دحو ا بعص الیتجات الأجندة ف و وت الحاعة . 

وتشره م ا الرسوم الجركية فى آنا تمدف إلى اة الإ تاج الوطنى» 
الزرراعی والصناعی › ولکنہا تفضاہا فی ونما لا تؤدى إلى منع الواردات 
الاجنيسة ¢ نعوی ق التجارةا-جارجة هة ولا وتر دب علا رفعالاً اداخ ¢ 
فلا تعرقل الإنتاج » ولا تضر المستملك » ا أن الدولة مكنا التصرف فى منحا 
ما ۇدى إلى الغرض منبا على أفضل وجه . غير أن المنحة نفقة فى حبن رى 


(۱( المراجم : 

اكور هد الات يم الرةاعى - الاقتص_اد السياسى ‏ ال جزء الأول ٠‏ الطبءة الا ية ٠‏ 
القاهرة ١۹۳۸‏ والزء ا ٤‏ الطة آلرلی » التاهرة ۱۹۳۷ . 

الدكتور زكي عبد المتعال ‏ الاقتصاد السياسى » الجرء الأول ٤‏ ااطمة الاولي » القأاهرة 
۳۷ »> والزء الثانى الطبعة الاولى » القاهرة ۸ 

مذڪرات اللجنه الما لية عن محرو ع اأيرأنية لاسنوات الحتلفة . 


Perreau, C., Cours d’ Economie Politique, T. H, Paris. 

Truchy, H., Précis d' Economie Politique, T. H, Paris. 

Gide, Ch., Cours d’ Economie Politique, T. IH, Paris. 

S.D.N., Finances Publiques, 1928-1937, Fascicules I ã LXIl], Genêve, 1936 
a 1938. 

Shultz, W. J., Op. cit. Pp 4l, 


س ۰4 ست 


اارسوم الج ركية راد » ومن ثم كان تفضيل كثير من الحسكومات لارسوم 
الجركية » كذلك قد تتدخل عوامل سياسية فى إعطاء ا مئ » فتنحرف ا عن 
الغرض منهاء مم إن المنحة » بفرض بقاء الاشياء الأخرى على حالما » فيد 
منبا عادة المستملاك أو المنتح ويتحمل عبما جور دافص‌الضر ائب » 
الرسوم الج ركدة إذ بتحمل عبشا المستملك عادة » دون جور داف الضرائب' 
فكاما كانت الساعة أوسع انتشارا فی استہلا کہا أو إتتاجہا کا قرب أ 5 
و اارسوم الج ركة » كذلك يؤخذ على ملح التصدبر آنْبا قد تو دى إلى قاة 
المنتجات فى الوق الداخلى » وأنها تخفض السعر فى الخارج عنه فى الداخل » 
ا قد يۇدى ددوره بالدول ارده ا زبادة اارسوم الج ركة عل البضائح 
المتمتعة بالمنحة . ٤‏ 

ولمح إما أن تعطى بشكل ظاهر » بأن برصد هما مبلغ معين فى ميزانية 
الدولة ( المنع المباشرة )» وإما أت تكون بشكل مستتر »> كالإعفاء من 
الضريبة » أو زيادة ما يرد عند خروج السلع ( عط »هل ) عا جى عند 
دخ وها ى حالة إعادة التصدير ( الم الغير المباشرة) . 


¢ چ چ 


والامثلة على المح كشيرة » نذكر منا ملح السكر ال كانت تنا الانيا 
ENA AN oO,‏ 
پتغلبوا على منافسیپه > عا أقاد انجلترا» إذكان السكر باع فيا نحو ثلث تنەق 
البلاد الاأخر ی » ومح اليحر بة التجارية الى كانت تعطما فر فسا لبناء السفن 


)۱( ولذلك امك عض الدول اى الفاق على الح ۂُں فر ص إعصس روم جر ڪة وا ai‏ 1 ھن 
وع اضرا ف ت روماءا 3 ناء الفترة ۱ حٿي سنه VST‏ ۾ أذ 


فر ات ضرا E‏ بضا تم المستوردة لاناق من حص اتم | ع اعطاء ء مح لادا : 
S.D.N., Finances Publiques, xxiv. 2 8 (Fonds d’ organisation des exportations)‏ 


س س 


والملاحة . وكثش استعمال الدول لبن أثئاء العقد الرابع منالقرت الحالىء 
فالغسا ملا نظمت فی ست ٠۹۳‏ منحا لزارعى المتجر الح الى أعطتا 
إسبانیا للملاحة البحربة فی السنوات من ٠۹۳۰‏ الى ٠۹۳٤‏ ما ياتى : ۸4 و ه۹ 
وه“ وه وء مون بز تتا على التوالى . ووضعت فلندا فی سنة ٣۳و٠‏ نظاما 
لن إعانات لتصدر بعض المنتجات الزراعية » وبلغ ما أنفقته أثناء تلك السنة 
هذا الغرض : ۳۷٤‏ ملىون مارك » وطق نفس النظام فى سنة U ٠|۹٣٣‏ 
ملغ ٤٥‏ ملنون مارکا من الرسو م اجمركية ووزع على هيثة إعانات للتصدر» 
وقرر قانون ۲ ديسمير سنة ٠۹۳۲‏ منحا جدددة لتصدر الجن والزيد بلغ 
مقدارها سنة ۹۳۳ : ٤٥۲‏ ملون‌مارگ . وات الجر مالا خاصایعرف باسم 
boletla )‏ ( ری الى إعطاء ملح لنتجی او ب واستمر هذا النظام سار با لع 
تعدیله حت و یه سنه ۱۹۳۲ حیث ا » وكان الخغرض الأول من هذا الال 
حفظ أنمان القمح الداخلية » ولكنه استعمل بعدذلك فى مساعدةالزراعبطرق 
اق ک ص ا ر النقل » وتخفيض سعرالفائدة لمم الخ . ونظمتإرلنداء 
ایتداء من سنة ۱۹۳۲-ه۳ منحا لتصدر الزد والقمح اعات لمنتجی سکز 
البنجر المزروع ف‌البلاد إعانات حىسنة ۳٤-۱۹۳۲‏ › وقررت منذ سنة ٠۹۳٥‏ - 
٣٠‏ منحا تعويضية لمنتجى هذا النوع من السكر » والدخان المصنوع من أوراق 
التبغ المزروع بالبلاد > وللزيوت المعدنية الحفيفة المنتجة فى ابرلنداء وتعطى 
هذه امن بشکل ( ack‏ طس ) على الرسوم الج ركة وعلى رسوم الإنتاج 
کا ت ل اع اول ال و ا 
البحرية » وبلغت الإعانات الى أعطما إيطاليا لتشجيعترببة المواشى۸مليون 
لیرة فی سنة ۳۲-۱۹۴۱ و۳۱۰۸ مليون ليرة فى سنة ٣-٠۹۳۲‏ . وأنفقت لتو نيا 
مبالغ كبيرة لتشجيع الإنتاج الزراعى فى شكل إعانات ومنع لتصدر الزبد 
والبيض واللحوم وشحم الختزر . كذلك خصصت انرو چ مبالغ لمح إعانات 
لبعض البنولك ذات الأهمة الخاصة للزراءعة ولصد لاماك ا ت ڪن 


ا 


من تفعض سعر الفائدة وبلغ ما أنفق فى هذا السسل ٠٠.‏ الف كرو فى سنة 
۴-۴۳ وم ملايين وسبعمائه الف کروار فى سنة ٠ ٣۵-٠۹۲۲‏ وخصصت 
رومانا فی سنة ٠۹۴۳١‏ وحتى سنة ٠۹۳٠‏ حصيلة ضريبة على البضائع المستوردة 
نح إعانات لتشجيح التصدر . وبلغ SNE PER RG‏ 
للزراعة مذ سنة ۱۹۲۸ حى سنه ٧۹۳۵‏ ما ا على الوا ملا ین الفرنكات : 
|٤‏ | ۲-۱-۷-۱ مم .كذلك منم الولایات المتحدة 
قروضا لمساعدة اليحربة التجارية . وتعطى سحكومة المند الأراضى بدون مقا بل 
لش ركات السكك الديدة آآى تغل الطوط الثانو ية »> و تحبا إعانات ماله 
فی شکل ضبان لفائدة رأس ا مال ء کا من إعانات للطيران المدنى . كذلك عنح 
البابان إعانات للزراعة والصناءة ‏ . 


تتدل الامثلة السابقة على مقدار اتجاه الكو مات الحديثة إلى إعاةةالزراعة 
والصنا عه والنقل ما حمل مزا ناتا أعباء لست بلقلل ¢ وهذه المح مو فته ف 
الغالب » وقد تکون فی شکل قروض تمنحما الدواة أو ضمان لفائدة رأس 
لمال ) رأنا. 


+» + 


وول عات مر أ ضا و اوا القرن الماضى شجيح يعض اشر وعات 
ا اصة عنما [إعانات › دک منہا عل سلل انال إعانة مقدارها ۰.۰۰ جنه 
ا او فى نة ۸44 لشركة الملاحةالخديوية > وف السنواتألخديثة 
الإعانات الى نحا للبلاحة البحر ية وللطيران » وإعانات غزل ونسج القطن ء 
والاعانات ا طا لتصدر عض الحاصلات الرراعبه ا فا بى كہة 


(1) S-D.N., Finances Publiques, 1928-1937, Fase, suiv. : IV, p. 8, IX, p 12, 


XT. p. 9%, XIV-1, XV-9, XL i, AVIL-7, XX-12, XXIV-8, XXVI-12, SASIV-12, LVI, 
LIX-8. 


مو جرة عن کل منأ » نشعبا بكلمة ا2 ى عن دحل السكومة لدعم باک مصر 

0( اعا رات المرم: ا اعم 

فی ۳٠‏ ينار سنة ٠۹۳١‏ عقد اتفاق ينا لىكومة وشركة ملاحةالاسكندرية 
أو سسة فى سنة ٠۹۳٠١‏ دة عشر سنوات قابلة للتجديد » تعہدت فهاكومة 
بن تنقل على سفن الشركة نصف المشتريات العامة المستوردة لمصلحة السكات 
الحديدية » وربع الفحم المستورد اء وبأن تمنحما إعانة مالي فى نهاية كل سنة 
عما تنةله من البضائع للحكومة أولغيرها على البواخر المصرية الجنسية التابة ها 
عل الاساس الات : ۸۰ ملا عر كل طن من الماثة ألف طنالاولى» وء 
ملما عن كل طن م الائة ألفطن الثانية » و >٠‏ ملما عن كل طن من الما تة 
آلف طن الثالثة > و٠٣‏ ملا عن كل طن بعد هذا لغاية ..ه لف طن » ولا 
ملح إعانة عما نةّل بعد دن . وقد بلغ وع هذه الإعازات ف سنة پ۹۳ : 
۰ جنه مصرى . وتعہدت الشركة ف مقابل ذلك بامتلا کا سفنتا مصر به 
رفع العإالاصرى لا تقل عن اثنتين فى نهابة السنة الأولى » على أن بزاد العدد 
تدر یاعیث لا بقل عن ست سفن حو لرا ٣.‏ الف طن على الاقل ی خلال 
تسع سنوات » وبأن يكون كل الموظفين والعمال من المصريين عدا رؤساء 
المبندسين والربابنة » وبأن تقبل طلبة مصربين للتمربن بدون مقابل . 

وقررت الحىكومة فىسنة ٠۹۳١‏ منم شركة ٠‏ صر للملا حة البحرية» المؤسسة 
سنة ٠۹۲٤‏ » نفس الإعانة الى تتمتع ما الشركة السابقة عن البضائع الىتنقلماء 
ومنحما مبلغا معينا عن كل رحلة ذهابا وإيابا ف نقل الركاب على خط مصر - 
إيطاليا _ فرنساء يشروط منما : )١(‏ تعمد الشركة بأن تسير بواخرها باننظام 
بين مصر وليطاليا وفرنسامة كل أسبو عن عل ألا تقل حو لةالسفنالمستخدمة 
ف هذا الط عن ...۰ طن تام إلا بإذن خاص عن كل باخرة » (۲) نسح 
الحكومة الشركة فی نپایة کل سنه إعانة‌مالىة قدرها ۲۰۰۰ جنه مصری عن کل 
رحلة ذهابا وليابا » ولا تراد الإعانة عن‌الرحلات الى تزند عن ٠٠‏ رحالة فى 


س 


السنة إلا بعد إقرار مجاس الوزراء ؛ وقد رفع هذا العدد إلى م أما خطوط 
نقل الركاب الأخرى الى ترى الشركة إنشاءها فلا تستحق عنها إعانة إلا بعد 
ی ا ا بلغ مقدار الإعانة الى منحت للش ركة سنة 
۲-4 : ۳۰ آلف جنه » وقرر مجاس الوزراء فى سنه ۱۹۳٩‏ ملح هذه 
الشركة إعانة قدرها مء ألف جنه . 

وقد كان ذه الإعانات أثر طب فى استمرار أعمال هاتين الث ركتن 

(۲) اغائ سرک ھر لاہ 

منحت الحكومة المصرية فى سنة ٣٣-٠۹۳۲‏ شركة مصر للطيران اؤ سسة 
ف سنة ٠۹۳۲‏ » التسيلات والإعانات الأتية : () أجرت ها سعر منخفض 
قطح ارت اللازمة هما فى مختلف المطارات المد نبةالنابعة للحكومة ‏ (۲) سمحت 
هاباستعمال ۲ لات التلغراف اللاسلك والاآلات الجوية النى أنشأا الحكومة 
للطيران » (۴) منحتما إعانة لتشجيع الطیران کالای : ۰ جنیما مصريا عن كل 
مصری ګوز شہادة الطيران الخاص ۰ ۰۰ جشښه عن کل مصری ڪحوز شبادة 
الطيران لانقل المشترك › ٠۰‏ جنہات‌عن كل مصرى عندديد ا ا 
(4) أعفت الشركة من دفع رسوم الواردعلىالطائرات والحركات اء مدة 
نمانى سنوات وبشروط خاصة »› (ه) منحتما إعانة تساوى ٠هر‏ من أقساط 
التأمين السنوية الى تدفعما الشركة » () منحتما إعانة سنوية تساوى ٠ه‏ بر من 
المبلغ الذى تخصصه الشركة لتجددد طاراتما بشرط ألا يزيد مبلغ هاتين 
الاعانتين عن ۵٥۰۰۰‏ جښه مصر ی . 


(r)‏ اعا ات عرزل د الان 


قرر مجاس الوزراء بتاريخ ۲۷ مايو سنة 1۹۳١‏ من ح كل من شركة الغرزل 
الأهلية و مصر الغزلوالنسج إعانةمقدارها ريال عن كل قنطار من القطن 
الممري بستعمل ف الغرل والنسج وذلات على سيل التجربة لمدة سنه قابلة 


ا 


التجديد أو للتعديل ويوقف مت الإعانة إذا بلغت ال رباح اموزعة على الاسم 
۵ ر أو آ ٠‏ وعقدت الحكومة ف ديسمير سنة رجهم اتقاقا مح هاتين 
الش ركتين لشد أزر صناعة الغزل والنسج فى وقت كان تخثى عليما فيه من منافسة 
ابضائع الأجنبية منافسة مرهقة » ولمساعدتمما على التوسع فى أعاما وف 
استہلاك القطن » وقد تضمن الاتفاق عخفيض مقدار الإعانة الى تقررت من 
عشرين قرشا إلى عشرة قروش عن كل قنطار حى تصل الارباح الصافة 
eT‏ المال المدفوع لكل من هاتين الش ركتين » وقد كان طا 
احا رة ا عل خر استیراد المنسو جات القطنة بین سنی ۱۹۳٤‏ و۹۳۹٠‏ 
و ردا ات ا ةق ات ر 

الثة اة 4 اة 
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)©( اعا تات ایھر ر امdٹں‏ اداصمرت 

منحت الحكومة فى عدة مناسبات إعانات لتصدر بعض الحاصلات 
الزراعة كالفول والذرة والارز و لقح والموال لتشجيع تجارتماء وعندما 
انخقضت أسعار القطن فى الشمور الاولى من سنة ۱۹۳۹ حتى وصل سعر 
الاثعونى فى ٠١‏ أريل سنة ٠٠٠۹‏ إلى أدنى حد ذه السنة » أعلنت الحكومة 
أنه فى حالة تقربر الحسكومة الاس يكية منح إعانة لتصدر القطن الامبك » 
فإنما تتخذ عند الضرورة جيع الإجراءات اللازمة لجابة مصال المنتجين » ولا 
قررت الحكومة الاميكية فى ۲٣‏ يوليه سنة ٠۹۳۹‏ منح إعانة مقدارها ,/ ٠‏ 


eS)‏ مشروع هيز أ زة صا ا ۰ من االنسحه 
الف ية ء 


سفت عن كل رطل من القطن اام أو المنسوجأت ت القطة به يدر أیدآء من 
۷ ولیه سنة ۱۹۳۹ الى ۲۰ ٠ E0‏ ورخصت لوزر الزراعة زيادة 
أو إنقاص هذه الإعانة تبعا لاظروف » قررت المحسكومة المصرية را بوعدهاء 
إلغاء ضر بة القطن الى تبلغ عشرةقروش عن القنطار » وقد ساعد هذا الاجراء 
على رفع الأسعار فى بورصة الاسكندرية ظبلة شمر أغسطس . 
وبلاحظ أن العبء الذى تحملته الزانة من هذه الإعانات لیس تقلا کا 
فى الدول الاخرى » فن الإأعانات الى متحت مبلغ ۴ جنا ف سلة 
۳۳-٣۳٢‏ لتصدر الفول » و۹ ٤۰۰٦‏ جنا فی سنة ٣٠-٠۹۳۴‏ لنفس الغرض » 
و۲۹۰٠‏ جتسا فی سنة ۹٣۳‏ ٠ع‏ لتصدر الذرة الشامية » وره جنيما ف سنة 
۴ لتصدر اموا ۰ و۰۵۹٤۳‏ جیما ف سنة ٠٠٠-۱۹۳۲‏ للغرض نفسه > 
و بلغ o1‏ جنمپا فی سن ۳۸-۱۹۳۷ لتصدر القمح للخارج وتسوية خسارة 
التسلیف على القمح فی موسے سنه ٣۷-۱۹۳٩‏ »> ومبل ۰٦۳٦‏ ۰ جنا ف سنة 
۸ للغرض السابق وحیع ا ا ا 
وميلخ ۲٥‏ جنیا مصر يا أخذ ضمن مبالغ آخرى من فاأض حساب ااسنة 
٤-٠۹١‏ لقسوية باق خسارة التصدر والتسايف على القمح فی سى ٠۹۳١‏ 
و۹۳۷ )00۸ جنا ( ولسو به خاو اسلف عل القمح فی سنه ۱۹۳۹ 
) جنيما ) ولتسو ية خسارة عملية شراء المح الهندی فی سنه ۹۳۹| 
رم التصدر ( {o‏ چنیا ) ٩‏ . 


0 رل 2 أوعم لر 9 بك دمر 
ا ساءت حال بنك مھر al‏ ۳ ن ارت الحكومة د عه ۲ فقررت 


() الارثا. م اأذڪررة ما خو دة من الاب التامى الكل نة من ااسنوات المشار الها ٠‏ 
) ۲( قدر ف خا ت ال رك الاه ٣ي‏ عن نة أن ةي ١‏ دسەر سنو ۰ ۱٩‏ نحو 
أرب ملاپین من اخيات , 


~~ |4 


» 14٤١ الودائع به تنقيا لقرار لار لان فى ۸ مارس سنة‎ N 
لدعم البنك‎ » ٠۹٤٠-٠۹٤١ کا أخذت من الاحتياط العام فى حساب السنة‎ 
جنا > من ذلاک مبلغ‎ VVE ميلغ‎ OEE وتنفذا للقانون رقم‎ 
جتما وارد فی الاحتیاطی انحبوس باسم أمزال عخمنمة للف‎ ٤ 
الصتاعية وساف اعبات التعاو نة لإلغاء الند الوارد بنفس الاسم و بنەس‎ 
المبلح ف خصوم ا مصر › و۱۳۰۵۷۷۹ جنا قرمة سندات من دن مر‎ 
الم و حد والممتاز حولت لساب صندوق التوفير بايرد لإلةاء ملغ معادل من‎ 
بند وارد فى خصوم بنك مصر باس الصندوق المذكور » على أن برد البنك من‎ 
جنيه للحكومة من أربأاحه السنوية وفى مقابل‎ ٠٠١٠... هذا المبلغ اللأخير‎ 
E O E E NST ER 
القيمة وسلمت للحكومة عل أن تكون ملكا ها وكانى الحكومة قل ذلك‎ 
قد هيأت السبيل إلى العلاج بتجديد إدارةالبنك و مختلف أسباب المعونة وبالاس‎ 
) . بقحص حسابات البنك علي حسب الأصول المتبعة‎ 
وكان هذا التدخل 6 قال وزر المالبة فى كابته الى ألقاها مجلس النواب‎ 
UVES قد اصح ضرور ا‎ ٧۹4 ( بحلسة ۲۲ وليه سنه‎ 
بسلامة المصرف الوطنى احص ءإعانته عل الاستمرار فى عمله لا قتصرالاص‎ 
فيه على أنه إزالة لاسباب الخسارة وتأمين للأصحاب الودائع على أموالمم بل‎ 
هو على وجه الخصوص استنقاذ لاستقلال البلاد فى الشور الاقتصادية‎ 
من الناحية المعتومة ورد لثقة المصرى بنفسه وحض على أن ءضى قدما ولكن‎ 
اوا اج وو ا ا و و ا ا‎ 

اا تی اا ا ووا هر وا ا اف 

والصناعية الى رمس ها البنك وشركاته ‏ . 


)١(‏ مضبعلة مجاس النواب ¢ الجلسة ٩7‏ في ۲۲ وليه سه ۱۹٤١‏ 4 حموعة مضا بط جاس 


س 


وقد رد البنك مبلغ ٠٠١.٠١‏ جنيه السالف انكر فى السنة المالية 
۱۹٤-۳‏ ۰ کا سدد علخ ال ی ۲۲۵۷٤‏ جنا البافى ا دفعته الكو مة 
تنفيذا للقانون رقم ا احتفظ ديه ميلح 
۲ جنا قمة سلف صناعة منحت بواسطته بض )ان الحكومة » واسترد 


انض این 


ار الدورة الاقتصادة فى أزداد اقات العامة ١‏ 


تستلرم دراسة أ الدورة الاقتصادية فى ازداد النفقات العامة ؛ البحث فى 
تأثير كل من فترتى الرحاء والازمة على تلك النفقات . أما عن تأ ثير فترة الرخاء 
فا مشىاهد أن الحكومات والميئات الحلية تأر مو جة التفاؤل العامة الى تسو د 
تلك الفترة » فتوسح ا و و ی ا 
بو دى إلى ازدياد النفقات العامة » ويساعد على ذلك زيادة الإرادات لكثرة 
النقود» وارتفاع امان وزيادة الدخل » مح قلة مةاومة دافعى الضرائب › 
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ذا ارد قر ض رأ تب جد دة »› ا رفع سمعرألضرأثب الو جودة»› لان از داد 
الدخل الذى تتمینز به فترة الرخاء من شأنه س عفف من عبء الضرائب. 
فإذا جاءت فترة الأزمة بعد ذلك » كار هذا التوسع فى الوظائف العامة قد 
تلور واستقر ف النظام الاقتصادى الراهن › ۶ا يصح معه من اصعب [نقاص 
النفقات العامة إنقاصا جوهر يا » ون آمڪن الاقتص اد فى بعض نواحيماء 
فان م النادر أن تعود إلى مستواها الأول قبل فترة الرخاء . وفى فترة 
الأزمة تطالب اليئات العامة بالقيام ببعض الوظائف التخفيف من آثار حالة 
الفتور » ما يدفع بالنفقات العامة ا SNS Ell‏ 
إا فترة الرخاء » کا حدث فى الولايات المتحدة أثناء السنوات من ٠۹۳۲‏ 
إلى ٠۹۳٠‏ » وتدل المشاهدات الحديثة عل ا هذه الو ظائف ال جديدة لا تابث 
بدورها أن تتبلور وستقر معظمم| فى النظام الاقتصادى القاتم» ويستمر 
حت بعد انتباء الأزمة الى كانت سبا فى إنشاء تلك الوظائف . فاا النفقات 
العامة إذن » تبعا لما جرى عليه العمل فى معظم الدول › هو كو الزيادة ف كل 
A Eola E‏ 

ولعلاج ذلك ری أنه ڪن تقس ما تقوم به الدولة واليشات احلة 
من أعنال عامة إلى قسمین : قم البتة مى القيام به مما كانت الفترة الى 
تحتازها الملاد ء وق لستطاع تأ جل دون ضرر › يۇ جل إلى وقت الازمة٠‏ . 
م : حسنئذ فى تفده » فيستفد مه العمال إذ یح م عملا فی وقت تبلغ فيه 
البطالة حدها الاقصى » وتستضد منه الدولة ء لاأن نفقة الإنتاج تون قايلة 
وقت الازمة› ولاه برفح عنما عبء إعانة فريق مر العمال المتعطلين »› 
ويستفد منه الاقتصاد الوط لانه ياعد عل التخفف من حدة تقلبات الدؤرة 
الاقتصادية » إذ لا خنى ما للقيام بالأعمال العامة من ڪبير الاثر فى نشاط 
المشروعات إلخا 


ویعتطی افيد هذه الطريقةوضع حطة سا يمه ( وبر اځمتناسق لعدةسنوات 


ت 74 س 


للأاعبال أ العامة اراد تنفذها » حسث تقس e‏ : الأعمالالو اجب تنضذها 
ا المستطاع تأجيابا أو ف بتنفيذها تبعا للظر وفالاقتصادرة . 
دون بير ضرر » مع ملاحظةه التناسق بين مشروعات القسمين » والنظر 
مشروعات القسم الوا لخر > وتعديل مأحتاج منم إلى التعديل » 
لجعلا مطابقة ها يتجد من الظروف » وصالة للتنضذ فى الاحوال الجديدة . 
وا ار بعض الكتاب على هذه الطر ية أ' ا تؤ دى إلى الإاڪثار من 
الأعال العامة » والتالى إلى زيادة النفقات » وأن تخير الظروف » وهو كثر 
اق ا ق 
من الصعب التنبؤ بالو قت الذى تتحول فه الدورة الاقتصادية وتحل فهالازمة» 
حتى تسكون الخطة الموضوعة أقرب إلى الإحكام » يضاف إلى ذلك أن ميزانية 
الدولة وقت الازمة تكون غالبا غير متوازنة » ويزيد القيام بالأعمال العامة 
من أعباما » ويرد على هذه المآخذ بأنه لا عل للوجه الأول منباء إذ ليس 
المقصود ز بادة اللأعمال العامة كرسلة للتخفيف ق ق ات 
إلىه ألو لابات اخ ا راسة هوفر › ومن سنه ۱۹۲۲۳ حى 
سنة ٠۹۳٠‏ » أثناء رئاسة روزفلت » تطبيقا لنظرية يلتق عليما « نظر ية التلقي » 
E ( pump priming theory )‏ المقصودتوزيع نفس الاعال العامة 
دون زيادة » عل سنوات الدورة الاأقتصادية » فليس ف ذلائ إذن زيادة ف 
النفقات » بل لعله على العكس بؤدى إلى نقصانما» نتيجة تنفيذ بعض الاعبال 
ف ارقت خض فة الا جور وال قان وس الفائدة ما فن الرجتة الالء 


)١(‏ التاق م j (pump-priming)‏ الیکا ت وضع ٿي ء هن اأاء في اة 
الرافءة اسم »ل اد ارما و عمجمل حب اء مہ اتمار بعض كات إا ا4 ھذا 
الاصطلاح لامر عن مد الالة الاقإصا در 4 ظا سیر ها الازة 6 جزء ص القوة 
االمرائة لمساعد تما فى المودة الي ألدوران ٤‏ وذلات بواسطة قيام الدولة اعمال امة وممتحم ا 
اعا نات لاما طاين وسلفات لامد وءات إلخامة ه 


ی و 
وتعدياما من وقت لاخر لسك تطابق ما يستجد من‌الظروف . ولل الوجه 
اثالث هو الو حيد الذى فه شىء من الصحة » ولكن برد عله ڪي ان 
e‏ تطا بق تقربى بين وقت حلولالازمة والوقت المقدر للتنفي » وأن 

من اڪ ن الاأن مع تقد م الدراساتالإحصائية > تقدر وقت لول 
الازمة بني لس اليل من ا ماعن اهال ابح فلا پاس من 
التجاء الدولة عند المروم إلى الاقتراض لاقيام بتلك الاعمال > ون یکون عب. 
القرض ءا ا > لاخفاض سعر وقنئل . 


وقد وجدت هذه الطريقة-شيثا من التطبيق فى بعض البلدان الأوروبة قعل 
الحرب العالمية الأول “ ووافق عليما مؤ تمر العمل الدولى اذى عقد فمد نة 
وشنجتن سنۀ ۱۹۱۹ ۰ کا حبذتما اللجان البر لمانية فى انجلتر! وفر ناء وأوصب ما 
ا الذی عق دہ الرس هھ و E‏ ۳ للبحث ف مشكلة البطالة : 

ولشرت مقترحاته فا بعد فی سنة ٠۹۲۸‏ ۳ء وأعارھ| مجلس الڪ رو رس 
ا ن وا ا ا 
ناقشہا مؤ تمر حكام الولايات الذى عقد فى الولابات المتحدة سنة ۱۹۳۹ . م 
صدر ف فبرایر سنة ۳ه قانون راذن بوضع بر ناج سابق لاأعال العامة لمدة 
ست سنوات وأنشاّت [دأرة (Federal Employment Stabilisation Board)‏ 
لتوزیع تنفيذ الاعبال المفترحة عل السنوات المذ كورة ء إلا N‏ 
عاجل هذه المشرو وعات قبل تنفيذها . وى مصر أو صى مكب العمل مذهالطر بقة 


ولا حدثت أزمة سنة ٠۹۴١‏ أضطرت معظم الدول إلى مد رد المساعدة إلى 


(\) Shultz, W. J.» op. cit. p. 5f. 


(Y ) Foster, W.T., and Catchings, W he Road to Plenty, Eoston, 1928. 


صد إ ٣‏ ص 


اعمال العاطلين نحم إعانات » وبالقيام ببعض الاعبال العامة لتوفير العمل 
هم > وإلى مسبأعدة الزراع وملاك ارا ی‌المدينين وعيرھ من ضحایا الازمة 
ا نشا عنه از داد اليفقات العامة فى وق أخذت ۰ فه فىالانکاش› 
ات صب من الصعب عل الحكومات موز نة مير انام . فعملت على زيأدة 
الإيرادات من جبة » برفع فثات بعض الضرائب » وبفرض ضرائب جديدة 
إضافة ما استطاعت الى ذلك سسیلاء کا عملت عل [نقاص المصروفات کے 
جة أخرى » بضغط بعض فروعما » كالمرتبات والمعاشات والنفقات ا لحر بة 
ولجأت فى يعض الاحوال إلى الاقتراض . فالدا0مرك ملا ظات نفةانبا العامة 
اة تقر یما حی سنه ۳۳-۱۹۳۲ وتوصات الى ذلا رغم النفقات الى استدعتا 
الأزمة » بضغط نفقات بعض الابو اب وبخاصة نفقات الدفاع الوطى ء م 
زادت نفةدات سنة ٣٤-۱۹۳۴‏ وبلغت ۱۲۲ بے من نفقات سنة ۲٩۹-۱۹۲۸‏ » 
ويرجع جزء من الزيادة إلى منح إعانات البطالة وإلى الوسائل الأخرى الى 

أتخذت لاسعاف ضحايا ا » وزادت نفقات اماق لساب السكاك احدءدية 
والتلغرافات واابر ید والموانی فی سنة ۳٣۹٠۔٤‏ عما کانت علبه فی سنة ۹۲۸ - 
۹ عفدار ملبون كرونر . وزيدت القروض الممنوحة لشركات السك 
ی و 
الطرق وال مسا کن » کا خصصت مبالغ ڪبيرة فی سی ۳۲-۱۹۳۱ و۹۴۲٠-‏ 
لازراعة » وخصص میلغ ٩٩‏ ملیون کرونر فی سنة ۹۳۳٤م‏ لإنشاء مال 
خا مة » ولقابلة بعض هذه النفقات فرضت رسوم خاصة على الغلال 
واللحرم والزبد . وزادت النفقات العامة ف بلجك منذ سنة ٠۳٤‏ لريادة 
النفقات الغير العادية الخصصة القيام ببعض الأعال العامة التخفيف من 
بطالة الممال » ولدفع إعانات للعاطلين » وللإنفاق فى بعض الشئون الاجتاعية. 
وفى إسبانيا أخذت النفقات العامة فى الربادة ابتداء من سنة ٠۹۳١‏ حى بلغت 
فی سن ۱۹۳۵ : ۱۲۰۰ ب ما کانت علیه فی سن ۱۹۲۸ و٤۱۲‏ ب ما کانت عليه 


EI 


فی سنة 1۹۴١‏ . ويرجع جزء كير من هذه الزيادة إلى قيام الحكومة بأعبال 
عامة جديدة لمكا غة الرطالة ولغ البلاد الاقتصادى . وفرضت إستونا ضردة 
خاصة بلغت حصيلتما فى المسدة من أول ناير سنة ٠۹۳٣‏ إلى آخر مارس سنة 
٤‏ : ۵ مليون كرون خصصت لبعض الإدارات وللشات الحلية 
لقيام با عرال عامة لعلاج ا الطالة . وبلغت الہطالة فی فنلندا سنه ٠۹٣‏ حد 
الجحكومة تقرر عمل ميزانىة إضافة خاصة لكافحة البطالة بلغت نفقات ا ١ه‏ 
ملیون مارکا » وبلغ مقدار ما خصص لكافحة المطالة فى سنة ۹۳٣‏ : ٥٣٠م‏ 
مون مارکا » وف سنة ٠۹۳٤‏ : ٤ب۲‏ مون مارك . وزادت النفقات المتعلةة 
بالعمل فى بريطانا العظمى زيادة كبيرة » وعلى الأخص ما تدقعه الخزانة 
الصندوق الہطالة » ج اا ٤‏ سنة ۱۹۳۲ صندوق لاسعاف إا عمال العاطان . 
ونی ماتيا زيدت نفقات الإسعاف الاجتاعى والاعال العامة لكافحة البطالة ء 
أتفقت مبالغ طائة لإعادة التنظم المالىللبنو ارات ا2 ری 
ب نققات إسعاف N‏ فی ستة ۳۱-۱۹۳۰ : ۸۹ ب ما کا نت 
عليه فی سنة ۲۹-۱۹۲۸ » کذلات أعد فی سنة ٣٣-٠۹۳۲‏ بر نا مجان لتوفير العمل 
للعاطلين . بلغ الأول ( بر ناج بابن ”٥مهع‏ ) ٣٤م‏ مليون ريشمارك › وبلغ 
الثاف ( بر ناح جر م٤ءإء6‏ ) ٠.٠‏ مليون ريشمارك . وأعدت إدارتا الريد 
والسكك الحد دة براځ اال للعاطان: واذن وزير المالنة ف سنه ۹۳٣‏ ف 
إصدار بو تات على الخرانة بلغ ملىار ريشارك للإقراض منه ولمنح عا نات ٤‏ 
وقرضت ضر يبة خاصة على المرتبات ف يوليه سنة ٠۹۳۲‏ س فى مكافحة 
البطالة » وبلخت حصیلتما فى سنة ۱۹۳۲۔۳٣‏ : ٣٢٠‏ مليون ريشمارك . وأدت 
E E‏ 
Es ( Fonds national de chömage )‏ ملو ن من الفر نكات فى سنة 
۲۱-۰ ال ٠,۵‏ ملیونا ف سنه ۹۳٣۔۲‏ › وال ۹۰ مليو نا ف سنة 
4Y‏ ( ۹ شود ) م oy‏ ملیو ناف سنه مه » وال ۰١‏ ملنونا في 


س ۴ ست 


سن ۱۹۳۹ › کذلات نقذ تی سنة ۱۹۳٤‏ بر ناج أعبال عامة كرى لكافحة البطالة 
واستعملت فى ذلك أموالصناديق التأمين الاجتاعی . وفى إيطالبا زادت نفقات 
وزارة ااال العمو مم من ۱٤۰۷۸‏ ملسو تا من الابرات سنه ۲۹-۱۹۲۸ ۰ 
إل ۱٤۷‏ ملی ونا فی سنة ۰۳۰-۱۹۲۹ وال ۱٤۹۳۰۹‏ ملیونا فی سنة ۱۹۳۰ 
۳ء ولل ہہ ملیو نا فی سنة ٣۲-٠۹۳۱‏ ( أی ما یساوی ۱۹۷ ر من رقم 
"سن ۲۹-۱۹۲۸ ) ورجح معظم هذه الو بادة إلى يذ أعء ال عامة بقصد 
مكاغة البطالة . ووضعت اانروج منذ سلة ۳٤‏ ۱۹و٣‏ راجا لانفساق ميالع 
طاثلة للنہوض بالا ناج والنشاط الاقتصادی بو جه عام ولانقاص عددالعاطاین 
تما لذلك » وتشمل النفقات الخصصة لكافحة البطالة » جانب إعانات العاطلين 
مبالغ ڪبيرة للإنفاق على بناء الطرق وسين ا موان وطرق الملاحة .وباخت 
نفقات اسعاف العاطلین فی هو لان دا فی السنوات ۱۹۳۱ و۱۹۳۲ و٣۱۹۲‏ : 
٠۰۹ - ۷۸۰ - ۹‏ مليون‌جولدن على‌التوالى » ونفقات إعانة الرراعة ۹١١‏ 
مليون جولدن فی سنة ۱۹۳۲ و ۱۷۵۸ ملیونا فی سنة ۱٩۴۴‏ . وعملت بولونیا 
على التخفيف من وطأة الأزمة بتشجيع النشاط الاقتصادى وذاك بالا كثارمن 
النفقات الى يستفيد منما العاطلون حتى بلغت مستوى عاليا أثناء الفترة من سنة 
٣٢۰‏ حتی سنة ۳۳-٠۹۳‏ » وارتفعت إعاناتالبطالة من ۵ ملیون‌زلوف 
فی سن ۲۹-۱۹۲۸ ۰ الى ٣ه a‏ فی سنه ۳۰-۱۹۲۹ > وال ٩۳۹‏ ملیوتا ف 
سنة ۰۳۱-۱۹۳۰ ول لی ٣۲٣۷‏ ملیو نا فیسنة ۳۲-۱۹۳۱ ^ اخفضت إل ۷۲٠٣‏ 
ملیو نا فی سنة 4۳٣‏ ٠مم‏ . وكافت النفقات التى خصصتا السود لكافحة البطالة 
عل نوعين : إعانات العاطاين » وتفقات تبفيذ يعض الاعبال العامة المقصود 
مہا تو فير العمل هم وبلغ وع الو عبن من سنة ۲۹-۱۹۲۸ حى سنه ۱۹۲٤‏ 
٥م‏ ما اتی عل التوالی ملاین الکورونات ۱ - ۳۷ - ٥٥١۲-۲۷٦-۸۱٦‏ 
ا ا مود ا اک ا ا 
إنفاق مبالغ طائلة » وقد تناو لت المسائل الأتمة : التأمين ضدالطالة » الإعانات› 
إعانة بعض الاعات كصياعة الاعات » صناعة التطر ز٤‏ صناعة الفنادق › 


A as 


الساحة » الإرراعة » مشروعات النقل الخاصة » ضمان أخطار التصدير » وقد 
بلغ موع ما ا فی هذا ال سل منذ سنه ۱۹۲۸ حی سنه ۱۹۳٤‏ ما نان عل 
التوالی ملایین الفر نکات : ٣٣٣-۱۷٤ - ۱٥۲۰ - ۱۳۹۳ - ۱۱۲۰۳ - ٩1۸‏ 
١١‏ . وأدت الازمة الاقصادية فى تشك و سلوفا كا إلى ز بادة النفقات العامة 
SUE‏ 
اا ا ع نر 
مقدار الإعانة > وإطالة مدة دفعبا » وبلغ موع ما أنفقته الدولة على إعانات 
العاطلین منذ سنة ٠۹۳۰‏ حت سنة ٠۹٣٣‏ مايأ على‌التوالى ملايين الكورونات: 
۱ - 6۲۱ - ۷ - 6 . واتجہت رومانيا إلى إعانةالزراع والملاك 
العقار »ن الاد شن » فاحتوت مزا يتبا منڏ َة ۳۵۹۳ على نفقات إضافة 
e e‏ ا لاص بتصضة الد يو نالزرأعة 
والعقارية » وعقدت الحكومة مع المنك الو طن تماقا ددعو جره ما ټدفعه 
USB A Sy BI OE‏ 
اللات ° 

واک بناج وضع E‏ الازمة كان فى الولابات المتحدة ‏ فنذ سنة 
۳٢‏ اخذ الضغط يشتد على حكومة الاحاد لكى تقوم بعمل إبجا لإيقاف 
عو حالة الفتور > فأ شعت (Reconstruction Finance éla ind E‏ 
Corporat (‏ لإقراض المعاهد الما لية وشركات السكك الخحديدية والولايات 
والميئات الحلة » من الأموال الى وضعتبا حكومة الاتحاد تحت تصرفا› وبلغ 
رصد ما قدمته من الةروض حی شر مارس‌سنة ۹۳۳ : ۸۰۰ ملنون‌دولار. 
وهذه النقابة معمدمستقل للاتان » وتملك خر انة الاتاد راس ماما وما أصدرته 


(1) S.D.N., Finances publiques, 1928-1937, Genêve, 1936-38, Fascicules suivants . 
VIII, pp. 10,13, V, IX-6, X-4 XI-11, VL, lH. XH, XVI, XX-5, XXL12, XXI-9, XXT-lH, 
XAYI, XXVII-10, XXIV-12, XXXIV. 


س 0g‏ بت 


من سندات زاد رصہ مدھا فی آ خر درسم سنه ۱۹۳۹ على اررعة ملمارات من 
الدولارات › وعلل ۰ ملىون من الدولارات فی آخر مأو سنة ۱۹4۱ . 
وأنشاّت 1 )  ( Federal Home Loan Bank System‏ ا مال اول 
قدره هې ملمون دولار دفعتا خرانة CIE ED‏ المبالغ الى 
تو ظفما حكومة الاحاد ف بنوك E pe‏ تصرفوزر 
الزراعءة مبلغ ۰ ملىون دولار للاقر اض مشه للزراع ٠‏ عل أن ما صرف ف 
هذا السسل يعد مقدمة متوأضعة ا بعد ذلك حكومة اريس روزقات › 
3 أرق ا أقر ضته 8 وظفته نقارة ) RFC‏ ) السا بق ذکر ها » فى المسدة درس 
مارس إلى دیسمبر سنة ٠۹۳۳‏ على ۱۸۰۰ ٠‏ ليون دولار » سنه و 
۰ ملسو ا . وقد استعمل معظم هذه الأموال ٤‏ دعم البنو ا لح نيا 
أو ڪڪ نما من صو د رة ا Deposit Insurance‏ وزاذ 
ar‏ معاهد الاتان الرزرای الاعادية على REE‏ 
دولار » ا أذن نة ( بتحویل ملیار دولار ات الاتعادة لى تعى 
نفقات الا نعاش 

کذلك صرفت مہ بالغ ضخمة على الاعمال العامة ا_كافحة الأزمة › فأعتمد 
قانون الإ نعاش الصنا عى الوطنی الصادر فی ۱۹ یونبه سنة ۱۹۳۲۳ مبلغ ٠٠١‏ 
ملون دولار لاقيام با عرال عامة » ولا وجد ای [دارة ٤ Federal Public‏ 
Y Works Adm. )‏ تستطيع أ ا تقوم ذا ابر ناج الضخم › أ زات با اناف 
۹ نو ھار سنه ۹۳۳ | إدارة( Federal Civil Works Adm.‏ )وقداسىتەرتهدە 
ا نشت خلا طما ٩۳4‏ ملیون دولار . ونی سنة ٠۹۳۵‏ آنشتّت 
اد إدارة ( Works Progress Adm.‏ ) و خصىص ا مبلع ۰ مليون دولار 
للاتقاق منه على بعض آنولع ا إالاعرال العامة 1_كافحة البطالة » وكان 
المقصو د فی بادیء اا أن تكون هذه النفقات موقته و ا ت 
باع ادات إضافة . 

وصدر فی سنة 4۳ قانون للتاًمين الاجت|عي ) Social Security Act‏ ( 


يضع أساسا ثابتا لنظام وطن للا مين الاجتماعی وعدل هذا القانون بالتوسع فى 
أصوصه فى سنة ۱۹۳۹ وسنة ٠۹٠١‏ ؛ وبلغ ما أ نفق طبةا له فى سنة ۲-٠۹‏ 
٤‏ | ملىون دولار . 

ما الإنعاش الرراعى فقد اعت مسألة منفصلةومستقلة عن بر ناح الإنعاش 
العام ؛ إذ لا يعد الفتور الزراعى ظاهرة مؤقة ۽ فقد أستمر مذ سنة |٠٠١‏ 
فما عدا بعض فتراتانتعاش . وأدت زيادةالإنتاج عن حاجات السوق‌الوطنة 
إلى طرح الزائد من المحاصيل الزراعية فى السوق العامة ما خفض أسعارها. 
وف سنه ٩۹‏ | نشت ) Federal Farm Board‏ ( و بلغت خس رها A4‏ 

ا تما فى شراء الزائد من الحاصيل لرفع الاسعار . ولعلاج هذه 

الجال أنشاً الرئس‌روزفات ف سنة ۹۲۲ إدارة Agricultural Adjustment‏ ( 
( ۰ فعملت على رفع ا بتحديد الإ نتاج بوا طةإعطاء منح لعدمزرأءة 
احاصيل ولذبح المواثى » وفتحت فى نفس الوقت اعتادات للعتداية بالتربة» 
البحافظة على الاراضى الزراعية » ولإيجاد عمل إضاف للزراع » وبلغ ما أنفق فى 
هذا السبيل فف سنه ۱۹۳۰ : ۱۵۰ مسون دولار . وف نایر سنة ۹۳ أعلن 
عدم دستو رة هذا ارح ( ۸۸۸ )» وصدر فیسنة ۱۹۳۸ قانون جدید وضع 
نظاما لاتسليف على الحاصيل مع تنظ الإتتاج . وبلغ ما أنفق فى هذا السبيلفى 
سنه ٩۸ : ٤۲-۱۹٤۱‏ ملیون دولار . 

وبلغ وع ما أنفق فى مكافحة الازمة فى الولايات المتحدة ابتداء من سنة 
٣۲-۱‏ حتی سنة ۳-٠۹۳۰‏ ما ياتى على التوالى » الاين الدولارات : 
AIT bo = fe PEITVTA = AAT‏ 

وكانت الفكرة الى سادت جميع هه التدابير هى الانتفاع اتاج 
الاقتصادية الغير المباشرة الى الإنقفاق الكو ی فى الخروج من حالة الفتور 
وذلك بنقدل القوة الشرائية المستقبلة الى لدافى الضرائب إلى الوقت الحاضر 

اسطة الاقتراض الكو » واستعماها فى سد الفراع الأؤقت الحادث في 


و 


النشاط الإنفاق الحاص والنائج عن اكتناز رأس الال العاطل موه ) 
( اهازموء » وهذا الاستعمال للقوة الشرائية المنقولة بمکن أن ڪون بتنفيذ 
أعہال ا 0 وکان الك أن کل دو لار فهك الحكومةف دقع اخ ا شر اء 
E‏ سلسلة من الإنفاق الفردى عندما يستعمله المقسل N‏ 
ما باز مە من مو أد وخدمات ( و هذه السا اة ود تلطع ا فک ناء العمليات 
المتتالية إذا استعمل المبلغ للادخار أو لسداد دين » ولكنما بتجمعما مع غيرها 
تكون كة كيرة من النفقات الإضافة الى إذا بلغت قدرا كفا لإدارة 
القوى الإنتاجية امو جودة أمكن القبام باستثار خاصجديد » وهذا الاستار 
ا جد د هر العامل ا لذی عر ج الا قتصاد الو طىمن حال الفتور ى حالة الا تعاش . 
يتضح من ذلا أن هذا النوع من الإتفاق الحكوعى ۇدى وظيفتين : تحويل 
الفتو 5 ال شاط › فا الاد حصو ل من من إل عیال العامة . 

ولا رأت إدارة روزفات بطء برنامجما فى القيام بالاعبال العامة » لجأت إلى 
طريقة أخرى لدفع القوة الشرائية فى الألة الاقتصادية » فأ نفقت المليارات من 
الدولارات الى م ا ٺن دن [نفاقما عل الاعبال ! العاأمة» ف إعانات ¢ 
ودا ذهب س زء کیرمن أ الاعاداى الافر أده ا تفقو ها فالطعام والمسكن 
والمس وعبر ذلك من الضر و ريات ٤‏ و ذا اخذت م رقا ل الألةالاقتصاد رة 
حست لات عد سلاسل من عمایات الشراء والإنتاج والعمسل ْ لکن دون 
تناج أعبال عامة دابمة . 

ودل ساد حلاف E‏ عل فاده ھ_ذا البر ناج ( ومكن الأن عد و ضرح 

النتانجوضوحاكافيا > استنتاجعدة | رذلك [ نوع من آلا نة ایا : 

۱ ل ف ن الإانفاق الجحكوى ذا يکن مص طحا بضر ا ٴب 
بدخل عنصرآً إضافا من القوة الشرائية فى النظام الاقتصادى . 

۲ - وهذه القوة الث ا لخا ةرق ا نا خد را 
الا نفاق الخاص » الثان وى €( وإذا کان هل ١‏ المقدار a‏ دود اسذب دوز ه 


سه إ۴ e‏ 


[نفاقا استد ارا خاصا » يشر ط 1 تسكون ألقوى الا تاج ة لرا كدة كيرة» ‏ 
ران و غا ل ا د 
إمکان جنی ربح من الاستنار ادد . 
۽ طالا أن رجال الاعبال ڪحجمون ن کول عجر الميزا نة العامة فان 
اال الإانفاق الکو ی الان اش على طاق واسع قد يقو ض الثقَة بالاعبالء 
) یا يعوق الإ نفاق الاستٹهاری ویضیع کل أو بعضتأثير الإنفاق en‏ 
فی الانعاش . 
۽ - آنه ذا بق شىء من قوة الإنعاش للاإنفاقا سکوی بالرغممن‌الاعتبار 
السابق » فإن هذا الإنفاق بحب أن يكون كافا لجعل الاقتصاد الوطنى بتخطى 
نقطة الا تعاش الدو رية وإلا كان مسكنا فط . 
وقد ا هذه الوسلة من سنة ۱۹۳۴ حن سنة ٠۹۳۹‏ فى حو يل الفتور 
إلى انتعاش كاف للاستمرار بنفسه » ولم تفعل فكرة اجتباز الازمة بواسطة 
الإنقاق الحسكوى إلا أن زادت عدم ثقة رجال الأعال الكارهين لإدارة 
روزفلت وقد طت مع غیرها من العناصر الإ نفاقالاستهارى على المشروعات 
الخاصة . وهذه النفقات ال افە ت سنه ۱۹۲۳۳ حى سنه ۱۹۳۰٩‏ 0 
ل تكن كافة لمو از نة 2 الإنفاق ا اص ف نفس ألمدة . ول نشا عنہا 
إنفاق استاری خأاص › أو نشأً عنما قدر قليل مته » وقد کان جب ا 
النفقات الاسثارية العامة ف المدة من سنة ۱۹۳۲ حى سنة ٠۹۳٥‏ فى حدود 
عشرة ملمارات من الدولارات ف السنة لک ۰ تعو يضا كفا المستوى 
الأتخفض للنفقات الاس ارية الحاصة فى تلك إ لسنوات . وهذا ر ڪن 
الإانعاش الناج غ الفقات سوی سکن ول يصل إلى درجة ه الإجادالذانىء 
ولذا لما خفضت نفقات الإنعاش و ةف سن ۹۳۷ کان ذلاک عاملا هاما ف 
الفتور ادد اذى بدا N E‏ 


(1) Shultz, W. J., op. cit. pp. 46-48, 73-78, 


وف مر اك الحسكومة ساعد الزراع ْ ولمابة El‏ العقارية 


اأزراعة ولإعاة المتعطاين . و ستدرس فا بی کل واحد من هله الو ضوعات 


: محش منفصل‎ U 


اون اررول 
إعانة الزوراع ٠‏ 


مر رلاد زراعه عمك عل حصو ل وأ حل شر القطن ۲( لصدره وحصل 
من که عل a‏ ما تاج امه تقر سسا من مواد الوقود ٤‏ والمواد الف ُ 
و بعض المواد الغذائية » ا تدفع منه فوائد وأقاط دينها الجىكوعى والاهلى ‏ 
ولذلاك فإن ما ممما أن يكون سعرالقطن م تفعا» وقد لجات الحكومة المصر رة 
ف من الظروف الىعارلة رفع سعرالقطن باسىتعمال وسال تله أهمہا: 
(۱) دید العرض بتحديد السا حة المنزرعة قطنا » (م) تنظ لحرن سال 
الاقراض عل القطن ہی 8 رضطر الزراع د a‏ قطانم ف وقت اخفاض 
الأسعار فيزداد انخفاضما » (م) التاثير فى الطلب بشراما لاقطن » وهذه. 
الاجراءات مهو مه ( لان اخةاض اسعار ااقطن بعد کارثة وطنة سری آثارها 
(١۷(‏ امراج مذ ڪرات الأحنة |( اہ عنث مشر وعات مزا نة الدولة اتات الملفة 
مذكرات المساب التامى للسنوات الختلفة . 
حاضر جاسات اى الشهوخ والوأب . 
(+( بالرغم من التقدم ال غ الصناعة المصر نة ناء المرب العامة التانية فلا ترال 
مصر متمد أاسا على الزراعة ٠‏ وتقدر فة الحاصيل الرثيسية الاق ععر في عام ١۹٤٤‏ ه٤‏ 
حو الى + ۲ وا ل ° YY‏ ملو نا هن الخجهات رقا اپا متو سحا ودره حو ا A‏ مو نا ق 
کل مں السنوات ۱۹۳۰ الي ۱۹۳۸ 4 وقد زادت عاصيل الذرة العو حة والارز والقصب على 
ما كانت عله قل لجرب واكن #صول التطن نةصس كترا الا أه لا يرال أوفر العاصيل 
رعا ) من تقر یں ۶اس ادارة الاك ااهل اللصرى عن سا ۹49 ) . 


E 


إلى كل فروع النشاط » عل أن تاج هذه الإجراءات وغيرها من إجراءأات 
ماثلة رمد ما التا ئر عل اقا ê‏ فی حا ج ل ڪا بعناية وإمعان› وسنکتی 
هیا خث تدخل الح كومة رفح الخاد شراء کات من القطن ¢ وبعبرذلڭ 
من الوسائل الى هما تأثير مباشر عل النفقات العامة 

ات الحكومة مر أت معد ده راء ات رة من القطن اا 
لمعالجة خفض الام عار بواسطة بعض المضارين » والواقعح أ رفع الاسعار 
Call EE aE,‏ 
عه د ۴ عاجل أ C1‏ جل ( ا سا اذا تعلق الاس عة ذات أهمة عالة 
ڪالوطن 

وهناك وسيلة ا استعملترا ا حكومة نح اخفاض ا »ف 
ةراض الزراع ا لضا ا > وله الو سلة BÈ‏ لو من النقدأيضا ¢ لاا 
لست سوی شكل غبر مباشر من أشكال شراء القطر ‏ بواسطة الحكومةء 
لذ هى تعض الزراع على الاحتفاظ بأقطانهم وتدفعمم إلى الاقتراض » على آمل 
ارس رڪوا کشرا فعا بعد » و احسڪت افا ر بالتخزن وخاصة ذا 
تتح الاحتياطات أللازمة لذلا » وهذا بقلل من قيمته وعمس عة القطن 
الملصرى E APS‏ رڪون 
الغرض منم التغلب على الصعو بات المؤقتة » أو الحصول على الأدوات‌الزراعية 
الضرور رة ( 2 ذلا جب على ا -كومة حى ف هذه الحالة آلا تعر ضار [راداتہا 
إلحدو دة ا سسس 5 ه العمليات ْ ل ا ن اختصاص المنشات الا ¢ ويهوم 
ا الأن بنك التسلف الزراعی منذ إنشائه فى سنة ۹۳ » وهو من‌شركات 
E E‏ 

وٽڏڪر هنا على سبل المثال بعض حالات تدخل ا لإكومة يشراء 
ألقطن والإاقراض عل ٠‏ 

ف سن £ ۱۹۱ احات المكرمة فى شراء كات صغيرة من القطن من 


— 7 س 


صغار المزأرعين السعر الاد اسوق ولم يكن حطر السار فىهذهالعمليات 
کیراً جداً › و سے ا المزارعون إلى هذه الوساة إلا فى حدود ضقة 
وبلغ ما اشترته الحكومة ٩.٠١‏ قنطار من القطر._ وما أقرضت عله 
لار خفضت بال یع في) بعد Keres)‏ 


.م آلف قط 

وف سنة ٠۹۱۷‏ ساد سوق القطن الداخلل ركرد پر جع إلى صعو بات النقل 
السحرى نظراً لظروف الحرب وقتئذ » ومالت الأسعار إلى ابوط » فاتفقت 
الكو متان المصر دة والالىزة فی ۱۳ مارس سنة ۱۹۱۸ على اتخاذ الوسائل 
اللازمة لشراء كل ما يتمق بدون بيع بالاسكندرية مر خصول القطن لسنة 
ل ن 2 ا التاريخإلىالاسكندرية 
سواء من حصو ل سنة ۱۹۷ ا من حصول سنه ۱۹۱۸ › راکذت أ ضا 
E E E EO‏ 
والاقراض سه N‏ وبلغ مو ع ما اشترته من صغارالز ارعن ۸۸۰۰۰ 
قطار فى الداخل » و ۸.۰ قنطار من الاسكندرية › کلفتا ٩۰۰۰۰‏ جنه ء 
ما الإققراض فل يعمد لبه از ارعون إلا فىحدود ضيقة » فبلغ وع القروض 
الى قام مها البنك الأهلى الممرى والبنك الزرأاعى ۲٠٠١‏ جنيه وء٠ ٤٠٠‏ جنه 
عل التوالى : 

وتدخات الكومة أ رتا E‏ 1/1410 › سىن 5 دا من النقود 
ساب الاحتاطی › وبلغ وع ما اشترته بناء على قرارىن من مجلس الوزراء 
أحدهما تاریخ ۲۸ ا سنه ۱۹۲۵ والاخر تارج ۳ نایر سن ۱۹۲7 : 
۴۰ قنطاراء بلغ عنام ۰۹۵۴ جنہا مصر با ء خلاف المصاریفالی بلغت 
عند تصفية هذه العملة فى سنه ٠٠٠١١ : ۱۹۳٥‏ جنيه مصرى . 

وقرر مجلس الوزراء بجلستها لمنعقدة فى ٠۹‏ أ كتوبر سنة ٠۱۹۲ء‏ تخصيص 


۰ ملا انمن ٠‏ إل ات لا ر الزراع علا طا ef‏ ووضع اذاكشروط 
لمصل حم ؛ فحدد سعر الفائدة Zfn‏ وجعل المد الاد لک القن الى عكن 


a ¥‏ 
الإقراض عليما خسة قنأطير والحد الأعلى ۲٠٠١‏ قنطار » رفع بعد ذلك إلى 
٠‏ قنطار » بقرار من مجلس الوزراء ف ٠١‏ نو#ر سنة ۱۹۲١‏ . وعد بعملية 
القسليف إلى عدد من البنوك المامة » ا قرر مجاس الوزراء ف ۸ نوشرمن تلك 
الف أن يقوم الصيارفة بتلك العملية فى داخل البلاد » وقد بلغجموع ما أقرض 
لازراع حی فبرار سنۃ ۱۹٣۳۷‏ › ۱۹۳۹۰۰۹ جنیہا نظیر . ٤‏ ۷۷ہ قنطاراء منہا 
۸ جنيم| بواسطة البنوك و۸۹١ ١١١٤‏ جنيما بواسطةالإادارة » وسدد من 
هه لفات “رمن ما 0خ ار ۷ ٣‏ حیث بلغرصید 
اساب ۷۸٦٥۰‏ جنیہاء منہا ٣۷ہ ۳٠‏ جنا قمة المصار ف الى ماتا الخرانة 
وسدد قسم آخر بعد ذلك التاريخ ول سق من حساب تلك السلضات لخاية ٠م‏ 
سبتمیر سنه ۱۹۲۷ سوی مبلخ ۲۰۸۲۰۲ جنا خلاف المصاريف . 
على أت هذه القروض ل تؤد إلى تحقيق الغرض منما » وظلت العوامل 
الداخلية تضغط على السوق» هذا فوق أن العوامل الدولىة كانت فوق متناول 
تدخل ا ڪر مة > فقرر مجلس الوزراء ف ۷ دلسمیر سنه ۱۹۲۹ بناء على 
اقتراح مجلس النواب » الندخل فى سوق العقود بالشراء » ولكن هذا القرار 1 
يتح له التنفيذ » لأن الاسعار ! تنخفض إلى الحد الذى اشترط للشراء . 
وترةب على انيار اسعار القطن خلال السنوات من ۱۹۲۹ الى ١۹۳٠ء‏ 
أن حل يمور الزراع نکیات ل يسيبق ها مشل » فاخفضت قيمة الأرض 
الزراعية » واضطر الكشرون إلى الإنفاق من رءوس أموالم » وصدر ف + 
سیتمبر سنه ۱۹۲۹ ا مرسوم بقانون رقم ۳ه لسنة ٠۹۲۹‏ پإنشاء مال احتیاطی 
زراعی ۰ بتخصص میلع ۽ ملبون جنيه من الاحتماطی العام > وقضت المادة 
الاولىمنذلكالمرسوم بقانون بأن يكون استعمالالاحتباط الزراعىفالاوجه 
الاتية : )١(‏ لح سلف للمزارعين » )٣(‏ لمعاونة الميثات الى تعمل فى سيبل 
ا الشؤون الزراعية وما هو مرتبطما من الصناعات › (م) للتداير الىترى 
الحكومة اتضااذها ف الأزمات الاقتصادية الخاصة بالحاصلات الزراعبة » 


mm FF e 


وقررت الكومة فی ۴ نور سنة ۹۲۹ ؛ التخفيف من الضائقة » التدحل فى 
سوف العقود مشتر ره ( والمطالة بالنسلم؛ و فلگ خف من ضط عل السو ق» 
E‏ وافی ا س الوزراء حاسة Y۳‏ دلسمار سنه 4۹۲۹ عل اال الارية 
EN‏ عی ف إقراض الزراع وفى شراء القطن › 
e‏ سار ك ول ه رار التدخل حی ۲۳ نار سلة ۹8° + Ffofos‏ 
قنطارآً بلغ : نبا ٤۸۸۳۰۰‏ جنا » خلاف مصاريف التخرن والتأمين وغير 
A ET‏ حى آخر 
دإسمر سنه ۱۹۲۹ : ٤۸0۸۸۷‏ جنسبا اظیر ٤۳۲۸٤‏ ۱ قنطاراً وکان سیب هذا 
الاخفاق ¢ اتفاق الزراع مح التجار lls‏ 8 قل المحصاد ¢ اء فرار تدخل 
لماو مة راض :2 E E OTS‏ 
وفاء بالغرض من الو سائل السابقة › فدات منذ دسمبر سنة ۱۹۲۹ ف إقراض 
الزراع المبالغ الضرورية لک د من القيام بمصاريف الزرأعة وكضر 
٠‏ الجدرد ¢ وذلك لشروط ما > افيه عل مصا ېم .کا کات 
تفر طم آرت | ع ا حصو لبعد الجی 2 i ls‏ 1 ا ل حاص 
الاحتیاطی الزراعی للانفاق عل غر اض اى أ e‏ . صدر ۲٣‏ 
و لمك ف ۰ › القانونرةم "e‏ اة ° بض مبلخ o‏ حری 
لالاحتیاط الررای عل ١‏ رد املع تاعا من العاف ا ل ومن المبالغ 
ألناجة من ألقَطن الى ف حبازة الحكرمة »وهن حصلة ضر ده القطن 
ابتداء ن س 14° ۹۳۱ . على ز4 مجر د ااء تدخل الحكومة ف سوق 
القطن ف ی دو لہ له سنه ۹۳۰ > ات د | ر القطن کہ : کو الفا ض الذی 
جاوز فا عد کل ماکان مہ نتر | » فاخذت الحكومة NS‏ 
حده أ أو ن ف لود استطاعاء› ^p‏ ا قر ارها ق ۲١‏ اغا 
۰ مساعدة الفلاح باقراضه على قطنه › لمح أقطان صغار المزارعين من 
الندفق على السوق فى وقت غير ملام » وحددت السات الممكن الاقتراض 


E 


علا ہ ٠۰‏ قنطار لکل مزآرع › وجح عليات ألأقرأض إسذب الأزمة ل 
اشتدتفى أوائل ا حصو ل فيلغت كمات‌القطن المستعملةف‌الاقراض ٠٠١٣٠۳۲‏ 
قغطارا ۽ و بلخ وع 1l‏ لغ المقتر ضة ۲۸۰۷۵۲۰ جنا » و قدخففت‌هذەالعملىات 
لى حد ڪر من ا رالازية وتخاصة لان بالغ اهترض کا نت تساو 
E CTSNET‏ القطن المقترض عله » وف ۲١‏ :وبر 
ا ۰ صدر سوم انون ا2 مبلغ ثلاثة ملاس من الجن ہات من 
الاحتماطی العام وضمہا للاحشاطى الرراعى بنفس الشروط › وترتب على ذلك 
أن ام ردت الوا ك ال ده ها اخذ و الا خا زرا فن 
الاحتياطى العام » وقد بلغ ما خصص لشراء القطن والإقراض عليه حى آخر 
دیسمیر سن ۱۹۲۳۰ : ۱۹۳۷۷۹٦۵‏ جنیما » وقد صن حاب القطن الذی اشتر ته 
الحكومة ف سنة ۹۲٩‏ » وسنة ٠۹۳۰‏ ماتا فى سنة ه٣۹٠‏ وقد كاف الخرانة . 
العامة خحسارة تقدر عبلغ ۰ جشه . 

وقررت الكو مةفو ق ذلك تأجل سدادنصف القروض الزراعةالمستحقة 
Ne‏ واوو سنه ۹۳۰ | وبلخ وع المستحق الکو مة ب۷٣٣٤(‏ جشہا 
سدد منہا حى ا ر دلسمار سنه ۱۹۳۰ ملغ جدم اء وترك عصیل 
الباق مع ضريبة اللاطمان سنة ۹۳ › ک) قررت 1 جل الا لغ المقترضة راء 
الع|اد والمستحقة الدفع سنة ٠۹٣٠١‏ وتبلغ 101 جنا . 

كذاك قررت وزارة المالة فی ٠٣‏ أغسطس سنة ٠۹۳١‏ تقبط القروض 
اازراعية المستحقة الدفع فى سنة ٠۹۳١‏ على خسة أقساط سثوية بدون فوائد . 

و برل سنه ۱۹٤٩‏ ۰ بلغ رصرد | لات غل اقطان الو ةف 
سن ۱۹۲٩‏ : ۲۰۰۹ جنا ورصدد السلف الممنوحة ىسنة ٠۹۳۰‏ بضان اقطان 
SENN NEN‏ 
ما كانت تقر ضه الكومة فم ا لغایة سنه ۱۹۳ : ۳۸۷۳ جنا س 
هذه لمبالغ معدودة من الاحشاط الحبوس ٤‏ 


me 4 e 


وأتةذت الكو مة إجراء آخر للتخفف عن المزأرعين ٠‏ فصدر القأنون 
رقم £۷ ل 4 بتاریخ i‏ يو نيه سنه ۹۳۳| باذ ملبون جنه من وفور 
إرادات الس ۹۳۲ ۲۳/۱ لاستخدامه فی خف ا عن اهل الأهاين 
وذاك استعما ميلغ » . جلمەسىدادا e‏ همنرسوم افر فی القرى› 
و۰۰۰۰ حليه سدادا میلغ مساو له من الرسوم المةررةجالس المديريات عل 
ضر دمه الاطبان و ٥٥۰۰۰‏ جنه لوقف عحصل رہ اتاج عل e‏ وبلغ 
ماسوى فعلا للغرضين ال بن فی السنة هر ٠٢٠۹:‏ جنيما ءوأضيف الباق 
من بابخ لبون جنه ' مشار اله وقدره: ۱ ۳۹ء جنم إلى امال الاحتياطى العام . 
وف ۲۹ ا سنة ۱٩۲۲‏ صدر ص سوم ! ا ملون جنه من الوفرالذى 
تقرر إجراؤه فى اعتادات مبزانبة سنة re Arr‏ > لا تخدامه فی التخفف من 
الأعباء عن الفلاح والمزارع » وذلك بأن تدفع الححكومة عن الممولين مبلخ 
۰ جيه من وع ما هو مستحق عليېم فى وراد ما عدا احفر 
والسلفيات عن السنة المالبة الم ذكورة» وأن يستعمل مبل ٠٠٠١٠١‏ جنيه لضان 
اسلف على الارز وال ااشجيع ۰ تصدیره ›» واقتصر ما سوی فعلا من امل 
الأول على ۸٤۳۱۰۲‏ جنا ومن الثانی على ۳۹۸۸۲ جنا فأضيف الباق من 
الول وقدره : ۱۱۹۹1۰ جتسا إلى الاحتاط ى العام . 
وقد ترتب على الحرب الكرى الثانية أن أصيم من الصعب إن لم يكنمن 
اتح ل 1هر بع جم ع افا اا نىا ارج غر تال -كومة مبذ بداية تلكا لجرب 
على تقرير حد خد آدل لاسغار القطن ف :داه کل موس > وفة | لاظر وف احرطة 
بسو اق القطن › واتفقت مع الحكومة الاجلبزية على أنتشترى الأخبرة 
م السنة الاولى ( )۱۹٤١‏ . 
اا کول لمم الان ( ۱۹41) ف ترض الكومة الإنجليرة إلا 
بشراء نصفه فقط › واشترت الكومة المصرية أ لصف الانى ؛ وأصدرت 
داك قرضین لقو یله مقتضی‌القانون رقم ۷ لسن ۱۹٤(‏ ؛ حدما وقيمته عشرة 


ملاسن من اك ٤‏ شل دات لام لہا بأد مم ره ا ف o‏ 
تتجاوز ثلاث سنوات ونصف من اول دیسمیر سنة ۱۹٤۲‏ »› والشای وقمته 
ثلاثة ملان فى شكل سندات على الخرانة لا يتجاوز أجاما ثلاثة شور »ويسعر 
حدد عن طريق المناقصة بين المكتتبين » ودفع إلى اللجنة المشتركة المصرية 
الريطانية ف سنة ٤٢/٠۹٤١‏ من جموع المتحصل مبلخ ۱۲۷٠١٠٠١‏ جنيه »> من 
عشرة ملاا سن جنه اب نميب اڄ ڪر مة الملصرة فی شراء القطن 

ر الأسامى المفق علمه بين ا كومتين المصرة والربطانة : والاق 
زبادة السعر المقررة من ا لكو مة المصر ية للائعين بواقع ٠‏ فرشا 
ف کل قدطار من القطن و۰٠‏ قروش ف کل أرذی م اليذرة › وبلغ 
صاف دح هذه العملمة ی ۳١‏ ا سنة ۱۹٤٩‏ حسب بيار اللجنة المذكورة 
مبلخ 4۲٠٦۳١‏ جنيما تحت توزيعما بين الحكومتين المصرية والريطانية بواقع 
الثلاثة أرباع للأولى والربع للثانية . 


ھر ل س ٠۹٤‏ : رخص للحكومة بان ا الال الاحتياطی ميلغ 
مانية ملابين جشه وأن تصدر قرضا عبلغ تی عشر ملسون جنه لقو بل حصول 
سنة ٠۹٤۲‏ ( قأنون رقم ٠‏ لسنة ٠۹٤۲‏ ) فاصدرت قرضا قيمته مليونان من 
الجنیہات فی شکل سندات لاملا بفائدة ۽ ب يستهلك فى مدة لا تتجاوز أربع 
سنوات » ابتداء می ٥١‏ فرایر سلة 6 قىمته ئلا تةملا ين 
Cog O Oy‏ 
أعبال نة القطن المصرية الى عد إليبا بعملية الشراء 1 تستدع أن بؤخذ 
من جموع الفال المتحصلة من القر ضن الذڪورنسوى میلغ ۱۱۹۹۳۲۱ 
N N PES‏ 
سنة ٧۹٤4‏ » واستعملت ف ذلا نفس الاموال ا لمحصلة من المكتتين . وأستعمل 
میلغ آ/ ٠٠۹۹۳۲‏ جنيما المذڪور فی شراء ۲۲٤۸۸‏ بالة زتم ا ۲۷٣۰٤۳‏ 
قنطارا تقر یبا » ولم بع من هذه الكية حتی آخر آبریل سنة ۱۹٤٥‏ سوی ٤۰۹‏ 


بال میلغ ۲٤۱٤۸‏ جیما ء ورقدر ۶ e E‏ ف ذلك 
ال اسو ا ا دا ما ب راکرد 
وبلغ رصيد الاموال المقدمة للجنة القطن المصرية المذكورة ف | اا سه 
7 :۸ جنيما . 


اما فصول سر ٤۳‏ 0 فار تدب را لىكومةمواردخاصة لقو له»واقتصرت 
الاموال المقدمة للجنة الختصة » لقو له على مبلغ ۷.٠١١‏ جنيما أخذ من 
الحساب الجارى الاعتمادى الحكومة فى ألينك الأهل المصرى » واستعمل هذا 
المبلغ فى شراء ٠١٠۲‏ بالة م يبع ا راا ا و و 
نبا فی ذلك التاريخ نحو ۷۱۷۰ جلا . 

دول س ٠۹٤‏ : بلغت جملة الأموال الىقدمت للجنة الختصة لقو يل 
هذا ا حصو ل ۱۲۰ ٤ه‏ جنا > ردت منیا ۸٥٤٥‏ جنا وباق ٤٥٥٥‏ جنہا.وهذا 
المبلخ او ا و امن الات الاري ا لا غاد اة ق الكت 
الأهلى المصرى . 


کول س ٩۵‏ : صدر ی وا كو 1440 المرسومبقانورنف 
رقم ٠١‏ لسنة ه۹٠‏ بالإذن للحكومة فى أن تأخذ من المال الاحتياطى العام ء 
ما يزم مول عہاہ تی شراء قطن سنة ٤/۱۹٤١‏ › وشراء No‏ 
سکان المدن ( وذلاک ۴ دود عشران ملو نا من ا لجات ¢ عل ا ارد 
للاحتبا طط ى العام ¢ عنداا: تر ف و هذه الحاصل مأ کون فاخ منەاتمویل | 
وبلغ صاقف ما سحب من | زا اا الخامه ذا الغرض لاا E‏ ل ست 
7 : ۱۷۰ جنا » من ذلك ٣۵٢۲۰۷۰۵‏ جیما لقو یل معصولالقطن 
والباق لقر يل عمليات القون > وقد سوبت الحالة » فى السنة المالة ٤۷/٠۹٤٩‏ 


)۱( الوة): ع الممر. 6 أأمدد ge‏ \ مکرر 7ب J‏ غير اعا دي ¢« الص ادر في ا ڪٿوين 


a 


i AA 


بعد صدور ألةأنون رقم ٤١‏ لسنة ٠۹٤٩‏ الذى رخص اصدار قرض ميلغ .۳ 
ملیو نا من اجنیہات جعلت فاد ته ,| ۲ر [عفائه من الضر e‏ قوغبر 
المماشرة حالة أ مستقبلة » فا عدا رس الانال على التركات " » و باصدار 
أذو نات عل الحرانة عقدار ٠۳‏ مليونا ا وذلك ب رأخذ كافة الامو ال 
الى قدمت للجان القطن الختلهة من سنة ٠۹4١‏ حى سنة ه٤۹‏ من حصيلة 
القرض والاذونات » إذ تم الا كتتاب فما » وبذلك استرد الاحتياطى العام 
اس ا منه فى السنة المالة 0 . 


كصول سن ٠٩٠‏ : رأت الحكومة أن القميد لاستناف الحباة التجارية 
المألو فة فى أوقات السار , و ل و ی 
المرونة تڪيٿ تيح العودة إلى ساسا التةلندية ال_رة إزاء سوق القطن 
یتح سمولة تداول المحصول وتصر به بالطرق التجارية العادية » بدلا من تسليمه 
آلا وجه عن الوت دور ان 2 ال من ورادا اة لاك 
تركت أسس مويل هذا الحصول للبنوك ووت التجارة العادية » عل أن تضمن 
الكومة سلفبات البنوك على أقطان المحصول الجديد فى حدود سعر أدلى 
تعمد بأ تسل على آساسه ما يتبق مم هونا لدى‌البنوكمن‌هذه الاقطان") 
ذلك بجنت دوت ا بر سىء فى السوق اللحرة» وصعئت للسنتج خدااون 


لأسعر دز دګ عل اغا اة المأاضية حوالی Z1‏ 9 


وبلاحښل أن ا یعا ننه العا ف الوقت لجال ن فص المنسوجات ¢ وما 
سيترتب على ذلك من ازدياد الطلب عل الاقطان المصرية بازدياد الأبدى 


)۱( الوقا ع صر بة » العدد ٠۰‏ المادر فی ٩‏ مأءو منة ۱١۹٤١‏ . 

(۲) من مذ كرة لوزارة الا ية مقدهة الى جاس الوزراء في سبتمبر سنة ۱١۹٤٩‏ . 

(۴) وقد جحت هذه السياسة اذ ارتفع سعر القطن الأعمونى فى اليوم التالي لاعلانمار بالا 
کم 25 ار تھا 4z‏ » ف قبل عن الد الاد کو ای عشر ة ر" ال ا ا ةما ن ااطو ل از a‏ 
والكر نك على الاخصس 4 فقك بقي سەر ه قر ا ھ ن الثباتوم ak‏ فم وق که ن ظو اھر الار" فاع 
ف سەر الما ن االولا, ك اأجحدة وغبر ها 4 ن الامواق 4 لان ا( ٠ر‏ وض مه ر رق ااطاب =4 ٩‏ 


ا 


العاملة » و أستنقاد أا لاد الس لک لطر ن خلال المحرب غزونما اذى أعتادت 
أ تستقه کاحتماط لاستہلا کا والقدر حسب العرف التجارى بنحو لصف 
جوع المستبلك السنوى فى المغازل » من شأنه أن يساعد على تصربف الاقطان 
ا لموجودة » على آنه رغم ذلكلا پفوتنا أن الانيا وتشڪ وس اوفا کيا وبولو نا 
وكانت تستهلك حوالى ٠٠١‏ بر من جموع محصول القطن المصرى » لم تعد اسو اقا 
هذا القن وهى ما زالت فى حالة ديد وإنشاء وبعوزها الال اللازم ل الا 
يضاف إلى ذلك أن القيود الحالية فى ريطا نيا العظمى وبعض الممالك الأخرى 
الى تتطاب تاج أصناف خاصة من الاقشة »> قد تكون‌عةمة یسل تصرف 
القطن المصر ى الطو بل التبلة کا قد ,كون المحرر الصناعى منافسا له خطره 
ف عض االات 


وقد عمدت المسكومة » لعلاج حالة الكسادالطارئة عل السوق » إلى تخفيف 
اا عة اخ ارما وم لظن وأعدة بعدم دعبا طوال دة 
اموس إل إذا عرضت علا أسعار جر بة ‏ ک) اتخذت التدابير فض تكاليف 
إنتاج القطن وتداوله » »ا قررت من إلغاء ضريبة الصادر عن أقطان امحصول 
الجديد » وخفض أجور الحلج والكبس » كذلك إهتمت بتذليل العقبات الى 
کول دون إعام عمليات ممادلة القطن يره من الالح لورد من‌الخارج 8 

كذلاى أرسلت عدة بعثات للدعاية للقطن ا مصرى وفتح الخارجىة 
e sg ol‏ 3 مکن أن تجد فبا 
شيا من الاقبال كأسواق اسكنديناضا » والاتصال بالغزالین وخاصة فی آم یکا 
وامند» لتيسير حصوهم على القطن الطو بل التبلة » وإمداده بشحنات مله فى 


)١(‏ تقر بر البعثة التجارية البريطا نية تى تدهت الي «صر فى أواخر سنة ٠٠٤١‏ ( يولي 
٩‏ ) ووبان LL‏ اأ ذڪور فى (۲) . 

(۲) بان وزير الا لية عاس النواب فی پو نيه سنة ۱۹٤٩‏ ءن هشرو ع الإرانية اة 
٤ yYŞ-7‏ 6 الزء الاس القطن . 


4 س 


أما كن صتاعاتيم » إذ الصناعة الحلية لا تستهاك سوى حمس الحصول الحالى ©١‏ 
Cl BP AT TO TC‏ 

ا 

ولمعاونة مصدری القطرے عل بعه ف الخارج الاجل > صدر ألقانون 
رقم ۸ لسن ۱۹٤٩‏ ف ٣‏ ا آذنا للحڪڪو مة ف أن تضمن منك مصر 
فى حدود ميلغ خسة لابين من الجنيمات » ما خصمه من السكمبيالات الى 
عصل علا المصدرون عن صممّات یح القطن المصرى إلى اللخار ًح ااا 
لضمان بنك المشترى وضمان حكومة الدولةالمصدر إلماء و بالشروطوالاوضاع 
انى يقررها مجلس الوزراء هذا الغرض » کا رخص هما فى أن تقدم للبنك 
ا ا الخھے خسامما فى حدود قيمة الضمان المذ كور » 
فان تؤخذ المبالغ اللازمة ا المتقدمة من الاحتياطى العام " . 

وقد ساعدت هذه اللإجراءات ف نشاط سوق البضاعة الحاضرة للقطن › کا 
ظہرت فى السوق بعض بلدان تر يد عقدصفقات من‌القطنمثل تشبكوسلوة كا 
وبولونيا والجر » وهى الى لم تكن ظروغا تسمح هما بسمولة التعامل تجاريا مح 
مصر » وتعساقدت الحكومة المصرية مع حكومات إيطاليا ويوغوسلافا 
وتش کو سلوفا کيا والجر وفرنسا على تصدر القطن المصرى لاء وبدأً بتنفيذ 
EGE‏ بنتظر أن تم الاتفاق مع بولو نیا ومع غیرها ممن 
الدول (آ غ طس ۱۹٤۷‏ ) . 


(۱() بلغ عصول القطن قي نة ٠٠١٦٠٠٠١ : ۱١۹٤١‏ قاطار ( من بيان وز الالة 
عجاس النواب قى بو نره ٢‏ عن مشرو ع ا نة للسنة ٤1۷/۱۹47‏ ) وق سن ١۹٤٩‏ 
۸۸۳۹١١١ : ۷‏ قنطار ( خطاب رتس لنة بورصة العقود قى أللسة الختامة لسنة 
۱۹4٦‏ ) وبلغ التقد, الاول و القطان ق عام ۷ ٦ : 1۹ 1۸/۱۹ ٤‏ مااينو؛ء آلافتنطار. 

(۲) قأنون رقم ۸۸ لسنة ٠ ۱١۹٤٠١‏ الوقائم المصربة » العده ٠١‏ الصادر في ۸ أغسطس 
مله ١ ٩ ٤ ٦‏ صي ۲-١‏ . 


س 1 س 


وبلغ المصدر من القطن من أول سبتمير سنة ۱۹٩‏ حى 1 خر بو له سنه 
۹4¥ ا من سس ۾ مللا سن قنطار مقابل ا4 ماين و اصف ملمون قتطار 
فی مثل هذه المدة من العام الا 


ولم يكن القطن هو الحصول الو حد الذى استفاد من تدخل الحكومة» 
فقد اتفقت مح بنك التسليف الزراعى المصری فى سنة ٠۹۳۴‏ على أن بقرض 
الأخير المزرارعين على القمح بضمانتما ء كذلك اتفقت مع عدد من البنوك 
الكبيرة على الإقراض اصغار المزارعين بالشروط المعتادة بضاتما أيضا 
واتخذت إجراءات عالة سنة ٠۹۳٠‏ ء وذلك منعا لتدفق الحصول على ساق 
فى بدابة لمو س > وعافظة عل اش ه فى المستوى الذى تفق ومصلحةالنتجين 
a E N,‏ 
0 إعانة تصدير تعادل الفرق بين الامغار الا چ رادار المحلىة » وقد 
نشا ء ا هذه الساسة خسار للخزانة ليست قلدلة »> سبقت الإشارة إلى 
بعضا “ واتبعت الح-كومة نفس السباسة فى السنوات الالية » واستمر بنك 
الت لف الزراعى المصرى فى تنفیذ البر ناج الذى أعدته لإماء الاقتصاد الزراعی 
للملاد» ومد المزارعين بكافة المساءدات الضرورية . 

وقد بلغ وع المبالغ الى قر ضتها الحكومة للبنك الاذكور مليونين من 
ا جنات » وهى معتمدة بالقانون رقم ۳١‏ لسنة ٠۹۳۲‏ أن هناك حا 
جار ا بن وزارة الما لة والىنكالىعاملات ال مۇقتة بلغ رصده فی نہارة سلة٤)‏ ۱۹ 
ا مالم ۳۷۹٤٤۰۸‏ جنا اکت خا الك إل شط “رمن عدا الال 


ةأ ¢ ص ۷۱-٤‏ و٠۲‏ و۲ ¢ وباغ ما أ نفق فى سنتى F1۹‏ 


)١(‏ وإجم ساء 
Agly.:‏ £ 14۷ 


و ٣٤-۳۳‏ لسو ا1 ا فى اسلف المنوحة ع ى الفرلرااقیح t> YEA;‏ 
جنا على ال الاق ته ۹ لتسو ا سارة غ النأاشثامن شراء راسك ت 
ابمل للخارج فى سنة ۱۹۳۳ : 11٦١‏ جنبها ٠‏ 


e 


اتوت دانمة » فقد أستصدرت وزارة الماالیة بتاریځ ۳ فیرآیر سنه ٠۹٤٥‏ 
مسوم بمشروع قانون بتحویل ۲٠۵‏ مليون جنيه من هذا الرصيد إلى حساب 
م لتصبح جلما ٥‏ ملىون جشه » وهذا المبلغ فى حدود ألستة ملاسن 

جشه الم رخص للحكومة ف إقراضبا للبنك ا مذڪور بالمرسوم بقانون رقم ٥۰‏ 
ل 0 


حب الالی 


اة اة العقارية الرراعة ١‏ 

خلفت الحرب العظمی الاولی )۱۹۱۸/۱۹۱٤(‏ فی کل مکان تضخہ ا فى 
السار را د ف ت على أن الجواجر الجركة وتقلات 
أسعار النقد وصلت فى سنة ٠٠۹‏ إلى أقص ما عرف من‌الشدة » وكأدت حركة 
اتبادل بين مختلف البلدان أن تتلاثى » وت سج عن ذلك تقاص قوة الشراء عند 
جور المستهلكين » وعملت الحكومات الختلفة على الاحتفاظ بأسواقبا ء 
وتزعزعت الثقة فى قوة النقد › عا دعا البنوك المركر زية إلى pS‏ 
وأخذت الأسعار تتدهور فى سوق الأوراق المالة »ثم فى أسواق امحاصيل 
الزراعبة » فانہار : تضخم الأسعار وحل الكساد فى سنة ٠۹۳٠۰‏ . 

وكان وقع هذه الازمة أشد ما يكون ف البلدان الزراعية » الى كانت قد 
اققرضت ديونها سواء لشراء الأرض أو لإصلاحہا أو لرراعا حا كانت 


. ٤١۱۹٤ ٤ مذكڪرة امساب الختامی لسنه‎ )١( 
. المراجع : مذ كرات اللجنة الا ليةعن مشرو ع الیو ااياللسنوات ۱۹۲۹ ١۳وما بمدها‎ (۲) 
والتوآاب.‎ C2 j رات اا تاا لن اتالد کر 4 عاضر سی‎ E 


خطا بات عا فظ الك الاهلى في اجمية ااممومية البنك عن الال 
الاقصادية ي مر . 


س 


أسعار الخاصلات الرزاعة فى ذرو اء فلا رلت الأسعار إل المسشرئ: ا 
استقرت عنده فى العا سنة ٠۹۴١‏ » أصبح من ا حال على طائفة كيرة من 
لمدينين أن يفوا تام الوفاء ما عليهم من الالتزامات . 
a oa CDS‏ 

۲ ری الا للسکلار ید سق دیسمبر سن ۱۹۲۸ ۰ إل ۲۹۸۱ رالا فی دیسمبر 
سنه ۱۹۲۹ ۰ ٤‏ لی ۱٤,۰۲‏ رالا ف ديسمر سنة ٠۹۳۰‏ إل ا 
فى ديسمير سنة ۱۹۴۳١‏ ء وتبعتها أسع-ار بقية الحاصيل الز راعية > فظات مط 
حتیوصلت الى مستوی لا بی بتکالیف الإ نتاج » ماکان له اسو ا الا فى دخل 
اازراع » ونتج عن ذلك أن عجز كشر من ملاك الأراضى الزراعية المرهونة 

عن سداد آقساط الديون العقارية المستحقة على أراضيمم » إذ بيت على الغلةفى 
زمن الرخاء » ما أدى إلى زيادة دعاوى تزع الملكية » وعرض جزءا كبيرا من 
تلك الاطيان للبيوع الجبرية بآمار خسة » ودعت الحالة فى أغسطس سنة 
٠۹۴١‏ إلى اتخاذ تدابير عاجالة لتفريع تلك الازمة وتخفيف وطأا» صيانة 
لثروة العقارية مر التدهور » ومساعدةللاأصحاب تلك الاراضى » 0 ل 
اوا و اا ( ۱۹۳ ملو تا من ال جنات 
من الال الاحتياطى ( سوم بقانون رقر ۱۰۷ لسنة ۱۹۳ )» و ضعته حت 
تصرف لس إدارة بنك التليف الزراعى » لمساعدة صغار ملاك الأراض 
الزراعءة ومتوسط الخال م ef‏ > المددن بإجراءات نزع الملسكة من قبل 
الدائنين » فى وفاء قط أو بعض re‏ تأ جيل مطالبم » فا جاو ها 


ره من الزمن > عادو| ا ll‏ له مد یلم من دید( . 


(۱) بلغ صافى المسحوب فعلا من بلغ الى رن جيه بواطة النك اذ كور على ما جاء 
فى المحساب الختاعى لاحكومة الم ر بة عن السئة الا لية ۷۲۹١۸۳ : ٤٤۱٩۹ ٤۳‏ حنيما دقع منه 
٠۰‏ ه٠‏ حنيبا الى نوك الرهون الثلاثة ( اللنك العقارى الممصرى ¢ وباك الاراضى الصري 
وش ركةالرهن‌المقاري المصري ) ولا بالا تغاق الذي تم فيمارس سنة ۱۹۳۴۳ بين الاڪرمةڪ 


hs 


ENES NES 
بيعت أو ستطرح للبيع الجر و ق ا‎ 
من قيمتها الحقيقية » و الاحتفاظ ا حى يو جد مشتر طا بالأن المناسب وجعل‎ 
للمدين وأفراد عائلته وأهل المطقة او جودة ما الأرض‌حقالاولوية » وعدلت‎ 
او‎ E OS EE A 

NE al EAE, 
على الستة‎ ٠۹٣ المستحقة على مدينى الوك العقارية حى أرب إ فى سلة‎ 
من لجات لدى المصارف العقار ية الثلاثة التكرى السابق يابا » وذلك عن‎ 
ديون 1 جاوز مو عا ۳ ملو نا من الجنات > عقدت الحكو م فی مارس‎ 
جمیح‎ ES سنه ۹۳ مع الإصارف الثا< دة المدكو رة» لتجمد و‎ 
, دیو نپا ومتا خر اتبا بشروط سنث یر لہا فعا دعل‎ 

ومن جة أخرى أرصد مبلغ مليون جنيه من المال الاحتياطى العام لنم 
سلف للاك الاراض الزراعية » مضمو نة رهن عقارى » ف صدر بذلك‌القانون 
ردقم ٥ء‏ لسنة ۹۳۲ وزيد هذا الم لغ فا بعد إلى مليون ونصف مليون من 
الجنہات بالمرسوم الصادر ف ٩‏ سیتمار سنه ۱۹۳٤‏ . : 

كذلك لا تعذر على الكثيرىن من مستا جرى الاطيان الزراعية المشمواة 
بنظارة وزارة الأوقاف سداد ما عليم من إبجار على أثر الازمة الاقتصادية» 
ويمشيا مع سياسة الحكومة الى تمدف إلى تخفيف عبء الديون العقاريةوجعلما 


سسس 2= وشل المصارف» أعتر هذا 1 بم حز ءا ا - ود عة ذا اور لي الاق اط 
ا أ خرة على مديتيما هن 1 ۹۹۳۹ E? E NNTT al‏ تی اكلام AE‏ رھ ك م م 
دف منه أ أ بض | ميلع “TAA‏ حسما ا دان ع E‏ ل Le‏ ى انك اامقا رىاازرأ ی 
الہ 3 اما الباق م ن ا ااا | تي سپا اف التس أف الزراعی 2 وقدره 0٥١٦١‏ جنا 
ققد س وى في حسأ ب اة ٤٤۱ Er‏ خسم مام ٠ ٤٤۳‏ جتيما على احتياطى الإ ومةاامام 
وهر مه ! أءصر وات لافار 4 ۳ ّ تي | تفةما الك ف u‏ اہ اھ رده ال1 u ca‏ و میا ۲ 
حا سا ب اعد دت إل 


~~ 9 e 


e r hr E‏ ة المالة مع وزارة الأوقاف فى 
E 8‏ به ۹۴ عل أ ل دقع الال للا زره کک ان E‏ 
إلاوقاف ابر دة ا9 الأهلة المشمرلة بنظر ها من ا [إجارات اا 
زراعه el‏ مدترا ف نوهر سم ۲ | ا فس ذل ومضمو نه رھون أو 
حقوف اختصاص من المر تة الأول ¢« ع آل جاوز ما يدفع £۵ الف جیه 
لر و ظط نة 

وسدزرس فعا ن باختصار کلا من التدابر ا رش : 

- مساعدة ملاك الأراضى الزراعبة المرهونة أراضيهم لدى البنوك بدفع 

بعض الاقساط المتأخرة عأيمم . 
شراء ما يعرض من الأراضى الزراعة المرهو نة لاء بع ممن کس على 

أ عاد هذه الاراض إل ۵ E‏ اللاصلن أو درم : 

E‏ 2 ساف الاك اراي ألزراعة مضمو نه إرهن عقاری 


۽ - قط متأ خرات الاراضى|ازراعية ا مشه ولةبنظارة وزارةالاوقاف. 


أوك : مساعدةأصحاب الأراضى الزراعية المرهونة بدفع بعض الا قاط 
ا خره عم : 

م الاتفاق فى ١‏ مارس سنة ٠۹۳٣‏ بين الحكومة والمصارف العقارية 
لثلاثة » ا سبقت الإشارة إلىذلاك » على تجميد جميع ديونها ومتأخراتما الى 
استحقت من‌سنه ٠۱۹۲۹‏ لاخر سنه ۱۹۳۲۷ من أصل وملحق ات › . دقع 
ا ا الاقساط الا خرة من سنه ۱۹۲۹ حى سنة ۱۹۳۲ ۰ عل نڪل 
حل الصارف مقدار ما دفعت » مع التنازل عن الرتبة الأولى لصا البنوك› 
ما عدا الديون السابقة على سنة ٠۹٠۹‏ ء» إذ اعترت لاحقة لمرتبة الحكومة› 
وعلى أن تتولى البنوك تعصيل الاقساط السنوية » مما فما نصيب الحكومة» 
وتسدده ها عل قاعدة معينة . وف مقابل ذلك قبلت البنوك التنازل عر 
إجراءات التنفيذ » وتجميد امتا خرات مع رءوس الاموال ومد أ جال السلف: 


~ 44 


وقسيطا على مدة ١‏ سنة أو ه٣‏ سنة » بعد تخفيض معدل الغو ائد الىأصبحت 
ف ن ك 


قل اتاق سنة ۱۹۳۳ يمد اتفاق نة ٠۹۳۳‏ 


انك العقارى المصرى 1° “Y4‏ 
ك ارا الى “TA Y1‏ 
شر که اأرهن العقارى fe "O°‏ 9 


کا خحفضت الاقساط مقدار ۲٥‏ ف المتوسط عما کانت عليه من قبل کج 
بتضح من البيان الات : 


نه د4 
النك العقارى المصرى 10.۰( 4۹۸ 
بنك الاراض المصرى TEATVY ee‏ 
شركة الرهن ااعتارى P7۰‏ 71447 


وقد صدر القأذون رقم ۷ سنه ۹۳۳ مهدا للاتفاق المذ كور »کا قضى ينع 
اتغاذ إجراءات نزع ا)لسكية بواسطة أى دائ آخر غير البنوك قبل مضى ممانة 
عشر ا تاریخ العمل القاأنون . 

ر غ ا و 
الغرض » منہا ملىون جنه بفائدة ۽ بر وتست لكف مدة مس ‌سنوات» وملي ونان 
ونصف بفائدة ٤|‏ وى ا ا 

وقد أفاد هذا الاتفاق ثلاثة أرباعالديون العقارية » البالغة جلتما ٣۴‏ مليون 
جنه » وی عقارات تز ید مساحہا على ا وبلغ مأ دفعته 
الحكو مة للبصارف الثلاثة المذ كورة ۸۹1۸٤ء٤‏ جنسا . 

وا ل روو ع ا ا ات ا م 
حلوطما عل البنوك مقدار ه ر » وف ٠٤‏ أ کتوبر سنه |۹۳٤‏ ا مجلس 
لوزراء قرارا بخفض الفائدة الم ذكورة إلى ,| ب مع جيل تعصيل الا قساط 


¥ ص 


ألمستحمَة ها عن سئوأت ۳ ۱۹۴٤9‏ و٥4۴‏ ؛ وجعل فوائد خير فس 
الفواثد إلحَوضة وقد ا حساب خاص ذه الاقساط وأدرج ر دة 
ضمن الاحتياطى الحبوس » ويشمل الباق بدون تحصيل من رأس ال مالا مستحق 
اساد ون الفر ا : 

قررت ال مسکومةالتنازل المد ينعن الفواندالى تضمنتبا الاقساطالمؤ جلة . 


وف سنة ۹۳۷ خفض سعر الفائدة على السلفة رج إلى ۽ ر ( . 
وعا E‏ على تسو ية سنه ٧۹۳۳‏ أن الحكومة ل ته نشترط م اركةالدائیین 
الأصلين فى صفمم الأول على الأراضى موضوع الضمان » وأن النسوية تمت 
بطريقة شبه أ لية : راع فما ظروف كل مدين » واختلاف غلة الأرض » وفى 
أحوال عدة بقيت الاقساط على حاها » بل زاد مقدارها فى بعض السلف › 
وأن الاقساط بالرغم من تخفيضما قد تربو على مقدرة المسدينين على القسديد» 
تسمتثن تلك السو ية المدشن الذن ع ل برج مم خلاص › ولا یحدی 
ف إنقاذم أ ی علاج فان الا متبرعة بدفح متأخراتہم کو 
تعود عليمم فة » وما بۇد ذلك أنه منذ العمل ذه الاتفاتات" زا 
دیسمبر سنة ۱۹٤۲‏ نزعت ملكية ۲ ٠م‏ سلفة من سلف البنك العقارىامصرى» 
خسرت الحكومة من ديونا فيم ۲1۲1۹4 جنمأ ؛ و۸۲ سلفة من سلف بنك 
الأراضی الممرى ضاع عل ال ڪومة فما ٤۷٣٣٥‏ جن اء فیکون وع 
ما فقدته الكو مة من المبالح احولة إلا م ديون البنكين عن ۸۹٩٤‏ سلفة 

۹ جنیما "" . 

ولا كا ی ا و ال ل ت اند و هار 
)١(‏ السلفة. حرف « ج € عبارة عن ئى الاقساط الستحقة للبنوك العقار ية الثلاتةالمذ كور 


ي الءدة هن سنه ۹۲۹4 ال ا ا a‏ ومقدارها ٠ “TAA‏ نما ٥‏ صر ا ەم دت 
المكومة رسد |د ها لاہ ا 


)۲( فة الاحنة اا ما لب رقم ۲ عن ٭شروع هز E‏ س٤‏ 0 
الاقتصاديةء ص ٠١‏ , 


س 


فم الاتفاق مع شركة ارهن العة_أرى المصرى على عحويل ديونما امضمونة 
بأراض زراعة » أو بأرض زراعية ومبان معا » إلى البنك العقاری الزراعى 
الملصرى بعد تخفيضما > فد هذا البنك الأخير فى أ جال الدفع » وخفض المائدة 
بالنسبة للجزء احتمل الأداء تفيضا يسيرا » والنسة لباق تخفيضا عسوسا » 
جعلہا ١‏ ر ترتفع إل ۲ر م لل ۴ ر جوت ا جرال اما بالنسبة لمديى 
ال نك العقارى المصرى ونك الاراض الآ صر ى » فقد حددت و السو دة 
مالاتفاقات المرافقة لل رسوم انون رقم ٤۸‏ لسنة ٠۹۳۰‏ » وما جاوز البنكان 
عن بعض المتأخرات » وبعض الفوائد مع تجميد الةآخرات . 

وترتب على هذه الاتفاقات أن تقدم.ى متأخرات سلف بنك الأراضى 
الملصرى السابقة على قط سنة ٠۹٠۹‏ فى المرتبة على سلفة الحكومة ؛ بعد أن 
کا نت تلا طبقا لا تغاقة سنه ٧۹۲۳‏ > ونشأ عن ذلك تسين ف ضان ديون 
البنك على حساب ديون الحكومة › كذلاك تعہدت الحكومة ب ا عدم 
دفع المدينين لثىء من الاقساط السيعة الأولى من أقساط السلف حرف اء 

وأ وها قط سذة ٠۹۳٠‏ »ف معاد ستة ا من تاریخ استحقاقہا > تقوم 

دفعا مع ملحة انما إلى البنك بطريق الحلول له (المادة ۷ من اتفاق 
٥‏ مارس سنة ٠۹۳٠‏ ) » وذلك فى مقا بل التخفيضات الى وافق علا » وضان 
RE E TT‏ 
E e E‏ 
هذا الاتفاق مبلخ 14° 1٠‏ : ضاع منه حى ۳۱ دلسمر سنه ۱۹٤۲‏ ° 
۶ جنا » وحصلت الحكومة من أصل هذا الدن ۲۳۹۹۸۲ جنيا ء أما 
الباق فتحت التحصيل . 

ورتب على هاتين النسو يتين المتعاقتين ما يأقى : 

1 ولا ت ف الاقباظ السنوبة ف سنه ۹۳۳ عدار ۷۷٣١ ٤‏ ا 
وقی سنة ۱۹۳۵ ممقدار ۳٤۹۳۷۹‏ جنیبا . 


چ 


0 


ثانا .. بلغ ما تحمد من ديون المدينين آلا خرة من سنه ٠۹۴۹‏ إلى سثة 
۵ : 0۰ جنيما . 

ثالثا - جاوزت البنوك للمدينين عن بعض مص-اريف الإجراءات وعن 
جزء من فوائد التأخير ا بقدر بلغ . .م ألف جنيه . 

على أن ال جرء الأڪر من المدينين م يستفد من هذه التدايير » لثقل 
الأعباء على البعض » ولان البعض الأخر ل برغب رغبة صادقة فى الوفاء 
E‏ ات الباقة حت التحصيل مساب الحكومة البنك 
العقارى المصرى » فقسلل استحقاق قط دلسمار سنه ۱۹٤۲‏ ميلغ 1۸ ) 
جا وك الا راط اصرق فر التاريخ ۰۸ جسس ا . 

وف سنة ٠۹۳۹‏ صدر القانون رقم ۳ لسنة ٠۹۳٠۹‏ بتو بة الدبون‌العقارية 
وأ ما فيه تخفيض الديوت إلى ما يعادل ۷١‏ ب مر قيمة الضمان مما 
بلغت قيمة الدين » على أن يدفع البنك العقارى الزراعى المصرى للدائنين المبالخ 
انى تخص كلا منهم فى اانوزيع » إما نقدا أو بسندات يصدرها البنك المنكور 
بضمان الحكوهة وعسب قيمتها الاسمية »> واشترط أن يكون تطبيق القانون 
فى حدود الاعاد الذى يقرر لتنفيذه ووفقا للقواعد الى عددها قرارمن وزير 
المالنة » وصدر ذلا القرار فی ۽ ماو سنه ٠۹۳۹‏ بتطسق القان ورن ال مذ كرر . 
متضمنا ق ودا شی حول دون انتفاع ا ا 

لذلا صدر الها نون رقم ٢‏ لسنة ٠۹٤۲‏ الذى عدل فا بعد بالقا نون رقم 
۴ لسنة ٠۹٠٤‏ » بتسوية الديون العق-ارية » وجعل لكل مدن حسن الية › 
مهما بلغ دينه أن ينتفع بمزاياه حيث بحرى خفض الديون عند قبولالطلب إلى 
الحد المعادل إلى ۷١‏ من قيمة العقارات الضامنة " » وعدد الفط السنوى 

(۱) کان متو مط عسء الندان 'لواحد من الدیون قبل طق قانونی ۱۹۳۹ ۲ ۱۹٤۲‏ : 


۱۳۱ نيما و ۲ ہما فاص ج ٦‏ جلما ۹۲۰9 مہا ) من کاءة ورزر lI‏ ل4 ل اجماع ل 
القسو بات المقارية في ٩‏ بوبه ٠ ) ۱١۹٤١‏ 


ai fg» e 


عن كل الديون جا لا يريد على ٤٠6‏ ب م قيمة العقارات » وإذا. جخاززت 
الاقساط المستحقة لداتنى الدرجة الأولى هذه القيمة وجب خفضا إلى هذا 
الحد » وفى هذه الحالة تعتمر الديون الأخرى مؤجلة الاستبلاك إلى نهابةالسلغة 
دون أية فائدة » وقد أعطى هذا القانون المدينين عدة مز ايا خرى منبا: شطر 
الديون » وتجزتتما » وشطب الإجراءات » 6 أنه نظم علاقات الم دينين مع 
دائنيہم تدظا دقيقا أساسه ”جميد المتأخرات كبا - ولو كانت مستحقة لدان 
الدرجة الأول - فى ٣١‏ ديسمير سنة ٠۹٤١‏ ومد أجل الديون إلى آجال جد.دة 
طو رة (“ . 


وقد ساعد ڪسن دجيل الزراع ف سنوات الحرب› عل التخاص من 
الا ات وەن الديون فقسا ¢ و بعل آ ا علد المدشن مں طالیالنسو , بات 
العقار ية » المتأخرين فى دفع ا من اة أقساط سنو بة ( Y٠ ENT:‏ 
نو شر اه 14۲‘ نول هذا ألعدد ل ¥ ف Sa ast i ۲٦‏ السنة المذكورةم 
اخفض إلى ۲0۹ ف مارس له ١ ‘E‏ 6 أن شرا من ألمدشين سددو ا دیو مم 
کہا او بعضما قبل حاو ل جلا ۳ . 

ر صد الديون اا للحكو مة عل اقات الاملاك ألمرهو نة 
لدى الوك العقارية 


رن ها ممن الال ار عاتن الال ان 
سيل حلول الحكومة حل ال بنوك العقارية قبل المدينين ويشمل : 

| - قيمة ما دفع ف هذا الث اق و 

ا 


(۱) 0 لية في مجلس النواب عن معروع الليزانية لسنة ٤۷-١۹٤١‏ الذي . 
اودعه مڪڪ: ب الین ٤‏ ونه سنه ۹٤٩‏ الجرء لاض يالد يون المقار بة ء 
(۲) اللجنة اا لة بوزارة الما لمة ¢ مذڪ رة رقم ۲ صرفوعة‌الى لس الوزراء عن مشرو ع 
ميزانية الدولة اسنة ٤٤-۹٤۳‏ من الوجبة الاقتصاديةء ص ۳۸ ء ٠‏ 


س إو س 


۳ جملة الواند الى دنعتما الححكومة عن أ ذوئأات ت الرالة. 


۽ - قمة الفروق بين مأ ا ا قل المدينين من فر اث الاقساط 
ت الخرانة . 


وان ما دفعته من فو اند اذوتا 
واستيعاد المبالغ الاتة: 
_ المحصل مقدما من أصل الديون 6 عة . 
المعصل من الاقساط المستحقة من فائدة واستملاك . 
الديون الضائعة لعدم كفاية المتحصل من بيع الأراض الضامنة 
والفوائد المتنازل عنما . 
- ابتداء من السنة المالية ۹۳۹٠ء ٤‏ : ديون شركة الرهن العقارى 


اللصرى وبعض ديون البنك العقارى المصرى وبنك الأراضى المصرى الحولة. 
إلى البنك العقارى الزراعى المعرى . | 
وھدا ار صد مسدرح صضمن الاحتاطی اموس ات داء من اة المالية 
1/11 وفعا بان رك ف ہاب السثة الما لة المذكررة والسنوأات التالة حی 
ا 1/440 ( من الحساب الختامی لس نوات المذكورة ( ۰ 


السثة ا | السنة ات 


۳1-0 | ۲۰۹۸۵ جنا | ٤۲-۱۹41‏ |۳۰۳۱۰ جنیبا 
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1۸1A | €6-Y F146 | FA-4Y‏ < 
YofA‘tV| fo YE41 | F-۸‏ <« 
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رل الود ھا 4 المريئى 

لا شك فى أن 8 الكومة لصاح دين فى مل الازمة الى وقعت 
سنة ۹۳ کان ضروريا › ولل تر الكو مات بدا فى كثير من البلدان الزراعبة 

من التدخل لوضح تسو بة جير ية ربن الدائن والمدن » إذ لو عمد الداثنون إلى 
صل حقوةېم اة الطريق ا+يرى » لا تسح نطاق نزع الماسكية ا دى 
زل انقلاب اا خطبر » ع علاج الجكومة فى مص ر لتلك المشكلة 
وأن کان قد ا فا عدا بعض االات › عن ترفه يه واضح ادىن ل أ 
ل تخل م من أحطار » وقد كان الواجب لاتقاء الخطر الحتمل أن يكون التدخل 
را واا :وال تادی فه > ولکن ت کرره وطول إجراء انه اا 
عقلية ضارة بالحياة الاقتصادية » و رى البعض أنه كان يتبعل الكو مة جرد 
إجراء التسو بة أن تنسحب فورا » وأن تکف عن کل تدخل جدید فیالعلاقات 
العادية بن الداى والمدن » لانه ليس من المصلحة أن نعمل على تبط همة 
N‏ وا فة ما اة ااال عل | لاغراض 
أا لان ذلك بضر المقترضين ف النہاية »> وقد كانت هناك مشكتان :مشكة 
کار المرارعبن و les‏ وسل للاج نوعا » ذلك 
لان اغات ان ع صل عل الال اللازم لاء الأرض ا و استعلاها 
بالاقتراض من يعض البنوك العقار ية الى تخصصت فى هذا العمل الام » عل أن 
سردد هذه القةروض افا سنو ية متدة على أجال طو بلة » وقد قام اتاق سنه 
جور على الاعتراف بالحقيقة الواقة » وهى أن هناك طرفين كلاهما يعنى 
الحكومة أمره» وأن الدائنين ه فى العادة دون أيضا » وعليمالتزامات 
مالية بتوقف الوفاء مها على #صيل ماهم من الحقوق » ولكن الحالة لم تكن 
كذلك بالنسة لمشكلة صغار المدينين » ومشكلة الديون الزراعية المعقودة قبل 
نهابة سنة ٠۹۳٣‏ والمضمونة برهن من المرتية الثانية وما يلا أو المشمولة عق 
امتباز » فقد عوجت هذه المشكلة فى كثير من البطء ٠‏ وف خلال ذلك منح 


س ن ست 


الدائنون ا من اتخاذ إجر اء ات وال > وظات آجال هذا الا جل 
مد المرة داخ غا کن ادا نا رأى العام فى مصر لا يدرك 
ماما عر E‏ نظا م الاتمان لن ودی وظیفته على وجە مض 
ما دامت عقو ب و الوفاء ف ف الحدد غر عمقة أو بعيدة الوقوع » وقد 

زادت حوادث الأعوام الى تلت الا تفاق‌هذه aT‏ »فان کل جل 
جدد للوفاء كان يرهف الشبية لل ا الحكمة الأصلة الى سوغت 
تدخل الحكومة ا توارت عن الأذهان ۲ک أف العمل الذى ريد ره بادیء 
ذی ددء أن رڪون اسنشائيا عتا أضح بعد محض مور از من‌عملا عاديا 

لانه ظل متد و تطاول عام a‏ . وقد کان ا 4 لا فى عقلسة 
اتن وحم ولكن فى عقلة الدائنين أيضاء وقد أصبح الكثير منم 
ری جزءآً ا سلف لا بمح م ! باستردادها » فكا نت نتيجة 
ذلائ أن أصيحت بيوت النسايف وغيرها من المقرضين أقل استعداداً لتقد 
الساف لالطالا ء ءا يضر ا اف ارا 


تاا : شراء ما عرض من الأراضى الزراعبة المرهو نة لبح شمن خس 
عل أن يعاد إلى مالكه الاصلين أو وم . 

اتفقت الحكومة مع الشر كة العقارية المصرية على FEE‏ 
اللأطان الى تزعت ملسكيتا أو عرضت للبيع بشمن تخس ل a‏ 
النيابة عنما ووضعت تحت تصرف| لذلك مبلخ مسون جنه » وقد أنمت الشركة 
المذكورة سحبه با کله فی السنتین الما لتىن ۱۹۳۱ و۹۳۲٠ E ET‏ 


مزل ۸ مادو ا ١: ٣۳‏ وصدر ا قا نون ره ۲٦‏ اة 1۹۲۲۳ باعتاد 
ا المبلغ الذڪور من الال الاحتاط العام ¢ وزادة عل ذلك صے در 


(1) غطاب السير ادوارد كوك عافظ الاك الاهلى اأمرى فى اجمية الممومية ساي 
انك عن الا الإإقتصا د بة ف مر ¢ ماري NEA‏ 


ست ٤ق‏ سے 


سوم بمًا نون دم ۴ لسئة 4۹۳٥‏ » بأخذ مبلغ آخر قدره ۲۹٤۸۷۱‏ جنا 
من المال الاحتياطى العام » لدفع باق تمن وتكاليف صفقة كانت اشترتما الشركة 
مر البنك العقارى المصرى 

وف أغسطس نة ٠۹۳٤‏ قرر مجلس الوزراء إناء العمل بالاتغاق ال مذ كور 
وتولت مصلحة الأملاك الاميرية تام الأطيان ا E ET‏ 
اللاك الأصليين أو ذوم أو أهلمنطقتبم هما » وقد أنشلّت هذا الغرض إدارة 
خاصة باس« « إدارة صبانة الثروة ا a‏ 


و بلختالاطیان‌الی تم شراؤها ۱۷۸۱۰ فدانا بشمن قدره ۱۲۰۲۹۲۴۳ جنیاء 
منہا فدانا بمبلغ ۱۳۱۲۲۷۷ جنیما استردها ذوی الشأن » وحصل من 
يمنا لغابة أ بریل سنة ۱٩٤٤‏ میلغ ۲۱۲۹۸۸ جنیما ول ببق مر هذه الاطیان 

ف التاريخ اإأذڪور سوى سط مساحته ٩‏ | فدانا قسمتہا ٤.۹٤٩‏ جنا › 
أف لس الوزراء فروط يما بار ادان ف ب رر م و 

وبلغ رصيد حساب الاموال الخصصة للك العملية فى آخر أبريل سنة 
۱۰۲۰٤۹۹ : ٥‏ جتیما وهو مدرج ضمر الاحتیاطی الحبوس کا سنری 
عند اكلام ذلك الاحتماط > من دا ٠‏ ك بلغ AAV‏ جنا باق دی 
مستر دی الاطان ET.‏ الاطبان الراة شه دون أسترداد » ومبلع 11 
جنيما رصيد حساب الشركة العقارية ا لمصرية ( م ذلك مبلغ ٠۹۲٤۲‏ جنيما 


)١(‏ بلفت ننقات وأبرادات أدارة صا نة ااتروة العةسأار ية من اق و 
سنه 4۹۳ 0 ار N٤١‏ وهي ادو اأ ت مزا نمدا قم رأمدةذصاة عن ايز نة 


الستة النغةات الابرادات 


VANITY N1 ا‎ E 
4۰¥ ٦ : ۳۹-۹۳۸ 
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قنمة زيأدة مصروفات العملة عل اراداتما مدةإدار تا {O\03 ET‏ 
جنمما قيمة زيادة السلفيات والعہد على الامانات وال أمینات ؛ و ٠۲۳۰٠‏ جنيا 
اق لدى الشركة ملين إنمام الحاسبة والتصفية ) . 

وقد نقص رصبد هذا الحساب فى آخر برل سنة ۱۹٤٩‏ لل ۹1۸1۰7 
جنیہا » تنیجة استبعاد مبالغ جلما ۷٠۹٦۸‏ جنیہا » منہا ۱ ۹۰ جنا عصل من 
مستردیالاطبان » وپ۷۹ جشسا قىمةعردالش ركه العقار بةالمصر بةالى كانت معلاة 
اماتا الاملاك > و إضافة مبالغ جلتما 0 | جنسپاء من ذلك ۱۱۹۰۳ 
جنيما صرف إلى الشركة المذنكورة قيمة باقأتعامما و۲۵۸" جنيما قيمة ا م رتد من 
الا 0 ا و اانا واک 
صفقاتهم قبل المواعيد الحددة » و ١٠ء‏ جنيما معظمه آمانات الشركة المذكورة 


ا کانت مضافة بعد مصلحة الاملاك . 
ناذا ' منح سلف للاك الأراضى الزراعية مضمو نة برهن عقارى . 

خصص ف سن ۹۳ مبلغ ملبرن جنه من الاحتياط العام مح سلف 
للاك الأراضى اأز راعبة مضمونة برهن عةارى » وصدر بذلك القانورن 
دم هع لسنة ٠۹۳‏ » وعد إلى بنك التسلىف الزراعی فى مباشرة عملمات تلك 
السلف على أن يكون طما نظام حاص » وألا خاط بينما وبين العمليات العادية 
بنك المذكور » حى بمكن فى أى وقت تو يل القع الذى يةوم بهذه العمليات 
إلى هة مستقلة ذات صبغة تج ارية » والغرض الأساسى من ذلك هو تقد 
ساس عقارية لذوى ال ملكيات‌الصغيرة من اازراع » حافظة على ملكيتمم و حماية 
حم من غائلة المرابين أو مساعدة هم على إصلاح أراضيہم أو طرقاستغلاطا (» 
وقد استقل هذا القسم فعلا وأصبح بنكا تأبعا للادولة مذ ۲۹ إو ليه سنة (۱۹6» 
E TS‏ 


(۱) ک اء بان کے اتی رفەت بالءوضوع واس الوزراء ف f‏ أ بر یل س TY‏ \ , 
(۲) صفحة ۲٢۲‏ ,م 


سے“ ۷ سی 


وبلغ ما سحب لغاية أبريل سنة ٠۹۴۴‏ من اعتاد المليون جنه المذكور : 
٥۵‏ جنا وسحب ف شېر پوه سنه ۱۹۲۳ مبلخ ۰ جه لشراء 
جيع ساف البنك الزراعى المصرى الصغيرة والمتاخرات المستحقة له . 

ورخص بلس الوزراء فی سیتمبر سنه ٠۹۲۳٤‏ زيادة ان امال انى ٠١٥‏ 
ملمون جنه واعتمدت الو بأدة گرسوم انون صادر ف 4 س مار bi: EY‏ 

وحول اليه فی سنة ۹۳۹٠ء٤‏ مبلغ ه٦٥٠‏ جنيم| قيمة ديون الحكومة 
المدفوعة لشركة الرهري العقارى المصرى »› تدفيذاً للبرسوم بقانون رقر ٤۷‏ 
اسنہ ۱۹۳٦‏ و ۳٣۲۰۸‏ جنا من دیوریں الحكرمة اللمكاف تحصااما الك 
العقارى المصرى وبك الأراطى المصرى» وذلك إجابة أرغبة البسكين 
ورن فى إعفامما من إدارة هذه الديون الحولة لضا لة قيمتاء وحول 
اليه فی سنة ٠١/٠۹٤۰‏ مبلغ ۴۷٠۷‏ جنيما من ديون الحسكومة المكلف بتجصياما 
البنك العقارى المصرى . وفى سنة ٠٢/٠٠٤ ١‏ استبدل بالحساب الوحيد الذى 

كان مسك البنك لمحصر كافة العمليات ا لخاصة الاموال الى يسحبما من الا حتياطى 
العام لعقد سلف للاك الأراضى اازراعية » فى حدود ٠,١‏ مليور جنيه › 
وبديون الحكومة المستحقة على أصحاب الاملاك المرهونة لدى شرك الرهن 
العقارى المصرى وجزء من ديو نما المستحقة على أصحاب الاملاك المرهونة 
لدى البنك العقارى المصرى وبك الاأراض » وسائ المعاملات الخاصة البنك 
نفسه من إراد ومصروف » إستبدل ذا الحساب الو حد ثلاث حسابات : 
اثنان منبا خاصان بالاحتياطى المحبوس » أحدهما للأموال المسحوبة لعقد 
سلف ومقدارها ٠٠٠‏ مليون جنبه » والأخر لديون الحكومة الحولة إدار تا 
على البنك » أما الحساب الثالث فقد أنثىء ضمن الحسابات ال جارية للبعاملات 
الخاصة بالبنك نفسه . 


وف| ی بان ر صل ال٥َروض‏ الممنوحة للك أعقارى اازراعي لامر یف 


سس لاق ۴ سس 


أ 


حدود المايون ونصف اللبون جنه الوذ مر الاحتباطى وذلائ فى آخر 


او من کل سه أیتداء م سنه ۵٥0‏ ° 


السنة ازاسد اأسنة ا 


۴ | اه جا ۹۹4 |۷0۷ جنا 


ec PWIA) A j < AM Û 41 
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أما رصد ديون الكومة الحولة إدار تما على هذا البنك فبيانه كالاى 
فی خر ا من کل سنة أيتد اء من سنه ٠۹٤۲‏ 
اة ار صد اأسغة الر صد 


eV‏ حا 1460 : 4 جنا 
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ءابعا : تقسط متأخرات الأراضى الزراعة المشمولة بنظارة وزارة 
الأرقاف : 

م التاق فى أول أبر يل سنة ٠۹٣‏ » على أثرالازةالاقتصادية » بين 

EN تدفسع‎ Ese RENO 


(۱) خلاف مجان ۷ ٤۵‏ جنا ىة د ون ال_كومة الدفوعة اشر كة الرهن المتارى 
المصرى » دغذا للءرسوم بقانون رتم ۷ع لس ۱۹۳١‏ 6 وهيل GS lag PER‏ 
الجكومة اليكاف تمي لها الك المةارى ااءصرى وبتك الأراضي المصرى والحولة الى البنك 
التقارى ارز اغى المضري . 

)٣(‏ خلاف المبا لم المبينة فى رقم )١(‏ ومبلن ۷ نپا عول اله س درون اأڪومة 
اا كاف بتحم اما البنك العقارى الممري . 


.م ر ما ,ڪون مستحقا للأوقاف اير ية أو الاهامة المشمولة بنظرها من 
ا رات إجارات أطبان زراعة انت مدا ف توشر سنة ۹۳۲| أو قسل 
TEN a a‏ 
يتجاوز ما يدفع ٠...٠‏ جنيه . وعلى أن يكون المبلغ المستحق لوزارة المالية 
واجب السداد على المدينين فى مدة لا ت#جاوز yT‏ بتار سنه ۹۳۳ 
وأن تضمن وزارة الأوقاف سداد الدن » وكل مباخ دده اجك الوت 
ستو فى منه أولا القسط المستحق للمالة . وتنفيذاً هذا التاق وضعت وزؤارة 
المالىة تحت تصرف وزارة الأوقاف ملغ ks‏ جنه سحب ن تد ریا 
حسب الحاجة » وفيا يلى بيان رصيد المسحوب من المبلغ المذكور ابتداء من 


سنة ۱۹۳۲ ( فى آخر أبريل من كل سنة ) : 
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الح المَألبُ 
إعانة المتعطلين من العمل ١‏ 

مصر بلاد زراعية » وهى لا تعتمد على الزراعة الأللة كثراً N‏ 
لا تظمر فما مشمكلة التعطل عن‌العمل بنفس الشدة الى تظر ما فى البلادالصناعية 
الكبيرة » ومع ذلك فقد بيدأت تعرف منذ السنوات إلى سبقت الحرب 
العالمية الما نية مشكلة عاذلة . هى مشكلة المتعلين المتعطابن من تاف درجات 
التعلى » بين الحائرن على الدرجات الجامعية » وعلى دبلوم مدارس الزراعة 
والتجارة المتوسطة » وحاملى شمادة الدراسة الثانوية ‏ والمتخرجين فى المدارس 
الفنية والصناعية والرفة . ولم تنفرد مصر مرذه المشكلة » إذ ظرت فى كشيرمن 
الول الا ورو تة عت ال ت لعل دول وات مد ر و 
غا دعا كيرا م نيئات إل دراستما لتعر ف أسباما والح تعن ‌طرقعلاجا ". 
وإذا كانت الحسكومة فىمصر ل تطالب للآن بإعانة أولئك المتعطلين ماليا إلا أن 
هذه ااشكة تدع اا اساسا سرا :وسناسة تاد فاها ى المسل :ومن 
الوسائل الى اتخذت لتخفيف هذه الأزمة : )١(‏ مساعدةالمتخر جين فى المدارس 


لفنية والصناعبة والحرفبة فى القيامبالمشروعاتاصناعية » بتقد اسلف الصناعية 


: المراجع‎ )١( 
Kotsching, Unemployment in the learned Professions, London, 1937. 
Dubois, M., Que deviendront les étdiants ?, Paris, 197. 
Escoube, P., Où vont les Jeunes ? 1139, 
Pappas, S., La lutte contre le chêmage des intellectuels en France, ( Revue 
Inter. des Sciences Admin) Bruxelles, 19239, p. 035. 
س اهيئات التى ء يت بدرا-ة تلاك المشكة فى السنوات التى بعت المرب الها ية الها نة‎ )۲( 
: افيئات النة‎ 
Burcau International du Travail, Institut de Coopération Intellectuelle, Asso 
ciation Française des Travailleurs Intellectuels. Académie d'’Education et dFFnlr’. 
aide Sociale et Comilé dFnilente des Grandes Associations Inlernaiionales. 
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شم ُ ودد بلغ ر صد الال ا الف الصياعة من الاحتیاطی العام منک 
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وقد صت الاأدة الول من القانون دم ۳۱ أسنة ۷ › الحاص 
بال رخص لأحكو مة بالاشتراك ف ك صناعی « وألىسبقت الا شارةإله 8 


تقد آل ساف الصن_اعبة بخان عىى أو 


على س من ضمن أغراض البنك 
شخصى » ومعاونة خر جى المعاهد الفية ليام بالأشروعات الصناعة . 

(۲) تقس جزء من الأراضى الزراعيسة الى لمكم ا الدولة إلى قطسح 
صغيرة وإقطاعما لعدد من خر جى المعاهد الزراعة العالىة و المتوسطة » ليفتح 
هم بادلا جال العمل الحر > يستعملون فه ما تلةوه من علوم ومعارف »وذلك 


طةا للاوتراحات وافق علا مجلس الوزراء لست ألمتعقدة ٤‏ ۲۹ مارس 
سنة ٠۹٤۴‏ ؛ والى تقضى بمح كل من يقع عليه الاختيار من هؤلاء الخريجين 


)١(‏ ازيل الال الخحصس اسلف الصناعية تطبيةأ للةدا ون رقم ٤٠‏ لسنة ۱١ ٤١‏ الخاص 
تک دا ل اخكومة لدعم بنك ەعر 4 E‏ هذا انك ھور الذى هو م Em‏ ات ات اصن اعة 
بفم ان أحومة» e‏ ااينك هذا الال ضمن الالء" اي سد دها کی ست ۱٩ ٤ ٤‏ ( راجم ہا قا 
ص ۱۷ ۲ ) ماعداہ مب ۷۲ > ا قد ضمن الاحتياطى ای وس ۰ 

۲( راجم ماتا 6 ص ۲۰۳ . 


> 17 = 


o PE ES LE O 
الزراعية والمواثى » على أن تؤخذ هذه السلفيات من الاحتباط العام أسوة‎ 
ا الاه ال اال اة وا ات وان دد فة الا غا‎ 
جنيما » مع باقى أقباط الأرض فى مدة .م سنة » وسلفية شراء المواشى‎ ٠١ 
والاآلات وقدرها ۰۰ جنه فى مدة ست سنوأت . وقد بلخ مقدار السلف الى‎ 
الما لتن:‎ ۹ ٤و‎ ۹٤۳ منحتما ما ا الاميرلة هذا الغْرض فی سنی‎ 

۱ جنیما » زادت إل ۱۹۲۲ جنیما فی آخر أبريل سنة ۱۹4٩‏ . 

(۳) العمل على توظيف الشبان المتعطلين فى الببوت e‏ 
والمالءة » وقد اتققت وزارة المالرة فی سنه ٠۹۳۸‏ مع بعض وت | لی 
تستخدم لدا بن شاا من خر بجی كلىة التجارة ومدارس ll‏ 
على سيبل التجر بة لمدة سنتين » کا قررت مساعدة هؤلاء الشبان أثناء ر نېم 
م ما شې رة TEY‏ جنمہات لمتخر جى كلم ! رة :ولاه 
جنات لمتخر جى مدارس النجارة المتوسطة› وبلغ وع هذه المکافات ٠۳۲۵‏ 
جنمہا فی سن ٤٠-۱۹۳۹‏ و۷٤‏ ۱۱ جنمہا ی سنه ٤|۹٤١‏ . 

وقد نص القانون رتم ۱۳۸ لسنة ٠۹٤١‏ الصادر فی ۲۹ يرليه » بشأات 
بعض الا حكام الخاصة بالثركات المساضة * على أنه جب ألا بقل عدد 
المصر سن المستخدمين ف ا المساهمةعن مبب من مو عا أستخدمين ۳٣‏ 
وألا يقل وع ما تقاضو نه من أجور 2 عن ٦٥‏ بے من وع 
الاجور والمر تبات الى تدفعما الث رکه » کا نص على أنه لا جوز أن يقل عدد 
العمال المصريين عن ۹١‏ ب من بمو عالعمال ء ولا أن يقل جمو ع مايتةاضونه 
من اجر عن ۸۰ بر من و ع أجور العمال اا نى تدفعما الشركة > وعلى أنه 


AV a RE الوق تم الصرية ۾ ملحق المدد ۲ الصادر في‎ )١( 


(۲( ا صله a‏ « مادم » کل شخص ق a‏ و فی أو ڪتا بى وساي 
پقاغی مستبا أو اجرا س الشركة ء E‏ الثا تة مس الادة اخاءسة) . 


~~ PY — 


بحب استيفاء هذه النسب المقررة فی مدى ثلاث سنوات ابتداء من تأر يخ العمل 
بالقانون ( ٤‏ زو یر سە ¥ | ) یٹ ول ا اثلث على الاقل کل ٤‏ م إلى 
أن تر » ونص آیضا على سریان الأحكام الذڪورة ة على ما يو دف 
من فروع أو وكالات أو مكاتب لشركات مساهمة مذشاة فى الخارج » وسيفتح 
هذا النشر يع باب | العمل أما م كثير من المتعطلين . وهذا إ[جراء عادل لا تفرد 


ره ضر دان کا ال ول تحد من استخدام الأجانت ا 


)4( قيام وزارة المالة تو بف ا عدد کن من الشبان التعلمين اء 
el‏ رات اده الاخرئ أ تڪذو حذوها ۳ . وھ ذه الو 
لا تلو من نقد » إذ رتب علما زبادة عدد الو ظغين > مع عددم الحا 
ڪر . 
هذا فما ختص بتخفيف أزمة المتعلمين المتعطلين » أما فا يتعلق بالسياسة 
الواجب اتباعبا لتلافيما فى المستقبل » فناك رأى بقول بأن تلك الازمة ترجع 
إلى الاتتشار غير امك للتعلم ٤‏ | زحم اہن > حكومىة وحرة › إلى 
درجة لا تسه بح بقبول معظم الذن اأ عدوا للاشتغال . Sele‏ تقدم البلاد 
الاقتصادی 1 يسر بالسرعة اللازمة لاستيعاب كل من برد ا ل 
ذلك جب القيز بين التعايم العام الذى راد به رفع المستوى العقلى والتقاف العام 
فی طبقات الشعب » والتعلي ا والخاص‌الذى راد : إعداد الشاب للعمل 
ی ميادن معينة › فبعمم النوع الااول» مع التدرج فيه : بان بقصر ف اليد على 
التعلم الأول ف الار تاف والا تدان ىق المدن ٤‏ مع مراعاة الاعتبارات القومة 

وألتر ةالو طنة › ومح تنو عه ا يلام البيئة» زاد بعدذلك , ا ا 
ق الارباف ل التعليم الإبتداى > وف المدن إلى التعلم الان وى 8 التعلي 


Dubois, M . op. cit., p, 103.‏ )1( 
٠‏ (۲) مذكرة اللجنة الالية بوزارة الما ية عن مرو ع میزآ تة السنة ۲۹-۱۹۳۸ ¢ ص١٣‏ 


ا لجاممى والفى والخاص فيجب تعدده ٤ا‏ بحمله مطابقا لطر ةا الأقتصادية وما 
حفظ التو ازن بين عدد الشبان الذن يلحقون بالكليات والعاهد العلياوالمدارس 
الخاصة » ومر افق العمل فى المبن الخثلفة » ويكون ذلك التحدد بوسائل منبا 
[قفال بعض المدارس إقفالا مؤقتا > وسحديد عدد الطلبة الذن بلحةون بحل كمة 
أو مدرسة » والتشديد فى الامتحانات الع الية کی بر تفع ا 
المتعلمين على م الايام » ويةل عدد المتخر جين کل عام إلى حد ما . کا #بعلى 
وزارة المعارف أن تقوم قبل بداية كل سنة دراسية بوضع تقر واف عا 
۰ به من الاختبار على طالی اللحاق بالکلیات والمدارس » ية الظروف 
ی تدعو أل ذلك 7 , وقد اھا الرأى 5 يک وحده ل المشكة› 
ا هو لا يعدو أن ينقلا من ناحية إلى أخرى » والواجب أن بت:اول العلاج 
أمربن:تعديل بر اج الدراسة من جة ؛ والعمل على إبجاد عمل 1 لاء الشبان من 
جبة أخرى . أما عن الام الأول فبجب أن تعدل البراج وخاصة فى المدارس 
الاو ية بحعاما متمشية مح ظروفنا الاقتصادية ومواردنا الجديدة » ومر نة تسمح 
بتغبر وجبة الدراسة تبعا لمقتضبات الأحوال الاقتصادية دون خسارة كبيرة 
على النشء» كا جب تنظ دراسات تكيلية لمد الطلبة ما ينقصمم من المعارف 
الى مكنم NE UE‏ ی لم يعدم عل e‏ الأول لما . 
ما عن الام الثانى وهو توفير العمل للمتخرجين فيمكن الوصول إليه بوسائل 
مها : )١(‏ تقبيد الملكيات الزراعية الكبيرة ؛ بفرض ضريبة تصاع دة على 
دخاما حی هرف ا ا ر ادال من‌المصر بن عن امتلاكالاراض 
الزراعية الواسعة ويوجهون جود إلى استغلال أموالمم فى الصناعة 
والتجارة » ففتحون بذلك أبواب العمل لعشرات الألاف من المتعطلين . 
(۲) عر تلكا لاراضى الزراعة لغيرالمصربينء و يستطيعالأجانب ا مستوطنون 


(۱) مربت بك بطرس غالي 6 سیاسةالعد 6 القأهرة ۱۹۳۸ 6 ص ۱١۷-۱۱۲‏ ؛ 


صت 4 سے 


اسار أموالمم فى مر افق البلاد الاقتصادية الأخرى » ذا يصبح صف ا)ليون 
من الافدنة الى مملكما الأجانب صر مورد رزق لائة لف عائلة من عائلات 
ار المرأرعين 6 دو جحل عړا ان من المتعطلبن ف المناعات ا شۇ ها 
إذ سبقتنا إلبه جيع بلاد العام » حيث حرم تملك الأرض ف آى باد على غير 
أبتائه حى أصبح ذلك عرفا عاليا أخذت به كل الدول ٠‏ (م) الحد من المح 
رین له و ظا ف ومن دل الو ظفين ْ )4( اة الإجازات الع ية دصر بعض 
الوظائفوالاعمال الحرة الىتستلزمإعدادا فنياخاصا على حامليما » (ه)التشجيع 
على العمل بالبلاد الاجنية وخاصةبالاقطارالشقيقة › () خفض ساعات‌العمل. 

وبلاحظ ا مأ اجہت إلہه السكومة ا من تخصص تات معنة 
الشبادات الدراسة الختلفة » بدلا من جعل الأجر على قلدر العمل ء من شأنه 
أن ذب إلى كليات ال جامعات طلابا لا رغبة هم ف التعلى العالى ولا قدرة هم 
عل استىعا یه ٤‏ وإعا ع رضم الو حل الجصول عل الأدرجة الجامعة لوصول أل 
المر تب : ما زد فى أزمة المتعطاين | يؤدى إلى اطاط المستوى العلىللطلاب. 
المتصلة بامجود الحرى والتى أنشأها الحلفاء فى مصر » وكذاك الصناعات 
العلية الى راجت أثناء الحرب لانقطاع كثيرمن الواردات » زيادة عدد العمال 
والستخدمين واو ظفين العاطلين ۳ ما ادر مشا کل اج عة ع ا 
ن النْمقأات . ولعلاج هله الحالة ومتابعةالاعءال العامة الى تو قفت اف 
صدرتالقو انين رقر ۲٢‏ ورقر ۷۷ لسنة ۱۹٤٩‏ ورقر ۱۱١‏ لسنة ۱۹٤۷‏ بتخصيص 


ء١۹۸١ فس‎ 6۱۹٤۹ الدكثور حسن آمماعيل 6 الزراعة الاد تراضية السو ف تة 6 ۹ر‎ )١( 
١۹٤٥ بلغ عد العمال الذين أاستغنت عنم الاطات الس کر بے ٥ں أو مأ وسنة‎ (۲) 


لفایة آخر پنایر سن ٥۷۱۰۳ : ۱۹٤۷‏ عامسلا 6 منم ۳٣١۹۱۲‏ ہں الین و٤ ۲۹۹٣‏ س غ 
الففيين (ءن اجا بة اوزير الشثون الاجياعة بمجاس الشروخ عبلسة ۵ ۲أ بريل سنة ۱۹4۷) , 


e 


عدة ميالع لتا ۳۲۰٤۰۰۰‏ جيه تو خذ من الأحتاط العام ليذ برناځ 
ا يلاحظ أن معظم العاطلين من العمال الفنبين 
والكتبة وقليل متهم من العمال العاديين . فإذا كانت الأعال الى ستقوم ها 
الححكومة ( ومعظمما أعمال بناءوإصلاح طرقوالفليل منها أعمالقبة ) ستو جد 
E N ED‏ لا تصلح لباق المتعطلين » ولا يى 
أمام هولاء إلا الأعبال الخاصة فى الشركات الصناعية الجديدة الى أنشدّت فى 
السنوات الاخيرة» ومع ذلك فہذه الشركات فى حاجة لک تدا أعاها إلى 
كممات عظمة من الواردات زد رلت ومواد الوقود» ولكن قاة 
الإنتاج ٤‏ الجارج وصعو بات الاستبراد » وتعقد قود التمادل ألنقدى › عقمات 
فى سبيل الإسراع فى البدء فى أعماما » و ذا نمن‌المر جح أن ينقضى بعض الوقت 
قىل أن تستو عب الصناعات الجديدة والاعبال العامة الجديدة ما خلفته الحرب 
من أيد عاطلة > وفى هذه الفترة ستضطر الدولة إلى مد بد المعوتة إلى العمال 
امتعطلين » وقد قامت فعلا بتوزيع إعانات مالية موقتة عليهم على أساس إعطاء 
جنبه واحد لعزب وجنيمين المتزوج وثلالة من له زوح وثلاثة أو أ كش من 
الاولاد . وعا اعدف إ ياد عمل لاء المتعطلين خفض الرسوم الجر كة عل 
الواردات النصف المصنوعة» إذ يوفر تام صناعتا فىمصر أعالا هم ولا 
شك فى أن إنعاء المنطقة الحرة فى ممناء الاسكندرية وصناعة تركب السبارات 
وأجزائما فيما» ستفتح أماممم بابا واسعا العمل . 


ابا بايان 


أثر بعض العو امل الإدارية فى ازدياد النفقات العامة 
اللا ا ا 
يقوم بإدارتما موظفون ءديدون » وكا ساءت إدارتما أو لم تسار بتطورها 
تطور اجتمح ق چ غير صاة لليئة الى تعيش فماء 
وازدادت نفقاما. 
درن ا ل ار سا e‏ ام التوظف وازدیاد 
عبء المر تات » وذظا : المعاشات وازدياد عيثها » فى مو النفقات العامة . 


الفصي ال ول 
أثر سوء التنظم الإدارى فى ازدياد النفقات العامة ١١‏ 


ا بكون التنظم الإدارى ملاتما للأعال الى يطلب من الحكومة 
القيام ما « & لاش اھ د وز وظااف الدولة سرع من ور الاداة 


(1) ا راچہ : 


White, L.D , Introduction to the Study of Public Adminisiration, .NewY ork. 1930 
, , Trends in Public Administration, New York, 1933. 
Magyary, Z., Scientific Management in Public Administration (oth Internat. 
Congress of Adm. Services, Vienna) 1933. 
Willoughby, W.F., The Principles of Pablic Administration, Washington, 1909, 
Lutz, H. L., oP. cit. pp. 89-91, 103-119 


> ۷ 


الحسكومية »> وها الاحتلاف برجم إلى أن تلك الأادة ميل إلى الركرد 
فى حن أن النظم الاقتصادة والاجناعية الى يفشا عنها تطور وظائف الدولةف 
حركة مستمرة » فلا بابثأن يظبر التقاوت بن اللاداة الحكومية والأغراض 
انى يطلب إ ليما القيام مها » ذلك لا نه ليس من السمل على الوحدات الحسكومية 
أن تير حدودها ولا تنظيمما الإدارى وطيعة وسائما المالية بعد إنشامما »ومح 
ذلك فإن التغيرات الطارئة على الوسائل الاقتصادة والمثل الاجتاعية تضع على 
عاتتق الكو مة أعباءجددة أو على الا قل عختلفة » ولبطء تطور ألاداة الحكومية 
الناقىء عن طعا الاستاتيكىة فاته وضرؤه» ففائدته أنه من المستحسن 
أن تتكون النظم والإجراءات الحكومة على شىء من الاستقرار » وليس عة 
من مبرر أو فائدة تدعو إلى تغيرها باستمرار لك تلام الاتجاهات الموقتة 
والكثبرة الاختلاف للأحوال الاقتصادية والاجاعية » وضرره أن زيادة 
التفاوت بنشأً عنبا قلة تأثير نسبة » وزيادة فى الكاعباء المالية على الشعب بلا 
مبرر من حيث غاية أو صفات الخدمة الحكومية » ومع هذهالظروف لايكون 
أمامنا سوى إحدى وسيين » إما إعادة التظم ا4 الاستمرار على تعمل تنظم 
ناقص قلسل التأثير » بزاد من وقت لاخر لو اجمة ازدياد الضغط الإدارى » 

oe E 
العامة منذ أوائل القرن العشربن » وتغير النظم الاقتصادية فى نفس الدة»‎ 


Walker, H., Public Administration in the United States, New York, 1037. == 
Mondy, M., organisation fonctionnelle de Fadministration., (Questions Com” 
merciales et Adm.) Bruxelles, 1038. 
Fauconnier, M., Le chef et son rêle dans l'ad ministration. (Rev. Inter. (des 
Sc. Adm.) Bruxelles, 109, p. 471. 
Mondy”, M., La fonction adm. comme élément d’organisation des services 
publics (Rev. Inter. des Sc. Adm.) 1°39 pp’ 317-384. 
; Marx, F.-M., Policy Formulation and the Adm. Process (Amer. Polit. Sc 
Rev.) 1929, p. 55- ۰ 
Shultz, W.J-, op. cit. pp. 108-127, 
عار جاسات اسي الهو خوالنواب > واةأرار تي الا لة يما ۾ رر ديوان اكا سة‎ 
. ں الاب اللختای‎ 


. ٠۹4١ 6 الاداة الكرمية ۽ ممر‎ ٠ راهيم مدكرر ومريت غالى‎ ٠ 


m~ 


ا الكو الحاى » عدم ملاية ذلك التنطم الخال 
ألا ق دة 4 والاجأعة الس ا وول کا ا التغبرأت ألفنية سر دع اسما مد 
رلء الثورة الصناعة ٤‏ ولكن هذه التغبرات و أتطورات أذذت مزل الجسينسنة 
ار وجات کان ھا تاج ره الاثر عل |1 ق مظاه ره 
الاقتصادية والا جت أعة »> وقد عبرت اأ لشروط أ ا ان ت فا | لعمل 
الکو ی على أصا ےا e‏ جه ll‏ مادا من اة 
بنشاً ترف ا س لادا 5 أت العامة والشعب ا ژ دی له ا لخدمات . 

وقد نشا كثير من التحسينات الفنية الى تساعد على وفرة الإنتاج وسرعته 
خلال ان م الاخرة :واسماةة السات ار ة ك الات 
استعمالا عابا» وکان ما تأثیر عبيق على كل مظمر من مظاهر الاشاط الاقتصادى 
والعلاقات الاجتاعة» ا أن ا سدم ااال مو أفقا ا العمل الحکوی 
e‏ ولودی إل الا م بالمرافق العامة ښفقات قل › صحیح أن 
الإإدارا ت العامة لستعمل > من هذه أو سا ل الفنة ( ee‏ الكاتمة 
والحاسىة وا لناقلة الصوت ¢ لا آنا د تتوسع فیا قوف أنبا تستعملہا ف ظروف 
لا ينتج عنما إنخفاض فى جموع النفقات العامة » والتحسينات الفنة الختلفة فى 
مرها أن دى رخات جا رأم ل الات الا ا 
جوهريا . 

والمشاهد أ ضا ان 6 الواجہات الادارية ھور حد ٿث › قا بل دو جه 

لو سہ اٿل متعدده ومختلفة بدلا من تسق اجو دات والنشاط لاقيام کل منا 

على الوجه الام والأڪثر اقتصاداً فى النفقات . 

فيجب حينئذ العمل على ملاتمة الأشكال السياسة للح اة الاقتصادية» 
ودد الإدارة بطريقة تسمح ها بالقيام بدورها الذى ترداد أهميته » قياما 
ادارا وا فة 

وقد أدركت الم الناهضة حابجة الداة الحسكومية إلى الإصلاحوالتجديد 


س ۳۹ ت 


المستمر » ووكلت #ث ذلك إلى كار الختصبن » فكو نت الولابات المتحدة فى 
سنة ٠۹٠۲‏ د لجنة الاقتصاد والإ تاج » لتنطم الاعبالالسكومةو اقترا حح 
الوسائل لإنجازهاء ذلك كونت إنعلترا منذسنة ٠۹٠۸‏ نة أسمتبا , نة 
الاداة الحكومية » لفحص أساليب العمل فى الإدارات والمصام واانظر فى 
توزیع ادمات العامة سا ا ل الأاخرى حذو هاتن 
الدولتين » فأ نشا هة خاصة لدرس الاداة الحكومية وضبط سبرها عت 
تۇ دى عملا ف دقة وسرعة . ٤‏ 
وكأن لازمة سنة ٠٠4‏ الاقتصادة أ رل فى هذا الشأن أ تدعت 
ضر ورة ضغط النفقأت العامة إعادة تنظم الإدارة فى كشر من الدول » كاحدث 
فی بلجکا بقانونی ۳م مارس‌سنة ٠۹۳۲‏ و٠٣‏ ديسمر من نفس السنة » وفى يلغار يا 
سنة ۰۹۳٤‏ وف بولو نیا سنة ۱۹۳۳| »وف ال رتغال سنة۷ ۱۹۲ وسنة ۱۹۲۹ ٣۰‏ 
وقرومانباسنةه 4۹۲ »وف تشک وسلوفا کیاسنة ۹۳| وفی‌اهندسنة T14‏ 


ادال فى دشر 


أا ف فاع ا راكدة ل اوا فارطا 
ولا و ف تقدمہا ٤‏ واحتفظت قايا من الاهة الماضسة ( تہطیء سارها 
و تعفد العمل . 

و ظمنا الإدارية ف جاتر | ال فا دز دك عن سان سن خلت »د ذ حاول 
اللورد دوفرن سنه ۱۸۸۳ أ يهوم : تنظے إداری شام مل › ر دعام 
طامنا الادارى اا ل 6 ٠‏ خطه بعض اجا لس الا ستشار ية › و2 ظم‌الوز ارات 
والمصال » وبق هذا التنظم فى غناصره المامة إلى اليوم ء وما ا عله من 
تع دیل لو حظ فه أن ب -اره» وإن کان ف غلب إ إلارقات واد ألسر عة 


(1) S.D.N., Finances publiques, 1928-1925, Nos : V, VI, XXI, XXHI, XXIY 
KXVH et LVI, 


ست ۷١‏ دد 


والاعتارات الشيخصة ( ول یکن بباح أ ډو جه ل ذلك تنظ أى قد 0 أن 
دحل ۴ ™ و اعمال 1 


الو اة 
وعرفت مصر الحديثة الوزارة منذ صدر الام العالى بتشكىل مجلس 
النظار » ودد سلطته سنة ۱۸۷۸ » وقبل ذلك كان ر الجلس إلخصورص › ا 
شىء بقلم كتاب ومستشارين لا سلطة هم ولا نفوذ . 
وت ایا و ا ا و چ 
قسطا من السلطة » ووكل إأما تدير الشؤون العامة » ونما ل کن تتمتع 
بالاستةلال والحربة الى تقرضبا الا الشاة . 


ولا أدخل الاظام النياى لم تعدل نظمنا الإدارية لجعلما منسجمة معه » إذ 
لا ود لانظام انیا لک ودی وظفته عل ا وجه » من الاعاد على سلطة 
إدارية قو ية حكمة » تتعاون مع السلطة النشر بعية فتختص الاولى بالعملوالتفيذ 
لسد الحاجات العامة » وتقتصر الأخيرة على التوجيه والرقابة للاشراف على سير 
واتتظام الخدمات العامة » وترتب على ذلك » وعلى كثرة تغيرالوزارات › وهو 
ضرر يصاحب الياة النيابية فى بدءنشأما نترجة الدفع والجذب اللذانيصا حبان 
كل حياة نياية فى دور التكوين » أن زادتالاداة المكوميةتعقيدا واضطراا 
فبدت ضعيفة لا تتلاتم مع الاحوال والظروف ال جديدة ء کا جم عنما مشكلات 
جديدة كازدياد الوظاف والموظفين » والاستشناءات » والحاباة »> وما بيترتب 
على ذلاك من تضخم المر تبات » واضطراب العمل من‌الافراط فى تخبير رؤساء 
المصا والإدارات أو تغيير اختصاصاتهم » وخاق إدارات جديدة على عجل 
ول أحرى فن وة ال آخری › مم إعادتہا إليما > واضطراب الاقسام فى 
المصلحة الو احدة » وعدم توزيع اخدمات العامة بينالإدارات والمصاح توزيعا 
تلحظ فيه مصلحة العمل وحدها » وإ تماتراعي فيه فى كثر من ال حوالالنجاملات 


ب 


سه ۷ ند 


والنفو د اأشخصى د ذلك ا e‏ وجو د قوأغد معرو فة ولا تقاليدثابتة 
چ ا الصاح وري ف س انات العامة نبا ونما وکل دد 
اختصاصاتا »> أذ الاص مترو لکل وزار بر تب وزارته کا رشاء دون ار جوع 
فى أغلب الاحوال إلى هيئة فة . 

وكان للحر بة قسط ليس بالقايل ف الاثار السيٌة للأداة الحسكومية » فل 
تذشأً الوظائف أو تلنى تبعا لسير العمل ومقتضاته » ونما لتوظف ال نصار 
أ حرمان اللصوم و يقنع ا الرلان کم ف الرقاية بل تدخاو | ٤‏ 
العمل والتنفيذ وساعده الوزراء على ذلك ابتغاء تأيدم . 


الو كبر 

ولم تفم ممة الوزير فى العمد النياى حق الفم »> بل ظلت غامضة وعختاطة 
مهمة الوزير الإدارى » فلا ترال اللمطة والمسثولية مكزة تر كا قويا بين دى 
الو زیر شخصا › فہو شرف إشرافا بکاد کون مہا شرا عل کل من دونه من 
الم وظةفين ٤‏ ولا سکاد تصرف مما صر دون ا عرض عاہه « وحص 
نقسه بالتو ىة والعزل»› EY‏ لغار ١ا ree‏ 8 
المومية » وترتب على ذلك أن أصٍحت الشکاوی كلها ترفح إأيه ء فازد حم وقته 
عقا بلة ذوی الداجات والمتز لفن › کا ادى ذلك الى رطء الاجراءاتوالسو رف 
فى البت » وتضخم العمل أو وقوفه أو فقدان نظامه » يضاف إلى ذلك مسو ليته 
آمام E a E O TRE‏ 
بجلس الوزراء الذی يکش انعقاده ويطول نقاشه » ک) أن عليه أن يتابع اللجان 
ار لمانية ويغذما ما تطلبه من بيانات وإيضاحات» وأن يشمد جلسات بلس 
النواب والشيوخ ليدافع عن سياسته ويجحيب عن الاسئلة والاستجوابات .وهو 
يدير اللجان واخعات وبعقد الم رات ويسام ف الحفلات » إلى غبر ذلك من 
الأعمال الكثيرة الى يستدعيما الإشراف على شؤون وزارته» والتى تدخل فى 
اختصاصاته المتعددة , 


1 es 


وللهساوىء المذكورة أثر حاص عندما تتعلق بوزير المالية » فامن رجل 
مهما كانت عبقر يته وجلده على العمل ء يستطيع القيام على الوجه الكل 
بالوظائف المعمود ما إله الان وحضر ف نفس الوقت اللجان العديدة ويستمع 
إلى شکاوی ومقترحات الموظفین وأصحاب الشکاوی » وبرعى مصال موظفيه 
وترقیا تېم > ويدرس المسائل العديدة الى تعرض كل يوم للإدارة المالةء 
ويتخذ قرأرأ فبا . 

وتدل اختصاصات الوزير الكثيرة دلالة واضحة عل أا أصبحت فوق 
طاقة الفردء هذا فوق أن الإشراف الإدارى الكامل يستلزم اختصاصا وكفابة 
معينة ٠‏ اليس من الضرورى أن تتوافر فى الوزراء البر لانيين الذين تبعث مم إلى 
کراسی الیک حت وك ن ع ور رات ل غا ای اهال 
رتهم أو تقافتهم » ولذللك بجحب ألا يشغل الوزير شخصا إلا بالمسائل الامة 
و وا ا ول ار 
وخاصة إلى وکیل الوزارة الدام جزء من سلطاته ومسو لیاته » کا جب فى نفس 
الوقت أن تنظم ألوزارة إتنظما مل الوزير على عل بحميع الوسائل ألى تتخذ 
ف وزأرته » ويقتصر على المكاتبات المامة للوزارة»› و ان غ 
قدر الاستطاعة » بمقابلات الوزير » مقابلات رؤساء الصاح » مع تحديد 
و یک اوو ف ال م ق ان 
ذا تصبح رقابه عاملا من عوامل السرعة ووفرة الإتتاج . 

وقد التجىء ف بعض الا حابين إلى وزراءالدولة وإلى وكلاء الوزارةالرلانة 
مرضاة لغريق من الا نصار أو المؤيدن أو حا كاة لبعض الدول› ولس مةداع 
اتين الوظيفتين » لان وزير الدولة إما أن يشاركوزيرا آخرفرقابته وتو جیه 
وف هذا اضطراب › وإما أن يظل معزل عن الوزارات کہا فلا داعى حبذ 
إليه » أما الوكيل الب لانىةلا داعى إليه أيضا وإلا جاءتكرارا لغرض يستطيع 
الوزير أن يقوم به وحده » أو تعارضت ممته مع ممة الوكيل الداتم » هذا 


س ۳ س 


فوق أن ى كرسى الوكالة الرلانية ما يشعر بالمنحة الجر ية ويوجد مجالالتقامم 
اذا“ 
غنم . 


لس الو ہاو 

ولا علو النظام الحالى نجس الوزراء من نقد » وقد كان اختصاص بجلس 
لنظارقاصرآ أول الامرعلمسائل‌هامةخدودةتتفق مع وظيفته»وتتلام وظروفا 
فى ذلك العد ؛ وكان أهمبا : إقرار المزانية والضرائب › وتعيين كبارالموظفين. 
ہے لم تبث المركر ية الشديدة أن وسعت هذا الاختصاص حى شل جزءا كيرا 
من اشم ون العامة سباسمة وتشر يعبة وإدارة ومالة > كالسباسة العامة للدولةء 
وإقرار مشر وعات القو انين والمراسىء وإصدار الواح و التفسير بة» 
وتعين وترقة وإحالة ا لمو ظفبن إلى الماش بصفةاستعنالية > ول تفا ختصاصانه 
عند ذلك بل عات ا مسال ا تأنوبة کان من الأوفق ا 
للوزارات الختصة » كنس إجازات رتب » أو صرف مكافات بسيطة لبعض 
الافراد أو الو ظفين نظبر أعمال خاصة » تأ جير الأراضى الاميرية الجمعيات 
الخيرية إجارا اسما » وزيادة أو تسو بة المعاشات الصعيرة > ومع دخول 
جرائد أجية أو مصادرة بعض النشرات » وإحالة بعض ضباط البو ليس 
الاستيداع إلى المعاش » إلى غير ذلك من المسائل الصغيرة الى تطنى على وقت 
لولس ا ا ا ا ا 
اك اما من من اعا رسا والت فا :وف امت إل فرارات 
تعتير خطوة فى سبيل الإصلاح وإن كانت لا عققه كله > ولڪتما م توضح 
موضع الا 

ونعتقد أن غا س الوزراء چا يتفرخ لمعضلات المسائل والشؤ 
اط ٤ i E‏ لبم تمل بأعبال 

ن التفاصيل والجر ئات والمسائل الفردية ء فتقتصر اع ڪائهو قر ET‏ 


الدولية والسياسية والبرلانية وشؤون الدفاع وتنظي الأداة الحكومية حيث 
تصبح أ كثر إتتاجا وأدق نظاما وأقل نفةة » وعلى المشروعات الاقتصادية 
والمالية والاجتاعية والثقافية اهامة » ومذا تقل اجتاعاته وتزداد هیبته » کا 
يتفرغ كل وزير لشؤون وزارته» ويتمكن رئيس الوزراء من الإشراف العام 
شون الدوة, 

کرت الاي 

وما بۇ خذ على الأدارة المصرية ولعلا بكثرة إحالة الموضوعات إلى خان 
لبحثبا وإبداء الرأى فيا ء وف كثير من الأحان لا يكون ية داع لذلك 
ف أن إإ EE‏ جحد ف نفسمه ا تاذ ما بعتقد صو ابه › فيشرك معه 
a‏ لوار ا واا رو ت 
جزءا رئيسيا من الاداة الحسكومية » فليس نة مصلحة لا لجان فما ء» ولارئس 
إدارة لا يسام فى جموعة منما ء وكثر حل اللجان وإعادة 7أ لبقا وعخاصة عند 
تخير الوزارات » وف هذه اللجان إرهاق للاوظفين وتش تست جېو دھ وعدوان 

على أعماهم الأأصلية وضياع لاوقانيم > وهذابکاد کون اشترا کہم فی تلك 
اللجان تفر ا | منه عمليا ويكاد يقتصر عل جرد الحضور والانصر اف › 
والمناقشة السطحية » على أن بعض هذه اللجان لا يوصل إلى غاة » ولا بى 
إلى تتيجة ‏ ويكاد الاتصال ين اللجان التعددة أن يكون محدوما ء وخاضة 
إذا كانت ف وزارات ختلفة » بالرغم من تقارب المسائل الى تدرسما وتداخلما 
وتو قف بعضہا على بعض» وبتر تب على ذلك ان کرو أ تتعارض الو ضوعات 
الدرومسةء أو أن ون ا لرل اقرح 2ة أو اة أو ر اة 
وتلاف ذلك يشرك بعض الموظفين فى أ كثر من لجنة أو تكون لجان ذات 
اختصاص أو سع » وليس هذا بالعلاج الناجع » لآن هذه اللجان فوق آنا 
مۇقتة » فإن فيا تشتيتا جود الموظةينوإرهاقا م ك سبق ؛ وەڼ الأفضل أن 


ا أ ی كل وزارة مكتب دانم اأحوث الفئية »> شتمل على عدد من الخراء 
وذوىالاختصاص »ويشرف على دراسة خطط الإصلاح ووسائل‌تنفيذهاء وله أن 
استعان من بشاء من الفنسين وذوى اللبرة والكقاية سواء داخل Re‏ 
E‏ يكون كحت لشرافه ما بستدعيه العمل من لجان . وياضح 
نفع ااا ما له من صفة ة الدوام والاستقرار واتساع الافق والإلام 
ممختلف المسائل الى تدخل ف أختصاص الوزارة » وقدرته على حقق وحدة 
المشروعات وتنسيقما» ولك يتحقق التناسق والانسجام بين مشروعات تلف 
الوزارات ينشاً مكتب دالّم لاحات الفنية يتبع رئاسة مجلس الو e‏ 
نقطة الاتصال بن المكاتب الأخري عند الضرقرة › بتبادل الرأى ويستكل 
وجات النظر معأ . 
وهناك لجنة هامة دانمة حتاج نظامما إلى تعديل » هى اللجنة المالية بوزارة 
الماللة . أنشت هذه اللجنة فى سنة ۱۸۸4 وتقرر أن تعرض عايما يع المسائل 
المالة اهامة للحكومة قبل عرضما على بجاس الوزراء» وم ذا أصبح مجلس 
الوزراء لا يتخذ قرارآً فى أب مألة مالية هامة قبل أخذ رأى الموظفينالدامين 
والختصن الذىن يكو نون اللجنة » وقد عدل تكو يما مارا وهى مكونة الأن ‏ 
من وزير المالية ومن وكيلى وزارة المالية »> وخشى مح هذا التكونن أن تراط 
علبما الوزير أو مما ويندفع فى اتخاذ تدابير مالية دون درسما بإمعان » وتدل 
المشاهدات على أنه قد يكون للوزراء الذن يتعاقبون عليما آراء متعارضة فى 
المسائل الكبيرة الأهمية » وعخشى ألا يكون فى مقدور بعضمم أن قوم وحده 
يدور المستشار ا کے النک لر ملائه عند اتخاذ قرارات قد تتأثر مہا البلاد 
طو بلا بعد ترک ا وزارة» هذه ااا حب ا يدعم کون اللجية 
المالىة من ألو جرة الفشة حى : صب أ کشر استقلالا فی آرائہاء ا عب أن بقتصر 
عملا على المسائل 5 ابامة و آل ادرا ر اوا ا 
أن معظم المسائل الى تعرض عليما الآن خاصة بالحالات الفردة وبامتيازات 


ا 


أو مر تبات الموظفبن » فى حبن أن الم ائل ا لمالية ذات الاهمية الكبيرة غير 
E MP‏ 
تختص بفحص لو ائ التوظف والاقتراحات الفر دة الاستشنائبة ؛ ومذا يعامل 
O EY‏ ) 


الم ار دہاے ی 


أما تنظ الإدارة ا مصربة شىء ا سبق » وقد تج عن ذلك نتائج خطيرة 
مر _ الوجبة الادارية ê‏ والمالمة ٤‏ أذ رآ عله تنازع عل الاختصاص عأ عمد 

لادا رله وعرة قل إجازها ٤‏ حسنبا <« تج عه ضعف الإإشراف 
وازداد الك ي > هلا ڈوف ما إسلمه للجمہور من تعطل أعبال . 

ومن عيوب الننظم الإدارى فى دصر » ميل الإدارات إلى أن تعمل مستةاة 
عن اق ا الال ة الحسكومية ٤‏ ا 8 لمل الى رة رۇسا ء الادارات 
فی الا حتفاظ ج الأصاح | ا ا بعه اہم ڪت رقا ٤ ٤ rr:‏ لو و دی ال تعدد 

لصالح ويترتب عله قام تسا امال تاپ ج أ بمكن لإحداها 
E‏ جه الا کل » وبنفقات أا 


وهذا النظام يؤدى إلى إيجاد عدد من كادرات المو ظفين الفر عية بصب معبا 

E‏ المؤداة »ا بؤدى إلى 
اختلاف الإجراءات باختلاف المصالم ءا ينشاً عنه الارتباك بدل الباطة 
gE‏ َ ويؤدى بالطرق والمعلومات الفنسة 
لصا لم صاحة الشان إلى إلى نوع من ارد د ومنعېا من ا نة ا رادو ا قا ك 
الخديثة : و بؤدى من جبة E‏ نفقات زأندة ف بعض اللواحیى عا بضر 
7 اء الأخرى للالة الإدارية » لان آقل مبلغ ينفق فى أشياء نافعة فى ذانها 
و ليست نت ص رور : به أرفاهية ه البلاد e E‏ ألحخصول عى اشا أخرى 


ضر و رة قد تسكون الاد فی شديد الاجة ليما وبالاختصار ودی هذا النظام 


EAE 


إلى النظر إلى الأشياء مى وجة المصالم الخاصة لبعض الإدارات وأيسمن 
وجه الصاح العامة الاد 
ولاصلاح انظ الادارى جب نوزیع ادمات ا العامة عل . 

ر وأأوزارات توزبعا کصحا ڪن من الإشراف علا شر 
ك جب | لاا إدأرة ا مے |< آلا ا حاجة اة 5 ek‏ اس 
ا he‏ از حم e‏ 

ولا کانت الحاجة | العامة ف تطور »ستمر جدير لادا ارات الحكومية أت 
ا على ودر الاستطاعفتزيد بز بادتماو تتن وع ll‏ عل ا ل لر اف 
مأ تطله النظام الإاداری من هدوء واوا > فا یحہےد ل تع دیل نوزیع 
ادمات س الى امة إلا إذا دعت الضرورة إلله وكأن تتسجة ألبحث و الدرس ٤‏ 
ویراعیالتجا اسو اشا به رن مو عه ادمات الى تۇ دمامصلحةواحدة»إذى ذلك 
ما يسمل العمل » ويوف ر كثيراً من النفقات و يساعد على التخصص ف اخدمات. 
وعقیق الإشراف التام علا ذا ر التجا نس ان کو عه الإداراتالى 

کون ا وزارة ا ادمات العامة الجديدة قيحسن ا مہا حت 
[شر أف سم من الاقام کک عم تدر جما معا وھا < کی ى تصسحمصلحة أ وزأرة 
[ذا دعت الات ل ذلآک ( فل 9 شل اهل أ لدو لة بتكا لف 5 ادل فا 


ودی من ادمات ن 


ارر راف 
ولا يكن أن توزع الخدمات العامة توزيعا صحيحا بل جب الإشراف علي 
إشر افا دانم » ينفذ إلى دخائلبا ويقف على تفاصيلما ؛ ولا بد لذلك من أن تار 
الرؤساء الإداريون من متازون بامقدرة واللكفاية والبرة والدقة والمران ‏ 
وأن لا يرف فى تيديلہم »> فإن مم من ملاحظتم المستمرة عن قرب » 
وإدرا کہم لا يعترض E e‏ ا 
راا واس ؛ وجب أن منحوا سلطة حمل على تقدیر ار اموم قترحامم 


Bsn VÊ یی‎ 


وتمکنہم من سیير العمل عل أفضل نېج » کا بحب ألا بكتنى فقط بإشراف 
رر الادارة ۾ حلم › ی رض اف له وا الفروع والاقام حی تحفقی 
الإشراف على أ كل وجه. 

کذلاک جب کک و و اأوزارة الداع 6 کی j‏ تطفی ال 
وان به عل اماف الاد ( و يالى أن ون رجلا ونا حار العمل وص 
ععظم مرا له ٤‏ اطسق اراح الد رکه الوزن ( و التعلمات 
ألروردة لس العمل ٤‏ ولعطى ساط التعن‌والتر ةة وألنقلوالفصل ٤‏ ولشرف 
عل حركة العمل فى الإدارات الختلفة . وهذا الإشراف الشامل يستلرم ر 
E E‏ 
والانسجام ٤‏ وعخأصة 3 علد اأوكلاء در التنازع عل الاختص اص ( ولا 
اش ف ا کن ا نہ وکلاء مسداعءدون لمعاو نت ذا فط ت الضرورة ذلك 1 

وبحب أن تحدد اختصاصات الوكيلالدالم بواسطة التشربع حى لا تكون 


عر ضه للاهراء سادا رة وال ہے e‏ 


ال اع الر د !ى 

اتاج الإداری فی مصر ضعیف لا بتناسب مح جيش الو ظفين الجرار» 
ولا مح ما فق عله من الافةات » ولا يعرف الإاجادة > ويقوم عل مدا 
التخلص من المسئولة » ويالغ فى القيود والشكليات » وهو فوق ذلا بطىء» 
وهذه العيوب ترجع إلى أسباب أهما : )١(‏ المىكرة الكديدة » )٢(‏ كثشرة 
الإجراءات‌المعقدة واللو اح القدمة الى لاتتناسب والعصر الحديت » (۴) ضعف 
الشعور بالواجب لدى القابين العمل . 

Ere Nase NE 
. الإجراءات » والقضاء على المسئو لية الفردة والشعور الواجب والفخصية‎ 
وإذا لاء مت نظامنا الإدارىفيدايته » واقتضتبا الظروف والاعتبارات الخاصة‎ 


SA 


ذلك المد » ڪرغبة الحكام فى جع مظاهر السلطة بين يدم » وميل 
TE TT E NE‏ 
العامة ات ملع دده ومتنوعه 5 اعم م نظام المركزتة ٠‏ وھ ك 
هسو لة إلى حد ما عن زبادة عدد المرءوسين من الموظفين زبادة لا بترتبعلما _ 
نقص النفقات أو وفرة الإنتاج » وللافاة ذااكيجب أن توزع المسثولية توزيعا 
يكون لكل من الرئيس الاعلى ورؤساء الإدارات والاقسام رالفروع أمور 
ختص بالفصل فما دون اأرجوع إلى من فوقه› مع الإشراف على من دونه › 
ودا ينال العمل لوی حظه من العحث والقحص ولا رعق الرؤساء 
بكثرة العمل . 

ا ة الإجراءات المعقدة » واللواح البالية » فيرجع معظمما إلى أواخر 
ألقرن الماضى وأوائل القرن الال ( وح | کثرها الان ممن EE‏ 
عبر رو حا ألحديث › وف ظروف تلف عن ظروقا› فہی لا تتذاسب مع 
حاجات العصر ادق اذلاک وضطر مطبق وها ا اوا ٠ھ‏ غامضة لا يېم 
اراد ر لسو لة ¢ ورتب ع ذلك تناتض الإجراءات اة علا وتعارضبا 
وه ذا الغموض والتعقيد. مع الثرة والتطويل » من شأنها أن تضيعح 
ا 
عن مشروع مزا تة السنة 1/1440 و جب إعادة النظر ف هذه 
الواح والاجراء!ت لوسم طا و تنظہ مہا وتفسقا حی تسلاءم ك دی العصر 
ومقتضات الحباة الحدثة . واری ن يوم وسا المصالح و ما درو نەمن 
قواعد وإجراءات على أن تكون واضحة وختصرة » حتى سمل إدراك المراد 
منہا والإلمام ما ¢ 2 ملا حظه أن ناون مر نه لعمكة عن الود والشکلات ¢ 
ا ا 

آما ضعف الشعور بالواجب لدىالقانمين بالعمل فعالج بأن سن اختيارم 


مھ + سے 


اوبعدل ف معاملتہم کا سنو ضح عك اأسكلام عل المىظفين 
ولجنى المالة مجلس ااشيوخ واانواب على عيوب الإدارة 

وقدسأعل الشاءدي انالا سمه عأ لى ارا ا من ول الادارة ف مصر › 
وا تعا نيه من خلل و واضطر اب > كذاك ل تخل تقاریر ل اة مجلسى 
الشيوخ 4 انو اب من الاشا 5 ة إلى الاضطر أب والخلل ف الإدارة ¢ e,‏ 
الإجراءات ۴ 2 على الدولة ميالع طا اله ٤‏ وبعطل لجمہور مصالح كشيرة» 
وإهمال صل أل حل اا ¢ 4 و تعصسير واضح دوں حساب 0 عقو ره & “ 
وجاء ف ا نة المالة مجلس أ شيوخ ج ع الحساب ا ا لانشن المالىتين 
Naty EH‏ /14£0 : :د آصب الادا اة الحكومة مل ما اأص ره 

e‏ ا ڈرضی واضطر اب فالاهمال متها ا ٤‏ والإا تاج ضعيف 
أو معدوم » والو اجب قل ا لتقصبر لا بو به ده » ویکاد الخلل متد 
ا نواحی هرذه الأداة جعہا وف تاف درجاتما ¢. 

وجاء فى أول تقرير لديوان الحاسبة بعد إنشائه ‏ » ا تكرر فى التقارر 
التالبة فبا تعلق بالإيرادات العامة » آنه لا يوجد فا عدا النقود وااقراطيس 
لمالية > بيان واضح عن متلكات الحكومة وقيمتما عقاراكانت أو منقولاء 
لين هناك سجل منتظم العقارات الأملوكة للحكومة 6 ل ولا لبعض !الا طان 
وا 

کا لاحظ الديوان أا أ ن عملية القيد ورصد الحساباتف‌الوزاتوا )صا 
لاقصة أو معدومة أحاناء فناك مصالح لا مسك دفاتر منظمة ارصد ما بحب 
کد رار کو ا ر ارارق دای ا اعرد 


, £۳146٣ فریر یوان العاسبڈ ع اساب الختاى نة المالية‎ (٠ 


ا 


لنقص القيد أو سوءه فى مصالح عدة ٠‏ وذكر الديوان فسا يتعلق بتأخرات 
الحكومة أن هناك مصا درجت عل ذکر e‏ ن تعن سنیاستحقاقا 
وی هذا ما بجعلا SS‏ اخرات برجع الحہد م | 
آل ن عة مه ا ومستحة أت ل حصل ولم تقيد حى فى 
ا ا انه لم يتم حصرها ء كرسوم السيارات والغرامات احكوم 
ہا من انحا کر | A‏ 


ولاحظل ا ان ا سو ء سارن آم أل الحكومة ومنتجانا ( فثلا 


لعض لاط a‏ ويرسو مزادها عل الحكومةوقء لمستحقاتما 
تی بدون‌استغلال ومنہا ما تقل مالکته إل الغ ب رضع الد لا نەل يجدمنيشرف 
ویتعېده ES‏ ا ا الحكومة تو جر بفئات منخفضة › 
ومنتجاتا تباع أقلمنأسعارا حل » وف بعض الاحاين اا قلعن اكا لىف. 


ولاحظ الديوان أيضاسوء فم الواح والخطاً فى تطيةباء وأ كث مايكون 
ذاك فى المرتبات والمعاشات  »‏ لاحظ زبادة ا لمصروفات السرية » واقترح 
أن تعتمد بناء على شبادات من الوزير الختص بقرر فبا أنباصرفت فا خصصت 
له » دون بان «ڳ عڪدث ف اترا . 


)١(‏ بغت هل امتا خر أت اي اڪن ¿ حصر ها حقی 2 ٥9‏ نها ومةه م الاين هن 
E A‏ يان وعوائد الاملاك وأجور اة ر واج ارات اتنا تيش 
ااا بعة أملاحة الام لاك والرسوم القضا ية وغر امات اڪا ڪم REE aE, ٤‏ 
بطء الاجراءات اأكفلة بالتحصيل أو أن داما » وهن ا أ خر أت التملنة تفا تيش الاملاك 
ما رة ل عش ر لن س ونظام القرد في هذه ا اقص واا #معثرة وخأاصة 
ملفات القضا ا » ولا بحصل من غرامات الخدرات الأ حزء رسي فتصبح أحكاءما عدءة الأثر 
و سقط ڪر هنا غي اد ین نة ii‏ ابه مجلس الت وخ تی تقر وري د روان العامة 
على لجاب الةاي اما تن 1-1۹2۳ £ £1۹669 . 

(۲) بلةت المصروفات المر ة نی کل می وای ۱۸۲:١ ١-۱۹ ٤ ٤و ٤٤1۹ ٤۳‏ الف جنه ء 
وکال قد ادر ج 4ا ف الي E‏ ۳ الف حنبه ¢ وهذاال am‏ ف اهر وذث إ صر لھ لامرر له 6 
إذ تەن e‏ ب أن ترف من اعاد دات الاب ا 


وما تعلق ل ازن لا حظاأد ير أن [غمالأف إعدادا لقا سات » إذ الو أصمأت 
لا وضع وضعا دقبقا . وخروجا على قواعدالمشتر وات والناقصات » فالعينات 
1 ا برأى الفنين » والإعلان عن المناقصة 
لا يتم على وجه كامل » وإن تم تأخر الفصل فيم-ا إلى أن تتغير الأسعار . وقد 
تفتح المظاريف قل الموعد إلمحدد أ و يتفق على سعر ٤‏ ہے تیدا بل على تعییره بعد 
رسو العطاء . وقد يعمد إلى جز ثة الشراء خلصا من ا ىة أ 
اشر انان وق التسعبرة و ول e‏ هذا ال مرت هن 
اا و ا و إسراع فى الإجراءات کی تم 
الد اا ا وا راا ان ا 
عل كرتا وأهستم هميتما ممملة ” » فلا ترتيب فما ولا نظام ولا حفظ ولا رقابة . 
ورل 3غا ع اا والسرقة » وتخزن مدة طو بلة بجعلم_ا غير صا ىة 
اا من الأدوات الخزونة ما تلف كل عام . وهى جم ولة حى 
من دا و ان غاا وى الاغال ما و دال اماد 
ل ما شجح على سرقتہا وتہددها. وأم عيوب الانظمة الحالنة قصل 
والقءد والحفظ والصرف والاستبلاك والجرد وقد أدى ضعف ارقا ره 
على الصرف والاستملاك إلى تعدد حوادث الدلاعب والاخت لاس والتقصير 
والحاط فى ا جرد والإعمال والأخطاء الكثيرة فى الحابات على تلف 
أ اعا من حسابات الأامانات والعمد والحساات ال جارية » وقد ترتب على هذه 
الخالفات والإهمال والتہاون ضياع أموال على الدولة تقدر ملاين الجنيمات . 
وجاء ف تقریری الدیوان عن الستتین المالیتین ٤٤/۱۹٤۳‏ و٤٤۹٠/ه٠‏ أن 


(۳) وی ازن اڪ ومة على ما قد تز بك قرمتسه على ۰ ما ونا من الانرات 
( تقر ل حنة ال ليه مجاس الشيوخ على تقريرى دوان العا-بة علي کک ٤‏ یلاس نتین 
gf to NAE EEE‏ مغ عد دھا حوالی | ربعة لاف تزن ¢ کاحاء ر ألاحنة 
اۋ م اتعديل نظم ااممل فى مخازن ا ( ك سىمەر ستة ۱۹٤١‏ ) وقد هذه الأحخة 
الأخرة ما توه اغازن من الهمات والادوات ما دل ل قيمته عوالي ٥‏ ملو من انپا سم 


FA — 


اهناك إسرافا فى الإعفاء من رسوم الامتحانوضريبة ال ملآهى والرسوم اجر ك 
كذلك تقرر بعض المصا إعفاءات دور استئذان وزارة المااية » کا أن 
هناك قوانين ولواح لم تساك المصاح سبلا ليا لتتفيذها أو تنفذها تنفيذا 
اا عاطئا ء كالقانون رقم ٠۹‏ لسنة ٠٠١‏ الحاص جوازات السفر 
وإقامة الأجانب فانه لا يرال معطلا ( . وقوانين قق الشخصة واللاحة 
الداخلية » ورسوم التفتيش على أحأل العمومية » فنا لا تقذ تنفيذا صحيحا 
ولا کملا. 

E e‏ زال ئی ظمہا وإدارتہا وعبلما تتطلب 
قطا كبيرا من التعمد والإصلاح واف ا ا ا ل 
الوم " ولا توزيع اختصأص عدد وليس مة نظام ثابت للقيد » والمستندات 
والملفات مبعثرة ومنما ما ضاع بالفعل » والعمل ناقص ومعيب » كذلك كان 
ا لضرائب عل إيرادات الثروة المنقولة ممددا بالسقوط لتق ادم » 
والممولون الذين ربطت عليهم ضريبة الارباح الاستشنائيةفليلون » ومن تستحق 
علمم هذه ألضر بة اا سبعمدون إلى تصفة اعام ومغادرة الملاد. 


الر صم رمات الةم عر 
قدمت نة المالبة مجلس الشيوخ عدة اقتراحات لإصلاح ا لحلل ہمنا منہا 


() آذاعت رزارة الداخل؟ بلاغا فی ٩‏ نوشر سنة ۱۹٤۷‏ تقول فه اما أعترمت تطيق 
ذلا القانون ”طہقا كاهلا أبتداء من ١١‏ نوفمعر سنه ١ ۱۹٤١۷‏ ووضعت لذلك عدة تمليمات . 
(۲) صدر ق ۸ ٩‏ رار وزاریرقم ٥‏ لسنة ٤۹‏ ۹ بأ للاتحة الدأخاية 
أصاجة الةر الب ہ تسم اهر ا النةولة ( الوقاتم اله رة » العدد ۹۰ ي ۱۲ سلتمیر 
سلة ۱۹٤٩‏ ) »)ا صدرت قر ار ت وزارية أخرى باعادة كيل وتحديد ممءة نة الفر اب 
آخر ما ص در منیا حقی دسمبر نة ۱۹٤٩‏ 4 القرار رقم ۱۰۲ لسنة ٠١۹٤٩‏ با لف ثلاث 
لان فر عة بعك الي الاولي منپا با اظر فيال يم الارا اري لص لحةالغرا ت (الوة أله ية م 
المدد ۱۲۷ 2 المادر ق ۳۰ دسم سا ۱۹٤٩‏ ص ۴ )ء 


س و س 


)١(‏ المبادرة إلى إصلاح الاداة الححكومية فى ضوء ما أبداه ديوان ا حاسبة 
فى تقاريره من ملاحظات تس النظم الإدارية أو المالة . 

»( العمل الجدى على تحصيل وتسوة المبالغ الكبرى المعلقة والى تزيد 
على أربعة ملامن من الشات ء سواء لدى الساطات العسكرية الريطانية آم 
لدی شر كة السكر وشرکات البترول . 

() حصر وتقدير متلكات الحكومة عقاراكانت أو منقولا وبيان ذلك 
الات ان | 

(4) ضبط نظام القبد وإمساك الدفار والسجلات فى حتاف المصاح 
والوزارات وخاصة فى مصلحة الضرائب . 


(ه) عدم اعتاد المصروفات! لسر بة إلا يعدشادة الوزراء التصين وتقررم 


انپا صرفت فا خحصصت له . 


() جرد خازن ال_كومة عامة وحصر ما فما وضبطا وس اقيتها أقرة 


نأاجعة . 


وقد الف اوا لجنة بوزارة المالة عہد إلہا فحص 
تقارير ديو ان الحاسبة‌منذإنشائهو اقتراح ما تراہ لتنفیذ ما جاء مہا من ممَترحات. 

ت فى سبتمر سنة ٠۹٤٠٦‏ نة بوزارة المالمة لتعديل لاعحة الخازن 
(وهى ترجع إلى سنة ۱٩١١‏ ) وأعدت مشروعا مبدثيا لتلك اللاحة . وقد 
اقرح أن يكون مديرو الخازن ووكلاما تابعين لوزارة المالية اسرا دوری 
الحسابات ووكلا ما » وذلك كينا لوزارة المالة من استكال عناصر الرقاية 
على الخازن الحكومية. 

كذاك أعدت وزارة المالة فىأواخر سنة ٠۹٠‏ تشريعا شاملا لى بكون 
دستور الحكومة ف تصرفانما ودستور الموظفين فى قبامبم على خدمة الصا 
العام » وهو لا يزال موضع مراجعة فى مجلس الدولة , 


چ 7 2 ë‏ 
ااا ال 


أثر نظا م التوظف وازدياد عبء المر تبات فى ازدياد النفقات العامة ©١‏ 


مون ارول 


نظام التوظف 


Emo 


5 یکی وزع الخدمات العامة عل الإدارات والمصاح و زعا صالجاء 
ولا شیج اللواڅ والتعلمات وتدسمطہا < ما بترن ك سن اختار القامين 
ا العمل وتسکوي نېم توا فنا وخاها متنا ( حی يۇدوا واجبامم اخلاص 
Es‏ هب 


ول در ست دعس اللهك ٤‏ الخارج » كا لمعد الذر للعداوم الإدارية 
بر وکسل « والاعاد الدولى للبدن وأضسثات اة برو کسل أ تا > ومع 
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الإدارة العامة فى شيكاغو » مألة تكون موطف اليئات الإدارية »کا عدت 
عدة مؤ رات دولية حشت فما هذه المسألة » نذكر منبا على سميل المثال »٠و‏ مر 
E‏ للعلوم الإدارية المنعقد ف باريس سنة ب٣۹٠‏ » والمؤ عر المنعقد فى 
مدرد سنة ٩۹۳۰‏ » والۇ عر الاع كق اة 4 و اومن الاقل شش 
للعلوم الإدارية المنعقد فى بروكسل سنة مجه » ومؤ ر اتاد المدن وائثات 
الحلة المنعقد فى لندن سنه ۱۹۳۲ » وق لون سنه ۱۹۳٤‏ › والاجتاع ا 
عقد فى جامعة ( 0۸ زام ) فى الو لابات المتحدة الام كىةف يو بهسنةە ۹ | 


ت رعاة معېدالادارة الخام َ عمدت مۇ مرات زور ا 4۹۳ › وگ 


ا 
بر لین سنه ۱۹۳7 » و فرسوفا سنه ۹۳7 › و ام اط بعض المادیء 
من المناقشات‌الىدارت ف هذه الم نرات فيا يتعلق باختيار الموظف-ين وترقيتهم 

وضما: نام وإعدادم ا 0 ا وظائف العامة »و عر رم إعاء كا E‏ 


ته 4 لمو ظةن 8 ت 


فف مختص باختيار الموظفين بجحب أ بكون الاختار دققا منزها 
عن الاغراض » ملحوظا فيه الى محة العامة وحدها غير معتمد عل المعارف 
الفنىة و e‏ اهب فحسب » وإنما على بعض الصفات الشخصة أبضا؛ 
وأهسا الاخلاق والمعدرة العقلية العامة والثقافة الإدارة والكفاءة إلخاصة 
لبعض الو ظا ئف > وجب أ تراعی نفس الدقة والعنارة عند الترقة » فلا بلتقت 
إلى غير الاستحقاق والاهاية » ا بحب إحاطة الوظفة بيعض الضياةات الىمن 
E‏ ن تطمتن الموظف » فلا يتهيب المسئولية ولا عمل المسائل إلى غبره . 
هذه الميادىء كفلة بأن EE‏ ة بالموظفين الصالحين من عسن محم 
العمل وتقل نضقاته . 


(۱) Didisheim. R., La formation des agents de F4dministrations. sy nthêse des 


délbiérations et conclusions des Gonférences de Zurich, Berlin et Varsovie. 


Bruxelles, 1937, 


ولا تلو الط داءة الهم » فأ عختص مسائل الموظفين من تعرين وترقية 
ونقل وفصل وإحالة على المعاش › من مآخذ » إذ أصبحت الوساطة والحسو بة 
والاعتيارات السساءة » والنسب والقرأبة وار شو ة هى الوسلة فى التعبن وار قة 
ئ ۾ ها كت الاأهواء ا لحز سة فى شؤون اأوظفين » ءا 
أضاع بينم ألحقة لذ والطا نة > و بٿ فم روح الاستہتار بالواجب › وخر ج مم 

عن متمم ا لحقيقية إلى الماق والتردد على مكاتب الرؤساء ومة-أزهم ولمم 
على التلون بألو ان سياسية متعارضة » ليدرءوا الخطر أو ليحظوا بالغ › ا 
أضاع على الدولة مواهب كانت حرية بأن تفيد منبا كثيرا » وتعم سل العب 
خاملون أساءوا إلى ألشؤون العامة » وكثر عددم » كما أن كيرا من الموظفين 
فى الحكومة يشغلون وظائف ليست عخصصة الأعمال الى يقومون ا" » 
وساعد على ذلك ما نجاس الوزراء من سلطة فى التعين من غير تقد بكفاية 
أو مؤهلات » والترقة دون مراعاة القو د المالبة والاعتبأرات الفنبة » والعزل 
دون ادا شهدا فرق أن ق لشن فن غر حمات» وار فة لضا نط 
ما رف اه ال اة الما وعدا عا وتا اله د راد غدة ار ن 
زيادة كبيرة » وأصبح اعتاد الوظائف يستغرق جزءا كيرا من الميرانية كيا 
سنری » وعلاج هذه ا ال يكون اختيار الموظفينوتعيينم وترقيتہم بمعزل 

عن الاغتارات السياسية والنزعات ا لحز بة » وأنسنىعلى قواعد بحب احترامماء 

وأن توفر طم الطمأً نينة على مستقبامم » والاستقرار فى مرا كزم . 

وللوصول إلى ذلا سن ألا بضطلع | لارو سا ا د 
يترك ذلك لوكلاء الوزارات الدانيمين المسئو لين أماميم عن تصرفانمم » ذا 
يمتعد بالوظائف عن الاهواء السباسية والحريية > كذلك جب إعادة النظر فى 


حا ء فى تقر بر نة الما اة عاس النوأاب عن مشر وع ایز رأة لاة E ۱4٤‏ 
» وەن ا حطر زم وبال ی لاحظ را الاحنة أ ڪ يرا من الو زین ق الحكومة يشغلون‌وظا : د 
رست وة الاعال ا ي ٣و‏ ٣وت‏ ا  &‏ 


ع ۸ سه 


سلطة مجاس الوزراء الاستشائة فى عيبن المو فين وترقيتهم وعز طم دون 
م اعاة القيود الفية والمالة الى نصت علا القوانين واللواح » فقد آثبتت 
کا ك ا عرد ان هاو لف فد ديت اداه ا ها 
فوق أن الضرورات الى دعت إلا فى الماض ا IE‏ 
الثقافة والتعلى » وتنوعت ااسكفايات والمؤهلات » وأصبح من السل حصول 
الدولة على ما تعتاجه من الموظفين ذوی ا لاف ا کن 
عليه ا لجال فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحالى » على أنه لا داعى 
لإلغاء هذه السلطة إلغاء تاماء e‏ ا لحد منہا وقصرها عل ڪبارالو ظفین 
الذن يعينون عراس > فترك جلس الوزراء بالسة م > ريه تقدير الظرو 
الى تستلزم يم ور رتېم . 

وما عدا هؤلاء من باق موظنن الدولة فيجب أ ن خضع تعيينمم وترقمتمم 
وعزطمم وإحالتهم على المعاش للقوانين واللو انحو حدها » وأن تحدد بعض‌الطرق 
لاختبارم > ڪان تنشا هيئة دانمة » تتبع وزارة المالية » ومتاز بالنزاه__ 
والكفاية ء تولىاختيار الموظفين لكافة ا لمصال » ولا بد أن تعطى كافةالضمانات 
الى تؤيد استقلاطما وتبعدها عن المؤثرات › فختار أعضاؤها من كار الو ظفبن 
ويكون عددم قلا وغير قاباين للعزل » وان يقوم الاختيار على مسابقات 
منظمة ومنوعة . فإذا ما احتاجت إحدىالمصال إلى موظفين أعلنت عن حاجترا 
مشترطة ما تنطاه تم من مؤهلات » وتوم هيئة اختيار الموظفين بإع داد 
المسابقات اللازمة وعمل الإعلان الكانى ء وتحدد الزمن المناسب » وتقدم 
طلباتالدخو لف المسابقة إليما وحدهاء وتعلن النتائج وبأخذ ما وكلاءالوزارات 
ورؤساء المصالح . 

أما الترقية » فكثيرا ما تقم بالخرابة والشذوذ » وهى لا تخلو من عاباة 
ومسو بية » عأ يقتل الهمم ويسد باب الامل وينزل عستوى الإتتاج الإدارى» 

واذلك لا بد من وضع بعض | لقواعد والاقيسة لک تم مقتضاها ؛ عل أت 


ت ۷4 س 


يالاحظ أنه ليس من السل إخضاع الترقات لمبدأً ثاب ومقباس معين » إذفيا 
ظروف كثيرة جب مراعانها » كالاقدمية والتجربة والنبوغ والكقاية . وغ 
لساك عل جعل اأترقة عادلة > إعداد د تقاریر دور ره مزظمه عن کل مو ظف 
وا E‏ ارو ساء الاسر واأختصين 6 بلست فا ا يدل على كفابة أ العامل 
و جسن استعد أده » من حدف ف العمل وسلامةق اك وسن تصر ف»› ومتازة 
فی الاق وقدرة عل الاتکار وتفانف او الوأاجب ٠‏ وجب ستعمل [أدقة 
* ف وضح تلك التقارير وعڪسن أن > گر در لسن مو لین على الاق 
OEY‏ داع ولا تد وقت الترقات فوط < DE‏ پا f‏ 
حب ان و الكادر ف صو نه سدح دثرقة ة او ظف وزءأدة ص دك ا 
ا ا مان ألو ظبفة ألى س ق فبا الترقرة ٤ا‏ أظبره من كڪفاية ء ينف له 
إلى غيرها . 
أما تنقلات الموظفين الفردية أو العامة فنكثيرا ما لا تخضع لمصلحة 
العمل ( وژ حل ا Sy‏ وسرعتبا و رطا ظر وف العمل المناسة ٤‏ 
وخشوعما للرجاء وا لجسو بة ء ما ك أو بعطله وبر بد ى أعباءا لز ٠ن‏ 
العامة ¢ وف اعتمارها E‏ من الأحيان كنوع من العقو ية ¢ وجب لإاصلاح 
ذلك التقلمل منہا ما أمككن لان الاستقرار وطول ال برة ما يساعد على 
وذرة قاتاج وسر عه n)‏ ( ا برای أل عصل ف ا ا اا حی لا تخل 
نن اليا وان ببتعد بها عن العوامل السياسية فتم تبعا لقواعد وقبود معينة 
وعادلة کان ا ا مسان ۴ الارباف و حل او دة ا فا 
الو ظف فى مکان ما فلا ينقل قلہا إلا لضرورة 
ا الع رل من الو ظىفة »> وهو عقو ره ( جب آل ى إلا عد قق وعا كة 
و ناء على تقصبر ومسو له 
هذا بعض ما تعانيه الإدارة فى مصر فا مختص بال مو ظفين والوظائف » من 
عيوب وما نراه من علا ها : ول تغب هذه اعيوب عن الكثيرن » وك ا 


۴4 س 


ما أشارت إلا تقاربر تى الالية بمجلمى الشيوح والتواب » وقد أجمل تقرر 
اللجتة المالية عجاس الراب على مشروع مبزانية السنة المالية ٠۹٤١‏ |> وسائل 
الإصلاحالىارتأنما اللجنةفقال : د إن ااوظيمة العامة - وهى الى وجدت لخدهة 
المرافتق العامة ورعابة مصالح امجمو ع قبل کل شیء - ا عاھی ل عدود › 
وكفابة مقررة› ومرتب ابت » وحصانة وأاجة › ولا بد لذلا من تحديل 
قواعد التو ظف عامة » وجعلى تولى الوظائف العامة حقا لكل مواطن كفء 
تتوافر فيه الشروط اللازمة » على ألا تكون ولايتما إلا بطريق المسابقة وعلى 
ا يفتح الباب على مصر أعيه لكل المو اطنينيتسابق منم من يشاءفا لحظوة 
بشرف اخدمة العامة » وأن يوزع العمل توزيعا عادلا وأن يمن الو ظغون 
فی حاضر مھ ومستقباہم کرت اة ق ان تسارع الحسكومة إلdوضح‏ 
مشروع قانون مجلس الدولة » ومشروع قانون التوظيف . 

ما مشرو ع فائرنہ الْناء سى الر وا فقد أحيل إلى البر لان فى أ ر ريل 

سنه ٠۹ ٩‏ فبحثه وصدر ألقانون رقم ۲ لسنة ٠۹٤٩‏ بانشاء هذا ا مجلس 
وقد جاء فی مذکر ته الإا يضاحرة فا ختص با مو ظفين « إن المممة أ اا 
القضاء الإدارى تنحصر فى أمرىن : أولما تأمين الموظفين على وظائفہم وبث 
روحالطماً کک حى ةوهو ا ۶ عا يعمد بهل لم ءن‌شۇونو و سدهم‌من‌سلطان 
O‏ م القانون > فلا يتحرفون عنما خوفا من بعاش ا 
توقیا لانتقام»و س إذ كيرا مايعاقب ا موظفون أ وحار بون نجرد الهوى» 
وكثيرا ما يعتبر التعيينوالىقلوالترقية فرصا تتتهزها المسكومة القابمة للاستيداد 


() وھ لاک ٠‏ خل العمينات والتر قات لوظا ف ا لیران من الاة-د ¢ أذ ق ادر 
مہا خروج عن "قو آدد والوابط > وقد اذ البر لا نيون ٠‏ ا المطلةة سبلا لايا ةما ال 
بباح وسد اطماع اڪ بات والوا؟ ع ٤‏ ڪذلك كيرا ما جاملت اللجان المالة قي ه_ذا 
ا وة ےا ارش ا المصاحة امام 4 :ہے ر عض اترات إلا صة با اعلاوات 
والةرقي ت ¢ و ”رى ألغاءها ° دل نرا اا لاوزر الختص ¢ اوتوددا اى يض الو ظة ہن 
و الر وساد يک ةه ةقر الاجا ن الم E‏ عاو 


8 ت ش ھم _* کي ف‎ r ani 


a E 


)0( اوقم الصرية > اعدد ۸۳ ااصادر فی ٠١‏ أغسطس نة ۱۹٤٩‏ ) ص _١‏ 


f 


بالموظفين » ) أن قواعد التعيين ليست واضخة وكثيرا ما أدخلعلما الاستئناءء 
اما ت اىن ا ينقلون فى افتتاح المواس الانتخاية ما 
يسملب ر جال الإأدارة الهدوءوالاطمئنان اللازمين حن سبرالعمل . د وتانمما 
اة الافراد عا حيق مهم من ضرر بسنبب ما يتخ ذه الموظفون حيام من 
.قرارات إدارية خالفة لأحكام القانون » وهذا صح أيضا ء إذ المشاهد أن 
روح الاستبداد فى العلاقات سائدة بين الإدارة والجور » فكثرا ما تتخذ 
تدابير شاذة واستئنائية للتأثير فى عقائد الافراد السياسية » كأن رم الأراضى 
.من مياه الرى » أو تنزع الماسكيات » أو تنقض المقاولات العامة » أو يرفض 
غاد عع و ال ا ل ا ا 
الطرق غبر الشريغة . 

وجاء أيضا فى المنكرة الإيضاحة المذ كورة ‏ إنه ليس من شك فى أن 
ف الموظفين قتضى شوم بال ماية فى كل الصور والمناسبات الى يقعون فبا 
تحت سلطان ا لككومة › ذلك نص القانون على اختصاص بلس الدولة 
بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة لموظ 
الحكومة ومستخ-دميما أو لورثهم ثم نص على اختصاصه بنظر الطابات الى 
يقدموما بالطعن فى القرارات الإدارية الصادرة بالترقية أو منح العلاوات مى 
كان مرجع الطعن مخالفةالقوانين واللواح . ءالطلبات الىيقدمما الموظفون 
العمو مون الدانمون بالغاء القرأرات النبائة للساطات التأديبية إذا وقعتخالفة 
للقوانين واللواح » ولماكان فصل الموظفين قد يقع بقرارات إدارة لا قسبقما 
حا کات تأديبية کا ذا تم الفصل بقرار من مجأس الوزراء» أو مرسوم » أو 
کان سيه عدم اللياقة الطبية للخدمة بناء على قرار من القومسيون الط.ى » آو 
الغاء الو ظبفة » فقدجعل القانون فى هذهالصور وأمثا انلس الدولةالاختصاص 
بالنظر فى الطعون الى بقدمما الموظفونف هذه القرارات » وقد كان من الممكن 
أن ينص القانون على ألا بقع الفصل الإدارى إلا بعد موافةة بجاس الدولة » 


إلا ما مضه نظام ا ويقرضه على الحكومة من تبعات ومسئو لات 
يطلب متحبا قدراً من ااساطة على الموظفبن تستعهله كما رأت وجا لذلك ج 
أن من بین صو ر الفصل الإداری ما يتارم بطبیعته أن یکون زمامه فى يد 
الحكومة » كحالة الفصل لالا ااوظفة » لان ترتیب الوظائف وتوزیع 
الا فاص با من هان ال كوم وخندهاء داك افر الارن :اة 
بسلطتما فى فصل الموظفين » وجعل فؤلاء إلى جانب ذلك الحق فى الطعن 
أمام جلس الدولة فى قرار الحكومة بالفصل . ولا يقف بجاس الدولة فى نظر 
هذا الطعن عند حدالتحقق مناستيفاء قرار الفصل الإدارى لأوضاعه‌وشروطه 
ل 1 أن شض اها القرار والدوافعإليهأهى المصلحةالعامة أم 
شموة الحكام فى الإساءة والانتقام » وهذا الك جرى على جيع الموظفين 
الدانمين دون استئناء أحد متهم » ولاحظ القانون ألا يتولى الوظيفة العامة إلا 
من تو أفرت فيه الشروط الى يقرضا القانون » فنص على اختصاص بحاس 
الدولة بالنظر فى الطلبات الى يقدما كل ذى شأن بالطعن فى القراراتالإدارية 
الصادرة بالنعيين فى ظائف الحكومة » إذا وقعتعالفة للقوانين أو الواح . 

ونعتقد أنه إذا ضمن هذا المجلس الاستقلال الفعلى والاختيار التام » فإنه 
N‏ مفيد فى تنظ علاقات الكومة با مو ظفين وعلاقات الموظفين 
با جور » وى إقامته هذه العلاثق على أسس قانو نية ثابتة ما حقق الاستقر ار فى 
الشؤون الإدارية ويبعدها عن التدخل المزن . 

آما #ائورہ التوظيف فمناك مشروعان له » أعد أولمما وزيرالمالة وقدمه إلى 
يجس الوزراء لإقراره . فقرر انجلس بجلسته المنعقدة فى م سيتمير سن ٠۹٤٩‏ 
إحالته إلى لجنة برأسما رئيس ااوزراء ويشترك فبا وزراء الأشغال والمعارف 
والعدل والمالية لفحصه » وأعدت الثانى نة شكات بتاء على قرار من مجلس 
الوزراء صادر فى ٠١‏ ابر بل سنة ٠۹٤٠‏ ء لإعادة النظر فى الكادر العأم لمو ظفين 


وام البادىء الى اشتمل عليما المشروع الأول هي : 
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۹ ت نم العمل ت تصدر مراسے بتنظ العمل فک وزأرة من آلوزأرآث 
واوذیعح الاختصاصات ان الا الادارس وا ألو ظفين . 


۲ - التوصات _ لا يجوز التوسط فى تعيين الموظفين أو ترقيتيم أو نقلبم 
وکل اة طرز| ا درتب علا توفیع عقوبات تاد وة 


٣٠‏ -التعيين - يكون التعيينف أول درجة بعدأداء امتحان مسابفة» و صتفظ 
فيا عدا ذلك من الدرجات بثلى الناصب الشاغرةللترقيات » و ترك الثل الاق 
غ دا المسابقة » وبحدد المرسوم بيان الوظائف إلفنية الى جوز 
التعيين فيم بغي مسابقة . ويعلن فى ال جريدة الرسميةفى أول فبراي وأول سيتمير 
من كل سنة عن الوظائف الخالية فى كلوزارة » وتنشاً نة للسابقات بوزارة 
المعارف » وتكون الامتحانات محرد رة وسريه » ويعين وزير المعارف هئات 
الامتحان فى الو مين اسابقين على التاريخ الحدد لا دائه بطريق الاقتراع من بين 
طوائف معينة » ولا يكور رئيس نة المسابقات صروت فى ممداولات 
الامتحانات » وتعلنهيئةالامتحانالنتاج كتابة دسب الد ر جات الاتبة : جيدجداء 
جد » فوق المتوسط › مقول »> ضحيف » و يعن الناجحون حسب درجة 
| الاسقة حی درج فوق الا 1 

ويقضى المعينون فزة اختبار على مدتما سنةواحدة » يقدم الرئيس أثاءها 
تقريراً عن حالة الم وظف إلى جاس شؤون الموظفين كل ثلائة أشير ولليجلس 
أن يوصى بتشبيت الموظف أو بقصله أو مد مدة الاختبار . 

وإذا كان المرشح للتعيين من غير الموظفين فيجب أن بكون قد قضى مدة 
معينة فى عمل مجانس لاعمال الوظيفة المرشح ها . 

ولا يجوز أن عبن فى إلوظائف الفنة الى تتطلب أعباطها خرة خاصة إلا 
من كان حاصلا على درجة من درجات الدراسة العلا أو دراسات الت#صص 
الى تؤهله ها , 


~ 


ولأ جوز تعيين مؤظف فى السك الفنى قى الدرجات اتخصصة للوظة-بن 
غير الفنيين أو الس » على أنه جوز عن طريق التعيين نقل الموظف غير 

آلا ا او ن 

ع الترقة - بعد رئيس المصلحة تعارير كتأبية سنوبة عن كفابة ال وظف 
وإنتاجه وسیرته تودع فی ملفه » ولک موظف احق ف الاطلاع على االف 
الحاص نه مر تبن فى السنة »)له أن 2 التقرير السنوى الحاص به مام 
مجلس شؤون الموظفين » وللبجلس أن يام بإجراء تعقيق ف الوقائع ا 
أل اة ران مدل اا وة و :اعاس ق الغارين الو هة لات 
سنوات ويقرر درجة أهلية الموظف طبةا للأوصاف السابقة ( جيد جداء» 
جد » ا( 1 

وتم الترقمة وفقًا لترتيب الاقدمية ف صف عدد المناصب الخصصة للترق» 
ا الصف الأخر عل اا و ا ة السابقّة الذ كر » ويشترط 
لترقية أن تكون أهلبة الموظف من درجة مقبول على الاقل » ورصدر قرار 
اأترقة بعد ان دی خاس زول المىظفين رأ به فا . 

وتكون الترقة إلى مناصب رؤساء الإدارات أو وكلاثما ومديرى الصاح 
أ وکاما عا ا اسان درجه ة الاهلىة دانم . 

sna ee NO E 
المكافأة أو المعاش إلا فى حالات التأديب وما فى حكما» وإذا ألخست الو ظفة‎ 
. ووجدت وظفة أخرى شاغرة وجب نقل الموظف إلا ببعض الشروط‎ 
ويحوز عزل الموظف لدم السكفاية : بقرار من مجلس الوزراء » وذلك إذا‎ 
كانت درجة أهليته ا ا م ا‎ 
. وقرر ذلك بحاس شؤون الموظفين مر تمن متتالىتبن‎ 

الإضاف - بحوز الزام الموظف العمل فى غير أوقات الخدمة 
العادية على أ ن ملح أجرا عادلا عر العمل الإضانقى . 


ت EC)‏ د 


ا E‏ ل ك العمل 2 
ولا جوز لمعبات الو ظفين أو الجعبات أ أن ترم موظةا من عضو 
أو أن تلحق مصالحه ضررآً ماديا لامتناعه ع ن الاشار الي الاضرات. 

E TT‏ الا ا 
ينتمى إلى حزب من الأحزاب السياسية أو أن باهر بتشيعه له » كذلك بعتبر 
الموظفمستقيلا إذا تقد للترشيح لانتخابات لسا شيوخ أو النواب » بمجرد 
الترشيح . 

ENS‏ غير الوظيفة - لا جوز للموظف الحم بين 
A O O O ET‏ 
الإضرار بأداء واجبات الوظيفة . 

Ee NE Ny 
اموظف مسثول قبل الحكومة عنالاضرار الى تذشاً عن سوء قبامه بو اجباته.‎ 

١١‏ - العلاوات - العلاوات دورة » ويؤجل موعد استحماقا لمدة سعةإذا 
وصف الو ظف ف التقر بر السنوى « ضعيف » » و جوز زيادة مدةالتأجىل 
إلى سنتين بقرار من مجلس شوؤون الو ظفين » ا جوز هنح أل ر ظف علارة 
اما ةادا و تت هلكه جد دا ۽ 

هر كرا اشر دع 

تاز هذا المشروع بعدة ميات من شاأنما أن تشيع فى الموظفين أسباب 
الطمأ نرنة عل حقو قم ٤‏ بژ دى إلى زادة الإنتاج الإإداری ا أنه لا لو 
و 

١‏ - أنه نص على الاحتفاظ بثلئى المناصب الشاغرة للترقبات وترك الثلك 
ابا تعن على ساس المسابقة » ولا كات الترقية طبةا هذا المشروع تتم وفقا 
لترتوب الاقدمية ف صف عدد منادب الى تخصصس للترةة ) وھی ثا آلدرجات 
الشاغرة ) ونح فى النصف الأخر على أساس درجة الأهاية » فإن ثلث 


# 


الوضا: ف اة ا ول | م 8 الث أ لا للترةرة .هة | للأاقدمة ٤‏ وا کے 


اوش صق لاهلىة ولا ا أن هذا الق ی يمتح اا الحا باه و السو دة ( 


م زص ان على أن کول انات سن الو ظف ء عند التعين يشہادة 
الماد ET‏ حدد السن بقرار من القومسيون الطى العام 
إذا ۾ توجد» ونص على عدم جواز الطعن فى تق دير القومسیون فی أى حال 
من الاأحوال ولو وجدت شہادة الملاد مسد ذلك وقدمت هى أو صو رتا 
ار عة » وفى هذا إهدار لقيمة شہادة الميلاد وعخاصة أن من المتعذر وجودمن 
لا ماما أو حمل صورة متها » بعد صدور النشر يعات الحديثة الى تنظمما . 

(م) كذلك يوذ على نظام التقارير السنوية للاوظفنين أنه يبت 
درجة الأهاة بواسطة ا > جد ؛ الغ ) قد لا جوز بالسية 
لوظن المكومة لاما لا تعطى فكرة دقةة عن حالة الموظف »› ويب 
ذلك أن تكون التقارير السنوية على جانب كير من الدقة والعناية » عي ث تى 
بالغرض آلذی وضعت من اا 

۰ اعتار الموظف مستقی ل( گج رد ترسح تفه لعضوية ‏ جا س الشيوخ 
E aa‏ 
ولجم بن ألو ظمة وان اة مدة طو بلة › فقد كفل ا الاتتخاب بعلاح هذه 


ا 


اة » أما إذا کان lc‏ اد خشية عودة الموظف إلى و ظفة.ه بسيب سقو طه فى 


ده 


ER 
دح بات دحت علا زه عن مىد نه امتا ى فان هلا لک جوز |[ لا على وع معاں‎ 


ھ" os‏ ط البوليس والجيش ورجال الخارجة ولكيه لا جوز 
عیی سار الى ظفن 


ھی 


ما اله ا انی لمانون التو ظرف وود آذه اأ ف ا س 
“۹4 لاعادة ' انظ ر الكادر! العام ۽ ژهور وارد ف الف ہے ا ن من تقر بر بلک 


8 


جنه ؛ ی عرض على جاس الوزراء فی اجتاعه ق ب مارس سنة ۷ ء 


— ¥ 


و عل بعض مز اا 8 و جل ٤‏ المشروع الأول ( وقد رر اجس إرجاء 
هذا القسم والقسم الأول من التقرير ) وهو الذى بشمل قو أعل الكأدر العام ( 
مؤقتا . وسنذكڪر فى المبحت الثالت من هذا الفصل » عند الكلام علىالكادر 
آم ما ورد ف التقردر المذكور من فو اعد ٠‏ 


۱ ی ا ل 


ازداد دد ال ظفن 


-_ 


ازدیاد عدد الو ظفن ظاهرة تشاهد ف كل الدول تقر با و ینتج عنما ازداد 
النفقات العامة » فى فرنسا ينفق ۷٣‏ ب م ال صروفات المدنية على المرتبات 
وتعوهاأء و۷ ب على لواد اى نیا فق ٥‏ ب مہا على 
لمو ظفین » وف ابحلترا ۷٦‏ ب » وف إیطالما ٠,٣‏ ب » وقد مت مصروفات . 
الوظاثف فى الدول المد كورة كالاتى : ( مقدرة ملايين الفرنكات من فرنكات 
ما قبل الحرب العامة الول (4A8:‏ 7 . 


الد ولة سنة ۱۹۱۳ | نة ۱۹۳۰ مص وفات ۱۹۱۳ 
ر 


ألما نيا 3146 | ZYAE | foto‏ 
إنعلترا 11 | ¥o* | OFA‏ 
إيطالا | جه ۳ | 6 
فر سا 410 | »\A* | YotVo‏ 


ااا 


(1) Angelopoulos, A , Charges fiscales et dépenses publiqucs, (Rev. de Sc. et 
fle Légis. Financiêres, 1°31, p, 44%.) 
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وبع علد موظن الدولة واشسئأاثت اة[ فا عدا موظنی الصا اأصءاعة 
والتجاررة إلا رع لدو له وااو ظمين العسكر سن ( لادول الاربع الأذڪورة 
فعا رح ف ا ° | ا )0 
الفسسبة شو بة من 


الدولة ا الوضفين عددالسکان الما مان 


YT |j AFA لمانا‎ 
4 1° إجلترا‎ 
AY Vo. [يطا لا‎ 
1 OA 1° ° فر سا‎ 


وترجع زيادة عدد ا)وظذين إلى عدة أسباب هما : 

)1( از داد الوظائف ل تقوم مہا الدولة > وازدباد تدخ الما ی شون 
الافرأد عا يترتب عليه زيادة حاجتا إلى الموظفين وعخاصة إلى المتخصصين . 

e (۲(‏ الريادة ف الدول الد عةراطة السدثة ل نظام الأاحزاب ( 
فڪل خزرب عېل أ لبه بالساطة رتل دن الو ظا ئف الكو مرة مکافاأات ص عة 
اا : 

)۳( سوه کون الو ظفین » لا نه کارا قلت مقدرة الو ظفن كما ازدادت 
الحاجة إلى عدد أكبر منم » هذا فوق أن الموظف غير القدير لا بلبت أن 
CC‏ حطر أ على الإدارة إذا وصل ی الو ظائف العالىة 

)4( الخوف من امسر اة « و تکره زباأدة عدد کار الو ظفبن (٤‏ لان 
خوف المسئولة يدعو إلى عدم البت فى المسائلوإحالتما على الرؤساء » ولان 


(۱) Auvgelopoulos, 4’, loc. cit. p. 348. 
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ألبطء فى العمل الناتج عن ذلك والذى يضر بالإدارة والافراد بزأد عد دكار 
الموظفين . ) 

(ه) كلما قل اتتشار التعلم بن أفراد الشعب كلما ازدادت الحاجة إلى عدد 
أ من الو ظفين ۽ ذلک لان وجود عدد کر من الا جېلون القرانين 


والاا نظہة سدع زادة ارقا ره والت وجه ¢ وهدهتستازم زبادة عدد الى ظفين. 


اثال فی دعسم 


PE‏ مصر من کشرةعدد الو ظفين بالنسبة حا جةالعمل منذ عد 
بعد » فلجدها مثلا ف تقرير اللجنة ا لۇ لفة لمراجعة مزا نيةالدولة سنة ۸۸4 وقد 
ن د لف لجنة لدراسة نظام العمل فى المصال والبحت فا إذا كان من 
لمكن دة الل دة ال عن ارعن € افع لمن من الد 
الوائد بالتدر بج » مح احترام الحقوق المكتسبة » وإحالةمن بمكن إحالته منم 
على المعاش أو الاستيداع طبقا للقوانين واللو اح السائدة ‏ کا ند ال هوى أبضا 
و لوو و ا وو ف ع 
ا لجيش من الموظفين ضرورى حقيقة جک ا غر فلو ا شن ان وول 
إن عدد صغارم يربو على الحاجة وأنه جب حرصا على المصلحة العامة 
إنقاص عدد الموظفين مع رفع مرتباتہم » وبلاحظ من جة أخرى أن أى 
إصلاح آساسی قد کون سبہا فی بس عدد کبیر من الافراد > ولذلك لم تفكر 
فا ل مه جا واه سجن الخت ى حا غدد هى ال فن عن 
الإ كفاء والزائدين عن الحاجة على المعاش بإلغاء وظائفيم . 

ولا جاءت الساة النماية ذل تقارير تى الا لية بمجلسى الشيوخ والنواب 
من الإشارة إلى عبء المرتبات وال جور والمكافات والمعاشات على المزانيةء 
واقتراح بعض الوسائل لعلاجه » كذلك ألفت لجان !درس حال المو ظفين ا مالية 
وتشعبت أآڪاثما » کا وضعت أنظمة متعاقبة للكادر تقس الموظفين إلى درجات 


aap + Fs ê at 


سحددة أ لدا ا اعد الترقة والعلآوآت » وصدرت هة رارات منغ 
التعسبن واترقة اا أاخا لا او ا ا وا 


وفرر مجلس اوزاف ٤‏ ا سنه ۱۹۲٩‏ › ناء عل ر عه ابر ارس 
تالف نة لبحث هذا الموضوع وعد ليها بدراسة النظم المتبعة لإنجاز العمل 
فى الاقسام الإدارية وطرق إصلاحا » ودراسة ٣‏ والاقسام الى أنشئّت 
أخيرا مع يان الأسباب الى تدعو إلى إبقاتما أو إلغاما أو ضما إلى غيرهاء 
وحث دوزیح ا e ei‏ الوزارة الو أحدة عر و 
e‏ تور E‏ علد الى ظفين اوا ألو ةت علد م الاقسام اا 
وڪحث ۰ العمل عل الموظفين والمستخدمبن جميع طبقاتمم ٤‏ الإدارات. 
٤‏ عان العدد الضره هھ زی نوع ا 1 العمل ودرجاتالکادر األازمة ( 
وان ال ظطاٴف مک لاء عنبا بدو ن‌مساس عسن سیر العمل ٤و‏ ګث 

بع أنوع E‏ ا تعطی لو ظفن والمستخدمين خڅ لاف لمر تبات 

ا ر ف یف الاا تقال ويدل الشف 

وم یکن الغرض من هذه اللجنة ااا عن الم وظفين الم دين ( ولكن 
غرضما كان تعيين الوظائف الزائدة الى تلغى تدر يجيا عبد خلو ها أو نقلشاغاا 
إلى الوظائف الخالية الأخرى الى لا يراد إلغاؤها. 

وا نوت جنه فر ره ه ليحث حاأة المستخدمين خارج اة . 


O N O 

ا أعلى نسبة ما يقابلما فى ميزانيات ا قا نه 
بحب ألا يعيب عن الذهن أن جر ءإ ليس بالقليل مناعتادات الر ظفين والعمال 
کک A‏ له نر ق تلك ا الدول › حہ٬ث‏ يعع عبء > انب کر من [طدمات الفتامة 
كالنقل بالسكات الحديدية والمواصلات التلغرافية والتليفو نة والتعا- وانشاء 
وإدارة ا عل عانق يتات ا امحلة ا ا الشرکات 


:م س 


مر أحله وبائشاء ال)مستشفبات ءل اختلاف أنواعبا وبإدارة! اكك الديدية 
وبالرى والصرف » وإانشاء الطرق العامة اح E‏ 
المبزأنية وف | عدد كير من الو ظف بن من مختلف الدرجات واعتادا ات کر ة 
تکفل قيام هذه الصا بواجباتم| الضرورية . 

وجاء فی خطاب وزير المالىة عن مشر وع مزا نة السنة FANATY‏ ا 
لا مناص من أن تستغرق المرتبات جزءا كيرا من الم بزانية المصريةء 
لاتساع أعمال الإدارة اتساعا عظا تبعا للواجبات الماةاة على عاتق رجالا 
والى استدعتها حاجة الشعب وقلة عدد الافر ادالىن يقدمون على ألشوون العامة 
وعلى القيام بأعباتما » فضلا عن أن من الاعباء الملقاة على عاتق الساطة المركرية 
ما بقوم بطبيعته على الموظفين »كرقق البو ليس والتعلي والصحة »كا بلاحظ 
عدد الأشغال العامة الكبيرة الى نحن فى شدىد الحاجة إلا والى تستلرم إنشاء 
مصال جديدة ووظائف جدددة » وكلما وسعت الدولة من هته المصاح كلبا 
زادت أعت ادات الوظائف بالنسبة إلى اق الاع|ادات » وقد زادت اعادأات 
المرتبات من ٠١۷‏ ب للتعليم وإ ب لاصتحة و٤‏ مر للامن العام ف سنة٤ ٠۹۱‏ 
۷ر ا للصحة وإ ب لمن » فى سنة ٠۹۳‏ » على أنه 
عا لا شك فه أن هناك إسرافا فى عدد الوظائف فى بعض النواحى وخاصة فى 
الوظائف الكتابة وأو ظائف خارج اسه وهذا الإسراف يؤدى إلى زيادة 
ا ادات الباب الأول ) المرتبات والاجو ر ) من جه > وإلى تخیر إناز 
الأعمال من جبة أخرى » على أن السياسة الى لا تزال متبعة إلى الوم هى فى 
عدم المساس بااوظفين المحاليين أو برتب انهم » فيبق المحعتيرون زائدين والذين 
فض درجات وظائفم فی مرا کرم حی خلو ما بتعیینېم ف وظااف آخری 
O RE E‏ ا 
إلا بعد مرور وقت طويل ما بضعف من ا وسلة » ولذلك فقد التجى 
إلى وسلة أخری لتحقق الاقتصاد بسر عة » وهی منج رض ال زايا لمن 


RRR Fey e 


اترك خحدمة الحكومة » بأضافة دة لا تزيد عل حمس سئوات إل سنى 
خدمته وإحالته على المعاش مع إ aE UE‏ 
نفس الدرجة على الاقل » ومع ذلك فقد أسىء استعمال هذه الطريقة أيضاء 
بتسبل ارو ج من ألخدمة مع عدم إلعاء ألو ظفة . فعين فا أخر غا تر تی 
عليه زبادة عبء المعحاشات » ويلاحظ أن تخفيض عدد الوظائف الزائدة لن 
بتر تب عله تخفف اعت ادات الو ظائف كثيرا لانه لا بتداولإلا الو ظانف 
الإادارية وهذہ لا تجاوز اعادها م ر من اعادات الات ولاك 
'التجء إلى طر َة اج ی بتر تی ll‏ نقص عبء المر تبات دون إضرار 
.اأ وظفين الحالين وهى فيض الكادر تخفضا عاما ينطق على یح درجات 


وجاء فى تقرير اللجنة المالية مجلس النواب عن مشروع مسيزانة سنة 
7140 عن مر تبات الو ظفين أن الممزانىة منْةَاة ربانم ومصروفاتم ومن 
أجل دلت ر دی الت دا عدم أستعدادها للم وافقةعلى تعز زاو ظا ف 
وأنها ستقف هذا التعزز موقت حى تبن حققَة الموقف ) . 

وجاء فى تقربر لجنة الكادر العامة المؤلفة فى أريل سنة ٠ء۹٠‏ » السابق 
Ep ae NEE ENES‏ 
سنة ۱۹6۱ إل ۳٠۱١‏ ف سنة ٠» ٤‏ وجاء هذا الفرق الضخم مقدار “٠٦‏ 
وظفة فى ميزانة سنة ۱۹٤۳‏ و۸۷ وظفة فى مبزانية سثة ٠۹٤٤‏ » كلاف 
الموةاغين المؤقتين على الاعادات الوقتبة » وتعتبر الوزارة المد كورة أن العدد 
الزائد عن الحاجة الأن ( أوائل سنة ۱۹٤6۷‏ ) يقرب من ۸٠١‏ وظيفة . و يتضح 
مها الل معان الضرر الذي لى بال و ف مسل الع ف 


الوز'رات ھر . جراء إقدام أ حد الوزراء عل عار نظام الوزارة ل 5 


۱۹ ۳۷٤ر‎ alal r A ۳Y خطاب وز راا ا لىةنی جا انو أب عن مد ا ته سنه‎ )١( 
, ۲۹۱ راجم سا بقأ .ص‎ ) (r) 


۹ “ ل 
اا ا ۴ 0 he‏ 
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أمرها بما يستدعى زيادة عدد الأو ظفينالفنيين فما بعيرحاجة تدعو إليه يضاف 
إلى ذلك أن هذا العمل قد يتعرض للنقض إذا ولى أمر الوزارة وزر آلخررى 
ارا ا ع و ن ا اجا ن 
هذه اا جه درس دقق حى تتفق والصاح العام 
وف بی ل سان عددال و ظفين » وادمة ا خارجين e‏ ال و 
وعمال المومة بالجحكومة اة واهشات اا الشهر ية ( عدا 
رجال الجیش )فی اول ینار من کل من سنت ۱۹4(۱ ۰.۱۹٤٥‏ 
(۱) موظفو الحكومة ۰ 


ددد الأو ظفين 


جموع مر بام اأشهر ده 
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en‏ ۳ + اتی 


يضح من ال جدو لين السابقين أن عدد الموظفين والخدمة الحارجين عن 
هة العمال ومستخدمى وعمال الومية بالحكومة والميثات العامة زادفى مدة 
ربع سنوات ( من ینار سنة ۱ ٠۹‏ إلى نایر سنة ٠۹٤٥‏ ) قدار ٣,٤‏ وأن 
وع مر تباتہم وأجورم زاد ف نفس المدة عقدار ET‏ 

وين الجدول الآنى مصروفاتالباب الأول (المامياتوالاجر والمرتبات) 
للسزانية العامة ودار الكتب ( قبل ضما إلى الميزانة العامة ) وجامعى فؤاد 
الأول وفاروق الأول ومصلحن السكك اله_ديدة والتلغرافات والتليفونات 
IM aE Nee‏ 


ضم مزا یتما للمزا نية العامة ( ف الکو انت اا المئوبة إلى مو ع 


النسبة الثوية الي 


السنة نفقات الباب الأول وع النغةات اأماهة 
جنه 1 
IYTATTIF | 1-۰9‏ 10 
f01 | ۳1-۳‏ اا 
N SAAT | 1-1‏ 
10A°* | £1‏ 1114 ۹ 
t0 FIVE 4-0‏ 


RRRRRSENTRES SENT MAREE 


)١(‏ اذا الہانات امذكورة بالجدولين السا بقن ( ص ٠١۳‏ و٤٠٠‏ ) ٠ن‏ لعرة مصلحة 
الاحصاء والتمداد : « أعصاء الوظفين والمسعخدمين .با إكومة واهيعات اله_امة » ۾ السنة 
الأولي : في ول نایر نة ٤٩‏ ۱۹ 6 القاهرة ¿ ٤ ۱۹٤۲‏ ص ١‏ و١٤‏ - والتة الامسة: 
: اول نای سنة ۱۹٤٩‏ 0 القاهرة ۱۹٤۷ ٤‏ ص ١‏ و٤٤‏ _ وقد عدلت البيانات يالدول 
الثاني ا تقر ب لجيه واهال اللمات ء ويلاحظ ن الأرقام الدالة على عدد الوظنين اللبتين 
والذين على درجات دا عة والمدمة الخارجين عن هيئة الممال وتال الومية بوزارة الأوقاف 
فی اول تاس نة 6٤۵‏ ۱۹ لا تشمل یع الأو ظغين واللدهة والعال ما ¢ اعدم ورود اس ارات 
بعض هؤلاء لذا بة طبم النعرة التي أغذت مہا الرانات الذكورة - الروف : ١٤ب‏ 
ج ٤‏ د »هھ في الجدول الثاني تشر ال الا نات التي الها شس اروق NS‏ 


کدف چ ر عھ نه 


النفقات العامة » مع ملاحظة أا لاتشمل كل ما تنفقه الدولةوالمصال المذكورة 
على موظفيم| وعماها » إذ توجد بعض نفقات خاصة مم فى الباب الثانى لليزانة 
( المصروفاتالعاءة ) كصاريف الانتقال وبدل السفر » کا يشت ل الاب الثالت 
( مصروفات الأعمال الجديدة ) على أجور ومر تبات را 

وأذا ضيفت إعانة علاء المحيشة إلى نفقات الباب الأول سلة ۹)0( سا 
بلغت تلك النفقات جنيما ولارتفعت نسبتما المئوبة إلى وع 
النفقات العامة إلى ۳ . 

وبلغت اعتمادات الاب الأول فف مشروع م برانبة السنة 4-۹٤۸‏ . 
4 جنسبا ای بضسبة ۲٣١١‏ ب من جملة المصروفات العامة البالغ قدرها 
۰ | جتىه› و[ذا ضيفت علاوة غلاء المعيشة وقدرها .٠٠٠ء٠‏ 
جنيه إلى اعتمادات الباب الأول لارتفعت النسبة المد كورة إلى ع رم ر . 

ویرجع ازداد عدد الموظفن ف مصر الى عوامل سباسة وأخرى 
اقتصادية کا بر جع أ ال :عض غاطات فنمة وتصرفات خاطة ٢‏ آنا العوامل 
السياسية فقد سبق الكلام عليما © > وترجع العوامل الاقتصادية بوجه عام إلى 
ضق جال العمل الحر إلذى مکنه استىعاب اأعدد الكمير من المتع لبن الذىن 
لا يحدون عملا » وذلك يحانب الميل ااطبيعى لدى أغلب المصريين ف السى 
وراء العمل الحكو ى وتقضيله على الل خارج الحكومة حى ولو فاقه 
EE‏ ) 

وندكر فا بلى آم التصرفات الخاطتة والغاطات الفتية الى أدت إلى زبادة 
عدد الو ظفين : 

)١(‏ التعين على الوفورات . الى قدتصل إلى أً کشر من ملیوف‌جنیه فی‌العا» 
ا وفر الباب الأول لاينقطع وقدخلقت بمذه الطريقة وظائف لاوجود 


)۱( راجع سایقا ۾ ص ۲۸۷ وما بعد ها ۴ 


ص ا + حت 


ها فى الميزانية لم يلبثأن e EDE Fi!‏ 
منذ قانون ربط منأ نة ا أنه لا جوز تعيين أو رقة أحد على 


وفور الميزانية . 

(۲) ازدياد عدد الدرجات المؤقتة ‏ فصل الكادر بين الدرجات الدايمة 
والموقنة » وقصر المؤقتة على ا لموظفينالذين لم يستكاوا شراط التوظيف أو على 
طاو اغال محدودة الأجل ٤‏ ومع ذلك فقد ازداد عددها کثیرا حی بلغ 
ف ا ينار ا ٧۳۹۰١ 6٥‏ درجه › وار و ۽ بأد el‏ (۱) ااذ 
التوقست وسلة لتو ظرف دام ٠‏ فيعين بصفة موقتة على اعا ل جدددة لا تلسثف 
أن ت ا تو قف ومع ذلك سەر ةن داعا علیما ف وظا غم > (ب) تساهل 
وزارة المالبة فى إعطاء الدرجات المؤقتة للوزاراتوالمصال بدلا من الدرجات 
الداعة > وذلاك لاتخفف من أ أعباء المعاشات . 

وعلاج ذلك بكون بعدم تعيين كل من ل يستكمل شرائط التوظيف لا 
بصفة دانية ولا بصفة مؤقتة » أما الأعمال الى تستازم طبيعتما موظفين مؤقتينء 
فیجب أن تنتہى خدمتہم بانتہاء تلك الاعمال » کا بحب عحث الدرجات الموقة 
كل عام »> وحذف ما زال سببه منما » وعدم الإبقاء على درجات مؤقتة أنتظارا 
لاعال تخلق ضا . 

)۳( ازدیاد عدد الخار جين عن هسه العمال _ زاد عدد الخارجين عن هه 
Ra ES‏ فی سنة ۹۲۲ » بلغ 
عددم فی ول نایر سنة ٠۳۹۰۲۳۵ : ۱۹6٥‏ . ولاشك فی أن هذا العدد بز بد 
كشيرا عن حاجات الخدمات العامة القدمة والجديدة » أما الاعتادات الخاصة 
بهم ققد بلقت ف سنة ٠۹٤۱‏ ما عرب من حمسة ملاس ونصف مون من 
ا لجنہات › فی حين تصل إلى ملو نین ونصف ملىون ق سنه ۹۲۲ › 
ويلاحظ آنا نمت بأسرع ما نمت به اعتادات الوظائف الدانة والمؤقنة » وذلك 
لسو لة التعسين فا عن التعبين فى الوظائف الدانة والمؤقة › إذ الاستشناء فا 


ا 


يكتنى فيه مصادقة وزير المالبة دون حاجة لرفع الأمر إلى مجلس الوزراء » ولا 
تطلب ها من المؤهلات العقلة أو الجسدية ما بتطلب للوظائف الدابة› 
وساعد على ذلاك تساهل وزارة المالمة فى أعتاد هذه الوظائف خوفا من مشكة 
المعاشات وترتب عل هذه اللاسباب أن عبن فى وظائف الخارجين عن هة 
ألعمال اح ر حفَقون المقصو د منبا ء› ذلك ا منیا عن عر ضه 
السا > فتلا عن تضخم الا ادات الا نشا غ5 فعین کاتب مشا 
على وظبفة صانع » و عط أقصى مر بوط الدرجة الذى لا يصل إليه الصانع إلا 
بعد مدة خدمة طوبلة » وهذا هو السيب فا دشاهد ف بعض الإدارات والمصام 
من از دحام بعض المكاتب بالموظفين السكتا بين العاطاين » و نة ص اعمال الفنين 
وعلاح هذه الحال ألا يعين فى ظائف اللارجين عن هيئة العمال سوى اللدية 
السائرة من صناع E OT‏ ضرورة من تعبين موظفين 
فنبين أو كتابيين قنشاً هم درجات دابمة مع تقبيدها بقيود خاصة من حيث 


اْو هلات القنسة والمر تب 5 


)4( ازد یاد اع ادات اا والومات ۔ زادت هذه الاع ادات ضا 
راد که سو اجات ی لا اول آم ف ااوات اا ى ل 
ويرجع ذلك إلى سہولة التصرف فبا ء > فی لا خضع لقواعد أو تعلمات ولا 
تحتاج إلى أخذ رأى و ورو ا ل و لي را و ا و 
وتبعم ف ذلك رؤساء المصاح والإدارات » فى تعييتات دابمة » فعينو ا كتابا 
وسڪرتيرن عل اع ادات الاجور و أعطوم مرتبات عالية ر مما بلخت فى 
e‏ واحد نص ف اله ڪذلك كرا ما يتر تب على قرارات وقفالتعين 

ارجات ال وا عدد عمال المياومة للاستعانة هم في سد المجز 
الاج کن فن ا دی العاملة » ذلك خر جت اع ادات الأجور عن و صفہاء 
وترتب على ذلك تعطبل لسكثر م فن الغ اا اق E‏ 
الام بعاد طبقة مر ن الموظفين م الموظفون بال لومية ء حمل بعضيم شپادات 


ا 


حتلفة ودبلومات عالية ء لا ينفك يشكو وضعه الشاذ وبطالب بزبادة أجره. 

وال اا ل مح تاتا التعسين ءا ل الاجر واليوميات › وأن تستغل فا 
عدت له N‏ باليومية فيجب تصفيتم سحت هن تو فرت و 
واحتاج اليه العمل » والاستغتاء عبن عدا ذللى › وقد جاء ى مشروع المزانية 
للسنة ٤۹-۱۹٤۸‏ 0 وزارة المالة توفرت على حصر عدد عمال الماومة من 
ذوى المؤهلات توطئة لإنشاء وظائف مم فى الباب الأول . 

(ه) منح مكافات ومر تبات من اعتادات المصروفاتالسرية - سبق أن 
ذکر نا آن اعتادات المصروفات السرية بلغت فی کل من عای |۹٤٤ ۱۹٤۳‏ 
و : ۲ الف جنيهفی حين أن المدرج فما فى المزا نة کان ج الف 
جنه » وهذه الريادة راجعة إلى a‏ ا 
وص تبات عب أن تصرف من اعادات الاب الأول » )ا لاحظ ذلك ديوان 
ا محاسبة فى تقر بره عن السنتبن المد كو رتين. 

ويلاحظ فى جميع هذه الأحوال أن العوامل الهاسية والاقتصادية هى 
السبب الاأساسى فى ازدياد عدد الموظفين » وما التصرفات الحاطة والغلطات 
الفتية سوى وسائل أدت إلى ذلك  .‏ بلاحظ أنزيادة ءدد الموظفين وتضخم 
أعادات الو ظاثف تسيب عيما للبو ظف الفر د » إذ كا زاد العدد وارتفعت 
. نسبة المرتبات إلى النفقات العامة » كما زاد تر دد الدولة فى التوسيع علىالموظفين 
وكلما قلت العلاوات » وضاق نطاق الترقات » وتعرض الموظف للضيق . 

وعلاج التضخم فى عدد الو ظفين بكون إما فصل العدد الرائد عن الحا جة 
دفعة واحدة » كا فعلت الحسكومة الاجليزية فى سغة ٠۹٠۹‏ على أثرأتناء المرب 
الالمية الأولى » إذ شكلت اللجنة المعروفة بلجنة « جودس » للنظر فى ص 
E‏ ثب عاءه فصل عشرات الالوف من الو ظفان الرائدين عن 
الاجة . وإما أن يكون بالتصرف فى الدد الرائد تدر كيا وذلك :( )١‏ بأن 


١ e‏ ج 


درس الاغمال فی المصال امختلفة ودد عدد الموظفين اللازمين لإبجأزها 
بكفاية وسرعة » مع تبسيط الإجراءات فى أعال المصال حى تتجنب التكرار 
فى الاعمال وزيادة طبقات الموظفينء و (۲) أن يعمل على التخفيف من ال رر ية 
بإعطاء المصال حرية التصرف فى أعماها فى حدود قواعد عامة تغل مصلحة 
الدولة » وهذا يقتضى القاء المسثواية على رؤساء الصاح وموظفيما » ويستازم 
اختيار الا كفاء من الرجال لتولى أعماها و (م) أن عد من سساطة الوزراء فى 
التعسبن والنةل والتر قة؛ و(٤)‏ أن يستفاد من الموظفين الرائدين عن الحاجة فى 
أعبال أخرى بعد دراسة أحواطم العائلية » ونوع العمل » والمعاش » والكافاة 
إلى غير ذلك منالاعتبارات . والعلاج الثانىأفضل بالنسبة لص › لا نهيتعذرعل 
أية حڪومة فى مصر إخراج الات أو الالوف من الموظفين الرائدين عل 
الحجاجة دفعة وأحدة و اقام إلى عرض الطر بق » إذ لا ساعد نوع التعلم عل 
تنفيذ ذلك )ا لايشجع عليه سوق الأأعمال الحرة . 


امون الثّالت 


وضعت كادرات الموظفين الى كانت مطبقة فى مصر فى أواخر القرر 
الماضى وأوائل القرن الحالى > ف وقت اضطر بت فيه الشؤون المالية » ولم يكن 
فه موظفون ذوو كفاية » ولذلك لانجد فما تناسقا بن المرتبات والخدمات 
المؤداة. وكان عض الإدارات كادرات اة فرؤی من الضروریى تو حندها 
حى سود المساواة بن الموظفين فى خدود المستطاع > ويتحسن حال الس واد 
الع متهم » ويفتح باب الترقة لمن پسستحقاء کا رؤی من اللازم تعدیل 
نوزیح الدرجات لتسميل الترقية » إذ من ام إعطاء ص غار الموظفين م تبات 
كافية حى يتمكنوا من العيش فى سمولة ويسر » وحتى لابلجأوا إلى طرق غبر 
مشروعة فی زيادة م تبانېم » کا أن من المہم أيضا إعطاء كبار الم ظفین م تبات 


~~ ۳ 


عالبة حى بحسن أختيارم أخلاقا وكفاءة . وقد كانت زيأدة رءوس الاموال فى 
مصر فی أوائل القرن الحالى سببا ى فتح ألباب أمامم العملف الشركات الخاصة 
مرتبات مغر ية » وقد ترك کشر منهم خدمة الحكومة فعلا والتحق باش ركات» 
ذا وضع کادر دید ق س 4 ولکنه کان حدودا » ورتب على مو 
البلاد السريع وعلالتغيرات السكبيرة الى طرأت على الحاة الاجتاعية قبل وأثناء 
الحرب 1 الا و )۱۹۱۸/۱۹۱٤(‏ أن أصبح من الضرورى وضع کادر 
جديد» وألفت نة لوضعه فرأت رفع مر تبات الوظاثف العامة » وباعدت 
مان اخدین الأدى والاعل للدرجات » ووض ہت کادر سنه ۹۳ وعند 
تطبىقه‌عل الو ظفبنز بدت سم تام بمقدار جزء من علاوة غلاء المعيشة ( ١۲ر‏ 
منا ( و نتج عن هذا الإ جراءغير لحك زبادة اعادات الوظائف دون ميرر »› 
وكان يكن الاحتةاظ بعلاوة الغلاء منفصلة عن المرتب حت ممكن الغاؤها أو 
فاضا ۴ بعد » وقد سل هذا الكادر كثيرا الترقية من درجة إلى أخرى کا 
كانت بعض الترقيات آ لية تعطى للبو ظف مجر د استحقاقا باستيفاء المدة ° . 
واتضح بعد عدة سنوات من تطبيق الكادر المذكور أن اعادالوظائف 
ظل يز داد باستمرار ما لقت ا الوزارات المتعاقرة منذ ذلك الوقت وأنظار 
البر لمان » فعدلت مر ارا بعض نصوصه »۴ اتخذت‌وسائل متعددة ومختلفة لعلاج 
الحال كوقف التعيينات » وتأخير الترقيات أو جعلما امية أو وقفبا (قرار 
ا س الوزراء ف ۲ فبرآیر سنه ۱۹۲٤‏ (“ و تأجيل علاوات بعض الموظفين 
ا منعما ( قرار مجاس الوزراء فى ه مأيو سنة ٠۹۲١‏ نع العلاوة عن ثلث 
من استحقما من الموظفين والمستخدمين ) » وتأخير شغل الوظائف الالية حى 
ينقضى جزء من السنة المالية أو شغلما بأقل من المقرر ها أو عدم شغلا أو 
إلعاما وتخفیض لفات »> وووف صرف بعض المر تات کر تبات الاستقال 


(۱( أغر کادر سنه ۱۹۲۱ فی بعض العو ال خط ي در جين أو ثلاث 6 ومنع علاوة حممبة 
ار فب د عل موعدھا 6 وزاد ٤‏ مةد أرها 3 قەر ر اللإزمة لاحم ولي علا ٴ 


— 

للمدرين أثناء إجازاتهم » والتوفير فى وظائف الخدمة السايرة » وتشغيل العمال 
بعض الوقت مع تخفيض الا جور » وتخفيض الإجازات الاعتيادية ‏ وخفيض 
المر تبات لدى بيت الوظة ين المؤقتين ( منشورى وزارة المالية دم € وٍ۲ 
لسنة ٠۹٠۹‏ ) وتسهيل خروج الموظفين » وللكن هذه الوسائل لم تكن كافية ء 
وأصبح من الضرورى وضع كادر جديد » فوضع كادر سنة ۱۹۳١‏ وهذا 
أنقص المسافة سن حدى کل درجة » کا خفض مة__دار العلارات ف معظم 
الدرجات » ولكنه أب تداخل الدرجات ما نت عنه حالات شاذة باذ ا 
الي ظف المرءوس مرتا اأ كش من مر تب ریسه آلذی کون ف درجة اع : 
ول يکن هذا الكادر سوى خطوة للتخفف من اعت اد المر تبات › ولذلك طق 
تطببقا ضبقا » لوضع حد لاريادة المستمرة فى اعادات الوظائف أو لإنقاصا 
إذا أمكن » فأوقفت الترقيات » م سمح ما بشروط معينة وحرم الموظفورن 
من العلاوة الأولى ى سمح لمم بعد ذلك بعلاوة واحدةء م تةرر فى سبتمير 
فا سنه ٧۹۳۱‏ زبادة رس الدمغة على المرتبات والمعاشات والمكافات . 
وصدر ڈرار جدید ق بو نمه سنه ۳ مع الوزارات والمصاح من ملء 
الوظائف اللالية بالتعيين أو الترقبة » ومر زيادة مرتبات الموظفين المعينين 
بمرسوم » ومن طلب تحسين درجات بعض الوظائف » وف أوائل سنة ٠۹۳۷‏ 

دعى الموظفون للتبرع للدفاع الوطى رتب شمر بقسط على سنتين » واتخذت 
ااا ا لتخفف عبء المرتبات › ول یکن کادر سن ۱۹۳۱ سوی 
علاج غیر کاف » ولذلاف وضع‌کادر آخر فی سنة ٠۹۳۹‏ بى غلى المبادىءالاتية : 
)١(‏ منسع تداخل الدرجات » (۲) تضبيق المسافة بين الحدن الأعلى والادق 
لکل درجة » (۴) تقليل العلاوات » )١(‏ تطبيق‌الكادر الجديدعل جميع الموظفين 
لمدنيين : فنيين وإداريين وكتابيين » (ه) عدم المساسبالمرتبات المالية أو قطع 
الامل على صغارالموظفين ف الترقيةالمنئظرة طبقا لكادرسنة ٠ ٠۹۳١‏ (1) تسيل 
الترقیاتومنعالعلاو ات للتخففمن‌شدة الكادر الجددو خاصةف| ختصس بغار 
الموظفين » ويبين الجدول الاق الفروق بين الدرجات فى كادرات ستة ۹٠۷‏ 

رسمه ۱۹۲۱ وسنة 1۹۳١‏ وسن ۱۹۳۹ . 
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اا روا الو لش والمسئات ار ية أل 
E eT‏ كادر الو ظفين ۰ وقد 
وجد من الضرورى E‏ خاص م نظراً لظروفېم الجخاصة و م 
عخضعون لبعض القواعد | لى لا عخضع ها EE‏ الاستيداع 
وقانور المعاشات العسكرة . 

وخفضت أيضا مصاريف E O E a‏ 
۹ 2 على أساس الكادر الجديد ويلاحظ أن ا تام لن بظبر إلا بعد 


eT 


وقد زادت اع ادات الو ظاثف مع الحرب العالية الثانية نظرا لإعا زه عغلاء 
المحيشة » وساعد على ذلك ازداد د ارا ت العامة » وكان تمق قوأعد 
الإنصاف على الموظفين الجامعيين وعلى غيرھ من طو اف الو ظة_بن والعمال 
ما زاد عبء الو ظائف على المزانية » وكان الغرض من تطبيق قواعد الإانصاف 
کا جاء فى مذكرة اللجنة المالية مجلس الوزراء عن مشروع مبزانية نة 
ءءء » أن واجب الححكومة أن تتكفللوظفيما المياة الرغدةالضرورة 
و أن تطمگېم على مستقبلېم حى ت مڪ نوا من ز اد إنتاجېم ومن ر فح 
مستوى معيشڄم : و مڪڪن عند إنقاص عددم بقل الموظةين الزائدن إلى 
ازا ا الجزء اللأڪبر من الاعتادات اللازمة لتطسق 
قواعد الإاتصاف سعط a‏ غلاء المعيشة » وهذا إا رأىلااو 
من الد ان اعدا قے علیہ الإنصاف > جاء فى تقرير اللجنةا اة 
عمجا س اواب عن مشروع م 0 ا 44 > منافة للعدالة ولصاح 
ال انة ولقواعد السلمة للعمل الكو ىلاما : زر ڪن عل سعيرالشٻادات 
الدراسة بغير نظر إلى العمل ولا إلى القواعد العامة السليمة » الى 
شی أن تقدر على هداها قمة العمل فى ذاته وطاقة الممزانية ء و 
لمالية المذكررة إعادة تنظم العمل الحكوىى تنظبا شاملا يؤدى إلى استغلال 


س فإ س 


ا هلات تصقن فی عا أل ا مو 0 ر فام وإذا دیما 

تنم ظ إلى خفض بعض اع]ادات الوظائف والاعال فان N:‏ 
۴ يتردد ذكرها لا مكن أن تقوم عقبة فى سبيل الإصلاح » وما يلاحظ أنه 
عندما تقررت قو اعد الإنصاف فى ٣١‏ ينابر سنة ٠۹4 ٤‏ قدرت النفقات اللازمة 
ها فى مشروع الميزانية بمبلغ مليون جنيه » م أعيد تقديرها وصدر قأنون ر بط 
الميزانية على أساس ثلاث ملايين من الجنيهات » نم تضم لدى إقضال الحساب 
الختاعى للدولة للسنة المالية > ء٠٠‏ /هء أن هناك جاوزا فىاعاد إنصاف الو ظفين 
مقدار ٣٣٠٠‏ جنيما ؛ وعا يعاب أيضا على هذا الإجراء زيادة المر ا 
فض إعانه 2 غلاءالمعيشة» أى فى الواقع ضم ضے جانب من علاوۃة الغلاء إلى المر تی 
وجعله چا اوداك ن غاا ةا مۇق وعرطة الاما 
e EN E E‏ 
وهو نفس الإجراء اذى أخذ على واضعی کادر ۱۹۲۱ وکاری الأحرىعدم 
الوقوع فى نفس الخطاً مرة ثانية » كذلك القول بأمكان تخفيض عدد الموظفين 
تقل الر ادن ال الوظائف ا جد دة من الصعب جدا خفیض علد 
الموظفين » والذىعدثغالبا هو العكس ك رأينا لأن كل حزب يتولى الحكم 
يعمل على تعيين أآنصاره فى الوظائف الخالية » بل ويو جد مم الوظائف» وعلى 
رض [مكان تخفيض عدد الموظفين فان ذلك لا يتأ إلا فى حدود ضقة ولن 
بژدى إلى التاج المرغوبة. 

عل أن مشكلة الموظفین والوظائف لا تزال کا هی » وقد شکلت فیسبتمدر 
سنه ۵ ٤‏ ۹| نة لبحث لواح الاستخداموالمعاشات» ونظرا لتشعب‌هذا الموضوع 
وتفرع نواحیه وارتباطه ارتباطا وثیقا عجر ی العمل الحكوى كله »> ابجحه 
الرأى فى أبريل سنة ٠۹٠‏ إلى تألف لجنة جديدة » وهى الى سبقت الإشارة 
إلا“ وجاء ىمذكرة تشكلما أن مہمتما هى إعادة النظر فى قواعد 


(1)( راجم سا la‏ ۾ مي ۹٩‏ ؟ ۰ 


س إ۳ س 


السكادرالعام وقواعدالتوظيف مع تنسيق درجات الوظائف فى سائ الوزارات 
والمصالح علصورة تتفل المساواة فى معاملة ذوىالمؤهلات المماثلة وفى هة 
فرص الترق مایم . 

وقد درج اعتاد قدره ملون جنه ف مزا نة ا VA‏ کا حتیاطی 
لإعادة النظر ف الكادر العام لو ظةين . ٠‏ 

ا ا و و ا روا ا 
إليه » وهو مقس إلى ثلاثة أقسام : ختص الأول منها بالكادر » ولم تتناول 
مقترحات اللجنة بشأ نه تعديل الأوضاع ال محالية تعديلا جوهرياء ومحتوى القسم 
الثای ءا التو ظف» ا القسم اثالث فيشمل قواعد تطررق الكادر ادد 
ما كفل الطمأنينة البوظف وللخرانة مصلحتما » ا تقو لاللجنة › إذ اتضح ها 
خلال شما أن النقص كان فى تطبيق الكادر أ كثر منه فى الكادر نفسه . 

كذلك رأت اللجنة تنسيق الدرجات فى المصالح والوزارات على سس 
موحدة فما بقدر الإمكان مع مراعاة طبعة العمل وأهمة الوظائف ف کل 
مناأ » وإقامة النسة المعقولة سن عتاف ارات > حی لا بظل موظف ف 
درجة واحدة عشرات السين » لا لسب إلا أ نوجد درجات ت خالة ف 
المصلحة الى يعمل ا . وآشارت اللجلة فى نباية تقريرها بأن تيسر الحسكومة 
ل اا و ا وو و 
للترقة إلى نصف المدة القانونمة » لملافاة ا لحف الذى وقع على الموظف ين الذن 
قضو | سنوات طويلة فى درجاتم السابقة . ثم دخات وزارة المالية تعديلات 
على مقترحات اللجنة كان أبرزها التوسيع على صغار الموظفين . ووافق الرلان 
على تخصيص المبالغ اللازمة هذا الغرض من اعتاد المليون جنيه السابق ذكره» 
بعد إدخال بعض التعديلات بالزيادة لصالم ا مو ظفين أيضا صدرالقانون رقم 


(۱) راجع ماقا ء۶ م ۲۹۹ و۴۹۷ د 


i 


۲ لستة ٠۹٤۷‏ بتخصبص مبلغ ١۸ء‏ ألف جيه من اعتادال ليون جنيه اكور 
هذا الغرض ١‏ ووضعتوزارة المالية عدة قواعدلتنفذالترقمات إلى الدرجات 
المرفوعة ف التتسق »> وافق علمما مجاس ألوزراء ف اجتاأءه يوم ۹ دو له سنة 
E 4۷‏ تطسقا » وقدر أن يكلف التنسق ما ربو عل نصف 
المليون جنيه » ويتماول ما يقرب من عشرين ألفا من الموظفين ". 

وأم القواعد النى بنى عليبا المشروع الذى وضعته اللجنه الكادر الجديد هى: 


تقسيم الكادر العا م إلىقسمينأصلبين E J‏ فیعال رادار [داری ینتظم 
الجامعيين » ويبداً ادرب السادسة وينتبى بدرجة وكيل لوزارة > و(ب) کادر 
فى متو سط وكتاى ياتظم غير الجامعيين من حلة الشمادات الفنة الو سطة 
وشمادة الثقافة وما يعادها» ودا بالدرجةااسابعة ويتتهى بالخامسة . ولاسم 
لغير الجإمعى أن يتجاوز الدرجة الخامسة مع فتح باب الترقية أمامه» وذلكبأن 
عقد امتحان يتقدم إليه موظفو الدرجة الخامسة » فاذا بجححوا فيه كان هم حق 


الترقة 0 درجه أعل ۰ 


. ٠۹٤۷ بو ليه سنة‎ ١۷ المادر فى‎ ٠۷ الوقائع المر ية » المدد‎ )١( 

(۲) وقد حعات اس التر ق ةنی درجات التنسبق فيالكادرن الفي التو سط واأك ا ىعى الوه 
الا ف ار ا ا وم اا وة اة ر لا اا ا 
بالاختيار للكفاءة الممتازة ¢ ومن السادة للخاءة : ۸١‏ ب بالاأتدمة اأطلقة و١٠۲ ./٠‏ 
E PR N INET‏ کک المطلتة و١٠٠ ٠/.‏ 
بالاختيار لاكغاءة الممتازة . وفى الكادر الفنى العالى والادارى كلآلى : من الدرحة ت 
لاخامسة : +۸ a‏ الأطلةة ۳*9 ال اد لالسكغاءة 6 وهن اة 
لار أبمة :ء۷ :0 بالا قدهة المطلةة وء RUE ٠/.‏ ا زة 4 وهن ال ةلا اا 
الا فة ا لاطلا و5 بالاغار لكا العا زة : آما الر قات للد رة العا ة فا 
فوق فتكون بالاختار لاكفاءة الممتازة ٠‏ وتكون‌الترةة ٥ن‏ على در<ة فی‌الكادر الةنی المتو سط 
الي السكادر اافني العالي ء ومن أعلى درجة فى اللكادر الكتانى الى الكادر الادارى فى حدود 
النسبة المقررة لتر ته بالاخت ہار لاكةاءة المتازة 

(۳) تقرس شون آلا اة ۾ محاس 8 واپ ٣ن‏ ٥عر‏ وع اسيق لوغ ف الوؤ ارات 
والمصا لح الامير بة * 


نص پار سه 


۲ حدود الدرجات ؛ أبقيت على وضعبا المحالى فى ال كادر الفنی العالى 
والإأدارى» وجعل منصب المدير العام من درجة واحدة بدلا من ايتن « اء 
و «ب»» وذاك معا للتفرقة بين المناصب الكبرة المتعادلة فى التبعة والمظمر 
وجعل المر بوط بین ٠۲۰۰‏ جنه و٠٠۳٠‏ جنه سلوا بعلاوة مأئة جنه بعد 
سنتين من تاريخ الترقيه . أا علاوة باق الدرجات ښعلت کل ثلاث سنوات 
ولق مقدارها کا هو ما عدأ علاوة الدرجة اخاءسة فر دت من ٢٤‏ جشبا الى 

۰ جنا . وات الدرجات التاسعة والتامنةوالسابعة وجعل مس بوط السادسة 
من ۱۸۰ جنا لی ۳۰۰ جیه la‏ أل کا در الف ال مط و اکتا فجعات 
درجاته بين الثامنة والخامسة فقط مم تعديل مر بو طا وعلاواتيا 

٣‏ - التعيين : جعل المشروع شروط التعيين ا فى النظا م القام الان تقر, ياء 
وزاد علبما إدخال نظام امتحان المسابقة » فيلحق المرشح أول الاس «كتليذ 
تعت الاختبار » مكافاة مده عامين سواء أسند إليه عسل فى متوسط أو كتا 
وهذه المدة مثابة دراسة عملية للتخصص فى شرون الخدمة المدنية » يعقد بعدها 
امتحان المسايقة ويعن من ' و درجته ونح بدایترا » وتايح هذه المد 
أا ا ل ع a‏ فسن ال ھن الو اال الو ل ف 
10 عام( . ونص على تطبيق هذه القاعدة على حلة الشبادات الجامعسة مح 
إعفاّم من الامتحان . 

ونص المشروع على ألا يعين حامل شمادة دراسية إلا فا يتفق مع طبيعة 
عمل الوظغفة ومستوأه . 

واشترط فيمن رشح للسلك الكتابى أن يكون حاصلا على الآأقل على 
شبادة الثقافة العامة أو ما يعاد ها » علاوة على توفر الشروط المقررة فى النظام 
الحالى والمتعلقة بالسن والجنسية والأهلية وغيرها . على أنه أجاز تعرينمساعدى 
كتبة فى الدرجة الثامنة الجديدة بدون اشتراط مؤهلات دراسىة كالمشروطة فى 
الغا ی» مع فتح باب التقدم أمامہم بتأدبة امتحان مسابقة 


بعد مضى مدة معبنة . 


واشترطل فيمن يرشع للك الفنى العادى حصوله على شادة أو مؤهل 
دراسی متو سط يتف وطعة الوظفة »> وګوزڙ أعفاژه من هذا الل أذا کان 
قد مارس اعرالا حكو مبة فة أو عرلا 0 ف هئات أو مو سات معتمدة لمدة 
معينة . أما من يرشم فى الساسكين الإدارى والةنى العالى فاشترط أن بكون 
حاصلا على شبادة أو مهل عال يتةق وطبيعة الوظيغة مع اجتاع ا مؤهلات 
الاخرى السابقة, 

ونص المشروع على أنه لا جوز إعادةتعيين موظف اعتزل خدمةا لكو مة 
فى درجه أعلى من الدرجة الى كان فبا قبل ترك العمل . 

٤‏ - العلاوات : نص المشروع على من السلاوات الدوربة على فترات 
طوها ثلاث سنوات للمرتبات الى فوق العشرن جنبما وسنتان لا دون ذلك » 
وتمنح العلاوة الأولى ولو جاوز ارتب ما نهابة الدرجة أو كان جاوزا ها فعاد 
من قبل '. وتمنح علاوة أخرى بعد فترتين فى حالة عدم النرقية إلى الدر جةاللادنق 
إذا كان الموظف قد بلغ أو جاوز نهاية درجته . 

ورأت اللجنة أن الأاصل فى الملاوة أن تمنح دورية ولا يؤجل موعد 
صرفا لای سبب ما لم يصدر من الموظف مايدعو إلى تأجيلما أو الحرمان منم 
ويصدر بالتأ جيل قرار من الوزير الختص بعد أخذ رأى دة شؤون الموظفين 
بالوزارة أو المصلحة التابع 4ا الموظف » وأ جيل العلاوة لا بغير موعدها ونما 
بنع فن صرف ا دة لا قل غنم اشر عن الفترة الواحدة» أما المحرمان 
فينقل موعد العلاوة من فترة إلى فترة تالية ء ويكون بقرار من مجلس تدیی 

ه - الترقية : راعى المشروع فى نظام الترقية أن يكفل المساواة فى المع املة 
لذوى المؤهلات الواحدة » فنص عل فترات عختلفة نح الترقيات » لكل درجة 
فترة معيلة تترأوح بين ست سنوات بين الدرجة السابعة والسادسة وثلاث 
سنوات بين الدرجة الثالثة والثابة » مح عدم اشتراط مدة لاترقية إلى الدرجة 
الاولى فا بعدها . وتمنع عند الترتبة علاوة أو اثنتان على الأڪثر من تاريخ 


fe 


E‏ جعل العلاوة امكلة للأول مربوط الدرجة سنوية واعتبارها حقا 
لا يتأ بعلاوة اعتيادية مما کان تار استحقاتما؛ وجعلأساس الترقةالاقدمة 
فى الدرجة والامتياز » فخصص للأقدمية ثلاثة أرباع ما خلو من الوظائف فى 
کل درجة » والربع الباق لمن ببرزون فى أعمام .کا خصصربع وظائف 
الدرجة الرابعة لمن ينج فى امتحان المسابةة الخاص موظن الدرجة ا لخامة 
SE E‏ 
E E el O TE E ET‏ 
الثانة فالاولى قكون بالاختمار » إذ وظائف هاتين الدرجتين وظائف رئيسية 
لا محمد قصر الترقية فيا على الأقدمية . ونح من يرق إلى درجة المدير العام 
رلا و ا ووا اچ رر ا هه 
الŞحارجورى‏ عن هة العمال : استبق المشروع للصناع مرتب 
الصناعة معدل علاوة من علاوات الدرجة » وفى حدود الدرجات الخاصة بم 
أدجت بعض الدرجات فى البعض الأخر لإزالة الحواجز بينها وإفساح جال 
الترقة » فصارت وظائفېم ثلاث درجات بدلا من ست › م ل وا 
وعلاواتیا » و نص على منم العلاوة لكل من أمضى ا على آخر علارة 
اهما ولو بلغ E E‏ جاوزها » وعلى منح علاوة 
دورية حى بلوخ نماية مر بوط الدرجة مم يجوز أن تنح العلاوة بعد فقرتين 
مال اا الر وا ج بعد أربع سثوات 
أما قواعد الإجازات والمكافات والتأديب والإعادة والاعء_الالحرمة على 
الموظفين » وتأ ليف لجان شۇ ون الم وظفين» والمحجز على المرتباتواعتزال الخدمة 
فتشا به الا نظمة الحالة . 
ووضع المشروع أحكاءا موقنة لدور الانتقال بالموظفين من النظام الحالى 
إلى النظام الجديد » لا يؤدى إلى نقص ءرتبات الموظفين المنصفين ال جالة . 


E a 


وقد قوت اللحة أن داهن تطدن سادیءَ الكأدر الجدید حوالی 4٩‏ 
لف موظف » ک) قدرت تكاليف تطبقه بحو >٠.‏ ألف جنه . 

و لعتقد أ حب أن رستو عب الکادر الو ظائف عل اختلافبا » و ا 
على الوظفين جميعاء وبصاغ فى قالب قانون حتى لا يستطيع الوزي أو 
الوزراء الحروج عليه » وأن راعى فى وضعه بانب المساواة فى ذوی 
المؤهلات المماثلة » وتيئة فرص القرقى أمام جميع الموظفين » ألا يكون البون 
شاسعا بین تبات صغار الوظفین وڪبارم ون يعوض كبار الموظفين 
عن ذلك عض مبزات شرفة » وأن كون المرتبات حب قيمة العمل » لا 
حسب الو هلات ت الدراسية » وأن تينى الترقبة على ال كفاءة والاقدمية » مح 
إعطاء بعض مء بز ات لذو ى اؤ هلات الدراسبة العا لىة كا ختصار المدةاللازمة للترقة 
من درجة إلى خر ی » کا بحب ألا يكون الفرق كيرا بين المرتبات الى تعطا 
الحكومة وتك الى تعطبا حى لا تحتذب هذه إلا الممتازن وذوى 
السكفاية من موظن الحكومة بإعطا r‏ مر تبات مغر به . 

أما العلاوات فيراعى أن النظريات الاجماعبة الى أخذت تسود فى اللاد 
المتقدمةف المد نة عم مسايرة المرتب لمدة الخدمة » عيث زيد المرتب < على 
فترات محدودة » ليستطيع الو ظفمواجبة تكا لف الساة المتزايدة » وقدحددت 
انجلترا لكل من الموظفين الفنيين والادار ين بدابة المر تب عند اللحاق باخدمة 
ونپايته عند التة_اعد » وقسمت الفرق بين البداية والهاية على شكل علاوات 
دورية حتممة ينالبا الموظف على فترات حددة كترقية عحتمة مالم يقع متسه 
۔ ما بو جب حرمانه منما . 

تاك ھی الاصلاحات الى نراها فى شؤون الموظفين ال1_الة › فإذا اقترنت 
باصلاح شۇومم الإدارية قضى على بعض العبء المالى الذى بقل كاهل 
الخزانة ء إذ أن حسن اختبار الموظفين » والإشرافعليمم » وتعحرى العدالة 
5 ترقیا مم وعلاوام والقضاء على الاستثناء والمحسوبة والرجاء والوساطة › 


NT‏ اشيع بيهم جوا من اذ دوء والطمأنينةوالثقة » فيج و دعملمم » وريد 
إنتاجہم وينتظم ضح حبنگذ عدد من لاس م ج ولاحاجة لمم › 
DT‏ بم الى الط للحدمات الات قا كا 9٤‏ 
ما لعلاج مشكلة الموظفبن من كير الأه.ة من الناحة الاجاعة أيض اض 
الأوظفون الحكوهيون وخاصة صغارھ يۇ فون جزء|ا كبيرا من الطبقة الو سط 
ف البلادء وم فو ق ذلك الطقة المثعفة المستنبرة إلى تعد عماد الدولة . 


ازدیاد عبء المعاشات ` 


المعاش } E ( pension de retraite pour ancienneté‏ م جاه عن 

SNE o o 
assurance ) alk | وعن التأمان عل‎ › ) ente vire لدی ارا‎ 
آم المرتب لمدى ألا والامان‎ ١ ها ٣ء ) » فالمعاش لايكون إلا موظف‎ 


ع شحخحص الجصول عاہے| مقًا ا ل دقع ملغ لسدد صه م وأحدة 
على عدة أقساط وبشر وط معبنة » أصندوقخاص أو لمو سسة للتأمين على الحاة. 


)١(‏ المي جم 
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Amoroso, La riforma dele pensioni civili e militarî (Giornale degli Feonro- 
misti 1913). 

Tambaro, I., La pensione priviiegiata civile e militare, Napoli, 1918. 

Meriam, L., Principles governing Retirement of Pab!ic Employees, New - 
York, 1918. 

Jêze, G.. Principes généraux de Droit administratif , T. Jl, Paris, 1922. 
Cours élémentaire de science des finances et de législation financiéêre 
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française. Paris, i931, pp. 140-158. 
Ratkovsky, K., Etudes sur les problèêmes des pensions Buda nes i, 1%85- 
Pensioos d'bier et d’aujourd'hui (Nos Finances, niars et avril, 100%). 
L‘évolution de ia charge des pensions publiques. (Bul. quot Ge ija Soc. 
f’ Etudes et f Infor. Econo., 28 2° Juilliet. 1038). 


س ۳ س 


وهذا المبلغ هو الذى سحدد مقدار المرتب لمدى المياة أو الأمين » فى حين أن 
اأذى عحدد مقدار المعاش بالسية ادر اح ۵د ة خدمته 
ودرجة الو ظفة الى كان يشغاما ومقدار مر تبه وقت إحالته على المعاش » وف 
کشر من الدول كبلجكا وانعلترا وا لمانا دد ا 
شىء للحصول على المعاش » إلا أن مرتبات الموظفين فى تلك الدول أقل من 
مشلاتبا فى المؤسسات الحرة . وف فرنسا لا يعد المستقطح شر طا للح قف المعاش 
ا ان ا ا 
بعد تركه اللدمة حاة مادية تتناسب مع ال فة الى كان دشغلبا و مح رکز ه 
ا / 

و دی المعاشات مب) کان نظامہا إلى زادة أعباء الخرانة العامة زادة من 
الصعب كد يدها مقدماء لاما لاتعتمد فقط على عناصر من التحقق منبا 
كتلك الى بعتمد علا نظام التأمين على الحياة كمتوسط سن الوفاة وسعر الفاندة» 
E E SEES EEE‏ 

ماقا و دة اة ء دد اأذن تركون الخدمة لب غير الوفاة ا 
بل وع سن الإحالة على الماش ء توي المر نات :و قر اعك ال فة وسرعا 
فاا قد تتعیر من رت لا خر اد و کل ذا غل مقار ا يسام ره 
الموظفون فى عبء المعاشات على صورة مستقطح من المر تبات أو خفض فہاء 

کا اعتمد أ يتا عل درجة غلاء المعيشة . ولذلك فار ظاهرة ازداد عبء 
المعاشات تشاهد فى جحميع الدول الى تأخذ بنظام المعاشات كانجاسترا وفرنسا . 
ففى الدولة اللأخيرة مثلا زادت المعاشات المدنية من ٠٢‏ مليونا من الفر نكات 
SURES Oreo Se e‏ 
E‏ تبلغ فى سنة ۱۹٤٤‏ 


()۱( Jiöze, G., op. cit, p. 111. 


من ٠٠۲۹‏ ملي ونا من فر نكات ماقبل تلك ارب . 

وى مصر بزداد عبء المعاشات على الغرانة العامة باستمرا رک يتضح من 
الاصطلاع عل الحساب الختا لیوات الختلفة » أذ ری أن سم اأخت اتات 
والمکافات فی تضخم مستمر › فبعد أن کان ۲۰۷۷۹۱ جئیما فی سنة ۱۸۸۰ بلغ 
۲ جنسا فیسنة ۱۹٤٩ - ۱۹٤٥‏ ۰ فبکون قد زاد فی مدی ست وستین 
نة عدار میا > ومح ھا التضخم فإنه ل رستوعب الموظفين عل اختلاف 
ل أقتصر على الى ظفين الدا مين > دون لۇ قىن واخارجن‌عن هشه 
العمال على أنه بلاحظ أن الأرقام لذ ك رة نمل المعاهات وا لكات أى 
أا تشمل يحانب المعاشات معناها الحقيق مبالغ خرى لاتعد منهاء إلا أنه 
٠‏ يوجدمقابل ذلك مبالخ ای تعد من المعاشات وإن کانت لم ترد فی قم 
القاشات والكفات بامىزا ىه والحساب الختای ۰ 

ویشه ل قىم الاشات والمكافات ) هو وارد فى الميزانية والمحساب 
الا التو ات اة من س ا ج ما ور ماف 

)۱( ات گنو حه ععتضی اللواح :کات می أ ضا » معاشات نظر 
خدمات‌صار 1 دتا للحكو دة وربطتعل می الواح . 5 الجزء ا 
من المعاشات وقد بلغت : ۱۰۸۷۲۷ جنسما ف سنة ۱۸۸۰ م أخذت ف الازد اد 


ا 


تدرييا » مع هبوط فى بعض السنوات وارتفاع فى البعض الأخر » فاخت 
۰ جنها ف سنه ۱٨۹۰‏ و ۳۹۸0۷۸ جنا فی سن ٧۹۰۰‏ و ٤۷٤۳۳۷‏ 
جنیہا ف سنة ۱۹۱۰ و ۱۸۱۱۱ جنا ف سنة ۱۹۲۰ - ٣١‏ ( م ذلك 
۸۰ جشسا لعاشات الملىكىة و |٠۳٠٥‏ جشس۔ا للہعاشات العسكرية ) 
و۱۴۷۸ جنیہا فی سنة ۱۹۳۰ ۔ ۳۱ ( من ذلك ۱۱۱۸۲۳۳ جنا للمعاشات 
الملکیة و٥ ۲۳۷۹٤‏ جنا للمعاشات العسكرية ) و٤ ٠۹۷۱۹۰‏ جنيما فى سنة 
٤١ - ۰‏ ( من ذلك ٣۷ع ٠٠٢١‏ جنيما للمعاشات الملكية و ۲۷٤۲۳١‏ جنيما 
للبعاشات العسكر ية و ۲۷۹۰۰ جنا لمعاشات مصلحت السكك الد بدي 


(+) J3èze, G. op. cit., p. 156. 


والنلغرافات والتلیفو أت ) و ۲۸۷۵۳۰۱ جتیما فی سن ۱466 - ٠‏ ( من ذلك 
"٤‏ جنيما للمعاشات الملكة و ۷ء٢٠٠٣‏ جشما للبعاشات العسكرية و 
۰۰ جه لمعاشات مصلحی الک اید د ية والتلغر اقات والتليقوتات ) . 


فىکون هذا النوع من المعاشات قد زاد فى مدة ٩‏ عاما باڪر من 
سته وعشرن متلا . 
(۲) معاشات نو حةعقتضى اواس خصو صة: كانت تسى أبضا , معاشات 
عذوحة مقتضى E‏ مقتقى واس اة 
تعتبر منحة » وقد توسع فيب كثيرا فى أواخر القرن الماضى» لاسا فى الماة من 
E A Ae‏ ا عزو ازدیاد عبء 
لمعاشات إل کشرتما ( تقربره عن سنة ۱۹۰٩‏ ) » کا توسع فيا بجلس الوزر اء 
أخبرا اعت‌ادا على حقه الاستئنای › وقد بلغت ٤۳۵۱۲‏ جنا فی سنة ۱۸۸۰ 
( أى باسبة ن فعاشات ت النوع الأول ) ثم أخذت تتناقص تدر ييا مع 
التذيذب بين الارتقاع تارة والاخفاض اوت > حتی بلغت ۳۲۹۲٤‏ جتیہا فی 
سنة ۱۸٩۰‏ (أى بنسبة ۷و۹ ب من معاشاتالنو ع الول لتلكالسنة ) م استمرت 
تتناقص ماستمرار حتی بلغت ۱۳۰۱۲ جنیما فى سنة ۱۹۰۰ ( أى بنسبة ٣٠۵‏ بر 
من معاشات النوع الأول لتلك السنة ) و۷۸۹۸ جنیما فى سنة ٠۹۱۰‏ ( أى بسبة 
۱٦‏ من معاشات النوع الاو ل لتلكالسنة) » شم عادت إلى التناقص معالتذبذب 
حیسنة ۱۹۱۷ - ۱۸ لذبلغت ٥٥٤‏ جنیما ثم ارتفعت ف السنة الا لی (۱۹-۱۹۱۸ 
لی ۲۲۰۹۰ جنيما (أى بنسبة ۳:۸ ب من معاشات النوع الأول للك السنة) ثم 
عادت ل ٤ e‏ النذيذب بين‌الارتفاع , اس NS‏ 
۲۹-۸ : ۱۱۳۰ جنا ( أى بنسبة .ب م معاشات النوع الأول 
NA‏ ف بلغته تلا المعاشات ف هبوطما. آخذت رول 
ذلاغ فی الازدیاد مح الدذبذب بن الصعو د وا وط حى بلغت ٠/1٦‏ جنا 
فی سنة ٠ - ۱۹٤۵‏ ( أى بنسبة ٠,۴۳‏ ب منمعاشات النوع الاول لتالكالسنة ) 


ت 


(۲) مر تبات نظير أراض متنازل عنما للحكومة : بلذت هده 0 
e‏ جنیہایسنة ۱۸۸۰ بنسبة ۳۰۷ معاشات انوع الأوللتلك 
السنة ) م ا الارتفاع تأرة وإضوط تاأرة آأخرى وکان أعل ما بلخته 
YAYVY‏ فی سنة ۸۸۲ وأقل «اوصات البه ۲۳۱۹۷ جنیما فی سنة ااا 
۱۷ وقد بلغت ۲۹۲۵۰ جنیما فی سنة ۲۷-۱۹۲۹ ( ۱۳ شہرا ) وهی آخر سنة 
تعد فیا هذا النوع مدرجا فی الحساب الختای (أآی بنسبة ۴۱ ب من 

اشات النوع الأول لتلك السنة ) . 

)4( معاش ات الموظفين المستو دعبن : بلح هذا النوع ٢۸‏ جسسا سنه 
۰ م أخذ بزداد فالسنو ات التالبة الات : سنه ۱۸۸۱ : ۲۹۰۷٤‏ جنيماسنة 
۲ ۲ جیما > سنه ۱۸۳ : 2٩‏ جشا + سنه ۲۸۸4 ۲ ۹۳۷۳ 
جنا 3 شم اخ بعد ذلك ف لاص ۲ جما فی سنه ۲۳۱۰۸۱۸۸۵ 
چنیا سن ۱۸۸71 2 طم بعد ذلك إلى أ انوع الأول . 

(ه( مساعدات : سمت کذلك ابتداء من‌سنة ۱۸-۱۹۱۷ وکانت آسمی من 
قل د مساعدات لقدماء الأستخدمين > ( من سنة ۱۹۱٤‏ حى سنة 
١۷-٦‏ ) و د إعانات رفوت الحسكومة أو لعائلاتمم » (من سنة ٠۹۰۲‏ < 
سنه ۳ ۹ | e‏ المستخدمبن الفقراءء قل لذلك ومثاغا ابعل لاو رة 
مقا بل عمل ام به مور مم وقد بدأت ۲ جنا فی سنة ۱۸۸۲ ( آی 
بنسبة ۷ء ب م معاشات النوع الأول ) ثم أخذت تزداد تدرا مع 
القذبذب بين المبوط والصعود » فلغت ۲14۲ جثيما فى سنة ٠۸۹٠۰‏ بنسبة 
۸ من معاشات‌النوع الاول) و ۲٠۰۰‏ جنيه فى سنة ٠۹٠١‏ ( أى بذسبة 
.ب من معاشات النوع الآول ) و٤۲۹۷‏ جنيما فى سنة ٠۹٠١‏ ( أى بنسبة 
٠.۴‏ بر من معاشات النوع الأول ) و (٠١١١‏ جنمماسنة ٠۹۲١‏ - ١(أىبنسبة‏ 
4 بر من معاشات النوع الأول ) و ۱٤٤۱٩‏ جنا فى سنة ٣٠-۱۹۳۰‏ 
( آی بنسبة ٠۰٩‏ ب مر معاشات النوع الأول ) و ۱١۹۹۹‏ جنیما فی سفة 


is 


-=- € ( ى بسية ٠‏ .ب من معاشات انوع الأول )و ٤٥4‏ جتیہا 
فی سنة ٠-٠۹٥‏ ( أى بنسبة ٠۳١‏ بر منمعاشات النو ع الأول لتاكالسنة ). 

0( معساشات مستودعی الرببة : بدأت سنة ۱۸۸۳ بلغ ٩۰۰‏ جنيما 
(آی بسي ۳٦‏ من معاشات النوع الأول لتلك السنة ( وبلغت ٠۰۴۵(‏ 
جنا فی سنة ٠۹۰۱‏ ( آى بنسبة ۲:۸ مم معاشات النوع الأول لتلك 
السنة ) ثم ضمت بعد ذلك لمزانية نظارة ا لحر بية حت بند د مأهيات الضباط 
المستو دعبن » وکانت تبط تار ة وترتفح اڭ ی ن ھاتہن السنتین وکارں 
أقصی ما باخته صعو دا ۲٤۲٦٤‏ جنیماسنة ۱۸۸٩‏ وهب و طا ٥۳۹۱‏ جنیماسنة ۱۸۹۸ . 

0 مکافات من و حه مقتضى لواځ : کازت تسمی أ ضا و تعو لضا للخدمة 
المرفوتين » » ومثلما المكافاة الى تعطى للورثة إبصفةمساعدة لإصابة الوظف بطلق 
نارى آثناء قيامه بوظيفته » والمكافات الى أعطيت للضباط المستخنى عنم على 
أر اڪ اش من السودان > وق هذا التوع ملغ ۲ جا أف 
سنه A۸۳‏ (آی بنسبة ۵ ر من معاش تالنوع اول ( وظل يصعد تارة 
وط آخری ‌ اناه صعودی فی EF‏ حی بلغ ۲ جنیما ف سنة 
1-40 ) من ذلك ٤٤٠۷٥‏ جنا للخدمات الملکية و ٠٠۹۹۷‏ جنا 
للخدمات العسكر ية ) (أى بنسبة ٤ه‏ ب من معاشات النوع اللاول) : 

)۸( مكاوات للأ نفار المقترعبن عند انتباء مدةخدمتېم الإالرادية ات 
سنة ٠١-۹ ٤‏ »› وكانت قبل ذلك تصرف من بدل الخدمة العسكر ية » خارج 
المیزانية ( فی سنی ۱۹۰۸ و۱۹۰۹ )م من المصروفات العسكرية ( منسنة ٠۹ ٠١‏ 
إلى سنة ۱۹۱۳ ) و بلغت فی سنة ٠۰۲٤۹ : ٠١-۱۹۱‏ جنيم ا ( من ذلك 
۸ جنيما لل قترعين عند إنتماء مدة فى وزارة EA yg‏ 
جما البقترعين عند أنتباء مدة خده تمم ف الجيش العام مل ) ( أُی ی يلسم ۹٩‏ ر 
س معاشات النوع الأول لاك نة ) وظات تتراوح رسن اأر بادة والةصان 
مع ااه صعودی فی بمو عا حی ی بلغت 4۹ا ۱4١‏ جنی مما ئی سنه ٥-۱۹44‏ 


۸ س 


) ألقترعبن عل اتباء مده ج ۴ ايش العامل أا الأقثرعون الاملون 
بوزأرة الد أدأخلمة و ف ندرج ۳ ٤ o‏ الا اختای دعل سف ENE‏ 
(أى ىة 0 من معاشات النوع اول للك السنة ) . 


(4) استبدال معاشات ماكب ةوعسکر ية لا تزید عن ۵۰ مام فى الشبر ؛ بدا 
| جنا سنة 1£ 4ه © Es‏ 
٠٦-٠٥‏ ( آى بنسبة .. ب من معاشات النوع الأول لتلك السنة ) » وظل 
يترا وح بين الزيادة والنقصان فلغ ٣۷٤‏ جنا فی سنة ۲۱-۱۹۲۰ ( ممن 
ذلك ٤۷٥م‏ جنا لاستدال معاشات ملكة و ۷.۰ جښه لاستیدال معاشات 
EE‏ ی بنسبة۹.. ب من معاشات النوع الأول ) و ۱۸٤١‏ جتيہاف 
سنة ۳۱-۱۹۳۰ ( من ذلك ٠٥۹۹‏ جنا لاستبدال معاشات ملكة و ۲۷٦‏ 
جنا لاستہدال معاشات عسكرية ) ) أى ينس ة۳ | ,. ف المائة من معاشاتالنوع 
9 و۸٤۲‏ جنا ف سلة ٤۱-۱۹٤۰‏ ( من ذلك ۱۷۰۰ جنيه 
معاشات ماكية و ۷۵۸ جنيما لاستبدال معاشات عسكرية ) ( أى بنسبة 
۲ء ف المائة من معاشات النوع الأول )و٤ ۸١‏ جنما فى سنة ١٤۹٠-1٤(من‏ ذلك 
۷ جنیمالا ستبدال معاشات ملکية و ٧۳۷‏ جنيه لاستبدال معاشاتعسكر ية ) 
(أىبنسبة ۳ء فا لمائةمن معاشات النوعالاول) وکان أ کرمبلغ بلغه استبدال 
المعاشات الملكية ۷۲۹ جنا فی سنة ۹۲۲٠-ه‏ وأصغر میلغ ۳۷۸ جنیما 
فی سنة ۳۹-۱۹۳۸ وأ کر بلغ بلغه استہدال المعاشات العسکر ية ۹۷٣‏ جنا 
فی ستة ٤۳-۱۹٤۲‏ » وأصغر مبلغ ۱۳۷ جنیہا سنه ٤1-۱۹4٥‏ . 
(۱۰) استہدال اختماری للبعاشات » استہدال عقاری لاریاب المعاشات 
استبدال اختیاری نقدی : بدا ملغ ۷۲۸۲ جنیہا فی سنة ۱۸-۱۹۱۷ (أی 
بنسبة ۲۹٠ف‏ المائة من معاشات النوع الاو ل للك الستة) وكان قبل ذلك مخصم 


(۱) أدرج هذا الغ لغ ضمن بئد ٠١‏ ( أعال جد باهة ) فرع | دران الغموم د يأب ١‏ + 
وزارة المالة ٠‏ ن ا لساب الحتاي لسنة ١١1۹١4‏ . 


س ۳۹ ہے 


من الأحتياطى بنوعيه ( ا صوص والعموى ) ومن القرؤض )ا سيبين ذلك 
فا بعد وبلغ ۹4٩٥‏ جنیما فیسنة 4-۱۹4۵ (أى بنسبة ٤‏ ,۲ف ‌المائه من معاشات 
النوع الأول لتلك السنة ) وأخذ يترا وح فما بين هاتين السنتين صعودا وهبوطا 
کا بظہر من الجدول الآنی ( بالجنیہات ). 
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| 
وكانت نسبة المبلعغاستعمل فالاستبدال إل معاشات النوع الأول ٠2۹۸‏ ر 
سنة ۲-۱۹۲۰ و۳ ر سنة ۳۱-۱۹۳۰ و ۱۹ بے ف سنه ٤-۹٤۰‏ . 
maman‏ 
(۱( من لات مبان AA:‏ حسما ا “همل ي استد دال فغاشات بعش ار ظفين ودفم من ا په 
وزارة الالة ( ينظر الحساب الختاي لسنة 4١.1۹٤١‏ 6 ص ٠ ) ۷١‏ 


gr‏ ب 


و امات امالغ المتصرفة سنة ٤٠-4۳۹‏ وسنة ٤١-۱۹٤١‏ فى الاستيدال 
العقاری واستعمل میلغ ۲۱۹۹۸ جنيما من المبلغ المنصرف سنة ٤۲-٠۹٤۱‏ 
فی الاستىدال العقارى وميلغ ۰ جا من‌المبلغ نرف نة ۳-۱۹٤۲‏ 
ف الاستبدال العقارى أيضا » وبلغ ما استعمل فى الاستبدال العقارى سنة 
4-4۳ (آخر سنه أدرج فا مبلخ للاستبدال العقارى حى الان) : 
۱ جنيما. ۰ 

)١١(‏ تبات فرقة العممال المصرية : تتكون من تبات ومكفات 
ومساعدات » وبدأت عبلغ ۷٤۸۰‏ جنا فی سنة ۲۲-٠۹۲۱‏ ( أى بنسية 
٢‏ ب من معاشات النوع الأول لتلك السنة ) ولكنما ارتفعت إلى ۸٠١١‏ 
نيما فى السنة التالية ( أى بنسبة ۷« ب من معاشات‌النوع الأول) واستمرت 
ف | لازدیاد مع التذبذب نح بلغت ۱٤٦٦٤۲‏ جنیہا سنة ۴۱-۱۹۳۰ ( أى 
بنسبة ٠٠:۸‏ ب من معاشات النوع الأول ) ثم أخذت تتاقص بعد ذلك 
تدرا حی بلغت ۱۲۸۷ جنیہا سنة ۲-۱۹٤٥‏ ( أًی بنسبة ۱۱۷۸ ب من 
معاشات النوع الاول) : 

(۱۲) مصاریف دفن : بدت مباخ ۱۸۰۹ جنیہا فی سن ۲۳-٠۹۲۲‏ ( أی 
بنسبة ٠.٠۲١‏ ب من معاشات النوع الأو ل لتلك السنة ) م أخذت فى الازدياد 
تدرا م لتذبب بين ارتفاع واتخفاض › وبلغت ٤4۱٩۹‏ جنا فى سنة 
۲۱-۴۰ ( أىبنسبة ٦۳ء‏ فى المائةمن معاشاتالنوع الأول ) و ۷٠٥۷‏ جنيما 
نة 1-6 ) أ ی بلس ةه ۳ , ٠‏ ف الائةمن معاشات النوع اللاول ( 0 
و۷ ۱٤۰۸‏ جنیما فی سنة ٠1-٠۹٤١‏ ( أىبنسبة 4ء ,.قالماثةمن معاشات النوع 
الاو Nd‏ 


(۱) من ذلك مباغ ۲۲۳ جئيما اليف مأ تم الغفور له حن ضيري باجا ريس جلى 
الوزراء الأسبق وقد صرف مرن بد امار شف غير المظورة لدٍوان عام وزارة الأعالىة 
( امساب الختامي نة ء٤‏ ۹ حا 6 ص ۷١‏ ) ء 


(۱۴) مکافات استشنائة ألو ظفين الأجأنب : خوت ` فة من 
الو ظفين الأجانب احق ٤‏ اعترال خدمتبا دشروط معينة ¢ مرا مکافات 
ا ہے ه علاوة على ما لس نحو له من العا ll‏ كفا کو جب القأنون العام ٤‏ 
م صدر لقانون رقم ۸ لسنة ٠۹۳‏ خو لا للبو ظفين الاجانب‌هذا الق ابتداء 


من اول ريل سنه ۴+ ا 

و قل بدت هذه المکافات مبلخ | ۱۳۱۷۱ جنا فی سنه ۱۹۲۲ - ۳ (أى 
CENE See‏ ف 
الازدیاد حى ۰ ۰ جنا فی سلة ۱۹۲۰ ۲٦‏ ( أى بنسبة 
۷ ب من معاشات النوع م آخذت فى | الاتجاه عو حو الزول مح 
التذیذب وبلغت ۳۸۱۷۹۳ جما فی سنة ۱۹۴۳۰ - إ۳ (أی بنسبة ۲۸۰۱ ب من 
معاشات الو عالاول) و۲۸٣۲‏ جنیہا ىسن 1-14 ) ای a‏ 
من معاشات النوع الأول ) » و ۸٦‏ جنم-أف سنة ٠ - ٠۹٤٥‏ (أى بنسبة 
...ف الائ می معاشأت ت النوع الاو 

(۱٤(‏ من شراء الأذونات الى أصدرت عل الزانة لصرف نصف 
الملكافات الاستثنائة : كان المقرر صرف نصف المكافات الاسشنائة أ اموظفين 
اللات لذن بعتزلون ا ي أت على الخرانة ٤‏ 
ور ضف ا 0 و ا ا 
هذا الغرض » وبلغ المستعمل لذلك ۲٠۰۰۰۰‏ جنيه فى سنه ۲٠-۹۲٥‏ , 

بتضح من البيان السابق أن البالغ المذ كورة فى )١(‏ و (4) و (4) و(١0)‏ 
هى الى تعد معاشات بالمعنى الحقيق » على أن جلة المعاشات لا تشمل » كما قلا 
تلك المبالغ سب إذ لا بد من إضافة مبالخ اى د تو 
كانت لم ترد فى قسم المعاشات والمكافآت بالميزانية والحساب الختامى وهذه 
المبالغ ھی : 

, امالغ المستعملة فى استبدال المعاشات والأخوذة من القروض‎ )١( 


س ¥ س 


زک( المبالخ أل عماة ف استدال معاشاٹث الودان ا من لَقّرض 
اللضمون ۴ ب . ) 

(م) المبالغ المستعملة فى استبدال المعاشات وا أ خوذة من‌الاحتباطى بنوعيه 
( ألعمومی والخصوصی ) ابتداء من سنه ۱۸۸۹ حى سنه ۱۹۱۳ ° 

وفيا لى بيان هذه المبالع : 


(۱( المبالخ الو ق العاشات واا من القروض .)٩(‏ 
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2 و ل 
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(۲) المبالغ المستعملة فى استبدال معاشات السودان وال خوذة من القرض 
الأضمون م فى المائة . 


سنه ٩ ٠: ۱۸۸٩‏ جنا 
سنه ٥۰ : AY‏ جلیه 


() الارقام الذنكورة مأخوذة من المساب التاي للسفوات المذكورة ء 


Ass 


(۴) المبالغ الشعملةى اتمدال المعاشات واا خوذةمن الاحتياطى بنوعيه 


( العموي والخصوصی ) ابتداء من سنه A۸۹‏ حي سنه 1۹۳ )4 ۴ 


اة ابا النة ليلغ 


جیه جټبه 
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وعل ذلك يكون العبء الحقيق للمعاشات ف السنوات من ۸۸۰ حى 
كلاق( را لجنہات المصرية) ١‏ . 


)١(‏ الارقام اليينة بالجدول مأخوذة من اساب التاي للسنوات المذكورة ؛ 


$ 


مہا شا ت ٣نو‏ حة عقتفی امو أ نينو الوا 


دجوت , - مم 


4 


٤ ( 3 
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العبء الحقيقی للمعاشات 


مماشات لا تر .د 
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(۱) هذا ابل شمل ۲۲۱۲۸ حنمما معاشات الوظفين المستودعين . 
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. هذا الرقم يعمل المكاآت أبهضا‎ )١( 

(۲) طف الي الرقم الوارد بالمحساب الختاى مبلن ۰ جبها مماشات وم كافات مصاحي السككت المديد ية والتلغرافات والتايفو نات . 

(۳) ضف الي ارقم الوارد باساب التامي مبلغ ۸۸١‏ جنيما استعمل فى استبدال مماشات بعش الموظفين ودفم من ميزانة وزارة ا0ا لية ٠‏ رأجم سابقا ¢ س 
مامش (۱) 6 ومباغ ۲۲۳ کالمف ما تم الخةور له حسمن صری باشا 6 راحم سا با ¢ ص ۲۳۰ هامش (۱) . 


+ 


)٤(‏ ارقاء سنة ٤۳-۱۹٤۲‏ عن للالة عشر شرا أنظر صفحة ٥۲‏ ء 


س ق س 


a û f 


يتضح من ال جدول السابق أن عبء المعاشات الحقيقية قد زاد فى دى 
ست وستین سنة ما زد عن ٣۰۵‏ ملا ٠‏ ورجح هذا التضخم المستمن ف 
المعاشات إلى الأسباب الأتة » بحانب ما ذكرناه فى أول هذا الفصل : 
)١(‏ ازدياد عدد الموظفين الذن تعالون على المعاش » )٣(‏ سلطة مجلس الوزراء 
فی التصرف ف المعاشات والمکافات تصرفا اسشنائیا ء(۳) ا ٹیر قو انين المعاشات 


(١‏ ازذاد علد الو ضفن الذن عل ال : 7 فضا عن 
الإحالة إلى المعاث e‏ لسن القانو ية » إلى تسيل الإحالة عل المعاش قبل 
e‏ دقع أ لفر ق سن المعاش والمرتب » وقد سق ری را نا 
أن الحسكومات المتعاقبة كثيرا ماكانت تلجأ إلى هذا الإدر بقصد ضف 
عب» المرتبات » واسكنها رغم ذلك كانت تعين فى الوظائف الى تخو بالإحالة 
غ اا ا e es‏ 

(۲) سلطة لس ۰ التصرف ف المعاشات تصر فا استشنائا E‏ 
از داد قلاات e‏ الوزراء ف التصرف ف المعاشات 
تصر فا استشنا شا ٤‏ ف متا ن ا و اسور ی حالات لا لاقلا القانورری› ودر 
استبدالات لااو من غبن على اللرانة العامة » ويش الاإعالة عل المعاش 
ترقات او علارات > ويضیف ا E E‏ هذه التصرفات 
من و اع سام 4 وح ده ( لسار الخروج وألتة_ تق أاعر لافساح إلجال لتو ظف 
ا نصار وتر قتہم ¢ أو معاقة عر اوشار ٍ بإحالتہم إلى المعاش بالرغم من صعر 
سم e‏ على العمل 

0 0 ر قوا: س الغاةا تاا عن 7( ا قو انين اجا اف ً فیلاحظ اف 
الوا ا القدعة TET‏ تصوص سخية ل ڪن متناسىة 
مع ا لحاالة الالية السائدة وقتئذ : وكان قانون سعيد باشا الصادر سنة ٠۸٤‏ 
أسخاها جما اا ماع ل باشا ( سنة A۷۱‏ ) مع کو نه قل سخاء ف 
مو عه من قانون توفیتي باشا الصادر سنة ,۱۸۸ إلا آنه کان عتوی على بعض 


المزات » وقد أظبر العمل عدم كفاية قانون توفيق باشا ولذلك عد فى سنة 
إلى بعض البيوت الإنعلمز ية الختصة فى هذه الدؤون بدراسة قانور 
جد د لوضعه عل ا سليمة وإعطائه عنصر الاستمرار الذى كان عوز 
سابقيه » وقد نص هذا القانون الاخير (قانون عباس ) على استقطاع هرمن 
ارتب للمعاش » ومع ذلك فقد كان المبلغ المتحصل "غير كاف لتخفيف عبء 
المعاشات | ثرت المطالبات بتعديل شروط الإحالة على المعاش » ولذلك 
صدر قانون جدید فی ٧٢‏ مايو سنة ۱۹۲۹ ( قانون فاد ) زيد فيه المستقطع 
البعاش من هب إلى ۷:١‏ ب من المرتب » وطلب من الموظفين الذن ريدون 
الإفادة من نصوصه أن يدفعوا إلى الخرانة جيع المتأخر من المستقطع عن مدة 
الخدمة السابقة ولكن من جة أخرى رفع الحد الاقصى للبعاش وتوسع فى 

(۱) بلغ السققطم من ماهیات اأستحدە‌ین نی کل ہن السنوات ۰ن ۱۸۸۰ حت ۱۹٤١‏ 
ما بای : 
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مال حه :اقام سنه £۲ ٣۹‏ عن ۳ شهر أ ٤‏ راجم سا با ۾ ص ۶۲ ؛ 


ست پر٣‏ سے 


قبود السن» وأضاف القانون ورئة جددا ل يكن مم حق فيه من قبل » وزاد 
نصيب الاخرن »کا ترقت على تفاوت المرتبات ومتوسطاتما أن أصبح یکن أن 
يصل موظف قبل إحالته إلى المعاش إلى درجة أعللى م درجته ليستحق 
معاشا لايتناسب مع ما استقطع مئه وزید عن معاش موظف آخر. اطول منه 
وار مساهمة فى الاستقطاع » وللكنه لم يصل إلى الدرجة الأعلء وقد 
رفع هذا القانونا لحد الأقصىلعاشات الوزراء إلى ٠٠٠١‏ جنيه > ويكن أن يصل 
موغلف قدي إلى ڪرسى الوزارة حى يستولى على معاش كبير . 

واستمر عبء المعاشات ف إز ياد حى أصبح من الضرورى لتخفيضه إدخال 
ا س النظام : وف اتتظار ذلك أوقف منذ سنثة ٥‏ تەبىت 
الو ظقين المۇقتىن إلا بعد مؤافقة مجلس الوزراء ۽ ا تقرر عدم التعسبن فى 
الوظائف الخالية ما عدا طائفة قلملة منبا لل تة وة ورج ترد ا 
لتجديد » وقد کان هذا الإجراء مڪنا وقتيا ولکن ل يظپر له أ فعال فى 
قاف تضخم المعاشات > وقد وضعتعدة مبادیء لا نشاء ء نظام جد دد المعاشات 
هرا : الاحتفاظ بنظام المعاشات لطبقة معينة من الموظفين الداتمين » وتطسق 
6 التأمين عل الحياة على غير من الموظفين بواسطة شر كات التأمين »على 
أن تسام | لحكومة فى الاعباء را عما تتحمله من‌المعاشات › وعېد 
إلى جنة من المتخصصين فى ضير مشروع لذاك › وقد اقترح تطبيق الطر بةة 
ألجديدة للتأمين le‏ لى الحياة فى المصالد ذاتالصفة التجارية وعلىالموظفين السكتابين 

ف المصاح الأخرى | قرح إ أنشاء صندوق خاص للعاشات تتكون إراداته 

منالمستقطع للاعاشات من‌الر تات ومن ملغ معین تدفعه الحكومة › وتستثمر 
أمواله بطر بقة تؤدى إلى الغرض المقصود من إنشائه › واقترح نظام ا 
لستخدمين خارج الميئة مؤسس أيضا على اتابن ڪحيٿ کون نصلب 
. الحكومة فه محدوداًء ويؤدى إلى فاندة هؤلاء ء المستخدمين وورتتهم » ولسكن 
هذه کہا لا تزال فی دور المعترحات » وقد تر تب على قرار سنة ۹۳ر الخاص 


س ۳۳۹ ست 


اياف تبت الموظفين أنه يوجد الآن عدة آ لاف من الموظفين غير المثبتين 
لذن لیس هم معش والذن يشعرون بعدم اطمئنان عو المستقل » خصوصا 
ون روح الادخار تكاد تكو نمعدومة » وإنوجدت فقاما تستخدم استخداما 
صاےاء کا پشعروں بتوع من عدم المساواة بام ورين الموظفين المنبتين › 
ا بنص قا نون سنة ٠۹۳۹‏ عل‌شىء بالنسبةلعده كير من‌صغار الموظفين 
عمال الذین ظلت تطبق عليم نظم قدمة» فى حين أن الظروف الا جتاعية الى 

e‏ | عا كانت عليه يوم وضعت تلك الل نظمة » وقد 
اقترح سن ۱۹٤۳‏ نظام آخر یؤدی تفه ال لفرؤفق e‏ 
عن المزانية وهو مبنى على المبادىء El‏ 

)١(‏ تخفيض النسبة الى بحسب عنما المعاش من ,| من الم تب کاهى حسب 
قانون ٧۹٨۲۹‏ ال منه عن کل سنة من سی الخدمة الى تدخل فى حساب 
الماش › وژ دى هذا التدرر إلى وفر يساوى الاش ا أن ااکات 
فض مقدار 7 

)( لا شبت من الموظفين إلا الذن مضوا ثلاث سنوات على الأاقل حت 
۰ تدخل هذه المدة فى حساب المعاش خلا للنظام الجالى » وينت 

ن هذا الإجراء فعض فى مقدار المعاش الذى سيدفع در ب ٠۰‏ ب ف 
۳ سط» ومع ملاحظة أن الغرانة تفقد من جبتما فى النظام المقترح» المستقطع 
لماش مدةالتجر بة أى ٣‏ ر تقر ا فان‌التخفض الذى بنتج‌عن‌هذا ھو ۷ ر تقر یا 

(م) تخفض المستقطع للمعاش من ر" پر لی پ٣‏ وتر تب‌عل هذا الإجراء 
زيادة عبء المعاشات مقدار .مده التعدىلات نخفض عبء المعاشات 
عقدار E JA:‏ مقدار 21.0 ر فکون صا التخفيض 
عل الاقل › کا اقتر حت بعض تعديلات أخرى دل علا العمل 


۱( خطاب وزير الالة دن روع اأ اة اأمدل اة ٤۳‏ 4۳۹۹ 6 القهرة ۳٤۹۹ء‏ 


س ١‏ س 

هذا فا تختص بالوظفين داخل اة ء أما ae‏ 
والذىن ا باليومة › فطق علبہم نظا : جد ید 2 قە يه هبلغ صعر من بام 
لین مکاذاً- اتهم ء وإعطاء مكاةاة لورثتم فى حالة ألوفاة » وتقرر مكافاة فى 
الأحوال الى لم تقرر فيا وهى بلوغ الس والمرض » وينص هذا ا 
2 على إنشاء صندوق خاص ا کی تصبح المعاشات أ ر وضوحاء ولک 
بتبين المبلغ الى تسام ره اانه العامة ء ويلسل هذ! الصندوق نصيب ‌المو ظفين 
وأصيب الرانة › و خدمة المعاشات ودفع المكافات یح طو اف 
الو ظةبن E‏ المبزانية . 
وقد ا فى غاس سه ۱۹۳٩‏ ية اتال وس وان 
امعاشاتوأنظمتبا ولواكما » وإعداد تشريع جامع للمعاشات يتفق والتطورات 
الحديثة » وقد أبان وزر الماليةعن غرضا فى أول اجتاع ما ( ه سیتمیر ٤٩‏ ۱۹) 
بر إلى أن التخفيف من أعباء الميزانية قد يكون فى المقام 
ا اعتبار الذين ت إلى حث هذه المشكلة » وفى رأى أن غرضنا 
اا الموظفين » وكفالة مستقبلہم» أما 
تدبير المال لتحقيق هذا الغرض فن واجب وزر المالية » ذلك أن الموظف إذا 


يقو له : ا ا 


E‏ لاده وذویه وضمن فی ختام حا ته مستوی 
ڪر عا من العيش » كان ذلك ف 2 الإنتاج الكو كله » وخفف من 
أعباء المنزانية وزاد فى مواردها وتحةق الابجاه الذی کار رائد الباحثین 

ن قبل ئى شؤون المحعاشات » وهو ا حرص على صالہ الحرانة العامة » وتثاول 
# نظام لاس على الحساة » والاخت به فيا ختص االموظفين الذىن راد 
e‏ أنه رۇی أ ن هڏا! النظام لاعقق الغرض المراد منه » ولذاك ات 
افر ل اا ى ااك بول مما يقتطع من مر تبات الو ظفين 
تسام به ا N‏ 

أ قوم ی مشر وع اہ اشا شات على قواعد سل مة جب ا 
وضع عل راتان اا تین : (۱) أ الماش لس هبة من الدولةو لكيه 


أوع من المكافأة اؤ جلة عن خدمات مؤداة » سبق القول ميدأ هذا الفصلء 
فكل زیادة فه بحب أن تصطحب بتخفيض قى المرتي › (۲) آنه أ ذا کار 
المعاش الذى يعطى لعائلة اا وظف المتوق لا يكن حاجتہا دا ما ف حالة موت 
عائاہا ا ڪر » فلا ببب عن الذهن أن ضان الا س فد دز هدا الخال 
لا يكور بواسطة المعاش » وما يكون بو اسطة ال :امن على الحا . 
كذلك عب إلغاء ذلك احق الذى مجلس الوزراء والذى ” توسع فيه 
e )‏ يتصرف ف المعاشات تصرفا استنائيا منحما لمن لا يستحقما . 
أما عن [ذشاء صندوق للہعاشات ) caisse de retraites‏ ( ا مس مفلا 
ومبزانیته منفصلة عن الميزانية العامة مح ضمان الحكومة له ورقابتبا عله ء 
وقکون احتیاطی خاص به › وتغذيته ما بما يستقطع E‏ الموظفين » و ما 
تفرضه الدولة على فسأ من معو نة » » بع اسار أ مواله ا يعود نی 
الا راض الطلو بة » فملاحظ أن ا[ مناج | مات علا ا نشا تمثل 
هذا الصندرق ( کا واسترالما وفرنسا قبل سنة ۱۸6۳) لا تشجح ءل إنشاء 
مثله فى مصر . وتاج هذا الصندوق » كغيره من الصناديق امشامة الى يقوم 
عملها على الاستفادة من الفائدة المركية » كصندوق استملاك الدين ( عوونوء 
Jie ( d' amortissement‏ بده عمله إلى ا مأل کیرء ذلك عجم کشر من 
ا لڄحکومأت عن إنشائه » کا حدت ف فر سا إذ نص قانون المعاشات الصأدرف 
٤‏ أريل ستة ٠۹۲‏ على إنشاء صندوق البعاشات ( الماد ٥‏ والمواد التالية ) 
ولسكن صدر بعد ذلاک انون ٢۷‏ دسمبر سنۀ پ٣۹(‏ أجل إنشاءە( ألادة دةء۷) 8 
وبلاحظ أن هذه الصناد:ق تتعرض E FR‏ : كا تخفاض سعر الفا دة 
إذ أن عمابا عمد ا سبق على الفائدة الم ركة > وتدهور قيمة النقود » وتعرض 
ا ال المتجمعة لدما ا الساط ات عل ا 
تفضل معظم الدول ألى: أذ نظا مالمعاشات > دقعأ من الإارادات العامة مياشرة 
کا هو ۳ ف اترا وفرنسا وإبطالما والولايات المتحدة 


( ) 3êze, G. op. cit. p. 137. 


2 ا 
الاب التالتث 
أ بعض العوامل المالىة فى ازدياد النفقات العامة 
من أم العواملالمالية الىساعدتعلى زيادةالنفقات العامة : سبولة الا لتجاء 
ى القروض 4وو جود قاض فیالإرادات أو مال احتماطی »وعدم م اعاة بعضس 
منا بالدرس فعا یی 


الفص )رول 


سېولة اوخا ل القروض ) 


ame 


اليس ارول 
نة ام 
کات الدول فما مضى إذا احتاجت إلى النقر ف إلى يعض ا الاين 
وتقترض منم ما ھی فی حاجة اليه » وكان عدد الما لين فللا والشروط الى 
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مر صو نبا قاسة فا نت ضما ا آل حدما ٠‏ صدا لا ا a‏ 
الدولة والئات العامة فى ءصرنا الحاضر تلجأ فى الاقتراض إلى الور وتصل 
إلى متوسطى الاس ولك تغريم بإقراضا تمرض 0 س n‏ ا 
عن الفائدة» كعلاوات السداد » والنصيب : والاعقاء من‌الضرابوضمان 
الدفع ذهباء وفى بعض الأأحوال عدم جواز الحجز » وتلجأ الدولة غالبا إلى 
طرح القرض للاكتتاب العام فى مدة معينة » و يتسلم موظفوهاطلبات الاكتتاب 
أو تطرح الدولة السندات فى شوق الأوراق المالبة على دفعات متوالة وقد 
تلجأ أيضا إلى البنوك ولمذه الطريقة الأخيرة مزة هى ضمان الدولة تغطة 
القرض كله » وللمزايا السابق الإشارة إلا وضمان الاسثاروإمكان الحصول 
على رأس امال المقترض بيع السند فى سوق الأوراق المالبة » بجتذب القرض 
عددا کیرا من الافر اد » وطشین ا E‏ عل الحكومة الحصول 
عى الأموالبواسطة الاقتراض . وکا سبقتالاشارة اليه“ لجأت الحكومات 

الناءا جربا عالمة الا نة إلى طرق جدددة للاقرا ض › KEN‏ 
إنعلترا منذ نو بر سنة ٠٠۳۹‏ الشبادات الوطنة للتوففبر » وأذونات 
الدفاع الاو سر و لا دد و عر سو ات سر قلا وسات 
وألا نة بقائدة ۳ ر ف السنة وهى سندات قمة كل مشا حمسة جتہات إبلىزية 
تمد بعد سبع سنوات وات البلاد الأخرىإلى طرق ماله »السو يدق ينار 
سنة ۱٩٩۰‏ واسترالیا ف‌فیرار سنة ٠۹٤۰‏ وکندا فیمارس‌سنة ٠۹٤١‏ والولايات 
المتحدة فى أريلسنة 4۱ وقد أصدرت الابان فی غس طس سنَةَ۹۳۸ ۱ شہادات 
توفير بسبطة القيمة » ووجهت اة كبيرة للتوقير » ما أصبحت معه الطريقة 
کقرض إجباری ؛ واشتدت الجحلة فى أوائل سنة ٠٠١ ١‏ وقررت المصكومة 
أن يبلغ المبلغ المدخر ذه الطربقة ٠۳‏ مليارا وزصف مليأر ين فى سنة ٠۹٤١‏ 
۲ أى ما يقرب من نصف الدخل القوعى » وأنشأت انجاترا فى أريل سنة 


(١( 2‏ راجم اپا 4ص ۲9 و . 


e ٩ چ‎ f 


4١‏ طريقة لأتوفير الإجبارى» فكانت المبالغ تدفع إجباريا على أن تسدد 
بعد الحرب » الى غير ذلك من الطرق الى سبق الكلام عا © 

وقد نما الدين العام فى معظم I OE E‏ 
)1۹16 41۸( ويعدها ما زاد فى النفقات اأعامة وقد كان السيب الا ساس فى 
ازدياد الدن‌العام هو ازدياد النفقات الجر ة٠‏ فما عدا إنولترا اى لجأتف اليد 
مويل حرب ۱۹۱٤‏ - ۱۹1۸ إلى الضرائب » لجأت الدول الأخرى وعاصة 
E TE I E EE‏ 
وا غطت الضرأئب نصف نفقات حرب ۹۷-۱۹۸۸ وثلاثة رباع نفقات 
المر ا اا ۸ - ۱۷۲۱ ل تتجاوز ٥ج‏ ب من نفقات حرب ۱٩۹۱١‏ 
- ۱۹۱۸ وقد نقصت هذه النسرة كثرا فى الحرب العامة الثانرة فكانت بجر 
سنه 1۰-۱۹۳۹ و ۳۰١‏ ب فی سنة 2۱-۱۹۰ و ۲۸ فی المائةقی سنة ٤۲-۱۹6‏ . 

وکن القول بو جه عام بأن شموعالدین العام للدول الاربع‌التکبری‌وهی 
E N EET N EE‏ 
۹ وارتفع من ٤۷۰‏ فر کا للشخص الواحد فیسنة ٤‏ ۱۹۱ ۰ إل ۱۸۹۱ فر نکا 
) من فرنکات 141۲( ف سنه ٧۹٨4‏ ومن جېة ا يبلغ الدين العام 
للدول الاربع المذكورة ثلث الثروة القو مة"'. 

ويوضح الجدول الاق الدين العام الداخلى لبعض الدول فى سنة ٠۹۳۹‏ 
والسنوات التالية مبينا بالملابين من وحدة النقود الةومية اكل دولة ‏ 


(۱( راج سا بقا »4 ص Fi‏ ۰ 
Angelopoulos, A., loc, eit. p- 420.‏ (۲( 
(۴) الاحصاء السنوي العام لعصية الأمم ١‏ السنة السا بعة عشرة ٤ ٤/۱۹ ٤۲‏ جنیف ۵ ٤‏ ۹٠ء‏ 


ادن العام الداخل عض الدول 


الدولة اأبوم والشهر 


! 


۹ ۹۳۹ 


11° 


الا « مارك › ۳-۳۱ 


ايطالما «ليره»  ٣١‏ 
اجک «فرنك» ٢۳ل‏ 
و « جشمه ترک » ۳ه 
السود وو « 0 
سوسرا ‏ « فراك »۲ ٧۲-۳٣‏ 
قرسا وفرنكڭ» ۱۲-۳١‏ 
الماک التحدة « جه 1 
کیںا » ر 0 
الو لاايات‌التحدة «دو لار ٣۰١۲‏ 
أهند «روية» "٣۳١‏ 
البابأان «ين »› ۳-۳۱ 
جنوب آفریقیا « جني » ۲-۳۱ 
شال الا « جه » i‏ 


)۱( انظ هذا ھاش واھوامش 
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إذا قار نا الد ينأل امیا الد خل الةو یلو جداا أن دن إ اترا العا مالداخلی تعاوز 
٤‏ ا ۹ الد خل القوم‌السنوى e MS‏ 
الد ين العا ي السنوی» وف لمانا م يبلغ نصف 
الدخل القومىحىولو أضف الها لد ين السرى المقدر مبلغ ۳ ملیار آمن‌الماركات. 
وكانت زباأدة الدين أ E‏ سسا ف البلاد الى كان متخفضا فما قبل الحرب 
العالمية الثانة فبيا تت اعف الدين ١‏ لعام فی السو يد بان دو ننه سنة ۹۳۹و بو نمه 
سنة e‏ لاثةآمثاله فی آلمانيا بين مارسسنة ۱۹۳۹ ومارسسنة ٠٤۹٠ء‏ 
زاد ف اجلترا قدا ر ۰مف EA DN‏ المد كورة 


ال ) £ A-1‏ ) لو جدنا أن نفمات خدمة الدين زأدت ف المدة من 
سنه ۹٩۳‏ إلى سلة ۹۳۰ NE‏ و 5 ااب ال سیق الور يادة 
الخقفة للنفقات العامة » وكا نت تلك النفقات تستغرق فى سنة ۹۳٠١‏ ما يقرب 
من 4٠‏ ف المائة من الإيرادات العامة فى كشر من الدول » فلةت فى انعلترا 
۲ € الماتةمنبا وف فرشا ۳0 ف المائةمنبا ( وف اطالا ٥‏ ق الما ةنبا وف 
امانا ب ف للمائة منبا وكانت تباخ فی سنه ۳ ٠۹‏ : ۳م ر ف المائةف انجلتراء 
و۲۸ ففرنسا و٣‏ وف المالة فى ألمانياء وقد زاد ما خص الفرد من نفقات خدمة 
الدین العام فی انجلترا من ٠١‏ فرنکا فیسنة ۱۳ ٠۹‏ إلى ٠٥١‏ فر نكا (منفر نكات 
۲۳ ) فسنة ٠۹۳۰‏ فی حین آنه زاد فی فرنسا من ۲م فر نکا فی سنه ٥۹۱۳‏ 
إل ٩۱‏ فر نک ( من فرنکات سنة ۱۹۱۳ ) فى سنة ٠۹۳۰١‏ وف ألمانبا من 4 
۵ 2 اأصذحة ےا وت4 

)۱( رم ١٠وت‏ قى ١١‏ دإسمبر سنة 1۹٤4‏ . 

(۳) رقم موقت قي ٠١‏ دسمبر سنه ٤٤‏ ۱۹. 

(۳) ق ۴۰ آپریل نة ۱۹٤٥‏ . 

)+( ادن العام لل تاد اسو يسر ى لاست الد دة الاتحادية, 

, مأرس سنة 4° )۷( ر قم مۇ ةت‎ ۳١ رقم ةت . (7) في‎ (٥) 

(۸) فی ۲۸ فیر ایر سنة ۱۹٤٤‏ , 


کات سن ۱۹۱ إلى ٤٢‏ فرنکا ( من فر کات سن ۱۹۱۴ ) فی سن ۱۹۳۰ وی 
ایطالیا من ٠۳‏ فرنکا فی سنة ٠۹۱۳‏ لی ۲۸ فر کا ( من فرنکات سن ۱۹۱۳ ) 
ف e‏ وإذا قار نا نفقات این العام بالدخل ی لو جدتا آنہا 
بلقت فی سنة ۱۹۳۰ : ۱۰۲ ب مه فی ابجلترا وه ,ر منه قیفر نسا وهر 
منه فیابطا لیا »و۳ ر منه فی لمانا 0 

وقد زادت نفقات خدمة الدبن العام أثناء الحرب العالية الثانية بالرغم من 
الخغاض سعر الفائدة نسدا کا يضح من الجدو ل الان : ۳ ( ملايين من وحدة 
النقودالقو مه لكل دولة وتشمل الفواتد والاستې لاك لاد نین الداخل والخارجی). 


()( Angelopoulos, A., loc. cit., p. 411 . 
حنمف د٤۹١۱ 4و‎ 6 2٤1۹ ٤۲ 6 ۱۷ الاحصاء السنوى لمصبة الأعم» السنة‎ )٣( 
S.D N., Revue de la Situation économique mondiale, 1939-41, p. 96. 


ملاحظات على الجدول »> ص ۳٤۸‏ : 


السعة الما لية : فا كانت السنة الا لبة قى بعض الدول تطابق السنة المد نة وف العض الاخر 
لا تطايةها فقد أشر تا للاولي بالحرف « ب » وللنانية بالمرف «ا»ء 

الانيا : رقم سنة ٤١-۱۹٤١‏ لقربى ٠‏ 

اطا ايا : الارقام المذكورة غي نما ئيةوهى من تقد رات المزانية . 

بلجا : الارقام المد كورة ٠ں‏ 

کہا : ارام سنتی ٤۲-۱۹ ٤و ٤۱.۱۹٤۰‏ غير اة » وأرقام السثوات ٤۳۱۹ ٤۲‏ 
الى ٠٠١-٠١۹٤١‏ مس تقديرات اليزانبة . 

السو رد : ارقام السنوات ٤۳٠۱۹٤۲‏ الي ٤١1١۹٤٤‏ تشمل الفوائد فط وارقام سنةع ٤‏ 


8 ٤هن‏ قديرات‌الممزانية. 


سو سر ا الارقام اأ شمل فو ا٣د‏ دن الاحاد السو سریى ود دن اکٹ ألحد دة 
واسقېلاك دان [أگاف | ی بد رة 0 

الملاة التحدة : أرقام نة ٤1-1۹٤١‏ من تقك يرات اليزائية . 

كندا: ارقام سنة ٤١-۱۹٤ ٤‏ من ةد يرات الميزانية. 

الولايات المححدة : ارقام السنقين ٤1-۹ ٤٥و ٤١-٠۹ ٤٤‏ من تقديرات اأيزانية. 

الهند : ارقام السنتين ٤٤1-1۹٤۳‏ و ٤١-١١٤٤‏ مس تقدبرات اليزانية. 

اليا باي :رقم سنة ٤٠‏ ۹د١٤‏ قر لي ٠‏ وأرقاء السنتین ٤٤۱۹٤۳‏ و٤٤‏ اه٤‏ من 
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شأة الدن العام المصرى وتطوره 

ما کات مصر تابعة لتر ڪيا ۾ ركن لوالى مصمر أن يعد قروضا بدون 
إذن سلطان تركيا » وعقد سعيد باش-ا والى مصر أول قرض سنة ۱۸1۲ بإذن 
الیاب العا » وکان مقداره ۳۲۹۲۸۰۰ جشه انجلىزى بقادة ۷ب وسعرإصدار 
Ayo‏ 0 > ومذ فت طرق الاقتراض من المالمين الأجانب » لان المصر ين 
كانوا يفضاون استثار أمواهم فى شراء الأراض » وعقد إسماعيل باشا فى 
نة ۱۸٩)‏ عد تو لبه العرش قرأضا بإذن السلطان باغ ۰ جيه 
انکیزی وسعر إصدار مه ولكنه هبط إلى ۸٠‏ » وفائدة ۷ بر ولم يصل 
الخرانة من ھذا القرض سوی : ٤۸٤۰٦۳‏ جنسما انکلیزیا وبلغت فاید ته 
الحققة ۲| وعقد قرضا تالا سنه ۱۸۹۵ بلغ FFAVY‏ جنه انکلىزی 
وسعر [صداره ٩.‏ ولکنه هبط إلى ۸ وفاندة ۷ے »› ضا ول يصل 
الحرانة مه سوی ۲۷۰۰۰۰۰ جنیه آنکابزی وقرضا رابعا ف سنه ۱۸٩٩‏ 
مبلع ۴ مون جني انکلىزی وسعر إصداره دة ول صل اللخزانة 
مه سوی ۰۰۰ ۲)۰ جنیه انکلزی » وهی سنة ب۸ عقد الخديو قرضا 
ملع ۰ جنیه آنکلیزی سعر إصدار ٩۰‏ ولكنه هبط إلى ۸۲ وفاندة 
۹ ول رصل الخزانة مته سوی ۱۷٩۸۰۰۰‏ جنیه آنکایزی » وق سنه ۱۸٩۸‏ 
عقد قرضا آ خر بلغ ۰۰ ۰ جنه ان کلزی لتوحرد وويل الديون 
السابقة > ولكن بشروط أكثر شدة إذ أصدر بسعر ه۷ ولسكنه هبط إلى 


(r)‏ دقد هذا الةر ض با نةأراضمن أملاك الد و ولذلاك عرف قر ضالداثرةالسنية ابا ول 
(۳) کان الغرض من هذا الةر ض ايتكدال الداء اخطوط الل د دة ولذلاف عرف 


قر ض السكك الحددية . 


ا “e‏ نة 


وفاندة ۷ 7 ول صل الخزانة منه سوی ۷۱۹۰۰۰۰ جنبه انکری »› 
ویحانب هذه القروض کان یو جد دین سائر کیر قدر با کش من ۱۸ ملیونا من 
ا لجات الانكيزية » ومعظمه ناج من قروض قصيرة الاجل 

و اع ى اديو ضانا للةروض [بر ادات عدة مدير يات وإيرادات السكك 
الحديدية والمارك وعوائد الکبارى وإيرأد الح وا ا والاشغال 
العامة وحصاة عدة ضرائب » عا ربطالا يرأدات ت العامة للملادلعدة سنواتمقبلة 


ول خصص الناتج من هذه القروض لاجات البلادا خقيقية ولكن|ستعمل 
معظمه في نات خر منتجة ٠‏ 
وفى سنة ٠۸۷۰‏ عقد الخديو قرضا مبلغ ٠۰‏ جنما ان کلزيا إسعر 
۲ ۸۷ ولکنه هبط إلى ٥‏ وفائدة پیر ولریدخل الخزانة منه سوی ه مليون 
و أغسماس سنة ۸۷١‏ صدر قانون المقابلة وكان الغرض منه 
التحاص من‌الدبن المصرى جيعه » وذلك بأنيدفع الممولون مبلغا يعادل ضرببة 
ست سنوات و بعفون 2 ذلك وعلى الدوام من نصف ما علمم من الضريبة 
ولا تزاد الضريبة علمم : بأى شكل » ولكن هذه الوس.لة كانتغير كافة »> وبعد 
ان حصل ادیو من السلطان سنه ۱۸۷۲ على فرم‌ان مته الح المطلق ف 
الاقتراض دون حاجة لااذن الاب العالى » عمد قرضا ق ٩١‏ ونه سنه ۱۸۷۳ 
. يلخ ۲م ملنون جنه آنکابزی سعر إصدار مب وفائدة ۷ ر ورهن لسداده 
ما بق من موارد الدولة » وتعمد بعدم عقد أى قرض آخر أثناء مدة معينة 
ولكن هبط سعر الإصدار إلى ٣‏ »ول بلغ صافی ما دخل الر زانةهنه سوی 
۷ جما انکلزیا مہا ۰۷y‏ ۲۳۷۰ جنا انکلزیا قدا والباق 
سندات على الخرانة المحر ية . 


)١(‏ عقد هذا القرض بغمانة باي أطيان خد بو أخاصة واذا عرف بقرذي الدارة 


اا نة ات ۴ : 


م سف 


وفى أغسطس سنة ٠۸۷٥‏ اضطرت الخرانة إلى التوقف عن دفع مرتبات 
الموظفين وأجور المال التابعين للحكومة بانتظام بالرغم م بيع سم دصر 
۰ التأسيسية فى e‏ قنال الس ولس وعددها ٠٠٠٠۷إ‏ م إلى اللإصرمة 


الاب سليزية . 


وف ۸ أريل سنه ۱۷7 أصدر الخديو اا رتا ج و مستحقات ٥‏ سپری 
ريل ومايو سنه ۱۸۷٦‏ لمدة ثلائة شہور بقائده ۷ے › وأمام هذه الصعو بات 
اذ النديو ثلاثة تداببر كبيرة الأهمبة : فأنشاً صندوق الدن العموعي فى ۲ مايو 
سنه ۱۸۷٩‏ مع عدم عقد أی قرض بدون رضائه » وأمر فى ۷ مايو مرن 
نفس السنة بتوح.د الدن المصرى من قروض وديون سائرة وجعلما ديناواحدا 
عبلخ إ٩‏ مون جنه بفائدة ۷ ب ولمدة م سنة وتخصص له غالبية موارد 
الحكومة > ولكن‌هذه الط ريقةل تقل ودر ود دلت اس ال ف و فن 
سنة ۱۸۷٦‏ بفصل ديون الدائرة السنية عن ديون الحكومة وتقسي ديون 
الحكومة من قروض وديون سائرة الى قسمين :ادىن ا بلغ ۱۷ ملىون 
جنیه آنکازى » والدن الموحد بلح ٩ه‏ مون جنه انکىزی ۽ ذلك فرضت 
الرقابة الأأجنبية على الماللة المعرية والتدخلالاجنى فى الإدارة الداخليةلابلاد . 
وعقد ف سنه ۱۸۷۸ رض بلع ates‏ جنه انكلزی فا دة م فالا 
اداد الحاجات الالىة العاجلة"“» وأصدر الخديو توفيق قانون التصفية ( ٠۷‏ 
دو هة سنة ۱۸۸۰ ) فخقض فائدة ادن الو حد من ۷ فى المائة إلى ع فى المائةء 
رخضص اة عضن ازارد" > وال قائون المقابلة نبائًا »وم داالقانون 
وضحت مصر كحت الرقابة وأعط لصندوق الدن احى فی آلا تستدن ا لحكوهة 


(۱)( عرف لدان الد ومین لھم نه صغه أ ية يا ا ان لاهو RN‏ احکو . 

)۲( وأضف ا الد ن الموحد اصدار حد د مبان IAAF»‏ با و بو اقح ۰ قا من 
الق a‏ الاسمية وأعطرت منداته لاحاب السندات أل اق 4ه ٥ن‏ قروض ٤٦۱۸و‏ ٦۱۸و۷٦۸‏ 
وبذلك أصبح جو ع الد يى الموحد ۲ ۰۹ حا ایز ا ق رف فى نفس اأسنه 
(۱۸۸۰ ) الى الدير ن المتاز اصدار جدبد بحيام OVE FA‏ جنه اجایزي . 


ولا تخفض الضرائب الخصصة إلا بإذنه »كما لإ تصيخ حرة فى الإ نفاق فى 
حاجات الادارة إلا فی حدود المبلغ اإذى حددته ها الدول العظى . 
وفى سنة ٠۸۸٠‏ عقدت الحكومة المصريةقرضا جديدا ( الدن المضمون ) 
ملغ ۰ جنشه! نکانزی بعر إصدار ٥٩ء‏ للحصولعلی میلغ ۾ ەلىون 
جنه انکازي بغائدة ۽ فی ‌المائة ء باذنسابق من سلطان ركا و بضانة الدول 
العظمى ( الانيا ء الفا والمجر » فرنساء بريطانا أ العظمى » إطاليا » روسيا) 
وتخيرت صفة م#دوى صندوق ألدن م من ماين للدائنين إلى عثلبن لادول الضامنة 
ابل امقترض » وقد تجح هذا القرض للحكومةبدفع تمويضات لضحايا ضرب 
اا ان ا ر مراد ا ا اع م ارات 
۲ ۱۸۸۳۵ و ۱۸۸٤‏ ۰ والقيام ببعض الأشغال العامة الخاصة بالرى . 
وأصدر قرض آخر سنة ۱۸۸۸ و ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰ بالخ جاتب اخمسة ملا یین 
من الجنمات المصرية » وان ذلك بأذن من وموافقة مندوی صندوق 
ادن (من د ذلك ملو نان سنة ۱۸۸۸ قا دة € ر أا ق 
ادن الممتاز » وء٠٠٠٠٠٠‏ سنة e‏ ارک شک 
سثدات من الدن الممتاز )" : 
ہذه الوسائل استعادت مصر اانا وأصبم فى إمكانيا الاقتراض بفائدة 
معتدلة » وتوصلتالحكومة المصرية » موافقةألدول » فى سنة ۱۸۹۰ إلى تمديل 
الدين الء تاز من دن فاته و آل خر فاندته ا 7 » ودين الدائرة 
السذية من ہ بے الى ع ب » وف سنة ۱۸۹۳ إلى تبديل دين 'لدومين من ه ر 


٠ 2 E ۹ ت‎ 1 
. سنوی يبلغ ۰ جنه مصری‎ e a a SP 


(۱( 3 مرف دا بلغ ۾ هن ™ ر من مندأات ت !لرن ' او ا Wie A{ Yo‏ حه اليزي » ھن ذ اک 
۷ ولوا نة 491 Aan Ir VTA i Ae ¥ EF Ag‏ 
= ا : ” i‏ 
e NPE‏ . 


سے ق س 


وترتب عل الاتفاق الإنایزى الفر سى الذى عقدفى ۸ أبريل سن ٤۹۰٠ء‏ 
أا ات ان اناد ان الةو هات فح ا 
تعلق بالإدارة المالية للبلاد. فألنى حق صندوق الدين فىاستملاك الدينولكن 
۴ فرمانا سنه ۱۸۷۹ وسنة ۱۸۹۲ عدان من ساطة الخديو فى عقد القروض 
ويقصران حقه فى ذلك عل القروض المراد مما تسو ية الحالة المالة القاعة 
وتم انقضاء دن الدائرة السنية فی ٠٥‏ ا کتور سنة ٠۹۰٥‏ ک) تم استبلاك 
قرض الدومين فی اول ا ا 6و امن الاك الدنق التار 
والدن‌ا موحد فف ات دة اناا ادن المضمون فكان يستلك سنو با بطر به 
منتظمة وفقا لاتفاقة سنة ۱۸۸٥‏ . 
وقد انقضى مذ ذلك الوقت قرابة خمسين عاما » أستقرت فيا المالية 
المصر بة » وقامت الك ومة ألمعرية تدا فى خدمة ادىن بدقة » وسأعد 
على ذلك رخاء البلاء ونغوهاء E‏ قًاء الط سام EL‏ 
أنشىء فى الماضى » و بدت الرغبة فى مجلس ال ا فی سنة ۹۷| لإلغاءصندوق 
ادن واقتصاد نفقاته » وبدأت الحسكومة المصرية منذ سنة ٠۹۳۷‏ فى مفاوضة 
الدول ذات الشأن الممثلة فى صندوق الدن لإلغائه» وانتى الام إلى عقد 
اتفاق خاص بالدین العام ن مصر وانجلترا فى ۷ يولبهسنة ۹٤۰‏ (ووفق عليه 
1۷ 144°( (۱)ک عقداتفاق نم صروفرنسا ف ۳ ا 
TT 146‏ ووفق‌علىه بالقانون رقم لسن ۱۹6 )' ا تج عنما أن ال 
ی سنة ٠۹۰ ٤‏ واستہدل به تشريع جديد هو القانون رقم ۸ لسنة ۱۹٤١‏ 
الخاص بالدن المضمون والدين الممتاز والدىن الموحد ‏ وترتب على إلغاء 
قانون سنة ۽ ٠۹.‏ وإلغاء صندوق الدن » أن نقل إلى الحكومة المصرية المال 
الاحتباطى اخ اصبه والكونمن سندات الدن الموحد والممتاز وقيمتما 


(۱) الوقالم لمر ية المدد ۱۱۱ المادر فی ۱۹ اغسطس نة ٠۹٤۰‏ 
)۲( کار من ان الا a‏ الدولة وقش أ وسک اا ا لا عل إلادة ا ف أ فاق الد ن 
)۳( الوقالم لمر ية اأمدد 1۹ اليادر ف ۱۹ 7 سه E‏ 


ست وم عت 


AE‏ جنما ان لزيا ٤‏ ولال أ صصص الادارة وقدره %# e‏ 10۰ چيه 

مصرى » وجيع المبالخ الو دعة بذلك الصتدوق » وأخذت الحكومة على 
وف بلى جدول بين جلة الدن العام E ES‏ 

انکر رة به منذ سنه ۲۸۸۲ حى سد FA‏ ) با نيمات الا رة ) . 


EDIE 


ATIVE ° E |  AMfoVTY* | AY 
PAMELA | FI ATT | A4 
Ayo sof jee AF) VIIA | 14° 
ATTA FIAT EVIY* | ۹1 


وف سنة ۹4| | أصدرت | قرضا قصير الا جل بمبلسخ ٠١‏ 
جنيه وفائدته ر E‏ الہ اعدة 8 شرا حصو ل القطن ذلك سام وؤ 


ELE Lio .‏ مباسغ ۲ ملیورن جنیه 
و اكه :4 امسا عدة ف شر اء اء صو ل اأ قطن لام EY‏ وود سی اكلام 


عل هلر ن القر ضبن 0 


وق ۷ سبتمير سنة ۹٤۳‏ صدر المرسوم بقانون رقم لسن ۱۹٤۳‏ 
بالإذن لوز المأ لية > فى تحويل الدن العام » كله أو بعضه إلى دين أقل فائدة » 
ن دة ضا اجان قود ار قط اروا وو دلت او 
والأوضاع الى عحددها بموافقة مجلس الوزراء وفى حدود أربسين مليونامن ٠‏ 
ا لجنہات عل آن ڪون الغرض من هته القروض استبلاك وسداد جزء 


من الدبن العام ٣‏ 


(0 2 فى الرقم المذكور القرضان العشما نيان اسنة ۱۸۹۱ و لسنة ١۱۸۹٤‏ 
(۲) را جع سا بقا ا Fl,‏ 
(TT‏ الوة ئم اضر ِ4 ¢ مدد ٠١‏ الدادر في ۴۹ سجر سنه ٤۳‏ ۱۹ 


وبناء على موافقه مجاس الوزراء فی ۲۲ سبتمير سنة ٠۹٤۴‏ » سدد الباق 
من الدن المضمون وألباف من القرضين العمانیین کا تقرر تسديد الباق من 
قرضى القطن لسنة ٠۹١١‏ ولسنة ٠۹٤٢‏ » على اعتبار أن تسديد هنين 
ألقرضين ما تقطى به مصاحة از أنه من جبة وعا ساعد عملة التحويل من 
ا 

وأذلك اضدرت الف وض اة اع ها لجر وتبدة 
الدبن العام كله أو بعضه : 

().القرض الوط الطويل الاجل لسنسة 1۹۷۳/۱۹1۳ ومدته 
عام یدمن اول ر فر ةه > مع قابلية امتا 
عش ران سنه . 

)۲( القرض الوطنى المتوسط الاجل 4 لسنة |۹۵٥‏ | 40۸ 
ومدته ٠٥‏ عاما تپتدیء من ٠۵‏ نوفبر سنة ٠۹٤٣‏ مع قابلية الاستلاك بعد 
أشیعشر ة سنه . 

(۳) القرض الوطى القصير الاجل,/ ٣‏ ا ۸| ۰ وقمته 
خسة ملابن من ا لجات ومدته سبع وات دی ن و کسی سه 
۳ مع قابلىة الاستېلاك ف أی وقت ابتداء من ٠۵‏ دلسمیر سنة ۱۹٤۸‏ لعابة 
| دیسمیر سنه ۱۹۵۰ . 

)٤(‏ القرض الوطى ااقصبر الاأجل ٣‏ و ۱۹٤٩ |٥۵‏ وق مته 
ملسون جه ومدته ثلاث سنوأات ا ٥‏ دسمر سنه ۳ مح قا بلىة 
سكف أی وق اتداء من ١١‏ ديسمدرسنة ٥‏ لغأدة ۵| دسمر 
سنة ۱۹٤٩‏ » وقد صدر القانون رقم ٩۸‏ لسنة ٠٩٤٩‏ بأخذ مبلغ لاه ملا يین 
من ال جات من الاحتماط العام لنسديد هذ القرض الأخبر('. 


(۱( الوقام الصر بة 4 اعدد A١‏ المادر ڼ ۲ اغسہ طس س ٤ ٦‏ ۹ 6 ګل 1۹ 


س ق سه 


ولتشجيع عملية تعوبل دات الدين الموحد ۽ بم والمتاز ٣|,‏ بم إلى 
سندات القرض الجديد » قبلت الدندات الاولى بعلاوة قدرها ۲ | فوق قيمتبا 
الاسمية والسندات الثانبة بعلاوة قدرها ١‏ فوق قيمتما الاسمية ک) أعطيت ملة 
لطلب التحو بل ( لغاية ٠٠‏ نوير سنة ٣ء ٠۹‏ بالنسبة للدن الموحد›و ٠١‏ 
فم وو ال لن الخاد وذلك ا الوات لمن فصر: 
و٣‏ دوسمیر سنة ٠٩٤۳‏ وه ينار سنة ٠۹٤٤‏ على الترتيب للمقيمين خارج 
البلاد) : 

و بلغت الق لقمة الاعمة للسنداد ت الى حولت عل هذه الصورة ° » £10۹" 
رة استرلينة . من سندات الدین الموحد ( آی مایساوی ۳۳۷۹۱٤۵۳‏ جنا 
مصر با ( 3 O:‏ رة اتر ية من ات الدن ال ) ی 
ماساوی ۱۱۹۹۰٤٩۷‏ جنا مصر ا ) استحق عنما علاوة ويل عل الاما 
المتقدم ۷۹۷۸٤‏ جنا مصر ياء واکان هرلا المبلغ يشملل ۰ ۱£ ۷ جنسااستحقی حو 
لوزأرة المالىة عن ا ت الدن ا لمو حد الي ى كانت ملو ككة للاحتياط العام ء 
ففد رو ی استعاده می تلكا فتصرت علاوة التحويل 1 ڪملتا الكو مة 
فعلا على ۲٤۹٤٤‏ جنا مصر با "° . 


وأصبحت قيمة الدن العام بعد النسديد والاستہلاك والتحويل إلى القرض 


a 0 # 1‏ 
الوصنى اجديد بانواعه الاربعة : ۸1۰۰۱۸۰۰ جنا مصریا بعد آن کانت 


فى أوأخر أكتوبر سنة +ي٠‏ ء أى قبل الشروع فى التحويل أو السداد 


() وقد يلم مقأ رااسندات أي 7 يمتها حتی ۳۰| بر يل س نة NIM oVIATEIA EE‏ 
ATE‏ جن E‏ ات الدین الوحد و ۱۲۲۳۳٠۲ء‏ جنا من سندات 
N‏ 

اسن 9 وسم ق ت الله أنصري ولش اأمنوك الأخرى از ەس .ل اقدی لد فع 


که نھ : ا س 0 


E a 0 0 1‏ .- 
(٠‏ بف س ی 7ک E E E‏ إعض الد ون القدعة واصدار الق ض الوطنى ا دد 


۰ ايا ( احسا ب أحة ي اة ٩66/۱۹4۳‏ ) . 


أو الأستبلاك جلما مصر ا ی آنا قفرت قدار FIAT‏ 
جاو هذا ا re‏ ألو ال العام 

وف يوه سنه ۱۹٤7٩‏ ا الحكومة قرضا بمہلسع ۰ ملنون جنه 
قول القطن الذى شار ره 6 وجعلت ا 1 1 وداه سبع سنوأات 
ويستلك بعد أول یونیه سنة ۱۹٤۸‏ إلى آول يونیه سنه ۱۹٥۲۳‏ ( قانون رقم ٤۱‏ 
لسن ۱۹٤‏ ( > وقد سيقت الإشارة اله . 

فزت ا نب الديون السابقة عله دیون آخری هی: 


)١(‏ القروض العثانبة - أو قروض الجزية وهى الى عقدتما الدولة العثانية 
فى السنوات ۸٠١‏ ( القرض التركى المضمون > ٠|,‏ ) و ۱۸۹١‏ ( قرض الدفاع 
العنانی ۽ ب ) و٤۱۸۹‏ ( القرض العا فر ٣‏ ب ) بضمانة الجزية المصرية الى 
کا نت تدفعہا مصر سنو ا للیاب العالی حى سنه ۱۹۱۲ . 

وبالرغم من سقوط الجزية عن مصر بزوال السيادة العمانية سسنة ٠۹۱٩‏ 
ظلت الجحكومة المصرية تقوم عخدمة الديون الذكورة» وفى سنة ٠۹۲۳‏ عقدت 
معاهدة لو زان بین تركيا وال حلفاء وات مصر هذه الديون باعتبارها جزءا من 
الدولة المانية ف الماضى » ولا لإتتكنمصرطرفا فى تلك المعاهدة وافق البر لان 
على اقتراح الحسكومة أن مصر ل تعد ملزمة منذ سنة ٧۹٤‏ بالاستمرارفخدمة 
هذه القروض » وأن تتكف الحكومة عن دفع أى قط للدائنين بعد القط 
امسق فى ۳ وله سنة جه > ولىكن المختامل لزم الحكومة 

بک فا تعلق بقرضى سنة ۱۸۹ وسنة ۱۸٩6‏ "» أما قرض سنة ۱۸۵١‏ 

بق معلقا حى ؟ الاتفاق فی ۱۷ مارس سنه ۱۹۳۹ ربن مصر وانجلترا بصفتم ا 


(۱) راجم ساب| 6 ص ۲۳۸ 

خاس النواب ٠‏ جاسة ٩‏ وله نة ۹۲۲ 6 وحاس اشوخ جلسة ٠١‏ وليه من 

س امس 2 

f> u‏ رة اللاے تا ف إكأعاطة ف ۲۹ ایر ئل AF Ta‏ لويد e‏ چ مر 
ألا بتدا ية المخحتاطة في ٠١‏ ونه سنه .۱۹۲١‏ 


حه رھ سد 


إعدى الد ون اض امنتن ا 0 عل أنقط ائه نير دفع مصر مبلغ 
4 جتبما . 
وفی ٣٢‏ سیتمیر سنة ٠۹٤۳‏ قرر مجاس الوزراء تسديد الباق من قرضى سنة 
٩|‏ وسنة ۰۱۸۹٤‏ وقد تم ذلك فعلا وبلغت جلة المسدد ٠۷۳۷٣۷۲‏ جنيما 
مصریا من الأول و ۳۰۸٦٦٥٥‏ جنا مصر یا من الثانی ( . 
(۲) الديون‌السائرة - وتشملأقساط بعض الاعءالالعامة وذو نات الخرانة 
أ اا ق ق ا ق ف 
ا لحكومة بدفعا للبقاولين وغيرم نظير ةيامبم بالمشروعات أو نظير التزامات » 
وقد تم لسسدید هذه الديون عا » وهى : قط القابلة وقدره ء٠٠٠٠٠‏ جنيه 
وسدد آخر قط باق منه وقدره ۰۱۵۱ جنا مصر با فی سنة ٠۹۳۰‏ » وقہط 
اللخرا انات وقده ٥۳۳۹۵‏ جنا مصر ا ودقع آخ خر فط E‏ ۽ و 5سط 
سکه حدید حلوان وقدره حوالی خسة آ لاف جنه مصری ۳ ا ا 
قط منه وقدره ۹٥٢۲‏ جنا مصر با فی سنة ٠۹۳۹‏ . والدیون الى كانت بأقة 
حى شېر یو لوسنة ۱۹٤۲‏ وهی : قط الط من قدا إلى ا وقدره ۲٤۷۵٥۰‏ 
جنمہا مصر باو کان يستحق آخر قط منه فسنة ۱٩۹۷۸‏ وط الط من بور سعد 
لی الا ماعیلنة وقدرہ ۱ ۹۹۳ جشامصرباسنو: ا( ٤‏ من اللف المعطاةمنشر كة 
قنأة السويس ) وكان تى سنة ۹۸ » وقط أعمال التطبير ذ فی مدخل مبناء 
السو یس ر قدره. 1۰ إجنیه مصری سنو با وکان تی سن ۱۹1۸ أ ضا > وقد صدر 
القانونرقم ٤‏ بلسنة ۹۷( يأذنللحكومة فىأن تأخذ من الاحتياط العام مايلزم 
لسداد القيمة الحالية لباق آقساط الديون المذكورة مع الفوائد المستحقة حى 
يوم السداد وذلك فی حدود مبلخ ۸۱۲۲۱۰ جنیما » من ذلك مباغ : ٤۷٤۷۸۰‏ 


(۱) اخساب اختأی نة ٠۹٤٤/۱۹٤۳‏ 
(۲) تمهدت اكوم ة عند استیلا ما على خط ڪه حسه بد لوان س نة ۱۹۱٤‏ 4 دافم 
دة واستېلاك سند أ Ae‏ احا صة شر ڪه سکة حدید حلو ان 


~ ¢4 


جئیم] اشر که سکه حدید قنا وأسوان؛ و ۳۳۷٤۳۰‏ جنیبا و 
وول 2 سل ید راس مال هذه الدیون فی شېر ولیو سن ۱۹٤۷‏ 

ب ارت 2 نة ۱۹۲| ۵ أذونات عل 
الخرانة لصرف نصف المكافات الاستفنائة الو ظفين الا جانب الذين يعتزلون 
إلخدمة » إذ كان المقرر صرف ENTE AE‏ أذونات على 
الخرانة» ثم تقرر صرف المكافأة كبا نقدا » وشراء الأذونات السابق إصدارهاء 
وبلغ المبلغ المستعمل لذلك ۲۵۰۰۰۰ جنیه مصری سنة ۱۹۲۰ / ۲۹ کا سبق 
بان ذإك (" . 

كزاك أصدرت سنة ٠۹٣٣‏ أذونات على الخرأنة على نوعين: أُذونات 
ميلغ ملمون جليه دة حمس سلوات وفائدة ۽ ر و آ2 ی ملغ ٥‏ ملىون 
جنه ومد تما عشر سنوات بفائدة 1 ا۽ ٠|‏ وكان الغرض منما تنفيذ الاتفاقات 
الميرمة سن الم وة واو قار ة6 ن اناك وقد تم ا 

النوع الأول سنة ۹/۱۹۳۸ ؛ والثای سنة ٤١/٠۹٤۲‏ . 

وف سنة إ ٤‏ أصدرت دات على ا خزا نة ميلغ ثلا تة ەلا من من | جنات 
للسساعدة فى مو بل حصول قطن تك السنة ء و كذلك أصدرت سنة ٠۹٤۲‏ 
سندأات ميلغ ثلاث ملاس من انا ت أ ضا ل ول حصول قطن سنه ۰۱۹٤۲‏ 
وقد ت استہلاك هذه السندات a ٤‏ سن e ۱۹٤٩1‏ عل ار اة 
مبلغ ٠۲‏ ملمون جنمه للاساعدة فى مويل القطن الذى تشتريه الحكومة من 
حصو ل تلك السنة » طبقا للا نون رقم لسنة ۹٤٦‏ السابق E‏ ا 


(0) الوقائم الصربة ٤‏ المدد ۹ه الصادر فى ۷ وليه سه ٤۷‏ 6۹۹ ص ٤‏ ه 
(۲) وزارة الما لة > مذكرة ارضاحية عن حاب الدولة الختا للسةة الما ية 6٤۷-۹۹4١‏ 
الةأاهرۃة ٠۹۹٤۷‏ ص ۲ه . 
(۳) راجہ سا با 6ص ۳۳۱ . 
)٤(‏ راجم سا بقا » ص ۲٣۹‏ 
() راجع سابقا 6س ۲۲۸ ۾ 


- 1 e 


وف TT‏ آ خر كل سنة من ستو آت 
المالة المبينة به » ونس يتبا الو نة إلى المصروفات العامة (با لجنيمات المصر ية ٠)‏ : 


| 2 اة | جلة أأغةات العامة هة مصروةت الدرن‎ 
اا ت‎ 
ET <EYATY| AVVIFTY | 1AAY 
€) SAYA) NIYO AA. 
f9 FANN YATA ee 
۳۷۱ fOAVIVY 1 IANA 1 41 
۷4 £10 TYAS I-A 
۷ E I 
۸۷ HMI SAVOY f-44 
۲۹ VFA | AY £10 


4 


اللخدول لاا ال حلمه ه الدين العام لا تستغرق الأن من قات 
الدولة لأر به ة نسبة كييرة » عخلاف الحال فى كثيرمن الدول الأخرى » ويرجح 
ذلك إلى ن النفقات الحريبة لمصر ( وهى السبب الاساسى فى نمو الدين العام فى 


5% 


الاد الأخرى ( ليست مر تفعة کا فى الدول الأخرى . 
وفما بى حساب الدين العأم با جنات المصرية لغاية ٠٠‏ أبريلسنة رع" 


() بعد اسةاط میلغ ٠۴۳۴۹۹۵۹‏ جنيبا قط ا-تياطي استملاك اقرش الوطن الطويل 
الأحل Dene e AT‏ 4 فقس احتیاطی اا القر ض الوط الم ظط الأحل 4 ٥ن‏ 
جبة اغقات اأعامة وجلة مصروفت الدن لسنة ه٤۹‏ س١٤‏ ¢ واأذا ات ذلا الاحتياطى 
ر م 1 اة اف ¥ 7 ا 

GEV— 1۹ ٤٦ أ ضاحية عن سات اله له اختاي لأس الا ل‎ TT ره ا‎ ai) 
اش رة ¥ ۾ س 8 س ا سمل أجدول أ اصةحة أ2 | لے ا عص الک ال العامة‎ 
(ر' اچم سايق ¢ کی 0 کک «اأحظة أن ادات ا وجودة فى حراط ي ال كوه‎ 
\\FTE 1° قو هه بقممشا اا اما ٿن ال شراء المقد بدفتر الاساوات هر‎ 


حاب الدين العام المصر ى ف 0 ا له ۹۷ 


4 


فى الاحتياطى إلا بة ST 1 ١۹٤۷٤٣۰‏ 


eg: 


وع القرضص a HF‏ ەتداولة 


الطويل الاجل AVSAAYT* | OAYEA14° "|. ٠,‏ 11۷° 11444 
لمت وسطالاجل ,| "۲.|' J 1* °TAA* AS YAN“‏ س TAA“‏ 11۰° 
القصير الاجل ,۲|" eR i‏ م es‏ 
القصير الاجل ٠"/‏ .|" ا ت Pees e ٠‏ 
مو ع القرض الوطنى AAO | F< | AFA’ | IYVEAAYT* | VTorY‏ 
سبادات على ار انة: 8 
لقو بل حصول قطن سه۱ ٠۹٤‏ سس ا CS oS‏ 
لمو بل عصول قطن سنةَ۲ ٠۹٤‏ س ب RS Eee‏ 
جلة السندات على اللزانة ك ET n‏ 


قر ضس أو بلطن الذى"شتر بو الكومة: 
قرض القطن, |۲ ,| eevee ۰۳/۱۹٤۸‏ کے Noeoeoeeuoess‏ سس م 
أذونات على الزأنة Voces‏ ن oma ane \Voeecsos‏ 


canemergo 


rne ست‎ fVecsseosse acer fVsoecnsss إل‎ 


Y4 * + \A0° sesso 0*۰*1 A0* YYVEAAY* Yor 4° اجهلة العمومىة‎ 


۳1 


نواٹ ای 
وجو د فاثض فى الإرادات أو مال احتاطی 

من‌المادىء المالةالمقررة أن الدولة بحب ألا تأخذ من الاموالمن الافر اد 
إلا بقدر مانعتاج إليه القبام بالوظائف المعبود بها ليما » فإذا كان فى الميرانية 
فائض فجب أن تخفض الضرائب حى تغط حصيلتم| مع باق الإرادات النفقات 
ا ا ارو چو وا ر م ن 
وجو د عجز فراء لأن العجز يدعو لاتضاذ ا ا 

الحكمة فى حين أن الوفر بثير شبية الإنغاق "“ . 
ولكن هذا لا عدث ف العمل دانما » إذ يكون وجود فائض ف الميرانية ‏ 
داعبا للإاسراف ف النفعات » فقى فرذ نسا مثا کان هناك فأئض ق مبزاة 
السنوات ۱۹۳۸ إلى ٠۹۳۰‏ واغخذت عدة وسائل لتخفيض الأعاء المالسة 
مقدار ه مليار فرنك سنويا » ولكن زيادة الإرادات فى السنوات المذ كورة 
أدت إلى زيادة التوسع فى الإنفاق » فريدت المرتبات والمعاشات الماية 
والعسكربة » ومعاشات المرب » )ا زيدت نفقات الدفاع الوطنى والنف قات 
الاجاعة ونفقات الأعمال العامة »> وكان من الصعب فا بعد تخفيض هذه 
اإزرادات لإعادة التوازن إلى المزانية » وقد حدثت نفس الظاهرة فى ڪشر 
آل ا غر اذ خف اا ات غل أ اة و فلا غاد 
الرخاء استعملت زيادة الإيرادات فى سدالعجر م فى رفع المرتبات إلى مستواها 


(1) ا1 رأجم :الاب التاى ء مذ 2 ستاو :الا عن ھشروع ايز رز اة مذكرة 
الانة أا لية عرء ن ٣‏ شرو ع الميزانة 6 تقرير نة اأشئون 1l!‏ يه بکل ەں می اأ وځ واانو اب 
ور حاسأات الاسبن وەلجتاما . 

(۲) مقرر البزأنية الذر نة سنه ۱۹۴۰ء 


ص ۳ سے 


الا بی › وف e‏ على الشؤون الاج اعة وعلى ال سلح بدلا ن 
تخفيض الضرائب ” 

ولط ا مثل على إسراف الحكومات عندما تزيد الإيرادات على 
النفقات العامة زيادة كبيرة هو ما فعلته الو لايات المتحدة الاس يكىة › فان 
الإيرادات الضخمة الى كانت تعصاما أثناء القرن التاسع عشر » أدت إلى نفقات 
مبالغ فيا » وإلى توزيع المعاشات توزيعا شائنا " . 

ویؤدى وجود مال احتياطى حر إلى تشجيع اليل نعو زيادة الإنفاق» 

rb‏ ى ء الو سملة داد النفقات العامة › i‏ أن النفقات ال عامة من الصعب 

E‏ [ذا زادت > ومیح الدول ألى کان لدا مال احتیاطی صفته کا فعالت 
بولونيا نة ۹۳۰ ٠‏ 


وللمالالاحتياطى ف مصر طابع خاص » بسبب حالتما الحاصة » فقد أخذت 
مصر مذ السنو ات الأخبرة من القرن الماضى تجتازمراحل المدنبة بسرعة» وكان 
نظامما الإدارى فىحاجة إلى إصلاحات كثرة » وكل تغيير أو تقدم من هذاالقبيل 
كشير النفقة » ومن جبة ا ی كانت مصر فى حاجة شديدة إلى نققات كيرة 
لاقيام بالاعمال العامة المنتجة الى يقوم ما الافراد فى الدول الأخرى » فى حين 
تتكفل الدولة فى مصر بالقيام ہا ء کا أن تقدرات المیزا ني كانت تو ت اة ألقدة 
¢| بنجم عنه وجو د فائض داما ما فى المزانية وذلت لين اللا ن موارد 
الاد کا نت معرضة لكشر من التقلبات نتيجة ة الأحو ال الاقتصادية الخاصة إذ 
أن مصر بلد زراعی عت رحة النرل » والندل عت رحة عوامل مناخبة مر 
الصعب تعديدها مقدما » ومن جبة أخرى » تنيع قيمةأم #اصيلما وهو القطنء 


(1) SD.N,, Rerue de la Situalion êconomique mondiale, 1925/33, Genêve, 
1936, p. 264, 

(¥) Bullock. C.J,, The Growth of Federal Expenditures, ( Political e 
Quarterly, T. 18, pp. 97—111.) 

(T) SDN. Finances publiques, 1928-1135, Fase, XXI (Polognê) Geniyg. 936 


E 


ألعرض والطلب ف الأسواق ق العالة . وشُذا کان حشر وجو دال مالالا حتاطی 
ضا انا ضد لاان لاقتصادية أ به آلى كانت مصر ولا 7 فر أل معر ضة اء ومن جه 
ا »کان من الضروری فف ار الود ا الى کانت مقروضه عل 


)١(‏ صافي الفرق الأضاف الى انال الاحتياطى أو آو الوم #نه ( وقد وضعتا أمامه علامة 
) م س ۷ ال س £7 ۹ ۹4¥ ENS‏ الا غود من الاحت اط يي بصقة ملفة 


( ل الف أخد دة آ اء فصل ميزان ړا‎ EN 


ف 
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الملاد والى كانت تعوق سلطتما المالىة ء حربة فرش 
الضرائب على جيع السكان »کا أن التجاءها إلى القروض بؤدى ¥ صعو بات 
جدية » وإذاك كانت الفكڪرة المسيطرة داتما . أنه بحب الاحتفاظ بالمال 
الاحتياط إلى حد معين يسمح للدولة بالا م بالتزاماتما الخارجية وموازنة 
المزانية ضد التقلبات العنيفة المعر ضة ها بصفة خاصة . فكان بلتجاً إله لسداد 
کل عجز فى المسيزانية ناج عن ظروف استشنائية ولا بمكن سداده بالوفور أو 
بواسطة ضرأب جديدة » وقد ظمرت فائدة هذا الال ف مناسبات 
ديدة » كأزمة سنة ٠۹٠۷‏ » وف سنة. 4١‏ على أثر إعلان المرب › وقد 
0 » دون بيع سندات امال الاحتياطى » الاقتراض من البنك الأهلى 
بض انتا الما لغ اللازمة لقا دلة زيادة النفقات » کا مح ذلك الال الڪومة 
بسرعة سد العجر اذى سق له مشل والذی ظہر عند ختام حساب سثة 
۲١-٠‏ وكان مبلغ العجز يقرب من إيراد الححكومة فى سنة من السنوات 
السابقة على الحرب العالية الآولى » 6 مح فى سنة ٣٣-٠۹۳۲‏ بالإضافة إلى 
ما أ من الحكومة حقيقه من وفورات » مقاومة الازمة الى كانت تجتاح 
مالم وقتئذ ومڪن مصر من موازنة ميزانيتٻا » وهو ما صعب على کثير من 
الدول فعله »ا ظرت فائدته فى أوائل الحرب العامة الثانة أيضا . 
ولكن المال الاحتياطى » ولو أنه ساعد فى أوقاتالازمات إلا أنه لم يوجد 
هذا الغرض فقط » فقد وجد أيضا لتنفيذ المشروعات المخمرة ذات الصفة الخبر 
العادية كإصلاح طرق الرى والصرف » ورفع المستوی الزراعی والاجاعی 
لبلاد ؛ بالقيام بالاعمال الى تستدعى نفقات عظيمة لاتكفيما الميزانية العادية » 
كبناء الخرانات وشق الترعوحفر المصارف > وقسوية الطرقءوإنشاء المدارس 
وبناء وتوسيع المستشفيات وبناء السكك الديدية » وبناء وإصلاح المواف 
واستصلاح المساحات الشاسعة من الأراضى البور الى تكم ا الدولة وعتاج 
إصلاحما إلى نفقات طائلة. وذلك الخرض طبيعى إذا راعبنا أن المال الاحتباط 


LN e 


مكون من وفور المزانيات المتعاقة الناتجة من زيادة الإرادات الحخصصة 
للشر وعات الضرورة للبلاد لاستحالة استنفاد كل الاعادات » فالاحتماطى 
مكون من الاموال الى كان يحب إنفاقما فى أعمال الإصلاح والتجديد والى ل 
تنفق»و تنفیذمعظم‌هذه | الاعبالمن شأ نه تنمةموارد البلاد بطر بقةمنظمة ودابمة» 
فأعمال اإری وا bE‏ ى آلقابلة للزراعة ورذا تزيد من 
حصاىة الضرائب :والاعمال المتعلقة بالسكك الديديةوالتلغر افات والنليفو نات 
تسل المواصلات » وزد من| لام رادات العامة بطر یق مہأاشرو بطر يق غير مباشر عا 
HH‏ ديه من الخدمات للجمہور »› ولذلك كان صندوق الدن بقّرر عن دما کات 
تطلبإليه الموافقة ء أن الافضل لابلاد ولحاملى السندات أن يستعمل 
الاحتاطل فى الأعال ذا ت المنفعة العامة بدلا من استعماله فى استملاك جز 


من الدين . 


وقد | < Eel‏ السات ت الاخزة من اله القرن الماضی 


أعبال الرى والصرف والماف العامة والسكك الدىدية والموانى » وعلى بجا 

اتامرة وعل الاحباطات ! صح.ة ضد الامماض الو بائية»وعلى ترقة LL‏ 
وع ادمات البلدية كالإاضاءة 4 وإلجارى ولورد لماه ( وعل استدال 
ااا و یل مأ کان الال الا حتہاطی مقا ال ال له أنواع ¢ استعمل 
١‏ الال الاحتاط ا ا<صوصی ق ى النفقات الور العأدية اة السو دار ونفقات 


أخاميات المصربة بالسودان وسككحددد السودان وفى نفقات أخرى عصر . 


وکازت نفقات المد كورة تكون ف الحققة مبزأنة غير عأدية تعذدی من 
| 5 


وه 2 الأيرانات اة . 


وةد وضعتالدول حدا أدنى للمال الاحتیاطی لاجوز أ بتجاوزه هو 
۰۰ جنه » ومع ذلك فقد کان الاتجاه أن يكون‌المال الاحتباط أ 
ما کن e‏ مصر کا نت مر تبطة بنصوص فرمان ٤‏ | ريل سنه ۸4۲ لدی 
بحرم عليما الاقتراض » وقد كان مقررا ألا مس هذا المال إلا للمرف.منه على 


مت ۷ سه 


الأعال المننجة الى تر الالتجاء إلى الاقتراض › ونه بحب ألا بزل مقداره 
عن ملىو نین من اجات إلا فى الحالات الاسشائة . 

وأنشىء فى المزانية ابتداء منسنة ه٠۹٠‏ باب للبصروفات ا للصوصية ذات 
الصفة المؤقتة الى كان بنفق علمما لغاية ذلك التارخ من الال الاحتاطى › ومن 
سنة ٠۹ ٤‏ اقتصرالدور الال الاحتباطىعلى أن مد المزانية بالمأل 
عند حدوث عجز » ويضاف إله الوفر عند حصول وفر . 

والتجىء إلى الال الاحتياطى لإقراض الزراع فی السنوات ۱۹۲۳۰٣‏ و ۱۹۲۸ 
و ۰٢۹۳۹‏ ک) التجیء له لشراء یات من ۰ فی السنوات ۱۹۲۱ و ۱۹۲۳ 
وه ٠۹۲‏ و ٧٩۲۹‏ لتخفيف الضغط على سوق القطن ك سبق بان ذلك . 

وی سنه ۱۹۲۹ خصص میلغ ۾ ا ا الاحتیا لتنکون احتیاطی 
زراعى » للإقراض منه الزراع ولساعدة الميثات التى تعمل على تسين الشؤون 
الوراعبة وأ الصناعات المتعاقة ما وللتدابر لى ترى الكو مة اتخاذها ف أو قات 
الازمات الى تبدد الحاصيل الزراعية و ل هذا الاحتیاطی کا سبق ذکر 

ذلك عل الحو الأ :)0( أ ملاس من انات أخذتمن اللاحتاطی 

العام » () امالغ الن-اتعة من بيع قطن الكومة » (۲) حصيلة ضريبة 
ال ا ا حولت إله فا بعد أربعة ملايين أخرى 
ن الا شاط العا م على أن داولا ولان التاف 5 دو اا 
الى تنتج من بيع أله قطن ومن ضر ية الةطن › > حولت إلسه للالة ملارين 
أخرى بنفس الشروط وأعيدت حصيلة ضريبة اله ا .وقد آلنی 
الاحتاطی الرراعی سنه ۱۹۳۱ . 

وقدأخذمنالاحتياطىمبالغأقر ضت لبك الةليف الزراعى ا مصرىءوللبنك 


۲٣۴۲ر۲۳۱ راجم سابتقا ص‎ ()١( 
۲٣۳۲ راحم سابتقا ¢ ص‎ )۲( 


س پا ت 


العقارىالر راع الصرى » ولوزأرة إلأوقاف » وللجمعات التعاو ةو للمجالس 
الحلة والبلدية لمشروعانا الختلفة > وللجمعيات الخيرية وللا نديةالرياضيةوغررها 
ا : 

وقد التجىء إلى الال الاحتماط أ رضاح ءل أبرعقد | الأعاهدة احم ية الاجابزية 
e‏ قبا النفقات الأولبة النى استدعاها تنفيذها . 

ومع ذلك کان ا ارا ی داتما أن الاحتاط ب استعماله بالتدرج حى 
e N e‏ 
تخفض المبا لغ الى E REO‏ مع أ القيام الطالت الا ساس : 
إذ بحب ان تقوم اللاد ما بقتضه يه الدفاع الوطی e‏ ارامہ الإصلاح 
ومنذ سنة ۱۹۳۸ - ۹م ضمت اعت ادات تنفد المحاهدة اأصر يه ا إلى 
المزا نة العامة بدلا من درجما فى دبزأنبة منقصاة . 


٠‏ الال ابر منیا می 
ا e‏ حدا فى البدء » فقد كانت هناك ثلاثة أنواع منه: 
الل 1 1 العم ھک > وأ ل آلا حاط الخصرصی ومال وقور ڪول 
دون : وقد ضەت هھ ابرا ف مال احتاطی واحد ا 1۹*٥0‏ ¢ 


EES‏ اة أخرى فا بعد لأغراض سحتلفة » وفعا بى كلمة عن 
ا 


: س 14 
ی ي 
عتزمت الحكومة فى أوأئل سنة ۱۸۸۸ تخصيص مباغ احتياطى للنفقات 
NP n #8‏ 1 ف 


ا ده و جات رئة الى قدتنشا عن ظروفاسنشناة وصدراذلك 


م ٤ل‏ ف ٠۳‏ وله سنة ۱۸۸۸ عوافقة الدول » بتكوين مال احشاطی يبلغ 


% i 
۰ 3 m 1 0 : 
E2 م‎ Em 4 1 
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+ 2 , , جه ى ا 
فی ای اشغ ای عن احا ة الما ية في نة ۸۸۷ ١‏ 
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مل ونی جه تودع فی صندوق الدن‌عل أن (شتری مہا سندات من دات ‌الدىن 
الأصری › وده بلع ۰م جنه وهو مابقی بدون استعمال من اع ادات 
المصروفات الادارية لسنة ۱۸۸۷ نظرا للتعدرل اأذى عل فى كفة صرف 
الماع را ك اقات و ااه ا 
وخصص لتغذية هذا المال الاحتياط المبالغ الأتية : )١(‏ نصيب صندوق 
الدن فى وفور المزانية السنويةء وقد كان خصصا مقتضى الام العالى الصادر فى 
۷ دو امه سنة ۱۸۸۵ لاستہلاك الدن ۽ (۲) من مایباع من الاملاك الحرة الى 
لتدرج فى جدول الحصر » (۳) فوائدالسندات المستشمرةفيما أموال الا حتياطىء 
() عدةمو ارد أخرى, كالفو ائد على السلف المتنو عةالىكانت تأ خذهاا لحكو مق 
والميالخ المنقولة من نقود تصضبة الدن السائر . 

رقی دال لن اسای افا ( ا ول ر غل آن رد 
الاستبلاك إلى ماكان عليه عند تكامل الاحتياطى م يوقف ثاية کہا نقص 
عن ملیولی جنه إسیب ما يۇٌخذ منه من مبالح > وخمص هذا الال الا حتیاط 
الأغراض الاتبة : 

)١(‏ تكملة المسالغ اللازمة لخدمة الديون المكلف بها صندوق الدين إذا 
نتقصت الإبرادإت الخصصة هما . 

)۲( سمل عجز الإرادات الزبر الخصصة عن القيام بالمصروفات الإإدارية 
اة اد ا ا ا 

)۴( الإنفاق عل المصروفات الغبرالعأد رة الى بوافق على ماصندوق ادن » وهڏه 
المصروقات الغير العادية كانت على نوعين : مصروفات نہائة وسلف كحت 
ادد . أما ا لمصروفات النهائية فكانت تنفق فى الوجوه الأتية ‏ : اماف 


لعو مية :کنا وترم وتو سیع بعض مبانی ا کو مةء وأعمالالصرف والری: كإنشاء 


. کا جاء فی اساب ال« وي للسنوات الختافة‎ )١( 


— : — 


مصارف و ناء قناطر واو اوم و ایر اقرع وبااء السدود› وتشغل 
اأطلمسات EE‏ أعبال لمنع ا ی. واحتماطات امک ٺن من اوزیع الميأه وقت 
اتاراق وتتمة ت ألا جرا اتو تل خاصة بال واصلات :کشراء مہمات 
رو املاح لسا اد دة وزع ملكة أ ادات لازدواج 
ض اطوط › وشر e‏ وار ا رات ووضع خط تليفونی بين 
الاھ : 6 و الا كدر ة :و اغال اة ا ار ق نال ارا 
والعر بة والقطة و حفظا و طبع جد اول عة ا بعدينة القأهرة : 
كإنشاء مصارف لياه لامطار وإنشاءشوأر ع ورصفما و بناءفرن لحرق القءامة» 
وإنشاء كبارى على النيل » وأعمالخاصة ميناء الاسكندرية : كانشاء رصف 
بالقبارى . وصباريج : وتبلبطأرصفة الميناء أو بغير ذإك من الاعبال : كتعداد 
السكان »و تعدا د النخيل ‏ واستبدأل ا لمعاشات » وتضفيف ضرائبالاطان وإعانة 
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يلد به الاسكندرة يكور لوقا d‏ من ا اء َه وخاصة الطاعو نو إيادة اراد وشر أء 


٠ م‎ 
ً 


وأبورطو اف لص لحةخة راا وا حل وشراءأسعدة كاو ية وهو 'شلاجممبةالزراعة 
الخد وة اا ا ن ا ت ى لاغر اض تشابه الاخ را 
السا به « راء وەل و سانو إصلاح و وازدواج بعض اطوط ادد هو تاء 
کماری وشراء مہمات تحر کة اماك الد كه وتء ار وازن واغال 
اخری گیناء السك ية » وس اقات لأجمعية الزراعية الو ا وان 


8 e ۹ 
اا ن‎ ES 
or 


وفنا نی ان الل الاحتاطی ألعمو ی ف اول ت والإارادات الضافة 
1 ۳ وأ“ 
سه والمصروفأات او ( من مصروفات اة وساف e‏ 
ا 


۾ لل تماد ار ا ر ھر وا الماد فی ګت تعر ف الحسكوءة ف کل من 


۲ ی £ با جن رات المصر ر۱ 
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الال ال میا طی افد ودی 


أنشىء هذا الال لدى ا لحصكومة عخلاف الال الاحتياطى العموعى » 
ويتكون من المبالغ الأتية : )١(‏ نصيب | لحسكومة ف زبادة الإيراداتالخصصة 
ل وفات الادار به طبقا للام العالى الصأدر فى ۷ يوليه سنة 
۵ والاوامر أ لعالية المعدلة له »> و (۲) فو اد السندات المشتراة قود 
الاحتباطى ا صوص . 
لاخو جن 


أما المصر وفات المىأخرذة منه فتغابه في جاتما المصروفات 


— VY — 


الال الا حت اط العمومی » وكات e‏ أا : مصروفات نائىة »وسلف 
كت السك ود > is‏ ت انپا ئة فا نت E‏ : استیدال معاشات › 
استىدال مر تبات نظبر ا متنازل عنما للڪومة قمتا أقل من هة 
جتيمات » خسائر ناتحة من سبك العملة الفضبة » سداد السلضىات المأخوذة من 
الاحتماط اء کنات مصر e‏ ¢ تصلیح الباخرةالحروسة 
عمارة وإعداد بعض الباق الحكومة » شراء التر زام جلب اماه لترعى|الخطاطة 
TPE‏ لقصر عأيدين › توسيع بوغاز الاسكندرية » تباط 
أ رصفةميناءالاسكندرية » إنشاء فتأارات » شراءو | مام الحوض العام بالقباری › 
[نشاء ومد مصارف » شر اء وإص وإصلاح کراکات › مد وإصلاحخطوط حددية» 

شراء اء مہمات E‏ لسکا اد دة 1 شر اء آ لات نح تصادم القطارات › 
مص ارف السو دار الغير الاعشادية » إنشاء حجر صحی ترا کر 
قناضر عة وت وا دی اا ری اسان نزع ماسكة 0 اوضع 
خط حدیدۍ مزدوج ‏ توزیع المياه عدن [غانه لش که مياه القاهرة 
ل ضع صربقة جديدة لتوز یع ماه ااانا الملف كت التسديد فكانت 
تعض لأغراض لا تخرج فى جا عن الساةقة و فشلاقات ‏ 
«السودان » وتغطة عجز مصروفات السودان » وسلف للست الد دة 
والتلغرافات بالسودان 

وفا بى بيان الال الاحتياط ی ا لخصوصی ف اول کل سلة »> و 
المضافة إلبه وألمصروفات ! ا منه ( المصروفات النمائة والسلف 


لسمديد ) و والاعت ادات الى سو به شیف والىاق a‏ تصرف الحكومة ?7 من 


3 1 د 
سنوت ۱۸۹۲ إلى سنة ٠۹٠٤‏ الشات المصر بة © : 


۱{ < قي اا وى سنو أ: ت أخيلةة . 


(۲) الارقء اا e‏ 7 
ر e‏ مأاغرذة ٌَ احساب لمر می لاسثو أت| أممتة . 
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أنشىء لدى صندوق الدن من الوفور الناتحة عن تبديل الدن الممتاز ودن 
الدائرة السنىة وقرض الدوهبن طبقا للأمر العالى الصادر فى ير نه سنة ٠۸۹٠‏ 


اذى فی ايداع هده الوفور ف صندوفق ادن دی لتەق عل فة ا تخد اما 


. جثيما «صريا حلة دتقله‎ 1۸۳١۸١ من ذلا مباغ‎ )١( 


(۲( *نُ دلكک مي VVAATY‏ جنا مر ا ن اللسكومة الاجليز ة جل السودان 2 


)۴( °ں دلا ميلع ۲۹01۹ جنها مصر ا هن حكومة الودا یر حزء ھن عحز 


أ رادا غن سنتی ۱۸۹٩۹‏ ۹۰۰9 8 


a Las 


بن اليكو مة وين الدول وكان هذا ال مال يغذى هذه الوفور وغو اث السندات 
الا ا :و بنقق منه شیء منذ إنشاته فی سنة ۱٨4۰‏ حى ضمهمع 
الاحتماطن الايقبن ف مال أحتياطى وأحد سنة ۱۹٠٥‏ .. 

وفما يى دان هذا الال فی آخر كل سنة من سنة ۱۸۹۱ حى سنة ٠۹۰٤‏ 
بالجنيات المصرية ‏ 


مال وفور ويل الديون 


I(٠ }‏ للارةء أ ا ف وره ٥ا‏ خو دة عن اخشاتب اممو لاس:و ات الإدكورة e‏ 


HR‏ ٥ن‏ هذا امبلع 


ف ۳١‏ د امار تة 4۹۱ .> 


ا 
ا ا ! rv e04‏ 

107*11 | ۰ | oA ¦ 
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اا ا 


E 8‏ | هن ا ت الدين الأو حد + 4 ٣ ١‏ حا اکلہ زا 


س و۷ س 


وع أ الاتفاق الانجليزى الفرنسى سنة ٠۹٠٤‏ صدر القأنون رقم ۷إ فى 
۸ نو فر سنة ٠۹۰٤‏ ونص ف المادة جه منه على حل هذه الاموال الاحتباطة 
الثلاثة من قو د التخصص وضمما فى مال احشاطى وأحد يوضع حت تصرف 
الرانة العامة » بعد افتطاع ما يكنى لاستيفاء امال الاحتياطى والمال اللازم 
لإدارة الأعمال الاذين خصصا لصندوق الدبن » ولم تعد مة حاجة إلى القيين بين 


ح 


الأموال الاحتاطة الختلفة . 


لال الر مني اطی ی E‏ همی ت ۹۱4 

ظل الال الاحتماط بعل او جرد بع۔دی نفس الموارة الى كانت Et‏ 
الال الاحتباط او ہے العمو ی وا خصوصی < ظل ی مره حی شد 4£ 
عل میز| ی عر عأدة ا مزا نة المصروفات المأ خو ذة من الال الاحتاطی 
ولکرں ل ےل الحكومة ف حاجة ل مو أفقة ص دوق ادىن لاجراء هذه 
النفقات الى كازت تصرف على أعال منتجة كالرى والسكاى الحديدية والمواف 
والتلغراف والتلىةفون وريد ( وا بتدأء من سنه ۹1٤‏ لم یعاد لال الاحتاط 
عذی مز أ ني عبر عادر » ل صار مالا احتباطا دز دل و ينص عا لو جود 
وفر أو عجز عند ختام السنة كا سبق القول . 

وف بى بيار الال الو جود فى أول كل سنة مالية والإيرادات المضافة 
اله »> والمصروفات الأ خوذة منه » والاعادات المفتوحة عليه » والاق كت 


تعر ف الكو مة او ت ٥‏ ی1۹1۳( بالجنيہات المصر بة)'. 


)۱( الارقام المد كورة ات ٥ن‏ اساب أأممو ي لاساو أت المسينة 


— ۴۷1 


المال الاحتاطى من سنة ۱۹۰٥‏ حى سنه ٠۹۲‏ 


YAO IAT, AV1 | 


ادر عوال الر متها الر ری 
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وهناك أموال احتاطة آخرى شئ لأغراض ختلفة شم صفيت عند 
إتمام الخرض هنما وأضيف رصيدها إلى المال الاحتياطى العام وأهمما ( حسب 
توارخ إنشاما ) : 
ll (9‏ اخاص بادارة عمال الخرانة . 


حع 


a as HHA‏ ل 
ھلا الخال ودره اص ملیون جنه إلى سنۀ ۱۸۸۵ ( ج 6 ات 


ٍ ۱ ا ا لاا أ 
u 1‏ 9 


(۲( هن دلرث مفغ 


١ 


9 oe 
کا ا الہ ف لے‎ 
۹ e 
U 


. حه اخصصس اصندوقی األدلن‎ Foes» 


۰ جە هلوط قمة السندات إلذاصة با لاحتیاطی 1 


(۴) تخلاف میلغ ۰ جه زيدت به أأيا لغ الحصصة لادارة أعال صمدوق الدين. 


عقد فى تلك السنة »> وقد ألغى هذا ا لمال سنة ٠۹۲۹‏ / ۲۷ وا رفوا 
امال الاحتہاطی العام 

(۲) احتباطى صندوق الدن . 

هن ی مه ۹6د ر جد الامو ال الا حاط مبلغ TT‏ 
جنه مصرى لصندوق ادىن > من ذلك ۱۸۰۰۰۰۰ جه لاحتاط الصندوق 
و ۰ جچنيه لاادارة أعراله و ٠٠٠٠٠‏ جنه ملحته الحكومة الصندوق 
ارياد المباغ الخصص لإدارة أعاله » وقد اشترى من هذا المال سندات 
ف ادن لماز والدن الو < د لدت قیمتہا ف إ۳ دلسمير سنه ٠۹٠٥‏ 
۰ جنیما انلز یا » وی سنة ۳ ٠۹‏ زيدت امالغ الخصصة لإدارة 
أعرال صندوق‌الدن مقدار ۳۲۰۰۰۰ جنه » فاصبح احتہاطه ۳۳۷۰۰۰۰ جنه 
وعلى أ تعديل بداية السنة الماللة نة م٠‏ بجعلما فى أول مايو بدلا من أول 
أريل» أصبح لمال الاحتياط ا لمو جود إدىالصندوق للقيام بأقساط الدين العموعى 
ااا لى من السنة بزيد على الحاجة » فم الاتفاق على إنقاصه مبلخ 
۰ جنه نقلت إلى الال الا حتياط العام > وقد أضف احتياط صندوق 
الدن إلى الاحتياط العام سنة ٠٠٠١‏ / ١ء‏ على أ إلغاء الصندوق وفقا للقانون 
رقم AS CC‏ 

(۲) احتباطى النقود الفضية . 

اا هذا الاحتہاطی ف سنه ۱۹۱٩‏ | ۱۷ وده بمبلغ ۰ ۰ جنه قمة 
الأرباح الى جنتما ال -كومة من ضرب النقود الفضية منذ. أول الحرب العالمية 
الأول ٠۹۱٤(‏ | ۱۹۱۸ )» وكان الفرض من إنث-ائة سد الخنارة الى قد 
تعود على الح-كومة فى آخرةلك الحربمن هذا الباب » وقد ما هذا الاحتياطى 
فبلغ فی ول آریل سنة ۱۹۱۸ : ۱۳۸۰۲۵۷ جنیم-ا ونی آول آبریل سنة ۱۹۱۹: 


() راجع سا بةا 6 ص „٣٣۳‏ 


— A 


|۳| جنیہاوفی أول ريل سنه ۱۹۲۰ : ۱۵٤۱۰۳4‏ جنسا » وقد صف 
هذا الاحتياطى بإضافة رصيده إلى الا حت اط العام E‏ ۰ . 

. احتباطى متأخر تعديل الدرجات‎ )٤( 

أخذ من 2 رادات السنة n ٣ ٠۹٣۲‏ 0.۰ 
جنه أصرف متاخرات فرق المأهمات اناج عن تعدیل الدرجات ای ل 
تسوتہا قبل ۳ مارس سنة ٠۹٣‏ وذلك وفقا لمأورد فى مذكرة اللجنة المالىة 
عن ميز أنه السنة ۲ : ٤‏ ولكن الال تدع إل مس هذا الاحتباط 
واضيف إلى الاحتاط العام ف انه ۲-۹ . 

(ه) أحتياطى خاص بالا عمال الى ستضاف إلى رأس مال السكلك الديدية. 

قرر مجلس الوزراء فی ۲۲ مارس سنة ٠۹۲۰‏ أخذ مبلخ ۱۰۳۷۸٦۰‏ جنما 
من زبأدة [برادات السنة المالة 18-4 على مصروفاتما كوه بن احتاطی 
خاص بالاعرال الى E‏ س فال ال5 اید ق 
وقد طم هذا المبلغ إلى الاحتياطى ا عام ERE‏ 

() احتياطى أقساط القروض العثانة . 

اصدر مجلس النواب بجلسة ۾ يولمه سنة ۱۹۳٤‏ وجلس س خ بجلسة . 
پولیه سنة ۹۲ کا سبق ١‏ قرارا بابقاف ا و اناب 
ألا ن قصل نایا فا امام 2 ا ا الةموضوع راع فقد رف 
إنشاء احتاط e‏ بالمبلغ مدر غل ان یسوی ف) بعد إما باضاقته إلى 
الاحتاط العام إذا فصل ف الاس لصاح الحكومة » وما باضافته إلى إبرادات 
المزانة مقا ا قتع اعتاد بقيمته إذا كان الفصل لصالم اا ات 
وقد عأ هل لای انر e‏ المصر بة 2 2 ۹۹/14۸ 

بأاضافة الرصد إلى أدات الميزانية 


٣٣۷ راجع سابقا 6 س‎ )١( 


السنة مذاف | ندرف رصيد 
VY: “EAT | olTETE | 14o‏ 
VAAAT (IVoet | Veto’ | VY A° | 7‏ 
Ves NVAAAT | 1۷‏ س Yo 1۸٦‏ 
Yo: 1A7 | 0°۸1 |۸‏ ج 


(۷) الاحتیاطی الزراعی . 

ا سن ۱ ۱۹ کا سيقت الأشارة إلى ذلك" ودد مبلغ أر بعةملابين 
من ال جنیہات زیدت فى يو نيه سنة ٠۹۳٠‏ إلى تمانية ملايين تم إلى أحد عشرمليو نا 
ف٥۲‏ نوفير سنة ٠۹۳١‏ » وال الاحتاطى الرراعى بالقانون رقم ا 


د 


E‏ الصادر ف Yo‏ يو له من ا 

)۸( الاحتیاطی اوس : 

کار الال الاحتیاطی کا هو وارد ف السجلات حى سن ۱۹۳۰ | ٣۱‏ 
دف فسكرة کو عن الال ak‏ ( أ کن کله ګت تصرف الحسكومة 
بل كان الجزء الا كر ميه عب وسا فى مشتربات القطن والاف الرراعة والصناعية 
و سلف اعات التعاو نة ( لذاك و سمه ف سنه ۹° |8 ا فس مان 
جد ودن : سے تس اال اموس ¢ وقسم عص امال الباق کر تصرف 
الكو مه »و سنتکلم فا بعک بالتفصيل ع اال الاجتماط اہو س . 

)4( احتہ ای خاص اصلحی الک اد رد رة والتلغر افات والتلىقو نات ب 


سبق أن أشر نا إلى فصل مبزانية مصلحتى اكك الحديدىة والتلغر افات 


)١(‏ اصرف الاقساط المثأخرة من قرخي سنة ۱۸۹۱ وسنة ۱۸۹٤‏ بتاء على حكم عة 
الاستناف العتاطة ٠‏ 


(۲) راجع اقا ¢ ص ۲۳۲ ۰ 


— As — 


والتليفو ناتعن المزانية العامة فى سنة ٣٤/٠۹۳۲‏ » وقد أسفرتحساباتمصلحة 
السكك الد ديةعنوفر ف التحصلات › خصصمنه‌مبلغ ۰ج جنىە لتکو ین 
احتياطى خاص للصلحتين لاستعماله ف الإتفاق عل الأعبال الجديدة وتنفيذ 
ساس طف الا جور ولد ما قد حدث من العجز فى ستوات الضق › 
وسدد منه فعلا عجر مصلحة التلعرافات والتلىفو نات سنه ۱۹۳ / ٣£‏ وسن 
٣٥ / ٤‏ وقد بلغ هذا الاحتیاطی ۲٠۵۱۹۵‏ جنیما فی آخر ابریل سنة |۹۳٤‏ 
و ۳٤۷۰٦۰‏ جتیہا فی آخر ريل سنة ٠۹۳۰‏ وقد استعمل بأ كله فى تسوية جز 
من عجز مصلحة السكلك الحديدية فى السنة ٣٠| ٠۹۳۰‏ وأخذالباق من‌الاحتاطى 
العام بصفه سلفة . 
٠ (‏ اط جذيدات السك الديدة. 
ظہ رمن الاحتیاطی انحبوس ف سنة ٤۲ - ۱۹٤۱‏ » إذ ر أن بقتطع من 
وفر الحساب الختا تلك السنة مبلغ ملیون جنیه کاحتیاطی خاص لتجدیدات 
السكك الحديدية ء لان أدوانها وممانبا كانت تستغل وقتئذ إلى أقمى الحدود» 
i NS‏ المصلحة كانت عاجزة عر 
تدبیر مأتستوجبه هذه الخال من یدید وإصلاح EI ES‏ 
الاحتياطى الخاص قسها من الاحتياطى‌العام للدولة علىأن يغذى سنويا مادامت 
الحرب قانمة » وعندما حين الوقت لاستعماله يعرض الاس على البرلان عن 
طريق اعادات تدرج ف الميزانية أوتطلب بصفة إضافية وتؤخذ من الاحتياطى 
العام » وقد أعيد المبلغ المذكور إلى الاحتياط المحر عد ذلك » وأضبفت إلبه 
ثلاثة ملايين أخرى من الجنيمات فى الستوات 1۹4٣‏ ۳ و ٣ه‏ يع 
fo Aff A‏ مع خصيص اللا ادرب لتجدردمہمات السکاک اخديد ية 
وصدر عانونرقم ۲٢‏ لسنة ٠۹٤٩‏ ف٤‏ أبريل من تلكالسنةمذا التخصيص (. 


١ ص‎ ٤ ۹٤٦ الصادر فی ۲۹ أ برل سنة‎ ٤٤ المدد‎ ٤ الوق ثم المصرية‎ |١ 


4 


. ۹4 الاحتياطى الخصص لاستملاك سندات قرض لسنة‎ )١١( 
خصص ذا ار ص ميلغ ۰ جښه و قد اضف إلى الاحتماطی‎ 
. در شض‎ IE على أثر لس رل‎ £ / E العام ف السنة‎ 


)۲( الاحتياطی الخصص لاستلاك القرض الوط . 
اہی الماد اثالث من المرسوم انون رقم لسنة ۱۹٤۳‏ عل اا 
من الاع‌ادات الخصصة لحدمة الدن العام سيب عملبة التحو حویل ولات 
استہلاك الباق فی ا مال ادىن الضمون والدىن ا ۸۹۱ ولسنة 
1۸44 يظل يدرج فى الميزانية العامة للدولة بالقدر اللازم 2 احتماطی 
لاسترلاك ما قد ی ڪو بله من الدن العام إلى دن حدود الاجل وما عقد من 
القروض طبقا للمادتمن الأو لى والثانية من نةس |)رسوم. وبلغ مقدارالاحتياطى 
اخصصلاسترلاك القر ضالطريل الأجل ا ر“ A40: 1 ۹ 6V a‏ 
جنا » ومةدار الاحتماط الخصص لاستملاك القرض التوسط الأجل فآخر 
آبريل سنه ۱۹٤۷‏ ملیون ونصق ملیون جنيه . 
)٠۴(‏ احتياطى لإعادة النظر ف الكادر العام 
أدرح ف میا نة اأسة 7-17 أعتاد قدره ملمون جنبه کاحتیاطی لاا عاد 
النظر فى الكادرالعام N O‏ 
من هذا ابل جه من علاوة لالموظفين والمستخدمين ( قأنون رقم 
۸ لسنة ٠۹٤۷‏ الصادر ف ۷م مارس ) › ومبلخ ۰ جنيه لاستکال 
علاوات الترقة للموظفين والمستخدمين الذىن يرقون للدرجات المعتمدة ف 
التنسسق ولإنصا فحلة شمادة المعامين الثانوبة وخرجات المعلمات السنية 
(قانون رقم ٠۲۲‏ لسنة ٠۹٤۷‏ » الصادر فى ٠١‏ يوليه ) . 


(۱) راحم سابقا ‏ ص ۳۱۹ . 


— AY — 


J‏ الر م تما طی ارس 


شل هذا المال فى آخر السنةالمالية ٣٠-٠۹۳۰‏ ما باق : () مشتريات‌القطن 
ومقدارھا ٣٣م‏ مه جنسپا مصریا »> (۷) الاف الز راعة والساف على 
آقطاری ومقدارها : ۲۹۲۹۲۹ جنيما » (۳) الال الخمص اسلف الصناعة 
ومقداره : ۷۲۸۱۹4 جنیما > )٤(‏ الال الخمص لاف اعات التعاو نة 
ومقداره : ٣٢۹۰۵۹‏ جنا ویموع ذللک ۹۷۰۰۰۰۹ جتبا . أما الاحتياطى 
ار فبلغ ف : را به ة لاک السنة ۱۸۳۰۰۳۸۲ جشسا ) من‌ذلك : ۷ جنا 
سندات من الدن المصرى وسندات عل الكو مة البربطادة وسندات حتلةة 

والناق نقود ) : 
وفا بى بيان المال الاحتياطى نوعیهامحبوس وار فی آخر آبریل‌من کل 


سنه آبتداء من سنة ۱۹۳۲ حى سنة ب4٠‏ » بالجسبات المصرة : ° 


الارقام | امذكڪورة ۴ حودء عن اساب اختای لاسدو أت نة با دول مم ملاحظا أن 
ضاف الي جل الاحتا طی بنوعیه فی آخر أ بر بل سنة ۱١۳١۳ : ۱۹٤۳‏ جنيها مصرياقيمة ميا 


علس پا فظة اأ هر ةة Sg CAVE‏ قد اتہب على مە ر وات اا ذا دوت و4 


ی 


حف ْ وتقتقي أعءا د له ال الال الاحتاطى»ء وقد شار د يوان اليا س.ة ة کو ارہ عن الات 


ي 
أحتأ ٠ى‏ أسنة e‏ با سماد میلع حا ولا منم صر و فات الستةالمذكورة 


8 ج ساوقا 4 ھامش ص 1٩‏ ) و۲۹۳ حتيها و۸١۷‏ مليما ٠ن‏ ايرادام ا واضافة الغرق 


ر 
ها ور ا ۴ ا و ا عسات مةخ تفل ور خا سي التق 
وت فى ألامر ء ولا كان قد آر تب على تضمين «صروفات وار ادات السنة المذكڪورة المبلغين 
اشا راپ أن نفع فض ايرادات»يرأنية ٤۳-٠۹ ٤۲‏ الذي آضف الىالاحتياطى العام مقدار 
المبلغ اخثلس ققد وت وزارة الا لة الاة ى الحتامي لسنة ٤ ٠-۱۹٤۳‏ باضافة 
مل ۳۴ جیا و۷۳ مليما الي الال الاحتياطي في ول تلاك السنة ال رحل ٠ى‏ حسابات 


س 


fiw 


اة السا يقة ف صبحت جنه ٤‏ ع 4۳۴۷۲ نيما و١‏ 4۹۷لا وذلاف دة | بلخم نةس | ميلع علي 
حسا بپ عك کت لقصل عجأ فة القاهرة 


مان الال الاحشاط لمو عه الوس والخر من ا ۹Y‏ حی سنه BEY‏ 


ونذكر فيا بى أم أنواع الاحتباطى الحبوس : 


اأسنة الاحتثیاطى ارس الاحتیاطى اخ 
JAY ‘foYo | YoIAYTAY | AYY‏ 
JAr£1o1° | 1°AA214 | ۹Y‏ 
YTITEOVVV | AfAIY*o | 1A8‏ 

YoTYVeAE ATE | 1 
YEA | Arto}! | 7٦ 
oS ATA ATT | ۷Y 
YYIA07VY | 1°AVTAAVY | ۹A 
11AYToYoA | 1ITAVTT! | ۹ 
\YeVEEY | 1YAA°19V۷ | 14° 
\1orTTAT | 1TETVV!Y | 1£ 
Y*AtAETE | 1TTTOVAY | 14۲ 
FI°A1T31Y | 1IVAATA | 1۹4P 
TVogooTA | 1°AVIT1!Y | 4€ 
CIV TAET 0 
ON‘ Toff AVAIT | ٦ 
ZASTYTYAT | YE°AVAAA | 1۹4Y 


A, 


)۱( مشتر رات القطن : 


ضر ر صد هذا الاب ص ون الاحتماط اموس من سن ۳١ / j1‏ 


دی ا “14 ۳o‏ وھور یعس ا قسمین ج 


rename 


)١(‏ انظر 
(۲) م٣ن‏ 


کک 


الاا 


را أ غحة ا 


ي ار لقلاك ألسنة 


سابقة ( ۳۸۲ ) . 
۳ ول حح ن کا E‏ ۰ ابر یل 
سبْة ٤٩‏ ۱۹ لعملباث TT‏ أء حص ول قان سنة ۱۹٤٥‏ . 


أ جوع 


FEIT AY-ToVo 
I4 tt 

ITN 
N) 
E 0 
Ec 1¥ 
۳۰0۹ 
YATIT11۹ 
40410۹ 
A1۰1 
FfFeAoYY) 


evrar! 


ALY: ° 
OV YTV 


VYToT 1V4 


ا 


(۱) مشتریات سنة ۲۹-۱۹۲۰ : بلغ مقدارها ا سبقت الإشارة إلى 
E‏ او ۰۰ جنه خ لاف المصارف الى 
بلغت عند التصفةء ٠٠٠١ ٠‏ جنيه » وقد بعت تصفة هذه ألعملمات سلة ٣۲-۱۹۳۱‏ 
e‏ بلغت ۱۱۹۸۰۰۰ جنا . 

(ب) مشتریات سنة ٣۰-۱۹۲۹‏ : بلغ مقدارها ۰ قنطار : نا 
۰ جنيه خلاف المصاريف » وقد بيع منها ف السنة ۱۹۲۳۱ - ٣۲‏ : 
۰م قتطار بلغت خسارتپا ۵۵٣۰۰۰‏ ا ۰ جنه 
للصاريف ) واصبح بذلك رصيد مشتريات القطن فى آخر أريل سنة :٠۹۳۲‏ 
۰ جنیه . وقد ا ضیف ری هذا الرصید خلال السنة ۱۹۳۲ ۔ ٣م‏ ميلح 
: جه لشر اء !اقطان إ المر نة عل السلف الى متحت ف سنة ۹٣.‏ علا 
بعر ار مجلس الوزراء ف ۱۲ يو ليه E KA E EY‏ 
اخاصة »شتريات سنة ٠۹٠4‏ وبأقطان المقترضين ت خلال السنة ٠۹٣٣‏ - 
٠ : ۳‏ قتطارا من الاقطان المشتراة و لان المقترضين و بلغت 
اخسارة فما ۲۰٥٤۰۰۰‏ جنیه »ثم بیع خلال السنة ۱۹۳۳ - ۲۴ : ۱۳۰۹ل 
قنطارا بلغت اخسارۃ فیما ۲۳۹۹۹۷۰ جنيما » وبع خلال السنة ۱۹۳۲ - هم : 
۷۱ قنطارا و الباق خلال السنة ٣ - ۹۳٥‏ وأضيف الرصدوقدرم 
۴ جنيا إلى الاحتياطى العام .. 

وفا بی رصید مشتریات القطن فی السنوات من ۳۱-۱۹۳۰ حتی ٠۹۳٤‏ 


السلة الرصمرد السنة أل رصد 
ATT  : F-۲ oN FF FI‏ 
Yo)00 : fo AMAT ° F-1‏ 


(۱) راج سابغا ص ۲۳١‏ . 


— Ao 2 


() السلف على قطان والسلف الزراعة . 


ظېر ر صد هذا | لجاب الاحتباط ا حوس سه ۴-۴۰ ولازال 
مدز جا ده »وهه الاف هھ الىأقرضتا الحكومة لور 0 لغاة سن ( ٠۱۹۳‏ 
قىل إنشاء بنك التسلىف الزراع › وترجع إلى سل ۱۹۲7 أ ْ وأستەرت 
فى السنو ات التالمة إلى أن أنشىء بناك الت ليف الرراعى المصرى فأصبحت هذه 
الإعيا ا من اة 

وبلغت العاف آأّى منحث لغارة سه ۹۹ رلا ده مالاا رین من الجنہات 

م تحصیاہا ماعدا مملغا جز ما ( وا مصار قا 0۵ جه ) اما سلف 

سنه ۹° فلغت ل أ ازل أريل س ۹۳۱ ° (Ase‏ ہہ ( وا حل 
معاد التحصسل طاب المهترضون إمباهم 6 ولق ی شر اء الاقطان االمرمينة 
کک سفت الإشارة اد ف رقم (۱( السا وبلغتالمقادير المشتراة ٥رس‏ 
المفترضين VAY‏ قنطار . 

اا الاف ال رأعية فکان رصسدها ف آے آریل ماه )۹۳ VON:‏ 
جنه » وقد استمرت الحكومة ف مح الماعدات اللازمة للبرو ارعبن حى بلغت 
حل اس أف ¢ ه ۹ جيه ( مع إضافة تمن المذرة والمأد المستحق عصلله 
فی سنة ۱۹۴۳۱ ) ونظر ا للضائقة المالة قررت الحكوهمة فی ۲ اغسطس 
ا 1۹۲۳۱ د .مل هذا المبلخ عل س س وات دون فاد ( e ٤‏ 
الأموال المقررة تعصيل الةط الاول وأحل تعصل الاقساط الأريعة الباقة 
على بنك التسليف الزراعى المصرى › وبلغ رصيد السلف الزراعية والسلف عل 
فان اول السة ا 0ما ىة ۷-7 : €۳ جنا > وقد قر ر لس الوزراء 
Ad `‏ بو له س ۳7 ۹ | ترط ھا المبلع ع خس‌سنوات آبتداء من سن4 ۱۹۳۹ 


ares timtmiRana,, mariah 


(۱) ¢ ص ۳۱ ۲ . 
(r)‏ راج اقا ¢ ص ۲۳٤‏ > 


— ۳۸٦ = 


وفا بى بيان رصيد هذه الساف ( السلف الزراعة واللف على أقطان ) 
ی خر أريل فیک له ادا 1۹۴۱‘ ما فى ذلك السلف الحرل 
تعصيابا على بنك التسليف الزراعى المصرى ( بالجنيبأت المصرة ) . 
السنة الرصد اة الرصد 
ا4 : FIVE 144 vaya‏ 
PAA : 44 raq AAAA ۱4‏ 


YEETVY : 44۲ Pirqorotg : FY 
PITA i 44 IIAV! 14€ 
JAAYAY 144 YETAAY i: 14o 
IY i: 144 TeVVY ° 141 
JYoAVT i: 441 PVAoY i: 14V 
JYoror : 44۷ ofA! i FA 


Pfo\™lo0 < ۱۹۳۹‏ 
هذا خلاف السلف على أقطان الممنوحة سنة ۹۲۹ وسنة ٠۹۳١‏ » والى 
كانت مقيدة عساب بعض المدريات صن العد عت التحصمل » ونقلت إلى 
ا لحسابات ال جارية » وأظہرت من الاحتماط اوش ف سنة ٤١-٠۹۳۹‏ لاف 
سنه ۱۹۳۰ » وف سنة ١-٠۹٤۰‏ اسلف سنة ۱۹۲۹ . وفيا لى بيان رصدها 


( باجنيہات المصرة ) : 


السنة سلف ممه ۱۹۲۹ ملف نة ۱۹۴۳۰ 
1 - 4 
8۱ 01 |۳ 
۲ =ıı1۔ A۸1۱1٦ Y4‏ 


. سلف للتحصيل بواسطة مصاحةالأموال المقررة‎ )١( 

)( شق سن 4T‏ حی سا ٩‏ 6 ساف احص بواطة مھ ح4 الأموال المةررة 
وباك تسلف زر اعی المصرى ۰٠‏ 

.١١٤١ سلف حول ماما على بنك ااقسايف الزراعي الإمري فتط ايتداء من نة‎ (r) 


A= 


AFA) OFA اأسدة‎ 
VTYoY ۲£ : ق‎ 
11¥ IY e E 
1 £¥ ۲۰۹7 `: 0 
oe¥EA ٠ء4۹‎ ۹£ 
A 1A٦ AY 


ظېر صن الاحتاطی اموس ایتداء من ا ۳-۰ ولازالمدرجا 
ذکر رصده حى سنه ٧٩۹4٩‏ » عند اكلام على إعانة المتعطاين من العمل . 

وقد الى هذا الرصید سنة ۱۹٤۲‏ » تنفيذا للقانور رقم ٤٠‏ لسنة ٠۹٤‏ 
الخاص بتدخل السك و مة لدعم باكمصر وبق ەلغىسنة (۹٤۳‏ وسنة 464)› ولا 
E‏ مسر E‏ س £ ۹£ ميالع الى دفعتبا الکو م د ہے اظ 
د به عبلخ ۲ جما قىمة سلف صناعة متحت بو اسطته رض ان الكو مة 
فقيد هذا المبلغ ضمن الاحتياطى المحبوس »› وبلغ رصيد هذا امال فى آخر 
اریل سنه ۱۹٤۷‏ : ۱۰۵۴۳۷۱ جشہا مصر ا 

)4( الال اخصص لعلف اجمعيات التعاو نة ٠‏ 

ظېر صمن الا حتباط اموس ابتداء من ا ° )=1 ولا بز ال 
مدر جا به › و کان ا ره e.‏ ونك صر و اسلف ابر ایی الأصر ی 
حی سه ۱ ٤٣-۱۹٤‏ › حت أ ار صد الموجود ونك مر EE‏ ار صد 
الو جو د یناك الت لیف 6 وؤ ی مان رصدهدا الال ف ا ر ریلم نکل سه 
ابتداء من سنة ۱۹۳۱ ( بكل من البتكين المذكورين حى سنة 1۹6 › م فى 


FAA —‏ — 
بنك الت ليف فةط بعد ذلك ) ( بالجنيبات المصرية) . 


اأسنة ار صد السنة اأر صد اأسنة ار صد 
AE | 10 ATTY | T1۰04 1۹۳)‏ 4¥ 

4¥ A۳ | 14! ATA | Yo1ToA 1۹۲۲ 

VEAY 1140 | Vo’ 14۳۹4 | TT 
۲۹ 1۹471 | 4۸ 44*٩ | ۱ 1۹۳٤ 
1۰¥ V۷ | °7 ۹۱ 1 AE ۹۳0 
i A۲ | ETA ۹۳٦ 


(ه) الال المخصص لبنك التسليف الزراعى المصرى . 


ظہر ضه E N O BEE‏ 
قيمة الاسم ا I‏ ال یل منك والقروض الممنوحة له 
وقد مدر لدوم ا A dB e 0٠‏ نو هبر » باشتراك 
الحكومة فى إنشاء بنك زرا › بان صرح طا بالا کتتاب فی راس ماله ا 
لازيد عن نصف قيمته على ألا رتجاوز ذلك مليون جنه » و تقد قروض 
للبنك لايتجاوز موعما ستة ملاين م من الجنہات ( المادة ۲ مر ن المرسومبقانون 
المذكور ) » ولا كان رأس مال ابنك قد تصدد ببلخ مليون جنيه فقد رخص 
مجلس الوزراء ف ۱٤‏ بو نه سنه E ٠۹۳‏ الاحتاط 
العام I PND‏ > وصدر يذلاك قأنون رقم. لسنة ۹۳۱ 
ف ۲ يوليه » وسدد المبلغ فى فی اغ ی ن ا ےا 
5 و اء عط الو لان أن ركع وزارة الال ت تخرف 
بنك مليو ين من الجنيمات من أصل القروض فصرف منما لغاية آخر أريل نة 
JYAOYo0: 4۲‏ جنا > وقد أعتمد البرلان هذه القروض بالقانون رقم 


آ سأ e‏ 
(۱) ر م اقا ص ۲۰١‏ وا٤‏ ٣ر٣٤۲‏ . 


— AA — 


٣‏ لسنة ۲ر۹٠‏ الم ادر ف ب يوليهء وبلغ المنصرف من تلك القروض فى آخر 
آریل سنة ۱۹۳۲ : ۱۹۸۹۲۸ جیما » ونی آخر ريل سنه ۱4۳۶ : ۱۹۱۳۷۹۰ 
جشسرا وف ار ريل سنة ۱۹۳۵ ملو نين من الجن ات . م صدر القانون رقم 
٦‏ لسنة ٠۹٤۷‏ ف ۽ فبرأير » نح البنك ۲٠١‏ مليون جنيه أخرى نقلت منرصيد 
ا لساب الجارى المفتوح لصالح الك لدى وزارة المالىة للمعاملات الم فة . 

)0( الأموإل الخصصة لمساعدة ملاك الأراضى الأرراعة. 

ظر رصد هذهالاموال ضمن الاحتباطى الحبوس ابتداء من السنة ٠۹۳‏ - 
٢‏ حى سنة ٠٠ - ٠۹۳٠١‏ حت عنوان ‏ القروض الممنوحة لمساعدة ملاك 
الأراضى الزراعية ثم تحت عنوان «الأموال المخصصة لمساعدة ملاك الاراضى 
الوراعبة » حى سنة ۱۹٤۳‏ د ٤٤‏ م حت عنوااف حساب صبانة الثروة 
الحقاربة هغد سة 4 د 6+ ٠‏ وقد سيقت الاشارة إلى أن الحالة دعت فى 
أغسطس سنة ج۹٠‏ إلى اتخاذ إجراءاتعا جلة لتخفف وطاة لاز مةالاقتصادية 
الى حلت بالبلاد تتيجة هبوط أسعار المحاصيل الزراعية » وأن بجاس الوزراء 
قر هذه الإجراءات ف ٣‏ ان سنة ۱۹۳۱ » ومنما خصيص مبلخ لاقل 
عن مليون جنية لمساعدة ملاك الاطيان الزراعية » ومنع وقوع بيوع جبرية 
أنمان تو على القيمة الحقيقبة لتلك الأطبان » وإلى صدور المرسوم بقانون 
رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹۳ ا ملغ مليون جنیه من الاحتيا وقد 
تحت تصرف بنك النسليف الزراعى المصرى للغرض المذكور » ثم زيد اء 
تلكالسنة ملي ونا آخر » وضع تحت تصرف الش ركه العقاريةالمصرية » واعتمدت 
الو بادة بقافون رقم ۲٦‏ لسنة ٣ه‏ وال صدور المرسوم بقأنون رقم ٠٤۳‏ 


(۱) اشر نا فم سبق ( ص ۲٤۲‏ ) الى استصدار وزارة المالية فی ۳ فیرایر سنة ٠٣٤٤١‏ 
ص سو ما مشر ر قا نون يتحو :ل ەر ملبون حه ھن رصہد الان الاری المفتوح انك 
التسايف لدى وزارة الا اة الى حاب اأقروض » وقد صدر القانون رقم ٩‏ لسنه ١١۹٤۷‏ 


E 


لسنة 4ro‏ ا خذ مبلغ آخر قدرہ ب۸٤٣‏ جنیا من المال الاحتیاط العا 
لدفع باقی ن Ky‏ مف ص ده کات ا تر تیا ال العقار ية صر دة من ا 


العقارى المصرى ' “وفيا لل ر صد هذه ا ا ريل من کل س 
السنة أآر صد (أس نة ار صمد اأستة اأر صد 
JIEAAEA IAG | Iresvet IAA | VITTT ۹ 4Y‏ 
٤ 11 ۹۳۹ NANE UCN! ۹۲۲۳‏ 7۳°۹۸ 
14o | VT A | WVETIY 48‏ 17444 
ATT 7 TET b5 of ۹0‏ 
A140° AV | TITY 14۹۲ {Vogt 7‏ 
{Vo 1۹%۷‏ 


(۷( الال اخصص للاتسلمف العقارى . 

ظر ضمن الاحتیاطی ابوس ابتداء من سنة ۱۹۳۲۔۳۳ تحت عنوان 
د المسحوب من المال الخصص للقسليف العقارى » نم تحت عنوان « القروض 
الأمنوحة للىنك العقارى الزراعى المصری » ابتداء من سنه ۷-٠۹۳٦‏ » وقد 
سبقت الإشارة أيضا إلى تخصيص مبلخ مليون جنيه من الاحتباطى فى سنة 
c4‏ لتقد سلف عم ار ية لذوى ال لكات الصغبرة من‌الزراع حافظة عل 
وح اة من غائلة المرآبين (قانون رقم ٥‏ لسنة ٠۹۳٣‏ ) وإلى أنه 

الك الف الزراعى ممباشرة عملات تلك الساف وأنه أزة ىء ها قىم 
تابر ف بعد إلى بنك مستقل هو الينك العقاری الرراعی المصرى » وإلى 
ان ن هبل لملم ون‌جنه زیدنصف ملیون جنه بقرار e‏ ءف تمر 


سنه ۱۹۳٤‏ وأعتمدت ال بأد گرسوم ٩‏ سلتمیر سن ۹۳٤‏ ( 


,۲ه٤و وة‎ ٤۳ رآجم اقا ت ص‎ )١( 
4 و۲‎ og EE راجم مایا 4 ص‎ )۲( 


|۳4۹ س 


وقد سبق بيان رصيد هذا المال فى آخر أريل من كل سنة ابتداء من ستة 
۵ حی سنه ٤۲‏ ۱۹ ( حيث م سحب ال مايونو نصف ال ليون جنيه) عند الكلام 
على حاية الما-كية العقارية الزراعية' أما رصيده قبل ذلكفقد کان ٠٣٢٠٠١‏ 
جیما فی آخر أریل سنة ۱۹۳۲ و ۷۷٤٤۲۹‏ جنیما فی آخر ريل سنة ٠۹۳۲‏ . 

)۸( الديون العقارية الحول عحصياما على البنك العقارى الزراع المعرى . 

ظر رصيد هذا الحساب على أنقراد ضمن الاحتماطی الحو س ابتداء من 
السنة ٤۲-۱۹۲۱‏ › إذ حولت فی سنة ٤٠-٠۹۳۹‏ إلى البنك العقاری الزراعی 
المصرى ديون الكو مة المدفوعة لشركة الرهن العقارى المصرى وقدرها 
۷ جنيما تنفيذا للمرسوم بقانون رقم ۷ع لسنة ۱۹۳٩‏ ۰ کا حول إليه 
میلغ ۳٠۲۰۸‏ جنيما من ديون الحسكومة المكلف بتحصياما البنك العةارى 
المصرى وبنك الأراضى المصرى » إجابة ارغبة هذن البنكين بإعفقامما من 
إدارة هذة الديون الحو لة لضا لةه قمتبا » وحول إلنه فى سنة ٤))‏ ملع 
ae INL EN CNS N‏ 
کا ی ا ی ات ا ج و 

وقد بلغ رصيد الديون احولة ٠۹1۸٦٥‏ جنيما فى آخر أبريل سنة ٠۹٤١‏ و 
۲ جنيما فىآخر أريلسنة ٠ ٠۹١‏ أما الرصيدمنذ تلك السنة حى ٠۹٤٩‏ 
فقد سبق أنه عند اكلام على حابة الملكية العقارية الوراعة "> وبلغ ف 
آبخر آبریل سنة ۱۹۷ : ۲۷۰٤۹٩‏ جنيا . 

(4) تقسيط متأ خراتالاراضى الزراعية المشمولة بنظارة وزارةالاوقاف 


ظېر رصید هذا الحساب ضمن الاحتباطی ابوس فی سنة ٤۳٤-۱۹۳۳‏ وقد 
()١(‏ راجم سا رقا ص +۲۵١٣۷‏ 


(۲) راجع سا رھ | ¢ ص ۲7 . 
(۳) راج سا سا با ¢ ص ¥°؟ . 


— AY 


سبق الكلام عليه عند الكلام على حاية الملكية العقارية الزراعية وبلغ فی 
آخر آریل سنة ۱۹٤۷‏ : 0۱۹ جیا ' 

. الال المدفوع لاستلاك أقساط أذونات الخرانة‎ )٠١( 

ظېر رصیده ضمن e‏ احبوس فی سنة ۲٤-۱۹۳۲‏ › وقد سہقت 
الاشارة إلى الاذي نات ال تی أصدرت عل الخرانة سنة ٣٣۹م E‏ 

O‏ ا اللاقاط الاح للبنوك العقارية الثلاثة » لأدى وان 
ام المرهو نةأطیانہم " وقداستملك منہا ۰ ۳۸۹۹۰ جنيه فى السنة ٠۹۳۳‏ - 
£“ وبلغ مأسدد للحكو مة ف نفس الا دفعته عن ات الاملاك 
المرهونة : ۷٤۹٦۰‏ جنيماء وأدرح IE‏ 
جنا ضمن الا حتباطى الحو س باعتباره سلفة ستسترد فا بعد » وقد ادمح 
رصد هذا احساب ف السنة التالءة فى اسان الواردن ف الفقر تين التالىتين . 

٠١ (‏ )التأخر من الاقساط المستحقة على أصحاب الاملاك المرهونة أدى 
بنوك الرهون العقارية . 

ظهر رصيد هذا الحساب ضمن الاحتياطى ابوس فى سنة ۹۴۲٠-هم‏ 
م أدج | ابتداء من السنة الا لية فى الحساب الوارد بالفقرةالتالة. 

وهذه الاقراط خاصة ال مأل المدفوع مر الحكومة لتنفذ الاتفاق‌الذى 
عقد ف مارس سنة ٠۹٣٣‏ مع بنوك الرهن العقارية السابق ذكرها» وقدأصدر 
مجلس الو زراء ف ٠٤‏ ڪور سنه ۱۹۳٤‏ قرار تخفہض الف أندة على دن 
ااڪومة إلى ٥‏ مع تأجل صل الاقفہ۔اط فی السنوات ۹۳۳ 
و٤۴‏ و٥۳٠‏ لمن بريد ذلك من المديين » وقد أنشىء حساب خاص ذه 
القساط وأدرج رصيده ف الاحتياط ابوس »كا سبق ذكر ذلك وبلغ 


(4) زاح سابقا ص ۲٣۷‏ و۸٣۲‏ . 
)٣(‏ راج ا ةا > صر TE‏ 
(۳) راح بع سا أ ¢ ص ۲٤۷‏ . 
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مقداره فی آخر ريل سنه 1۹۲۳۵ : ۲۹۱۹٩۱‏ جنا ژهر مئل آلبای دلو رل 
تحصيل من رأس الال المستحق استلا كه ومن الفوائد . 

٠١ (‏ ) الديون‌المستحقةعلى أصحابالاملاك لمر هونةلدىالبنوكالعقارىة . 
وقد سق دک مفر داته ومقداره فی آخر کل ا مالءة ادا من اأ 
المد کورة “ وقد بلغ فی آخر آریل نة ۱۹٤۷‏ : ۲۰۷۷۹۹ جنا . 

. السلف الممنوحة للبجالس البلدية والحلمة لمشروعانما الختلفة‎ ) ٠۳( 

ظہر رصید هذه اسلف ضمن الا حتباطی ا لحب وس ابتداء منالسنة ر ۱۹د ۲۸»› 
وکان النظام المتبع حی سنه ۳۷-۱۹۳٩‏ فی مح ساف للمجالس اللدرة والحلة 
للقيام مشر وعاتما اتلد _ة بھطی. بإدراج الاع )دات اللازمة ذلا ٤‏ المىرا نمه 
العامة ما بل إضافة ما عصل مرا ى الاراذات ٤‏ و ژد أنتقےدت الأجحنة ألمالية 
مجلس النواب هذا النظام ى تقر رها عن إرادات مزا نةالدولة للسنة۹ ۳۷-٠۹۳‏ » 
a‏ لمال اللازم ذه السلف من الاحتياط العام مباشرة دورن 
توسط الميزانية واعتباره عدا فى ذمة الدينين » تستهلك مما يدفع منها أسوة 
بالمبالغ المقرضة لبنكى النسليف الزراعی والعقاری الزراعى وغيرهما . ووافق 
جاس الوزراء فى ه سيتمير سنة ٠۹٣۷‏ على الاخذ هذا الرأى ابتداء من ألسنة 
TA-= ۹Y‏ : واکان بنك مر ول أقرض لعض الجالس سا لمشروعات مت 
خلال المدةمن ینار سن ٠۹۳۰‏ إل دی میر س نة ۱۹۳۹ و بلغت اا۸ ۲٥٣۷‏ ج 
وكان النظام الخمو ل هق الك المد ١‏ ر قك نديد هذه الماف إلى النك 
فى التاريخ المذ كور بأخذ هذا ال ملغ ء وكذلك المبالغ اللازمةيومئذ اشر وعات 
الجديدة من الاحتياط العام . آما السلف الى منحت قبل سنة ۳۸-۱۹۴۷ من 
الميزانية العامة وود باخ الاق منرا کس التحصل ۳ ا ار ت ا ۸ ۰ 


. ۲٣١۱ ص‎ ٤ راجع سابتا‎ )١( 


— 4€ = 


۰ جنمم| وما عحصل منبا يدخل فى إيرادات الميزانة ميأاشرة . 
وأعلنت|ل-كومة فى حطاب العرش ( نو میں سن ۱۹٤٥‏ أ نها قررترغة 
منبا فالتخفيف من أعباءميزانيات هذه الجالسلة-كينمامن القيام بأعالالإصلاح 
أن تتنازل عن جزء كبير من السلف الممنوحة للمشروعات الى لا تدر رعا على 
البلديات . وألا تنقاضى أية فائدة عن جميع السلف على اختلاف أنواعا . 
وما كانت السلف الى لا تدر رعا هى اللف الممثونحة لمشروعات انٰجارى 
والتنظم وتجميل المدن » فقد اقترحت وزارة الالبة أن يقتصر التنازل عن 
الاق دون كفل اة خر ا لس فة سن الات الك روات 
الجارى فقط لجسامتبا من جبة » ولارتپاطا بالصحة العامة من جبة أخرى 
ما مشروعات تنظ حل ا او ت ل ر افا 
تزيد من قيمة الأراضى والعقارات فى الجهات الى تنفد فبا مح ما يتر تب على 
ذلك مر الفائدة لكان و > وقد وأفق باس الوزراء جلسته 
المنعقدة فی ۲ مارس سنة ٠۹٩‏ على هذا الرأى » ا وافق يحاسة ٣م‏ أبريل 
سنة ٠۹٤١‏ على الكف عن احتساب فوائد على سائر السلف الممنوحة أو الى 
£ ابتداء من السنة المألية ٠-٠۹٤٠‏ . ولاكان التنازل عن السلف الى منحت 
من الميزا نة العامة حی‌سنه ۳۷-۱۹۳۹ لا وستدعی استصدار قانون 
ERE‏ ر من الاحتياط العام ماش 
وصدر بذلك ۹٩ ١‏ لسنة 4٤٩‏ 


مقدار لمتذازل غا زب قرأرجلس الوزراء * Y۱ IAN‏ 
جنم و مقتضى القا نون وداد ۲ جنا . 
وبلغ رصدد اسلف لممنوحه من‌الاحتیاطی ( بعد استيعاد المستيلك منپاو ما 


)+( أنوة ثم أنصربة ےه العكد ۸ الضاف رق ۱۲ أغسطس سنة ۱۹٤١‏ )ص ١١‏ . ومذكرة 
اسأب ات اى فلسنة £ 6ص ۳ا و£ا. 


a 


ف ذلك المدفوع لبنك مصر ) E NS TET‏ 
ما بأنى ( ( بالجنيمات المصرية ) . 


اة افحت ا ° ا السنة الأ 
YVTTYTY 141 1AATY& E 44149 4۸‏ 
ToAT 1۹8۷ TVY*AT £ AYA 147۹4‏ 
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. اسلف الممنوحة المجالس البلدية والحلبة لإنصاف موظفا‎ )٠٤( 
ظہر رصد هذه السلف ضمن الاحشاطى الوس ابتشداء من السدة‎ 
قرار من مجلس الوزراء نى‎ ٠۹ إذ صدر ف ۱۸ دیس مبر سنة‎ ۰ ۲-64 
اجا لس البلدية وامحلية والقروية سلفة بلا فائدة مقدارها ...۹ جنه من المال‎ 
الاحتياطى العام لى تتمكن من تنفيذ قواعد الإنصاف على موظفيما وقد‎ 
صرف المبلخ جيعه إلى إدارة البديات لمقابلة ا لخم الذى سيرد عليما من الجالس‎ 
لسد‎ ۹-٠۹٤٥ ال1أصكورة› وبلغ مقدار السلف ألى صرفت ف السنة المالة‎ 
النفقات الناشئة عن إنصاف موظن هذه احالس وصرف متب شر لعمال‎ 
جنيه بقرارين‎ ۲۷٠٠٠١ المياومة بأ ومن فى حكمهم من الخدمة السارة مبلغ‎ 
بذلك أصبحت‎ » ٠۹٤٥ مایو و۲ دیسمیر سنة‎ ٣ من مجلس الوزراء بتار‎ 
جنيه وظل هذا الرصيد ذلك حى آخر آريل‎ ۴٠٠۰٠٠١ جلة هذه السلف‎ 
. ۱۹٤۷ سنه‎ 
الاختلاف بين الأرقام الواردة هنا وتك الواردة فى أحصاء النغقات الهاءة(ص‎ O) 


٠٦‏ الي ص۷۲ ) الي أن المدرج هنا هو الرصيد بعد استمزال المستهلات ون المدرج هناك هو 
مقدار السسلف المنوحة دون إمقاط المستي لاك ¢ طبقا لةاعدة شمول اليزانية . 


— ۳۹7 
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٥)‏ ۱( حساتب مشتری اذهب على ذه ڪا ا 

ظېر رصل هذا ابات صن الاح اطی الوس انتداء من ا 
IA 4Y‏ دخات اخ كومةقسوف ق الذهبف سنه ۹۳۱ »و کان‌غر ضہا الأول 
لعزز ا الغطاء e‏ التذهب 2 ذا ا 


Er 


لا لقمة 8 ء الفعلة a a.‏ دعل ذڵك 
بالارياح ا E‏ ومة من شرأء الذهب وعصدره للخارج » ولكن‌هذه 
اخسارة صور ية »› لان 'لذهب اتر ى لغطاء المنكنوت يسفر عن ربح طائل 


بے Cas e‏ قمته اللعقية . وفعا بے رصبد ہے ذا 


اخساب فی خر ل من کل سنه آبتدأء من سنه ۱۹۳۸ (ا تبات المصرية) : 


» ا : ب‎ » u 

(۱) جرى العمل قبل سنة ۳۸-۹۳۷ - على أخذ يحض المصروفات من مال اللزانة العامة 

هم لقعد يمتها لى حاب اعد حت لتسو ده والبعض الأخر فی حساب المهد لحت احص مل 
واابعض 2 3 ا نا1 باس ء و Al‏ 4 وکا نت أرصدة هده أ ERE‏ في« ان 
E‏ 0 4 8 م ٠ e "1 mw‏ » 
الود وا ات د ر وده لدی ا ¢ ۵ں ا | اص يالاأمانات باعتا رھ) ۴ وده وص فة 
د فته مي هذا ال ارا 2 الت ق ا صر هأ اما ب لاحصيل واما بالتسو؛ ¢ وديك ارد دمه ۶ 


4ن او ره NE‏ فده ى س 0 د سوی اون اسم رعمه هن خسازرة لاذ ف 4 نألا حاط 


ی 
اما مباشرة وام عن صرق ألزأنة» وقد لوحظ ق ستة ۱۹۳۸۱۹۳۷ ان هله الأموال 
mË " . 1‏ . 
دست و سر وآن > ءا ڪڪ بر | متا ارج عن ي أف ڏوه من ا سكومة هات 
و افراد رت وعن دول ةه وة أو رة E‏ ابات #لات شراء 


و له فوق ديت اس کرت ا ن نوي ق ٥ستعبلل‏ قر لب حساب هذه الأموال i‏ 

ھِ اء E ET‏ الا حتیاطی اوس لذلك رؤى اظم_ارا لالة 
لاحت حر العء على قثي الفعلية ادهج e‏ ھچ ا | پاٽ ضن الاحتہاط ی ابوس 
لی EE‏ شناد الام E‏ ا DE LI‏ ن مال ألاما: نات و بذلا بتحول 
جر الا حاط ي خر اى الاحتاطى الوس ء ٤‏ وهي ا قى رقم ٠١‏ والارقام الا ية 
لغاية رقم ه ا ٤۲و‏ (ەنذکره اخساب‌اختای لاسنة ۳۷ )۱٩۹۳۸-1۹‏ ۰ 


— ۳Y — 


السنة ارصيد الست الرميد السنة اة 


004 A44 | Yotot* 1۹41 | ۵ 1۸ 
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وقد ممت تصفيةرصد هذا امساب عن طرق اسشعاده من إر ادات المينا نة 
بناء على رغبة أداها ديوان الحاسية . 

00( له ان اوت س چ ق 

ظہر رص دها فی الاحتماطی اموس ایتداء من السنة ۱۹۳۷ - ۳۸ » فقد 
أقرضت وزارة الاوقاف بناء على قرارات من مجلس الوزراء فى ۷ يو نيه و۲ 
نویر سنة ۱۹۳۲ ول أريل سنة ۱۹۳٩‏ سلا خموعہا ۱۹۳۰۰۰ جیه (لإصلاح 
وزخرفة مسجد مد على بالقلعة » لتكلة تشبيد مسجد أف العباس المرسى 
بالاسكندرية .. ا ) على أن تسدد على آقساط سنوية بدون فائدة تبعا لنظام 
معين ولم سمح ا لحالة المالبة لوزارة الاأوقاف بأن تسدد سوى “٠.١‏ جنه سغة 
٤‏ ولا زال اقا علا مبلغ ٠‏ جنيه هو المدرج ضمن الاحتباطى 
ابوس . ) 

0 سلف جعیات خير به وأندية رباضيةوهيتات اچ وأفراد : 

ظہر رصدهذه السلف ض من الا حتیاطی ابوس ابتداء من سنة ۳۸-۱۹۳۷ 
وكأن بلغ وقتئذ ۷٤١‏ جنم ويشمل على سلفة ججمعية المؤاساة الإسلامية 
بألا سکندرة لإ مام مستشفاها ( ٣٠٠.١‏ جيه ) ورصيد سلفة خمعية الشبان 
المسليين بالقاهرة لالمساعدة فى ناء ناد ها ) ۹ جنيا ) ورصد سلةسة 
لبطر بكة الاقاط الارٹوذنكس لتسديد ديوم-ا ( 11۳ جنا ) ورصيد 
حساب سلف أهالى أرمنت المسددة من الحكومة البتكين العقارى والزراعى 
ا لمصري فى سنة ۸٤٤١ ( ٠۹۳‏ جنيما ) وسلف منحتما وزارة المعارف لبعض 


۹ س 


الأندية الراضية و لبعض الأفراد لإصلاح أماكن مؤجرة للمدارس ( ٠٣٠۹۲‏ 
جنا ) وقد متحت فى الستوات التالية ساف جديدة منما سلةة لأجمعية اليرية 
الإسلامية لإعام مستشفاها بالعجوزة بالقاهرة » وأخرى لنادى الصيد امک 
الحصرى لإفامة مبتاه وثالثة ممعية الطيران الأهلية ورابعة لاجمعية الطبية ا مصر دة 
و سلف أخرىمبحتبا وزارة الشؤون الاجتاعية للأندىةالرياضية ا.. » وفهابلى 
رصد هذه السلففق آ ريل ی کل سه اد اء هن اه ۸( با جنات): 


السنة ا السنة الافتة السنة ا 


Yo1¥ 1440 | 60 E a43 ۹A 
\YoVrY E ENI AE j YE °AY ۹ 
117° AY | \YTotor ET YT E 

| ooo ۱۹ ۱ 


(۱۸) رصيد حساب أرباب المحاشات عن أنمان أطان الاستدال . 

ظر ضمن الا حت اطى الوس ف سنة ۱۹۳۷ | ۳۸ اا ف ا 
إجراءات استبدال المحاشاتبأطبان الصادرة فى سنة ٠۹۳‏ تعصيل ‏ الثنفورا 
و قط الا عل عدھ ستو ات و قل وضح نظام للمحاسية تی إضافة 
العقار ب كله إلى إبرادات المزانية عند تسل العقار مع قيد ا لۇ جل من الأن فى 
حساب خاصس ر4 ول رتب عل ذلك أضافة الأۇجل هن الشرے عن طر بق 
قاض اليرانبة إلى الاحتباطى » وظہوره ضمن الاحتياطى الجر » فى حين أنه 
مستحق للحكو مة ول عصل فعلا » ولذلك رؤی سنة ٠۹۳۷‏ - ۸م إظاره فی 
الاحتياطى|#بوس وقد بلغ وقتثذ ۸٠۱۷۸‏ جنيما ولكنه استعرد فى السنة التالة 
من الاحتياطی بنوعه وأفرد له حساب خاص فى حسابات السوءة . 

43( درل توه للحكو مة عفتضی أحکام وغبرها ۴ 


ظېرت ضمن الاحتياطى اچوس ف سنه ۱۹۳۷ - ۴۸ وکا نت درج فل 


— ۳۹۹ 


تلك السنةفى حاب العد تحت التحصرل » حت عنوان « ديون مستحقةللحكومةف 
إذ كان العمل سير على أن الديون الى تستحق للحكومة ويتعذر حصياما لفقر 
المد شن ما تضاف ال الإرادات عجر د أستحقاقا ون حصل فعا » ودفید 
ف الو قت نفسه ف اكور لفان الحصر . ول تان ف 
تلك القاعدة إلا متأخرات الضرائب والإبجارات وأنمان مبيعات الاملاك ؛ 
باعتا 0 مركز وضمان‌آلدقة فى الل صرمتوض» غير 0 لو حظل 
فما ختص بامحاك الاهلية أن حساب العمد قد تضخم حى ارتفع رصيده من 
۰۰ جتبه فی نہابة آریل سنة ۱۹۲۹ إلى ۲۰۳۰۰۰ جنيه فى آخر أريلسنة 
۳۴ يسبب إضافة الرسوم المستحقة لتلك الحا 1 الها اتو 
تتضخم الإرادات متحصلات غبر فعلة ولتوفر ضمان الحصر فى هذة الحالة 
رؤی اسنثاء دیون الاک من القاعدة العامة 1 لضا ۽ e‏ بعدذلك لا تدخل 
الإرادات إلا عند التجصيل الفعلى » ولذلك قان المبالخ المدرجة عت العنوأن 
ال ا دنا الأهلية لخابة مأيو سنة ٠۹۳١‏ والديون المستحةة 
لسائر الجبات الحكوممة الى تسرى علا القاعدة العامة » وق TE‏ 
الاحتباط اموس ف سنه ۱۹۲۷ - ۳۸ وبلغ مقدارها وقتئذ ۳۹۲۰۳۸ جرا 
على أن ينقل ما عصل منما إلى الاحتياطى الحر وما تمضىعليه مدة التقادم عذف 
من الاحتباطی العام ٠‏ إلا آنه رؤی فى السنة التالبة ( ۱۹۳۸ - ۴۹ ) إخراجما 
من الاحتاط بنوعبه وإفراد حسابخاص ا فى حسابات التسوبة » نظرا 
لن ا ارا ا 
(۰( حاب مهات وخم اأطواریء . 
ظل ضمن الا حتیاطی ا حوس أنتداءهن الله 14۸ نظر | لضرورة 
تد بر مہمات لادخارها لوقت الاجة عند تعذر الاستيراد يسبب الحرب الى 
کا نت تنذ رالو فوع > ولا كانت هذه المہمات لاص سنة معسنة فقد قررالقانون 


رم “٠‏ س ۹ ؛ أ و حل اع ادات ألطواریىء من الاحتياطى ماشرة ۶ 


~a £» +» nap 


أن بغت ۵ ھ4ا تات ب خاص › ٠‏ حی ذا جاء ء وت إلحاجة اف ا ل المہمات 


|) ا حاجتبا منبا و سد دات ا ال الاب |3 اض خص‎ OT 
٤ اتاد دأت مار زا ديت | العساادية ْ وود يلقت سمه مہمات الطوارىء ال‎ 


عا 
ی 


لخابة خر أريل سنة ۱۹۳۹ : ۴۳۹۱۹۷ جنا ( منا ۰۴۳۷ جنیما 
لفحم السكلك المحديدية ) وقد زاد رصيدها فى آخر أبريل سنة ٠۹٤١‏ ا 

6 جنیا ( منیا ٩٥٤٤٥۸‏ جنیپا ۳ السكك الحديدية م نقص فی 

خر آریل سنة ۱۰۸۹٤۲٥ ۱۹٤۱‏ جتیما (منہا ٤۳۲۸۰‏ جنيما لفحم السکك 

اخديدية ) وبلغ فی "خر آریل سنة ۱۹6۲ : ٠۲۲۰۴۳‏ جنيما وقد تم سحب 

E O ET 

eS ay 
السنة ا السنة ا‎ 
TEA! 1۹٤٦ oV £ ۹۳ 
Jarre AV | 01۹44 46K 
o40 440 


(( حساب مہمات المعاهدة المشتراة بواسطة مصلحة السك الجديدية 
ضور ضمن الاحتباطی امحبوس فی السنوات من ٤۰-۱۹۳۹‏ الى ٤٣-۱۹٤۲‏ 


4 وبلغ رده ّ اة الازل A0۹4:‏ ۲ جشسبا وف آ' خر اأسنة ااا ىه : 
£“ جنا وف ا ا حر الا الغا لث ° oA‏ جرا ( و سحب تلك المہمات 


w0 8 @ 


سسسة ا 


( قأنون رفم ٤‏ لسنة ۱44۲ ( 


ف الاحتاط امروس ف السنة ٤۳-۹٤٣۲‏ وقد تح ھ ذا الاعاد 


أ إ شرا ممات احتاط PEDE‏ الوزارات والمصالح وللبيعح للجمہور على 
أن خصص منه مالع | الختلفة سب |احتبا جاتہا بعر ارات من يجلس الٍزراء 


ا 


وول بلغ رصيد ھا الحساب ٤‏ پا به ا من کل ا من السنوأات الا لية 
مایا ( با جنات المصر ية ( : 
c‘\o¥ATY 14€ + o0€: 14€ FEIT ° 44‏ 
\VETYTVVALV CTY EV °: 7‏ 
(۲۳) احتياطى بجديدات السكك الخديدية . 
ظېر صضمن الاحتیاطی الوس ف ك |£ £14 co‏ ونقل عل ذلك أل 
الاحتماط الجر 3 ص صه لتجد دات اسک الد بدية ٤‏ وقل سی اكلام 
6ا 


المزارعين 


)ک۲( مصروفات مقاومة دوده القطن ت التحصل ۰ 4 


والمقاو لين . 
ظمر رص.د هذه المصروفات ضمن الاحتياطى الحبوس أبتداء من سنة 
٤۲-٠۹4 |‏ » وكأن قل ذلك مقيدا عساب المدريات ضمن العہدعت التحصيل 
ed oS‏ 
هذه المصروفات تعتبر فى الواقع مأخو ذة من الاحتياط » وفبا بلى رصيد هذه 
المصضروفات فی آخرآریل من کل سنة | بتداء من‌سنة ٠۹٤۲‏ ( با جنات المصرية): 
السنة ااصب .ال اة الت اا 


AVA: 1۹61 | ۷۱ E 
A4۷7 1۹4۷ | 14YoV 1140 


9۹۸۷ I 
T1 A. 


(o)‏ مشر وعات الإصلاح ف الاقطار أحجاز رة 
ظہر حساہا ضمن الاحتباطی امحبوس ابتداء من سنة »٤۲-1۹4[‏ ور حع 
تلك المشروعات إلى صصص ميلغ 0۰ جنه من الا حتباطی العام با مر سوم 


(۱) راجم سابقا ۾ ص PA‏ + 


o feof — 


بقانون رقم ٩٦‏ لسنة ره | الصادر فى ٠١‏ أك تور لاعمال الإصلاح ف بلاد 
الاد »من ذلك ٠٠۰۰٠١‏ جنه !شرو ع المياه والنور عل آن ردد للاحتیاطی 
اط استقطاع ٠۰‏ چلبه سنو بامن اعتادات إدارة الج (f03.‏ 
E rt‏ يدد عا عصل من ضر ببة الطرق الى 

تفرضما الحكومة الحجازية . وقد تم أخذ المبلغ المقدر لمشروع المياهوالنور 
ا ا ا لغاية أريل سنة ٠۹٤۲‏ » وأضيف اليه ۷٠‏ 
جنیہا ترعات » ووضع حت تصرف نة إصلاح الحرمين الشربفين والمرافق 
المخصلة ہماء وقد بدىء فى الصرف على هذا المشروع ف السنة الما لم ٤۷-١۹٤٩‏ 
۳ وبلغ ا ف فعلا فی هذه الب ٣۵٦‏ جما ما الاق ۸قہد فی حاب جار 


ا 
کش 


Nea 


ا ا چ 
فقد صرف عليه حى نهاية السنة الما ية ۸04٩ : ٤۷-۱۹4٩‏ جتيما مصر ا ولا 
كانت هذه المصروفات قد بجاوزت المبلخ المر خص عنحه من الاحتیاطی العام 
وهو ۱٤۵۰۰۰‏ جنیه عمدار ۱۲۳۵٤۹‏ فقد أضف ميلح الز اتد ف حاب ٣‏ 
حت اليحصا بل ادى مصالحة التظيم إلى آن ينم بجثه وتعديد مااخص الحكومة 

اعربية السعودية مله فعرض الاس على البرلان لاستئذانه فى زبادة المسلخ 
اا الاحتیاطی بالقدر الكاف اا میلغ ١ ۴۵٠۰۰‏ جه فقد سددت 
و مه E‏ مبلخ ۰ جنه فأصبح رصسده 
۰ جنه وهو معد ٤‏ حساب خاص ف وزارة المالة ومعدود من 


E‏ الوزرأء قي نوفير سنة a ٠۹٤۲‏ آخری 
: رلاد عى أن ۇخ سكالا مأ بستقداع من اعادات مزرادة ادارة اج 
حه ء ٥ن‏ سنة ٠ ٠۳-٠۹4۲‏ ومن الفرق بين الاعمادات المدرجة فى مير انية تلك الادارة ن 
2 ةمح تي کان «متا دا ارا ها لفقراء مك والدينة وبين مها سب سم ال 

ھا ا فرق ۰ جنيپا سنو ا a‏ المخرووات داب 
ل خر ا پر بل سنة ٩۹ ٤1‏ 


سوق ويلم 
ر بان رص ده الدائن 
Af’‏ جنیپأ ء وف خر أ لل نة ۹٤۷‏ 7 ۸۵ ناء 


ر 


الاحتياطى ابوس ولازال کا هو حى آخر أريل سنة ۱۹٤۷‏ . 

٦(‏ )سلف معنو حة بوأسطة e‏ الرراعية 

و کلام عل هذه السلف عند معالجة المتعلمين المتعطان ١‏ 
وقد ظہر رصدها ضر ن الاحتياطی ارس بتداء من سلة ٤٤-۱۹٤۳‏ وبلغ ق 
أ خر تلك السنة : ١۳ء‏ جنیہا م اعدف اد بعد ذلك نتجة منح ماف 
جدردة وتعصل أقساط ا لقدمة يمه فيلخ فیا 2 E440‏ 
جنما» وفی اخ ر ہیل س a AYY: ۹٤٩‏ لے ۷۰٢٥‏ جنیمأ فی 
آخر أريل سنة ۷ء۹٠‏ ' 

)۷( حصة مصر ی ن راس مال صندوق النةد الدولى وال نك الدولى 
للانشاء والتعمير . 

ا ار د 
إلى اتقات العامة للسنة و ٤-۱۹٤‏ باخ ٢۷‏ حسما وهو مأ استبعد من 
الاحتياطى العام فى حساب تلك السنة نظير قمة حصة »صر فى فدات إدارة 
صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير » على اعتبار أنه مصروف 
ارد iE ks‏ قد تقرر فما بعد إعتبار النفقات المشار | 7 جزء! من الأاصة 
الذهية الىندفعما العضومننصيبه فى رأس ا مال الحددللصندوقوالبنك المذكورين» 
فقد أعيد المبلغ المذكور إلى الاحتياطى العام واحتسب ضمن اشطر الحواسن: 

وقد دفعت مصر » تنفيذا لالتزاماتها قل الصندوق والبنك ا)ذڪورينء 
من اصل حصتہا فی رس مال الصندوق مبلخ ۲٤۲۹۹۵٥‏ جتيا ( ما 
۱۳۳۸۱۸ جشسہا ذھبا ) ک) دفعت البنك الاقاط الى طلب سدادها وعموعبا 
۹ جنیما ( منہا ۱۹۴٥٥۴‏ جنیما ذهبا ودولارات ) . 


(۱) راجغ اقا ٤‏ ص ٠۲٣۱‏ 

)٣(‏ وقرر +اس الوزراء في اجماع له في آوائل ناير س۸٤ ٠۹‏ الاذن للحكومة فى أن 
ثیخصس من الال الاحتیاطي مبلغ ۳۲۹۰۰١ج‏ لاف الاصة خر يى الدارس الزراعية الماحفعين 
,الاقطاءات الزراغة ٠‏ 

)۳( راجم سابقا ¢ ص ۷۱ باهامش 


ن کو کت 


م ا ا ف سیک ا ای ق حصترا ف ا س ماله وقدره Nf IY ° ê e‏ 


جنپ ؛ 
e 4¥‏ ۳۹ جنيمأ . 
ول ادو ولد لمبالغ ومو عا E » TA‏ جرا صمن الاحتاط 


< س ا ت ا ا | رألدفعة و ی استحفت ف Y0‏ فر ار ا 


£ 
او س: 8 


ترك هی آم أنواع a‏ الوس کا وردت فى الحساب الختا 
ت رس لختلفة هلل ع الال الاحتاطی !2 احتباط غوس واحتماطی حر 
ق سنه ۱۹۳۰ - إ۳ حى خر أبريل سنه ۱۹٤۷‏ . 


ا )ر الال ادر میا طی 


. ۇد دی 8 الاحتباطى الغرض من وجوده لايد من ملاحظة أن حتوی 


وقدرو عت ل 'لقأعدة فان معظم الال ا ياطى مو ظا قە مال من 


e‏ ا ج القصير كال الال اير رطا نرة واهندية وغبرها من 


سنه ٣۱-۱۹۲۰‏ وسنة ۱ ۲-۱۹۲ عندما اضطرت الحكومة إلى حويل الق المالية 


1 سا ا ۰ 14 ٤ a‏ ۰ ۲ 
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O N RC‏ 
ره له ية a‏ ن ا فلا ينتظر 
ا ا > ی 3 2 yi‏ ن رأحة ۳ i‏ م us‏ لنت O‏ خا رة ن ۰ 4 i)‏ الطو a‏ 
: ى E‏ روض 
a‏ 


د عن دي ا ل کب وه } م ڪر RE‏ ات اختاي التي $V‏ 6 


اظ اة بشي ء q4‏ ف السنوأتااقر, وة 


+g‏ سس 


الأوجودة الا حت ماطی إلى نقود » إذ ف ت ال الاورا اى ا اة البريطا نة 
واهندية وال جنيية » وكانذ E PE‏ فی بیع جزء 
RS‏ ال الحكومية المصربة فى وقت تاج فيه إلى النةود » وف وقت كانت 
البلاد فيه فى ضائقة اقتصادية لأدى ذلك إلى آار قيمتما عا يوئر على اتانب 
ولكن بيع الق الأجنية لم يكن له ذاك الاثر . 
ا ااا ال الاحتیا فى الق ا لمصرة ل فائدته فی حفظ ال رکر 
لى عل العموم » وى تغطية حساب الححكومة e e‏ 
FF‏ عن اختلاف توارخ استحةاق بعض الضرائب E,‏ م توظف 
الجکومة جڑءا مس احتباطیہا فی ق مصربة رل ذلك أو اا ا 
النتيجة الحقيقية لشراء الحكومة لأوراقما الماللة » هى خفض الد العام عقدار 
ما تشتريه وهذا الغرض ولو أنه قد يكون ودا » إلا أنه لمكن أن يكون 
هو المقصود من المال الاحتياطى » ثم إنه لاوز خفض الد العام إلا إذأكان 
اها ووا ا الل ت هھ ود ا 
ا و 
ولذلك ينبنى أن يكون اتوظيف ف قي أجنية قصيرة الأجل ٠‏ قلبلة النعرض 
للا خفاض قيما » ومع ذلاك فقد قامت ال-كومة بشراءكيات كبيرة منسندات 
الدن الم ى حد والدين الم تاز ساب الاحتماطى » وقد كان الغرض من ذلا ا نناز 
اض اا ر 
وقيل أثناء الأزمة الى أعقبت نشوب الحرب العالمية الأول )۱۸-١۹۱٤(‏ 
[نه کان م ری الافضل عدم توظف الال الاحتاط شر اء ا ورأفألمالة 
اذ ام و E‏ اصعب منبا NE‏ 
کان :و عا إلى اخفاض قم N‏ أو قلىلا » ولكن بلاحط على ذلك انه 
ركن من السمل عند تقرر أوجه الانتفاع بالمال الاحتياطى البو بانقلاب 
مالی عالی کالذى أعقب شوب حربسنة ١٠٩٠ء‏ ولم يكن تمت أبة حادثة بمكن 


e‏ زك السندات غير قابلة للييع » هذا فضلا عن أن الاقتراض بضمانتما 


اا م 

تعد وا اا تاك الجرب عا دل و صو جح عل ڈوم وأن! النقص ااسكبير 
لدی عانته فی ق متا مذ بده تلكا لمرب ( ٠١‏ ب ) لا ثل اک من‌فائدةأر بح 
و الاحتیاطی ل یکن مستثمر ا فی هذه السندات لکا نت 


و کر بكر من الق الى طر ا عل فخا 
ومح ذلاک مثل هذا الموقف رؤى زيادة التدقيق ف اختبار الاوراق 
اة لى برأد توظبف المال الاحتياطى فيا » فإن بعضمأ معرض لاخةاض 
قىمته قى المستقبل ‏ والىعض ةد يستہلك بقمة ة قل من قمته الحالة ف سوق 
ع بعر ض لفقد جزء من تمن الشراء لوطال الاحتفاظ به ء وذ 
روف #۴ حساب !حشساطی بو ضع فيه ماتجاوز ۽ ١‏ من و المشتراه 

دك لمواجة ا ا عن تقلہات الانمان ١‏ 
وفم) ى جد ول ين مقدار المالالاحتياط والجزءالمىظفمنه ف قے مصر , به 


ف ق أجنية ابتداء من سنة ٠۹١‏ 


i 
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اليا زات فأ خوذة هن الحسأب اختای لکل م من السنو أت الذڪورة ¢ امسات من الال 
حد فا ارقاء الا حاد والم#رأت و الٿ بعد تقر بب |۰۰ أليء٠٠٠‏ 


f‏ س 


(r‏ أن الال الاحتاطى والمستتمر مله ف أخر كل سئة مالة 
س 
الستثمر من الال الاحتياطى 
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سستقیل الال ار متیاطی 


لاشك فىآن الال الاحتاط کان عو نا قو ةتالشدة و دعامةلامالىةا )صر ةى 
الا اله جب آل اعز ب عن الال أ لاو ارح ا عل م تنفیذ کشر من 
ا عات" امكميرة ذا ت النذعة ألعأمة “<4 ٳذا کان تقفو ست هذها مشر وعات عت ان 


E 


فى سنوات اضطر اب المالبة المصر ية » عندما كان الو اجب يستدعز بادةالتحو طل 
وألتدقق ء وعندما كانت موارد المزانية حدودة لوجود الامتىازات الاجنسة 
وما تر تب علا من عدم إمكان فر ض الضرائبعل الأجانبدون موافقة دو هم 
ومحتملا قبل أن تا خذ مصرعلىعاتقا المسثو لمات الجسمة المترتبة على استقلاهل 
إلا أن الموقف قد تغير فا بعد » وفقدت الدواعى السياسية الى بررت وج-ود 
الال الاحتياطى قوما » ولذلك كاري الاستمرار على تغذية ذلك المالبوفور 
الميزانية عملا ليس له مايبرره» على أن الذين عبذورن الاحتفاظ بال ال 
الاحتاط بنظرون له ک لاا د یع الحاجات » ولسكن برد عل 
دا لسن ل اتعر ت ق الل خط نحا وات 
بوس أوعليه التزامات کا رأيناء أو عب أن عد کذلاث ل نه مستثمرفى سندات 


o“ 


(۱( بان مقدار الستثەرهن الاحتيا طى ار في ارا پر یل س۷ £ ۱۹٩‏ ما ای : VEIT‏ 
جتیما تی سمدات الةرض الوطني ج ۳ ./ و٤‏ ملیون و۲۰ آلف جیه ف سندات جم .|" 
lA Es‏ اسم البنك العقاری المصری ۲ و ۸۳۸۲٣‏ حايما فى أ م شركة ماه 
القاهرة و١٠ ٤٤٦‏ جنها فى اسم البنك الاهلى اأصرى مه و 1۱٤4١٤‏ جنها فى سندات بلجيكية » 
ص ۲۱ ) . 

ولاحظ أن الاحتياطى اي وان کان ٢٢برا‏ عنه باحثیا طی حر ¢ الا أن هناك البزامات 
واقعة عل أ تق علہھ ق المستقيل اقرب سس نقده که وها ` A‏ مااين و لعاف ەلون 
من الجنهات وهي المقرر أخذها من الال الاحتياطي قي موز أيه نة ٤1۸-۹٤۷‏ لمنفذ المزء 
ا لاص و N)‏ الد وره ن دل نامج النتوات امس 6 و۲۲ ملو ا و لصف موث با قي 
المبا لى المخصمة هن الاحتیاطی العام انق ار تامج اأسنوات اس اأذكڪور 4 وە مون حه 
7 ۱10۰۹۸( ¢ وماو ان رصید مستدےم لادارة عمال الخجرانة ولمةا بلة النقود امعد نة 
ار ا و دال اا نة العاهة وبق فيا عا طلة عبدما تنكش حركة النداول النقدى » 
ومالنون و اف ملہء ن نح اف الي الما س الللدبة والقروة 4 ومو ان و نص ف مرون 
احتياطي بغي اللاحتفاظ به لاطواريء غي المنظورة ( من مذ كرة الحساب التامى لاسدة س 


ح وې س 
قیمتا هذا فطلا عن أن الال الاحتياطى لا كن للقيام ءا تتطلبه البلاد 
من مشر وعات 2 والتحسين فى عاف المرافق كالرى والصرف والصحة 

ا والدفاع | اوطنى وإنشاء الطرق 1٤ e‏ ذ يستلزم ذلك مالغ تر بو 
عدة مرات على المأل الاتامل الو جود ووی ارون عدم الاس اا ال 
الاحت اض واقتراض الاموال اللازمة مشروعات > وهذا رأیلاغاو 
من نقد ٬‏ ان الاحتفاظ بالا حتماطی لسغل فاة هى على ال أقلمن الفاندة 
الى ستدفع ألقرض : عملية معسة من الو جمة الاقتصادية » ويرى فرق ثالث 
التصر ف ف الال الاحتاطی فى ح دود الحاجات العاجلة العبر العاديه > مح 
[دارة ما يتمق منه إدارة حازمة . 

وهذه الأراء ليست مقنمة » مادام من المستطاع الحصول فى حدود معقولة 
علا موال لاز مة لداد الخحاجات العامة الوقة لااد لس کت ھن س 
وجيه لتابعة جميح مال احتاط » لذلت يلبغی الل هن ج ةغل الا کون 
هنأك فائض کبیر فی الإیرادات › 0 بعنی بتقدبرالمصروفات والایرادات یک 
وزأرة عناية تأمة دققة عند وضح المزأنية » يث سند تقد بر المصروفات إلى 
حاجة الوزارة الحقيقية > وأن تقدر الإيرادات تقديرا ححا حى لا تظر فى 
ا لساب الختاعى تلك الفر وق الماثلة بين تقديرات الميزانة والإيرادات الفعليةء 
وإذا ظہر فاء ُض رعم ذلك فمستعمل فى الس سيل الطسعى له وهو الانفاق على 
المشروعاتذات ت النفع العام > بإاضافته إلى إيرادات المزا نة الحادية » وإذادكرر 
الفاأضوكان حاار ت ا العامة عن کاهل داف ی ااضرائب 


کے ٩٤1۹ا‏ ص٣۲۰‏ ) . کذلاك سق‌آن ذکر نا ( ص۰۳٤‏ هامش ۲ ) أن ۶اس الوزراء 
قرر فف اجتاع ا شان سه NV ۹٤۸‏ الاذن لاج جڪ و مه فی أن لخصص من الال 
الا حتياطي بلغ ۴۴٠١‏ جيه للسسلف الاصة غر جى الدارس الزراء_ة العةءين 
يالا قطاعرا ا : 


)١(‏ نشور وزارة الما لية رقم ۳ لستنه ۱۹٤٥‏ 4 الوقاثى الممر ية » المدد ۳۸ ١‏ السا در فی 
١۰‏ سيتمر سنه غ1 = 


e 


اقاي اا و ي ا ی ا ا ا 
ما تصتاجه م Ss‏ ادل رف 
عندما تمس الجا جة اليه » وعخاصة عندمايراد به مويل مشروعات فيد منا ا جيل 
الحالى والاجال المقيلة من السكان » لان عقد قرض ال وة اله قداف 
بغو اند هامة تستفيد منأ الدولة مقابل دفع ٣‏ و ۽ "كفائدة؛ ولايعزب 
غ ا الاحتفاظ بلغ كبير كاحتاطىيشجع على السرا فو حول دون 
الاقتصاد ف الإانفاق : 

وقد زاد الال الاحتباطى مذ نشو المرب العالمية ألثانيه ( ۹ t0-‏ ( 
ی آخر ريل سنه ۱۹۷ ا رو على الأربعة والاربعين ميو تا من جنات 
ولا تعد تلك الوبادة وفرا حقيقيا ونما برجع معظمما إلى أجل ڪشر من 
الإعمال الى كان متوقعا إجازها ولم بتيسر القيام ا بسبب تعذر الحصول على 
بعض المواد والممات والادوات الى طلبت من الأرج يسيب الحرب » ولذ 
خصص من الال الا حتہاطی العام بالخ جلما ۳٤۰٤۰۵۰۰‏ جيه التنقيد راځ 
اده ی نو ت منیا ۲1۲٤۰۰۰۰‏ جنه اعتمدت بالقا نو نين رقم VVISA‏ 
لسنة ۹4٩‏ » و ۷۸٠۰٥٠۰‏ جنه اعتمدت القانون رقم ۱۱۹ سنه 4۹٤۷‏ › 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (» وقد تبين بعد ذلك أن التكالف اللازمة 
لتنفرذ بعض الاعمال تزید على مااعتمد ها » کا استجدت بعض أعمال تستازم 
تخصيص مالع هاضمن البر ناج » ما ترتب عليه زبادة التكالف المعتمدة مقدار 
۴۰۵۷۰۰ جيه . على أنه بلاحظ أن من ذاك مبلغ ملیونی جنيه سيؤخذ من 
ابا ریاح عملية شر اء فن 4 ولش من اا حا العام ؛ ا 

قصر ألو بادة فى تکاليف البر ناج ال ستؤخذ من الال الاحتياطى العام على 
۰۰۰ جیه » ویذلك ترتفع تکالیف البر ناج إلى ۳۵۹٤۹۲۰۰‏ جنيه ‏ 


. ۲٦4٤ راحم سا قا قا ¢ ص‎ (١( 
6ص ۸۲ء‎ £ ٩۹م1‎ ٩۹ £ ۸ (+)منكرة اللجنة ال لة بوزارة الما للةعن مدرو ع‌یرا نيه الدولة نة‎ 


4۲ س 


وقرر مجلس الوزراء أ ضا جلسته المنعقدة فی ۲۸ دسمیر سن پ۹٠‏ خصص 
مبلغ مليونين و ۸۳١‏ ألف جنيه من لمال الاحتاطى لمواجمة الزيادة فى تكاليف 

ابر ناج المذكور. ويتناول هذا البر ناج كثيرا من أوجه الإإصلاح» كمشروعات 
مياه الشرب » ومكافحه البلبارسيا » وردم البرك » وتحسين المصايف والمشاق» 
وبعض‌مشروءات الری والصرف» وسال بعض المدارس والمستشفىات»› و جاریى 
الةاهرةء ومشروعات تعمم التقاوى المنتقاة » وعطاع فحص المذور» وعض 
مشروعات استغلال الصحارى والواحات› ورفع ف النتاج الحم وای 
وأعمال توسیع الطرق 1 وجدیدات السكك الحدندية ومشروعات الدفاع 
الوطنى » وإنشاء مدينة للعمال »> وحوض للبترول » ورصيقف للركاب عيناء 
الاسكندرية »> وعطة جدیدة للابارة بمدينة القاهر ة 1 8 


ع مر اعاة عض لقو اعد الما لىة 


قد بتر تب على عدم مرأعاة بعض القوأعد الما لىة ازديادالفقات‌العامة » ومن 
هذا القسل إغمال مراعاة قاعدة وحدةالميز!نية إذ يؤدى إلى توزيعالنفقاتالعامة 
عل علم مزا بات ۴ ہل قو ل دعصضن اليمعأات ا ول لا تقل ذا و صد ےن کل 
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س ا 


النفقات فى مبزانية واحدة  »‏ أنه يؤدى إلى تغطية بعض النفقات العامة مو ارد 
غير عادية ( الةروض ) . وأم الوسائل الى يترتب عليما عدم مراعاة قأعدة 
وحدة المزانية هى : )١(‏ المزانيات الغير العادية » (م) الحسابات الخحاصة عل 
الخرانة » (م) المزانيات الصناعية » ويلتجاً إلى الأولى عادة فى أوقات التقلقل 
المالى وهى منتقدة لنما تساءد على الخش إذ تسم بإظار الميزانية متوازنة 
توازنا غير حقيقى » ولانما ساعد على زيادة الدبن العام » وأما الثانية فخاصة 
بعملات نفقّات وإراداتتستيعد من الميزأ نة لاغراض تتلفة» وتفت‌طاحسابات 
خاصة على الخرانة وهى منتقدة أيضا ؛ انها تساعد على كثرة المزانات الغير 
العادية . ولان حساباتما المدينة خطرة إذ تؤدى عادة إلى الاقتراض ما زيد 
الدن العام أيضا .ما لثالثة وهى اليزانيات الصناعية فيعيبما أا تدفع الصالم 
الصتاعية إل استعمال کل مواردها عا يؤدى إلى الإسراق رإلى الالتجاء إلى 
القروض غالبا 

وعا يدخل فى هذا الباب أيضا إساءة استعمال النواب لحقہم فى اقتراح 
النفقات » إذ لماكانت الميزانة قانونا من حسف شكلم ا على الاقل » لذلك كان 
للنواب عليما حق اقتراح النفقات » والمشاهد أنهم يسيثون استعمال هذا الحق 
لاغراض انتخابية علية » ولذلك رى بعض الكتاب إلغاء هذا الحق كلية على 
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وألنوا ب علما‎ 
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Cs 


الاقل فا ختص بطلاب زبادة النفقات وإنقاص الإرادات»وقصرحقالاقتراح 
على الحكومة فقط فا يتعلق ا ا تین يث لا يبقی لاعضاء الرلار ` 
و اغ د النفقات أو زبادة الإرادات » وقد لجأت الدول إلى 
عدة طرق ار لعالجة ذلك اليل فف فر نسا حدد حت الاقتراح حی لا ینتج 
ةد ادة النفقات أو خفض الإرادات بدون مقابل » وف انعلترایریالبر لان 
أن من حقه الاقتراح ولكنه يفضل عدم استعماله وقتصر على عد م إقرار 
as‏ االحكومة E A‏ ر» وقد جری ف 
العمل على التخفيف من تلك القاعدة فبطبقما فما بتعلق بالاعتمادات السنوية» 
أا اققات اة ك ها ان دوخ الرلان فا قرط ان طح 
النصو ص المالبة خط مغار حط باقى النصوص » ولاتساقش إلا إذا وافقت 
علسما الححكومة » ک) أن لجاس العموم أن ق اف اعا متفه إل اة 
القيام فة مع الو عد بالوأفقة عل الاعادء وف الولابات الحدة كان عضر 
الميزانية حى سنه ۱۹۲۳١‏ م وکو لا إلى البرلان › بناء على بيا نات تقدمما الحكومة 
وقد أدى ذإك إلى كثير من الإسراف » ذلك نص قانون ۲۰ یونیه سنه ٠۹۲۱‏ 
عل إنشاء مكتب بو زارة المالية يعمد إله بتحضير مشر وع الميزانية ومشروعات 
الاعادات الإضافة » ومد اللجنتين المالتين مجلمى النواب والشيوخ بالبيانات 
الى لمانا : 
وعا بدخل فى هذا لباب أيضا إساءة استعمال الاعادات الإضافة ؛ فقد 
تصبعم تلك الاعادات عاملا من عوامل زيادة النفقات العامة » وسنتكلم. عن 
ذلك فى القصل التالى . 
!فال فى عم 

ترك مصر استعمال المزا يات الغير العادىة منذ أواخر القرن الماض »كاسبقت 
الإشارة إلى ذلك ' . وقد كان الال الاحتياط معتيرا كيزا نية غير عادية » إلا 


, ٤۷ص‎ ¢ رزاجم سابقا‎ )١( 


س و( ع نل 


ائ کت عن ر کون ذا مد سه ۹14 / 1٥‏ 

أما عن الحساات الخاصة » فقد ساعد وجود المال الاحتياطى العام على 
كرتا » فالتجآت إلا الكو مة فى القروض الى قدمتبا إلى الملاك والزراع 
والصناع فى الستوات السابقة على الحرب العالمية الثانة » إذ كانت تأخذها من 
امال الاحتياطى › باعتبارها عملا لا يدخل ف المزانية » وڪذلك 
الى قدمتبا إلى البادمات والجالس الحلية لعملياتالمياه والإنارة ولأشغال التبظم 
منذ سنة ۱۹۳۷ - ۳۸ ولانصاف موظفا > ولغبر ذلك من الاغراض ١٤ا‏ سق 
يانه عند الكلام على آنواع الاحتياطى الوس »اكان اانظام ألذى وضع 
مصروفات تنفد المعاهدة المصر ية البر يط اة الفانو رقم سنه ۹۳۷ 
فی بفتح لاع ادات اللازمة لتدفين مشروعات المعاهدةءل حساب الاحتياطى 
مباشرة وقد المصروفات فى حساب خاص خارجعن المزانية وللكن‌هذا النظام 
ال الادة رقم ۸ من الةانون رقم لس ۱۹۳۸ ۰ راض الاعتادات 
اللازمة تدرح بالمزانية » على ن يستمر العمل المادة ألثانية من القانون رقم ۲ 
اسابق الإشارة اليه بالنسبة الاعتمادات الى سبق فتحبا على الاحتياطى مباشرة ؛ 
o E as‏ 

أما حق اقتراح النواب لنفقات عامة » فل ا 
لآن > على أ نه بلاحظل ا بعض الأعضاء دد رضن امز اة بكشر من 
افر غات و سبق كا روء و لن هذا لاغر ن اامةه اوسن 
الأغراض الا نتخابة » وفه قط غير قلسل من الدعاية » وتتمى المقترحات 
عادة بإقرار مشروع الميزانية بغير تعديل . 

وقد لاأ حظ ديوان الحاسة ل تقرر له عن الحاب الختا للادولة 
٠۹ >۳ - ۱۹4۲ (‏ ) وف التقارر التالة » عدة a‏ خطبرة تتصل بعدم مر أعاة 


- 


عيض القواعد المالة الفنية » نذكر منها : اروج علىالميزانية با حص على ميرانية 
سنه مصر وف تعلق میزأ نره سنةسابقة»وجاوز اعتاداتالبابالاول (المرتبات) 
بطر بقة غير مباشرة بتعيين مو ظفين باليو مية أو الشمرية على اعتادات الباب 
اللصروفات العموهمه ) أواعادات الاب اثالث ) الاعبال ا جديدة)و عو بل 
عض العملبات الى ليس ها أحتاد فى الميزانبة من آمو الالامانات المودعة بوزارة 
لاله أو ا السا بات اجار ية ألدأئنة › وف ذلك عالفة دستو رده 6 ۳ مو ل 
تعس العمل ت من الال الاحتاطی دون مصادقة الر لار ۰ »أو مو بل بعض 
ا خساب ار عن طرق خو انه ألدو ل ل حدث ف الصرفعل ەقاومة 
القضن باخصے على الاحتاطی أ العام دون اس ٤ذان‏ البرلان ( وکا لث ف 
ز المباغ ا ادها من اط العام لاال الإإصلاح ف J‏ لاد 

احج زه سحو ۲۰| الف جه ۰ 
کزلك لسرف الوزارا ت واإصاح إ اقا العا ف حسابات السو به ( ہی 
لذ خمت ری در جه عب eks‏ ماعل بهذه الحسابات ميالع لا أصل ا 
ف 4 مەن نه ا أو لانبا جاوزت الاع|دات الاصلىة ٤‏ ددعو ی أن i‏ ا E‏ 
ولوقع آنه ارا للحصول عل فا سمح بلسو تا ET‏ ال د ما 
مبالغ وردت الخراتة ولم تظبر فى الإيرادات لان بياناتبا EEE ٠‏ 
تقد ا التعلية على هذه الحسابات وسدلة لتخا ص من تة عمل 


» 
۲ 


و آداأء وجب 


إا 


وسال الرصمرع القرعر 

قدمت ل الشو ون المالة: مجلس الشيوخ عله أفتراحات لإصلاح الخللء 
شرلا إلى بعضبا عند الكلام على سوه التنظي الإدارى ويممنا هنا منما مايأنى : 
ا ارقابة تیل E‏ 1 
r‏ حدوله . 


4 


جن 


E ss 


(۳) مع تعرين مو ظفين دانبين أو مؤقتين على اعت ادات البا بين الثافوالثالث 
من أ بواب المبزانة منعا باتا . 

)٤(‏ تنقیح وتهذ ب القوانين واللواځ المالىة ء 

(ه) رع استعمال أمو ال الأمانات فى عبليات لا اعتاد هاف الميزانية 

)0( الوقوف ف ترحيل المصروفات عن طربق الامانات عند القو اعد 
الى ر مہا مجلس الشيوخ و أذاعتبا وزارة المالة فى منشور 5ر 

سكزلك بدت لجنة الشؤون المالىة عجاس النوابف تقرير Om‏ 
ديو ان الحاسبة على ا لساب الختامى للدولة للسنوات من ٤١ - ۱۹٤۲‏ حى سنه 
- ٥ع‏ عدة وسائل للاج » نذكر منيأمعاقة من کون له ب د من الو ظفین 
فى الخالفاتآلى كف عنرا دي وان الحاسمة » والموضحة ف تقاريره واا ت 
لفات دستو ر به ت آم إداردة ام متاقة لسو استخلال مو ارد درك او ظز 
مص احتا أو ضياع حقہا ا صورة » من فاعلين أصلين أو مشت ر کن 
رۇ ساء وصءوسان مما کا نت درجاتہم تعقمم حا کانوا عل أن 
العقاب صارما ومتناسبا مع الخسارة الى أصابت الدولة من جراء 0 
آدی الام إلى فصلبم » وعلى آن تم اقاب فورا ليكوندرسا لغيرم .كارأت 
اللجنة من جبة e‏ إعطاء الصارف الذىن بقومون بتحصيل الاخ اهن 
[بجحارات أراضى العلو وإ ارات الاملاك المدير بات والحافظات بعد حصرها 
مكافأة قدرها ١‏ ر من المتحصل تشجیعا ےُ م على متا عة التحصمل كذاكراآت 
ضرورة منم مكافأة مغرية للبو ظفين و د ا ا باءالتخرات 
من ا حى کون هذه ا )کافأت حاف ا ے على الا نتہاءء ہا ىوقت قصير . 

ووافق مجلس الوزراء جلسته عة دة فی .۲ اغسطس سنة ٠۹٤٥‏ على 
NS e SL‏ 


)۱( وزأرة المالية م المنشور الدوری رم 11/10۰ بتار بخ ٢‏ مانو نة ۱0۹٤٤‏ . 


EA 


“x‏ س إ لە دا 
a‏ ماما ا ارتباط مال سكن ذلك ف دود عت اس 


(r)‏ مدری الحسابات ورؤساما ووکام e‏ ا اش عل 
کل ار بالصرف حبن لابكون هتاك أعماد صلا ا حین بطاب ا2ے م على 
اع اد غر خصص هذا الصرف ا تر تبعل تنفيذ األصرف جاوز ا 
TE‏ یراب المزانية أو نقل اعتاد من باب إلى آخر أو 

اخصے على عير الاعتادات‌المرصودة » كالصرف عل العہد عدم e‏ 
۴ ار نة أ أو لعدم كفاية هذا الاعاد. 


)۳( ع یحی رو لوز ارات والمصالح ص صمو ظاف فاو لفن ین مو ظفبا ) 
دعېل امه ا دفر ر خأاص نهمل شه ا الارتماطات الا ( وعلسا فل ۰ 
إرام أى عقد أو اتفاق مالى الحصول من ذلك الموظف على إقرار كتا 
سال شه الث الخ الخ عله قاو نا دمه هذا الارتياط 2 الإاشارة 
زیی کا بة ا منه ذا الغرض ٤‏ وع الو ظف الذڪورالامتناع عن تھدم 
هذا لإ ار إذاكان !لارتباط من شأنه الإخلال بقواعد الميزانية بإاحدى 
'لصوراا ار لاا ق الفقرة ة السابقةء 


)٤(‏ وعلى مدرى إداراتالمستخدمبن ورۇساماووكلامم وع کل مو ظف 
ا دحېد ا مماشرة شىء من اختصاصامم الامتناع عن الا شیر على القر ارات 


حخاصة بتعبينات الوظةبن وترقي اتمم وعلاو اتم ذا ترتب على تنقیذها تعيین 


"1 na 
أو ترقه مو ظف ہف ہے أو 9ل‎ RE مو ضف اقسا ا عل ژور‎ 
2 مو ضف‎ 


مشر سب ف الفقرة الثانية السابقة . 


jeh 
DEE دا٥‎ 


ر عن آشیر الیم فی أل رات 1 سما 2ء ع الف = 
ا اشيتة فا أ 


و أغفل تبلی وزارة المالة ق الےالات ا ول 


1۹ 


فا مثل هذا التبليغ واجبا » قام رئيس الديوان بإبلإغ أمم هذا الموظف إلى 
الوزر اختص . 

وقرر مجلس الوزراء فی ٠۴‏ ريل سنة ٠۹٤٠‏ إعطاء رئيس ديوان امحاسبة 
الان يطلب من الوزراء ورؤساء المصالح ال-كومة الختصين معاقبة 
رؤساء الحسابات ورؤساء المستخدمين الذبن عخالفون قانون ربط الميزانية أو 
ا ل غاي الاد جوا رال 

عل آنه بلاحظ على قراری مجلس الوزراء السابی ذکرھا آنہما قاصران 
عن علاج الحال » لاما وإن كانا قد كفلا الرقابة السابقة على أوامس الصرف 
إلا آنه ما لم خضعا لارقابة منشاً هذه الأوامس وهو الارتباط بإجراء العمل 
الذى بجعل الدولة مدينة » كالتعاقد على شراء أدوات » أوالقيام بأعمالعامة :أو 
تعيين موظفين » إذ مى وقع الار تباط أضحت الدولة ملزمة قانونا بالدفع إذا 
ما قام الطرف الأخر بتنفيذ التزامه » وليس من شأن هذا الأخير ألا يكون 
الاء)د المقرر كافا لإيفائه حقه » أو ألا يكون هناك اتاد أصلا » عا يضح 
وزارة المالبة مجلس الوزراء فالبر لان أمام أ واقع لامناص معه من فتع 
اتاد إضافى لعلاجه » وما بجعل مو افقة تلك اليثات عليه موافقة شكلية . 

أما مديد المىظفين الذين ينساقون إلى خالفة قانون ربط المزانية إطاعة 
لاواس رۇساتېم م الوزراء ومدبرى المصالح ‏ بتوقيع العقوبة عليهم أو 
إحالتهم إلى مجلس التأديب حسب الاحوال ( قرار آبريل سنة ٠۹٤٩‏ ) ففبه 
حرج مؤلاء الموظفين » ونسيان لطبيعة الأشياء كاينم عنأحجام عن الوصول 
بالعلاح إلى مصدر الداء » إذ ليس من الطبيمى مراقبة المرءرس للرئيس » ولا 
تجح رقابة تقوم على هذا الاساس . 

بتضح ما ذڪڪر الإجراء الذى اتخذ بقرارى أغسطس سنه ۵ ۱۹٩۹ ٤‏ 
وأريل سنة ١ء۹٠‏ لا يكنى لعلاج الحال » ولاترال ا لحماجة ماسة لإصلاح 


۰ 


aT‏ فى هذا الشأن. وقد إقترحلعلاج ذلك. سن تشريع 
۰ الارتاطات إلى وزر المالية » بواسطة السكرتيرين الماليين 
e‏ ع تشريع ! بالقواعد الح الية للرقابة على اقاشر اضر ف › 
وبذلك بتحقتق استقلال الرقيب عن الوزراء ومدرى المصالح الذين تراقب 
ارت اطاہہ کا تهياً لوزر المالة الوسياة لحصر المصروفات فى نطاق اعت ادات 
لممزأنيةء و بلاحط أ هؤ لاء السك ر تيرن المالبين ومعاو نیمه فی ھ ذا 
ا لاتتعدى النظر ف الارتىاط من ألناحرة المالية التحقق من وجود أعناد 
وهن e‏ لاعبال الوزارات ومشروعاتما » مادامت 
الارتاطات الى تستتبعما تلك الأعمال والمشروعات فى حدود الاعتادات الى 
أرصدها "برلان ذأ . ومادام السكرتيرن الماليين ومعاونيمم بعملون داخل 
الوزارأتوالمصالح الذات » فالاتصال بنا وبینہم مباشر » والام لن يتعدى 
خصو على تأشير منم بالموافقة على الارتباط » بعد التحقق من وقوعه فى 
اخدود ی ورمتما قواعد الميزانة » ولاس ينض ف سبل 
ذلك أن يقال بأن هذا الإجراء يترتب عليه تخويل وزارة الالة سلطات 
جديدة مع ن الانماء هو نعو التخفيف عنما بالقضاء على المركزية » إذ أن 
شر فما على الإا رة المأاليةق Es‏ عملا لایکفی فيه اسک کون دا 


ن تعض فة عل ! اصرف دول الارتراط ا ls‏ 


ê 
چ‎ 


کذلك العمل على إصدار قانورى عاكة الوزراء مع تضمينه 
الا حکام ی دف ی أن عر ص الوزراء عل عدم اة احکام 


Be‏ المالة 


ا بے 


٤ 4‏ , . کک اسا 
1 م ل ب برق 


بو سس ال ق به على اقب ا يه في هر ٠‏ حل الا نون 
GS TT‏ بس عة ( 1۹4۷ )م | EYIN‏ 


E‏ س 


إساءة استعمال الاعادات الإضافة © 

بلتجاً عادة إلى الاعادات الإضافبة عند عدم وجود اعتهاد باميزانية أصلا 
0 اعدم ككفاية اعتاد موجود مها » إذا كان لا مكن اتظار المزانية القباة 
لدرج النفقة الجديدة الضرورية أو العاجلة ا » ولاإيقاف أداء الخدمة الجديدة 
ا الى استنقد اعتادها . فتطلب الحكومة من البرلان حئذ أعتادا [ضافا 
الممزانية ؛ اعتادا غر عادى إذا لم تسكن العقة دة اساك رأة » وأعتادا 
تكملا ذا کان الغرض مله مو أجېة عدم كفاية أعتماد خصص __دمة عامة 
مو جو دة با مزا نة 1 

وتحدث إساءة الاستعمال من أن الحكومةلك تتمكن من موازنة المزانرة 
فض بعض التقدرات الواردة اء أو تخفض اعتماد نفقة تخشى ألا بقرها 
البرلان لقداحترا ٠‏ تطلب فما بعد اعتادات إضافة ل.كلتما» وبضطر 
ابر لمان إلى الموافقة على ماتطلبه مادام قد وافق على مبدأ النفقة » وبحدث كشرا 
أن يطلب الاعتماد الإضافى بعد الإنفاق » ما يضع الرلانآمام الاس الواقع . 

ولا كانت الاعأدات الإضافبة » بو جه عام ا آن تخل بتوازن 
المزانية » وجب عذم الالتجاء الما إلا فى الحالات العاجلة غير المنتظرة» على 
أ المشاهد أن الكو مةالمصرية » وخاصة فالسنوات الأخيرة» تكش من 
الاتادات الإضاضة » عا يعرض موازنة المزانة للخطر . وتدل تلك 


ت 
ومذكرةالاجنة الما ليةبوزارة ألا لية عن «شروع ايزا نة للسنواتانتلفة حاضر جلسات امي 
الشيوخ والواب و تقار لر چ الشووت Ul!‏ ل ا عن مشرو ع المبرأنة وات إخعلةة , 


— 


اه تو اال الا غات ااا :ان الجل ق رمن 
الجالات الى تطلب فا ذ فت اعتاد إضافى » تلا هذا الاعتاد باص عله فى 
المبزانة» و را ا من ذلك ا على ا اکت الاعت )دات اللإضافة 
لز رة رة ن أت » اذ بتضح أن عددا للا مہا إستدعى حققة 
فح اعت ادات إضاضة » وأن الجرء الا کر من تلك الاع ادات من الممكن تلافه 
a‏ امز انبة التالية لدرجه مها ء ولا يمكن نكرأن فائدة 
المشروعات ألى ى تطلب جا عادة الاعادات الإضافة ولكن بحب آلا یعز ب 
ل و ارده ارو عرفا ن ازل ود وا و اا 
عشر نفقات المشروعات ذات المنفعة العامة ألى تتمناها البلاد » وما کک عله 
بالنسبة ها هو عشبا معا ومة-ارتتا بعضا عض ولايكون ذلك تاما إلا عند 
ضير المرا نة » إذ تظر فائدة كل منا بالنسبة لغيره »> وحينئد يقد مالا على 
مء أ عم قتئذ » و طلب اعتاد إضاف ها فا بعد » فقد يكون نيجه 
درامة سر بعة eT‏ دل أ مستبا ثانوية وه_ذا ماع دث بالسبة 
التعد ٫لاتالشخصة‏ لكادر الموظفين والى سكون الغرض ما غالیا سداد 
حا جات عارضة . 
اتدل على عدم ألدقة عاد التقدر الأاصل للاعت ادات الواردة فى 
المعزانية أنه كثيرا ماعدث أن تطلب أثناء السنة اعتادات إضافية لدم كفاية 
الاتادات ا'لاصلة »ول تخل سمنة ف ك روو اعتمادات 
إضافة فتحت هذا السيب عا رشعر ا الاعتہ اداتالاصلة جعات أقل ما 
يلزم حی کن [ظہار فاثض ف الإرادات أو جعل الميزانية متوازنة على 
الاقل » ولا بأس بعد ذلك من طلب اعتادات إضاضة » وقد يعمد عندما راد 
موازنة المعزأنه إلى إجراء خضض فى جالة اع اداتها بنسية معمنة › على أنه لا 
يبت أن تطلب اادات إضافبةدلعدم القكن من تحقيق كامل المستعبد للوض 
کا حدث فى بعض السنوات » وبالرغم من كثرة الاعتادات الإضافة لا تكاد 
تخلو سنة من أ لسنوات من وقوع تجحاوزات فی بعض الا بواب : تظېر عند إقفال 


۴ س 


الحساب الختاى لاسنة وذلك لاف التجاوزات الىتتضح أثناء السنة وتفتح ها 
إت ادات إضافة فى حنما. 
وف) عدا سنة ۱۸۸6 1 SAE‏ 
من إعتاداتإضافة. وقدك نت فسبةالاعت ادات الإضافية إلى الاعادات اللاصلىة 
الواردة بالمزانىة بسبطة فىأولالام إلا آنا أخذتف الازدياد تدرجيا وخاصة 
منذ سثة ع | ۱۹ ٠‏ بعد إصلاح المعزانية “ال فكان متو سط نسبة الاعادات 
الإضافة إلى الاع ادات الاصلمة أثناء الأربع والثلاثين سنة الأولى ( من سنة 
۰ حی سنه ۱۹۱۳ ) ۱۱۹۵ ا Es‏ والثلاتئن اا ره 
(من سنة ٠٠-٠۹۱ ٤‏ حى سنة "٤۷-۱۹6١‏ ) إلى ١ه‏ /' ورجع ذلك إلى انه 
حى سنه ۱٥-۱۹۱٤‏ لم تسكن یع ألنفقات العامة تدرج فى الميزانية » إذ كانت 
هناك حتى سنة ٠۹٠٠‏ نفقات تخص على الاحتاط الخصوعى و أخرى على 
الاحشاط‌العموی. ومنذ سنة ۹۰٥‏ حى س ة۳ | ٩‏ إكاذت‌هناك نفقات خصو صبة 
ها نظام غير نظام النفقات الاعتبادية » وتفقات أخرى تخصم على المال 
الاحتياطى العام . وقد كان النظام التبع بالنسبة هذا النوع من النفقات أن تفت 
الاتادات فى أول السنة على المال الاحتاطى الخصوصى أو العموعى وكذلك 
اعتادات المصروفات الخصوصية » م برحل الباق منها م سنة إلى أخرى _ 
حتی یتم استنفادها  »‏ كانت تفتح اعت ادات عند الضرورة آثناء السنة وتر حسل 
کذلات من ى حی دا ولذلكلم کن ٤‏ ة داع لفتحاعتادات 
إضافية بالنسبة هذا النوع من النفقات . واقتصرت الاع)ادات الإضافة على 
النفقات الاعتمادية فكا نت نسيتما قلملة فعا عدا بعض السنوات . 
وفمابلى بيان جملةالاعت ادات الاصلية اوردت با لميزانيةءوالاعاداتالإضافية 
والخفضة والمنقولة أثناء السنة والنسبة ا مو ية للاعادات الزائدة إلىالإعتادات 
الأصليةفى كل سنة من السنوات من ۱۸۸۰ حى ٠۹١٤‏ ( بالجنيہات المصرية ): 


(۱) ماعدا سنة ۲۱۱۹۲۰ ( پنظر هامش ۱ ص ٤۲٩۹‏ ) . 


سان الاع ادات الاصلىة والاعت ادات الاضافة من سنه ۱۸۸۰ حی سل ۱۹۰۶ 
ی م ی ی ا ی ا ی و کے 
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يضح من الجحدول اا و ادات اللإضافة فى السنو ات١۱۸۸‏ 

e" ۸473 A۹9 19 ۹g‏ تسيا عن باق السنوأات . ورجح 
رادة الاعتادات الإضافة فی سنة ۱۸۸٦‏ ال زادة اعتادات حفظ النظام 

لوی ملغ 6 جنیما . وز بادة الاعادات الإضا فيه لسنة ۱۸۹ إلى 
زبادة اع ادات إبطال عملة العو ةة وإنشاء سكك زراعية بلغ ۳0 جنا 
وزبادة اعتادات اوو والدن العمومیى مقدار 14۲1۹ ترا واعادات 
مصروفاتالادارةوالتحصل بلغ ۸۳ جنا . وزيادة الاعت ادات الإاضافة 
فی سنة ٠۸۹ ١‏ إلى زبادة اعتمادات إبطال عمل العو نة وإنشاء سكا زراعة 
بلغ ۰م جنم وزیادة اعتمادات مصروفات الصاح ذات الإراد عقدار 
١ ٤٥۸۵۷‏ جنا . وزبادة الاعتمادات‌الاضافة لسنة ٣۸۹‏ الى زبادة اعتمادات 
إ عط ال عملة العو نة وإنشاء سكت زراعية عقدار وم٠۷١٠‏ و > وزبادة 
اعتمادات مصر وفات المصالح ذا ت الارا د مقدار \otfY ٦‏ ا ما زبادة 
الاعتمادات الإضافة للسنة ۱۸۹7 فتر جح إلى زيادة اعتمادات الوي ركو والدىن 
العو عدار “o11‏ جنمما مصر دا . 

وقد سبق يبان الاعتمادات المفتوحة على كل من المال الاحتماطى العمومى 
والمال الاحتاطی ا لخصوص من سدة ۱۸۹۲ حى سنه ٠۹۰٤‏ عند الكلام عل 
آنواع امال الاحتاط . ١‏ 

وسين الجدول الاق الاعتمادات الأصلية کا وردت الميزانيةوالاعتمادات 
الإضافة والخغضة والمنقولة أثناء السنة والاسبة المحوية للاعادات الرائدة إلى 
الاعتمأدات الاصلىةف كل اوا من ۱۹۰٥‏ حی ۱۹۱۳ ) با نیمات 
المصرية) : 


(۱) راجم سا قا ۾ ص إ۷ ٣۳‏ و Ve‏ ° 


بمان الاع|ادات الأصلية والاعتادات الإضاضة من سنة ٠۹٠٠‏ الى سن ٠۹۱۳‏ 


ا 


عتما داٿت منةولة 
فض الاعتءادات 
السنة االاعتادات‌الاملة|أ اعتمادات اضأافة الاعتمادات‌الزأ؟دة 


الأصلة الي الاعتمادات | من الاعتمادات 
الأصلية الأ صلءة 
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والجرء الأ كبر من هذه الاعتمادات الإضافة رجع إلى زيادة اعتمادات 
مصروفات الادارة والتحصيل والمصالح ذات الإراد والمنصرف من الأتحصل 
بير حق » وهى بو جه عام قابلة إذا قوست بالسنوات السابةة . اما الريادة فى 
الاعتمادات الاضافة لسنة ه٠١٠‏ فر جع ا خفن ال راد اع دات 
مصروفات المصالح ذات الإراد عبلخ ٠٤۳۸۹‏ جنا » ومصروفات الإدارة 
والتحصبل ميلغ ۰ جنا ولک تكو ن لديا صورة تامة الاعتمادات 
المغتوحة أثناء السنة خلال السنوات من ٠۹۰۰‏ حى سنة ۹۱۳٠ء‏ نذكر فيمايل 
بيات الاعتمادات المر بوطة بالميزانة والاعتمادات المنقولة من السنوات 
ااسابقة والاعتمادات المغتوحة أثناء السنة » من المصروفات اللخصوصة ومن 


ا٣ال‏ الاحتياطى العمومى فى المدة المنكورة ( بال جنيهات المصرية ) : 


اعات اشرات ا 


| السثة إاعتادات البرأنرة e TT‏ الجہو ع 
VYAN | 14°‏ - س VYAATI‏ 
\IETTEY | TIlovre. | TEEUA | MY | 1°71‏ 
ore | foorT | Tole | Vie | 14۷‏ 
JITEorY | Vor | SATAN Û 3°. | 8‏ 
1°VAIY4 1۲101 ۳411۸ Ee ۹٠۹‏ | 
vreAv. | Vore | TAY | VIY*** | 1°‏ | 

FYE | TIE | OATVY* | offe** | 811 
Ilon | TYE | ONANWVY | ofr | 817 
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EE 2 : 7‏ أ عشمادات ھ و هة اعتمادات دي و حه ۲ 
CE NNT a COE‏ 
TES EITTIVYT 140‏ ج oYFoA\1¥‏ 


Ve TVET | ۹1° YTeAVTT | Yo¥°**°* | 1۹° 
TITAA™ | FTATEA | YTETEON | F14۰ ۹¥ 
ooA11 4Y۷ YTTYTY 110111 YF foN<* 4۰۸ 
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او ادات ا و 

ترتب على ضم جيع النفقات فى ميزانية واحدة وإلغاء باقى الاعتماداتالى 
ادا اة ال ا ولاق اق ال اى ا 
الاعتمادات الإضافة » كا سبق القول » وساعد على ذلك أن بدأ عبد توحيد 
المزانية با خرب العامة ۱۹۱۸-٤ ) el‏ ) والحرب من اا از داد 
الاعتهادات الإضافية » نظرا لاطوارىء والمفاجات الى تلازمما › وتفش 
الأءراض والاو ئة لوجود الجيوش الاجنبية » وتوالى ارتفاعالاسعار وسن 
الاجور ا يشيع اللاضطراب ف تقديرات المز ا ودع زد هن 
الاعتمادات الواردة ہا ویتضح من ا للجدول الآتی ' عو الاعتمادات الاإضافة 


: e ۱= ۰ حى سنه‎ Ba Ea E 


(۱) نظرا لاظر وف اخاصة بسنة a ٠۱۹۲۰‏ وبادخال اعماداا الأملة ولا 
العاف ۾ كلك E‏ | وم ل E‏ ذه الاعد' ت وڪزا ع بان الس الو ية 


للاع ادات الاضافة . 
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الاعتادات الاأصلمة والاع|ادات الإضاضة منسنةء ٠١-٠۹ ١‏ إلى سنةء ۹۲٠م‏ 


الستة إالاعتمادات‌الأسلة| اعتماد ات افافة 4 
۴€ي-109 | *11°۰° V4 °A | 1A1‏ اا 


94¥ VITVTIT | 104° | ۱1-٥ 
A1۸ TAET | TIT <*°°** | 14-1۹۱7 | 
۷ ETIAOTE | 140۲0*°** | ۱1۸-۷ 
4۹۷ AoYVYVY | TTYo***° |144۸ 
2 FAO | YAAO* °۰° | °۹1 
“TY | YETOITIOA | Ge TV1 .°° | YI 
الى فح اعتم اد‎ ۱۹ - ۱۹۱٥ وتر جع زبادة الاأعتم_ادات الاضافة لاسن‎ 
لتخفرض ممن سندات الاحتياط فإذا استبعد هذا‎ ج٢۷٠‎ ٤٠١ إضاف عبلغ‎ 
جنا أى بنسبة‎ ٤٤۳۳٠۹ : المبلخ لکا نت جلة الاعتمادات الإضافة لتلك السنة‎ 
من الاعتمادات الاأصلية للسبزانية . أما زيادة الاعتمادات الإضافة‎ ۷ 
رجح الا خفن إلى زبادة اعتمادات السك الد دة عقدار‎ ١۷-۱۹۱٦ لسنة‎ 
جنیما لصرف إعانات‎ ٢۸۹٤۷ جتیما › وم تبات مک والمدینة عہلغ‎ ٦ 
السنتمن السابقشن مح السنة الجالىة» واعتمادات اأرى بلغ جشسپا‎ 
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دسم بيا للنسبة الخو ية الات )ادات الإضافة إلى الاعادات الاصلية 
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و سنکتنی دک e‏ زبادة الاعتادات الإضافة ف عض السنوات عيبا 
فى باق السنوات » فالر بادة فى الاعتادات الإضاضة لاسنة ۲-۲ رجح إلى 
و نح اعتادات [إضافية الما بالخ الاتبة:. 0°‘ CYA‏ للبکافات الاستشائية الاضافة 
ر الأجانب الذن ر کن هة ار ال وا خری میلغ 
TeV:‏ لوزارة البراعة معظمما لشراء دة وكة إضافة من بذرة القطن 
واعتماد ميلغ ..٠‏ هج اسد الخسارة الى كانت تتوقعما وزارةالمالة من كر 
اإرائد من النقو د الفضبة والنبسكل عن حاجة البلاد . أما زيادة الاعتمادات 
الإضافية لاسنة ۲٠-۱۹۲۰‏ فترجح بالأخص إلى الاعمادات الإضاضة الاتبة : 
it‏ ۰ بالنفقات اللازمة فى هذه السنة لمشروع بتاء خزان جبسال 
الأولياء و..٠٠٠‏ ٠ج‏ لشراء أعدة كيماوية لتوزيعا على صغار المزارعين 

۰ج ا دب من بذرة القطن السكلار يدس النقية وبذور 
۴ جه الا اة ت زعم 8 ر الم ارعن البح افظة عل نقاوه بذرة 
القطن والإ كثار منا و ۸٤٠٠١‏ جنيه لتكملةالاعتماد المفتوح االمزانية لمرف 
الجرء الذى يدفح نقد لغاية آخرالنة من‌المكافات الاستثنائة للبو ظفين الا جانب 
و لصرف الجرء اذى س صرف ف هذه السنة نقدا من المكافات 
الاستشنائة المنكورة بدلامنإعطاء أذونات بقيمته و ۲٠٠١٠٠‏ ج قيمةمااستعمل 
E e E TT‏ 
إصدارهاعل الخرانة بقسمة 4 افا ت الاستشنائة المشار الما و eee‏ شاد 
دار فى لندن لإاقامة المفوضية المصربة الملدكية فما وللاص لاحات اللازمة 


وترجع زيادةالاعتمادات الإضافةلسنة ۲۹-٠۹۲۸‏ عن المعتاد اد ادات 
الاتبة ٤۱۳۸۸۸۰‏ ج قىمةنصف المقرر دفعه لتسو بة مطا لب الاميرالبة البريطانية 
والساطة العسكر بة وفقا للاتفاق لاص بالمسائل المالية المعلقة بين الحكومتين 
المصر به واليربطانىة الأذى وافق عليه مجلس الوزراء فی ٩‏ مارس سنه ۱۹۲۹٩‏ 
و ۲۰۱۸٥‏ ج قيمة المبلسغ الإاضافى لمرف متأخر أقاط القرض العشمانى 


— f1 — 


الصادر سنة ۱۸۰٩١‏ عملا بالا تفاق السا بق . و ۲٠۹۴۸‏ ج قيمة القسط المستحق فى 
ل فبرار سنه ٠۹٣۹‏ عو جب الاتفاق المد کور و Ye‏ اد مشروع 
ردم البرك والمستنقعات و ۲٤٤٠۰٤١‏ ج لانشاء مستشفہات و۰۰۰۰ ج لإانشاء 
منازل لاعمال » و ۲۲۰۰۰۰ ج لاقتناء دور للمقوضبات وشراء مايلزم ها من 
الاثاٹ و٠٠٠٥٤ج‏ لتعويض بعض الرعايا المصرين عا لقم من الاصرار 
إسيب الحرب » و ...٠ه‏ ج لتسوية مصاريف عملية الاسليف على الاقطاي 
ف سی ۱۹۲۹ و۱۹۲۷ . 


وترجع زيادة الاعتمادات الإضافة لسنة ۴٠-٠۹۲۰‏ عن المعتاد إلى اعاد 

ميلغ 4 ج لاستلاك القرض العشمالى لسنة ۱۸٥٥‏ . 
اش أما ر بأدة الاعتمادات لاض افة ا سء 4 ۳-۱4۳۱ تر جح ف 3 ا 
1 ۳ الاتبة CVE A‏ للڈعال الإانشا مه ا ا رطلہ ات EE‏ القّوى 
ات الصرف وخطوط التيار السكمر با فى شال الدلتا و ...٠۷ج‏ لالات 
الحساض المنعرزلة ف الو جه القبلى ١ ۰A3‏ للاعال ا اصة بتع 
خران اشوان +٠۰49‏ 9° لإانشاء سلاج لاطبران 9 ٠۰‏ ۲۱ ل يادة الاعتہاد 
وترجع زيادة الاعتمادات الاضافة لسن ۹۳۳ ٣_٠‏ عن المعتاد إلى اعتماد 
م الأتسة 4 AVI‏ جنا اققات مر تة عل تعلسة خزان اوا 
YA0*‏ جه اعرالا ا له خحأاصة رط لات و لك ألة رى و طب بات الصرف 
e‏ التبار السكمر باق فى شمال الدلتاء و ٠٠٠٠٠١‏ جنيه التحويل الحياض 

المنعزلة بالوجه القبلى . 

ا زيادة الاعتمادات الإضافة لسنة ۹٣٤‏ ٠ه‏ عن المعتاد فتر جح ا 
اعتماد أا المبالغ | الاتىة 0۵ جه ON‏ نك مر إلى اجا لس 
البلدية والحلية على أن ت الحسكومة حله فما » و ۷۳٠٠٠‏ جنيه لمنح علاوات 
الو ظفين + < oA‏ چس ال مشر وعات جل يده وأهمبا [نشاء سر ل جل رل 


ا 


للطيران » وشراء وتأثيت دار جديدة لوزارة الحارجية » وإقامة خرن للحبوب 
فى ساحل أثر النى وأعمال الوقابة من غوائل الفيضان . 

وترجعزبادةالاعتمادات الاضافة لسنة ٣۹-١ ۹۳٥‏ عن العتاد إلى اعتمأد: 
٠٠‏ جنيه لشراء كيات إضافية من التوريدات وغيرها فى بعض المصالم 
احتياطا للطوارىء الذسبة لاظر وف العالمية الى كانت سائدة فى خلال تلك السنة 
و جنه الشروع فی تاف بعض الاع ال الجديدة الواردة ف راع 
السنوات الخس الذى آقره مجاس الوزراء جلسته المنعقدة ف ٣م‏ مأيو سنة 
۵ و ۸۰۰ جنه إعانة حالس المدريات لنفقات التعلي اول 
مبالخ لتسوة جاوزات أهما ٠...‏ جنه لتسو ية التجاوز فى جلةاعتمادات 
البابين الثانى والثالت من ميزانية مصاحة ألرى » وعدة مبالغ لزيادة الاعتمادات 
المقررة منما : ۸...٠‏ جنبه لزيادة الاعتمادالمقرر لبناءمستشنى فادالاولوكلة 
الطب ةل باد الاغ ماد امقر لاغال الجديدة ممصلحة المبافى 
الأاميرية و..٠٠۹‏ جنيه لتكملة مشروع إنشاء شارعى الأزهر والامير 
فاروق و ٠۰۹۰۰۰‏ جنبه لإنشاء طريق صحراوى من ارم إلى العاصدةورصفه 
و۰٣٣٣‏ جنا لتعبيد الطريقين من فوكه الى مطروح ومن الإسكندرية إلى 
العام ية و ء١١١٠۳‏ جنيه لزيادة الأعاد المدرج ى اة ف القسم ۱۷ 
للاستمدال الاختبارى للمعاشات . 

أما زيادة الاعتادات لسنة ۴۸-٠۹۳‏ عن المعتاد فترجع إلى اعتاد المبالغ 
الآتبة : ٠٠٠۳٠٠١‏ جنيه لمشروعات جديدة تتعلتق بالدفاع الوطنى » وعدةمبالخ 
لسو بة تاوزات أهما ١١ ٠١‏ ٠ه‏ جنيه لتسوة تجاوزات الا بواب الثلاثة من 
مەز نة مصلحة الری و۷٥۹۲‏ جنمما لسد جاوز بعض بنو دالبا بين الثا والثا لت 
من مزا نة مصلحة لمکا نک والڪيراء و۷ جنا لأسو به اوز 
عض نو دالہاب الثاى من مبزا نية وزارة الزراعة و ۴۸۲۹۲۳ جنا لسو بة جاوز 
بعض بنود ال..اب الثافى من مبزانية مصلحة البريد » و١٠٠٠٠٠‏ جنيه للسومة 


— fA — 


تعاوز بعض بنود القسم ٠٦‏ ( معاشات ومکافات ) . 

ورجح زبادة الأعت ادات الإضاضة لسنة ۴۹-٠۹۳۸‏ عن المعتاد إلى أعأد 
امالغ الاتة ۰ جيه لز ادة الاعادات المقررة لمشروعات الدفاع 
الوطنى و ۲۸٠٠٠٠‏ جنه لإا نشاء طريقين يشبه جزرة سينا وبال و حات البحربة 


بم * . " 


9 4ه ۰ جنه للنفقات أ ای مضا تاذ قو أبن 
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بن الضرائب اد دة 11o‏ 
جنا لتسو به الا الناجة عن اسلف عل المح وعن صد ره للخارجف 
موس سنة ۱۹۲۳۷ و ٩۰۰۰۰‏ جنيه لااعداد مایلزم من آ لات وادزات ط.أعة 
وخلاف ا لحمل خر اط اه 04< جنا لاء الادوات والاقشة 
والالات الللازمة للوةاية ضد الغارات الجوية و £٠٠٠.‏ جښه لشاء مہمات 
واو وآلات جر أحة وحقظبا لاستعماها عل الطوارىء الفجا ئة ( وعده 
مبالغ لأسو ية يجاء وزات هما ۵ع جيه لله ده جاوز اع|ادات الہ۔ا ہین 
الثانى والثالت من ميزانية مصلحة الرى و٠٠٠٠۷‏ جنيه لنسو دة ه التجاوز فى جلة 
اعت ادات مزا لہ ة المعاشات والمكافات ب 

ورجح ۰ اللأت|ادات الإاضافة لسسنة ٤-۹‏ عن المعتاد ل ا 
امالغ أ الأتة:. ٠‏ جنيه لز دة الاعادات المقررة مشروعات الدفاع 
الوطی و VV oe‏ جه أسد نفقأات قوات الولسى ا استخدمت اط واریء 
4 + ۰ جته صر وفات ل الا مه ه لاقو ات ا ابطتفالد: الماقة ھن السنة المالة 
و ء٠٠٠۳‏ جتيه لمصاريف مصلحة الحجر الصحى فى الفترة الباقة من السنة المالىة 
٠ +4‏ جنيهللنفعات اللازمةلمشر وع سین نتاج ال جام وس 9 ٣۰‏ جنه اسو دة 
الى ظقفين والمستخدمين اجات عن خدماتم ٤‏ مجلس اأصحة 
البحربة والكورنتينات و١٠٤‏ ٠ه‏ جنيه لذسوبة جاوز البندين ١‏ و ه من ميزانية 
الات اك 

اما زيادة الاع|داع الإضافة للسنة ٤٣-٠۹٤١‏ عن المعتاد فراجعة إلى 
اتاد المبالغ الاتية: ٠۰‏ جنيه ف مبزانية وزأرة الزراعة من الزراعالذين 


ا 


تتجاوز حازم رة أفدنة مكافاة عن کل فدان بزرع ا 
فى السنة الزراعة ٠-٠۹٤١‏ بالنقص مر الساحة المرخص فم زراعتا 
قط: | وميلمخ ٠‏ جنه لصرف إعانة غلاء المعيشة لموظن الحكومة 
ومستخدمیہا » و ٥۹۲۲۸۹‏ ج لتسوية التجاوز ف اعتادات الباب الثاق من 
مزا ية السكلك الحديدية . 

وزادت الاأع ادات الإضافية لاسنة ۲٤۹٠م‏ عن المعتاد لاعاد مالغ 
الاتة:. : ٠‏ جليه لاسوة التجاأوز ف قم ۳ أعانه غلاء E‏ 
و نسبة الإعانة لابق تقر رها ف سنة ٤۱‏ وتعمم مسداً 
الإعانة حيث تشمل جمیع طِ ات الموظفين الذن . تقرر هم إعانة من قسل 
استذناء الوزراء» و ۲۳۲۳۰۰ جني ٤‏ مزا نية وزارة الصحة لمكافحة وباء 
الملارا > ۳ جنه فى مبزانية مصلحة اأرى لدم ككفارة اع ادات 
الان الثاني والالث ر ٠٠۳٤۸۸‏ جنمأ فى مبزانية وزارة الشثون الا جتاعبةزيادة 
على الاعتادالمدرج لإعانة اعيات الخيرية والاجتاعة ولأعمال ار و۷٠٤ ۲١‏ 
جنيم| لتنفيذ مشروع [إنصاف الجامعين من الموظفين الإدارين والكتايين . 

وإذا فحصنا الاعتادات الإضافة للسنة ٠-٠۹٤٣‏ لوجدنا أن مايبلخ 
۷٥‏ جسشسپا منا ف فت نسو ية التجاوز فى اعتادات بعض الوزرات والمصاح 
للابواب الثلانة E‏ > وف اعادات إعانة غلاء المعيشةء والمعاشات»ولو بأدة 
ات ادات الصر وفاتغبرالنظورة ومايبلع Vo f‏ | جن مافتحلتدفيذمشروعات 
[نصاف الو ظفین و لتعدیل کادر بعض رجال البو لیس ( خلاف ۳۳۰۰۰ جنيه 
لتعدیل کادر رجال بو لیس قوات الطوارىء ( و ۳۱۳۱۹ جنیما لإ نشاء و لعزز 
رف عا راجا المررذات الور ة ال رات انا 
النة» وهم ملعون جنه لسمد الخارة فى عملات شراء وبیع القمح وألشعبر 
والذرة من حصول سنة ٠۹٤۳‏ و ٠۳٠۸٠٠١‏ جنيه لتكملة المبالغ‌اللازمة لتسوبة 
نفقات إصدار القرض الوطنى » و ٠٠٠٠٠‏ جنيه لزيأادة إعانة جامعة فاروق 


— ff 


الأول ولصروفات عامة خاصة باللدمات الجديدةءهذا فضلاعانقل من أعتماد 
ربط المصروفات الغير المنظورة إلى بعض الآ بواب ویبلغ ٩۷۳۸۱‏ جنيما. 
وبلغت الاع ادات الإاضافة ا ا AAAY EY : {=| 4 £ £ a‏ 
جنا » والاعتادات النقولة من باب ال آخر : ٣۹۰۹۷٥‏ جشم ا ورعغہا عن 
ذلك اتضح دى إقغال الحساب الختاعى وقوع تج اوزات فى بعض لاوا 
بلغ کو عبا ۱۲۲۸۰۲۲۳ جنا 1 ن الان ق اا فک :2 
المأدة ۳ من الدستور » وفما بلي بيان توزيع الاعادات الإضافية والمنقولة 
والتجاوزات على أبواب المزانية وهى مقس هة إلى قسمين : الاع|ادات الى 
فتحت أونقات لنسوية تجاوزاعادات بعض الوزاراتوا صا » والاعادات 


الأغتو حه أ انقو لة واجبة مصروفات طار ٤ة‏ ) جنات المصر ية ( 0 


)١(‏ الارةام المدكورة باخداول ى الصفحات ١٤٤و۳٣٤‏ ٤وه٤‏ 4 الا لبة فاا عن المد کر 
الايضاحية للحساب اختأاي لاسنوات 4٤1۹-ه‏ ٤و١‏ ٤1۹٤وا ٤۷-١١٤‏ على التوالي. 


E 
٤ه-۱۹٤٤ةنسل الاع ادات الإضافية والمنقولة والتجاوزات‎ 


ك ۹ 
| واب 


الميزأ نة الغرضس 0 الاعاد أعتہا دات أاضا فة اعتمادآات منقولة جا وزاتٿت 
ا 
> تسو به تجاوز 1o1 ۰۹ {o4‏ 
7 م واجةمەروقت‌طارئةا 04۸۸06 ۳۱۳۲-٠0‏ ا 
SEE OEE INSTAR 3 2‏ 
اجموع YEY | 1AN:‏ ا10 


ع ا 
2 تسو بة تجا وز Y1 oAAY VA o0 E‏ 


2 مواجةمصروفات رة ۲۰11۸۲ | 141710 س 
الجموع YIloAAV | FVoVA* | TEEYAEY‏ 
> | تسوةتجاوز | ٤ه‏ ۸۰ 
واجة مصروقات‌طارئة[ ۸4۷۳۲۰ | ۰۰۸۲| . 
الجموع A“ JAY | e0۷۸‏ 
ا او °< V0‏ س 41071 
2 ری ی ر 
ر الجبوع 21410۷ | lo1| AY‏ 
JYYA‘TY | 1۷4° | 0۸1۹1۹۲ | jglت ag‏ 
مواحہة مصروفات‌طارئة ‏ ۳۰۹۳:۳۹ | ۲۱۱۹۱۱ ~ 
الزن ITYA‘YY | FAAVe | AAAYEYY‏ 


من الجدول )١(:‏ أن الاع ادات الإضاضة الىفتحت لنسوية التجاوز 


تبلغ ٠,٥‏ ب من جوع الاعتمادات الإضافة » وأن الاعتمادات المفتوحة 
لمواجمة المصروفات الطارئة تبلغ ه٠٠‏ ب . وإذا أضيفت الاعتمادات المنقو اة 


a 


والتجاوزات إلى الاع|دات الإضافة ارتفعت نسبة اعتمادات تسوية التجاوز 
ای۸ e‏ تمادات ءو اجب ةالص وفات الطارثة إلى۲ ٣٠,‏ 
(۲) أن ت الاضافة ترد على ۲ مثلا للاعتمادات المنقولة› ون 
التجاوزات ألى ا بعد [قفال الس اب الختاى ريد عل N‏ 
اللاعتمادات المنقرلة وتبلغ 1۸ من الاعتمادات الإضافة''. 
أما الاعتمادات الإضافة الى فحت أثناء سنة ٠1-٠۹٤٥‏ فة د بلغت : 
٠‏ جنيم| » والاعتمادات المنقولة من باب إل آخر : ۱۸۲۰۵۱ جنم ا› 
الخاورات الى سنت عند إقفال ا لجاب الختای ول يسبق إذن البرلمان ا : 
ا ان التجاوز الفعلى فى هذا المبلخ ا 
بقتصر عل جنا 7 الما وقدرة ۸۲۰۸۹۹ جما فقد نتج عرس 


: الاغراض اى قتحت من أجلا الاعادات الاضافة فضلا عن تسو ية التج_اوز‎ م١‎ )١( 
٠١۹۸۸۰ ( الصأف بعض طوائف اعمال والصناع وانشاء وتعزين وتعديل بعض الوظائف‎ 
1 ٠٠٠٠ ( جذبا ) » وداد وة حصة معر قمص روفات دوعر الموادالغذاة باع ا‎ 
ج ) > وشراء ألاث‎ ٠٠۰٠۰٠۰ ( وطبع ألبطاقات اخ_اصة بتنفيذ ةنون البطاقات الشخصية‎ 
ومیل مرق‎ ٠ ك ج)‎ E ا‎ 

ن شات فر نسسکو ( ۷٥٥۰۰‏ ج u ٤)‏ | ليشأ ء جام بلندن وشراأء دار للهفوضة 
ا ية بوأشنجتن ( ۳٠٠۰۰‏ ج ) 6 وصر فة الفرق بین رس می الا قاج على ال نز بن والكير وسين 
أعر كة الامنيء س العموم مةه عن صف كة الوقود الى ا هن ۹4/۷/۱ الي 
(g Voce DINALE:‏ 6 واصلاح «عبد ا بيدوس ( ۰ ج ) ٤‏ وشراء بعض 
التحف دار الا تأر المر ية ( ٠٠٠٠۰۰‏ ج) » وشراء بنادق للبوليس ( ٠٠٠٠٠‏ ج) )> 
وأنشاء مصحة تذكارة لادرن بالقصاصين ( 1° (ZA‏ > وەتاومة المراد ومرض النحة 
۲۲٣۹۲۰ (‏ ج  )‏ وشراء ومجدید بعض المرکبات (۷۴۹۰۰ ج ) ٠‏ وتويع مطار ألا 
وانشاء حجر جدید به ( ۱٦۰۰۰۰‏ > ) ¢ ومنعح اعا نات لتعو يض أ صاب مصا ن الفزل 
والذسي ( ٠٠١۰۰۰‏ ج ) ¢ وتسوبة ما مته بلدية الأسكندر ية زوادة على نصيم ا فى 
مصروفات حالة الطواريء ( ٠٠٠١۷‏ ج ) ٠‏ والتكاليف الحاصة بقوات البو ليس الى #ستيخدم 
لأطواري»ء ( ۲۸۸۰۵۰۰ ج ) 4 ومكافحة التيفوس ( ١١۸۰۰۰‏ _ج ) ٤‏ وصرف كفا ت عن 
تملة حصر الم "لات وتدوين البطاقات لاتموين ( ء (AY‏ > واعا تہ فقر اء مدیں تی قنا 
وأسوان للاستىرار نى مكافحة الجامبيا والملاريا ( نصف مليون جنيه) . 


ن ا 


تعديل النظام الحسای الحاص عبيعات الخأازرى فى مصلحة السكاك اللديدة . 
الميزانية (' با نيمات المصرية ) : 


الاعتمادات الإاضافية والمنقولة والتجاوزات أسدة Q0‏ £1 


ازات ٍ ۴ 
اليزانة الخغرض من الاعاد | اعتمادات اضافة | اعتادأت منقولة | تجاوزات 
Vo\00° EE‏ 1۸۹ 1۰۹۳ 
امواجةمصروفات‌طارة| 1۹۲۸۲ frYY‏ م 
OE 2‏ 
الجموع FT 3Y | ATAYY‏ 
تسو ية تجا وز J *AA4AY‏ ¥ 1۸۹17 
1 مواحېۀ مصر وفات‌طارلة fTAoT‏ 1 1° 
اليوع AEA | YoY | Yor¥o11‏ 
.3 تسوه تجا وز AVN‘‏ 0۰۰ ۹ 
١‏ مواحة «صروفات‌طار | ۸۱۲۲۸۲ YY‏ 
3 امو ع YVATY | 34°AY‏ 4۰۳ 
7 | سوة‌تجارز | YAY - ٣۳٠۰۰١‏ 
مواجهة مصروفات‌طا رة A+‏ 0 ۹ 5 
P8‏ ا 
المعموع YAY 4 | TVA‏ 
تسويةتجاوز | ۲464۳۷ | 1۷۳۹7 VEYA‏ 
مواحمة ەروفان طارل] 0۹۹6۳ | 101060 - 
ا ا ا 
الجمو ع )EVEVAQ JAYoo) j A444‏ 


— € 


يتضح من هذا الجدول : )١(‏ أن الاعتمادات الإضافية المفتوحة لتسوية 
التجاوز تبلغ ۳٠,۹‏ | من دوع الاعتمادات الإضافة . وأن الاعتمادات 
المغتوحة لمواجة المصروفات الطارئة تبلغ ء٠۸‏ ب . فإذا أضيفت الاعتمادات 
انقو لة والتجاوزات إلى الاعتمادات الإضافة أصبحت نسبة اعتمادات تسوية 
التجاوز ٠٠.١‏ » ونسبة اعتمادات ألمصروقات الطارثة ٠۹,٥‏ ب »> (۲) أن 
الاعتمادات الإضاضة تقرب من ١ه‏ مثلا للاعادات المنقولة » وأنالتجاوزات 
NEE OB a‏ 
وتبلغ ٠٠,۸‏ |" من الاع ادات الإضافة ‏ . 

و بلغت الاأعادات الإضافة ألى فتحت أ ناء سنه ۷-1۹67 : A۱۲۷‏ 
جن ہا > والاع ادات المنقولة من باب إلى آخر ۳۰٤٥۵‏ جنیما » والتجاوزات 
ال طبرت عند إققال الاب الختای ول E NNE‏ ا ATAIYoO‏ 


erna aE anyone 


: ۱ھ الاغراض اى فتعحت من أجاها الاع ادات الأضا فة فضلا عن تسوية التجاوز‎ )١( 
جبها ) »> مواحهة الأهيات المنةولة‎ ۳٠٠٤١١۷ ( رفم ماهاتث ضباط اليش والبحر بة والطيران‎ 
تنفیذ کادر ات‎ a ۲١۷۳١ ميز! مات جا أس المد بر ,ات الي مزا ية وزارة الصحة(‎ 
ج ) ¢ اعانات‎ ١۷٠١٠١ ( بءعض طو ا ئف الستخدمين بالسكك الجدبدية والقلةرافات والتايفونات‎ 
٠) ج‎ ۱۹٤۹۱۲ ( ج ) > حصة معر نى نفقات هيات دولية مختلغة.‎ ٠١٤۳۹۱۷ ( يتات مختلفة‎ 
المساهة ي انشاء مسجد‎ ١ ) ج‎ ٠٠٠١ ( نفقات ز بارة ملك الماكة الم بية السعودية‎ 
شراء سيارة لمدرسة اللحرطوم الثا نو بة وقطمة أرض لاستم ها فناء‎ ٤ ) ج‎ ۲٠٠۰۰۰ ( بوأشنجتن‎ 
صرف مياه السدل ق طرهوالء دى وصرف تمو بضات‎ ٤ ) ج‎ ٠١۷۲۲ ( مدر ةالمنصورةالصناعية‎ 
انشاء معمل ومدرجين بكلة الزراعة باليزة واقامة مايل‎ ١ ) ج‎ ٠١١۷٠٠١ ( لأهالي النوبة‎ 
ج ) » مكافحة الجراد وحسين الا لة اأرراعية في الصحراء‎ ٠٠٠٠٠ ( وأضرحة لبمض العظماء‎ 
٠» ) ج‎ ٠٠٠١٠١١ ( شراء آلات حسابة لأع_ال صندوق التوفير‎ ٤ ) ج‎ ۲۷۰٣۹۰۰ ( .. الخ‎ 
مصروفات المدرسة البح بة التج ار بة الأسكندرية واعادة بناء خرن جرك الدخان بالمدينة‎ 
ج ) > اليد‎ ٠٠٠٠١ ( ج ) ء أحكام ارقأ بة ضد التهر بب على المدود‎ ۳۷٠۰۰ ( الذكڪورة‎ 
ج ) . «واجمة نصيب مصر الاجالى والم الى فى‎ ٠٠٠٠٠١ ( فى تنقيد مشرو ع مكافحة الأمية‎ 
.) ج‎ ٠۷٠٠٠٠١ ( ج ) . مكانحة الأوبئة‎ ٠٠٠٠٠١ ( نفقات المساعدة والتعمير الام المتحدة‎ 
ج ) . تغيدذ الصاف بعض طوائف الوظفين‎ ٠٠٠٠١ ( ڈراء مركبات أ_كافحة افوس‎ 
تسو بة اللخسارة‎ . ) 0° ٠.۰ ( ج ) . اعا نة فقراء قنا وأسوان‎ 1۷۸١٠١ ( والمستخدمين‎ 
. الناعية عن رقع هستوی الرغیف وخفض سعره ( ۱۹۲۰۰۰ ۳ ج)‎ 


= چ — 


جنیہا» مع مالاحظة أن التجاوز الفعل فى المبلغ الاخير بقتصر عل : ۲۰۷۸۹4 
جنيما » آما الباقى وقدره : ٦۷٠1ه‏ جنيها فيمشل تجاوزا ظاهريا تتح عن العمل 
نظام حساق معين . وفيا بى بيان توزيع الاعادات الإضاافبة والمنقولة 
والتجاوزات على أبواب المزانية ( الجنيمات المصرية ) : 
ت ا 


الاعادات اللاضافة والماقولة والتجاوزا سه ٤‏ ۹ 2-۱ 

O ea 5 اا‎ 

ارا ن | الذرض "ن الاءماد أعتہ | دات أ 49 اعت ادات منقولة نحا وزات 
| سسوية تحاوز TAoY‏ ۱۸۹ چ 
23 | 
J3‏ بمو آج4 ههر وفات‌طار *ة AN* o YY‏ جت 
2 ا سا س 
انجموع ۹ | ۹44 
ِ سوية تجا وز Ye1۸ IVA | FY’‏ 
E‏ ا فا ت‌طا ره YTIoro 0 A8‏ ج 
١‏ الجمو ع YeTIYA | FIVIEY | FAAVSY‏ 
> تسوية تجا وز 1۰ ۳٦‏ — 
مواحېةءصروفات‌طار ئة 104۰٤۷0‏ | 10۹۹ ب 
الموع 109 | 0 - 
2 لسوية جاوز A۰۰۰‏ چ  TTEAY‏ 
7 م واحېتەصروفات‌طار | ۱۹۳۸۸۸۱1 | VY‏ - 
ر سس | ے RETESET EEE‏ 
°4 
ل الو ع 1EAY YTYT | TIAA!‏ 

ATATYo aT | ۹1 و‎ 


مواجةەەروناتطارة  ٤۳1161‏ | 4۲٤ا‏ ت 
7 ا ن اسه 


A410 PrT.fOo | AAAIFY , الجر ع‎ 


ضح من هذا الجدول : )١(‏ أن الاعتمادات الإضافية المغتوحة لنسوية 
التجاوز تبلغ ٤۷٠۷‏ من عمو عالاعتمادات الإضافية > وأن الاعادات 
المغتو حة لمواجبة المعمروفات الطارئة تباغ ٠٠٠۳‏ /'. فإذا أضيفت الاعادات 
المعو لة والتجاوزات إلى الاعتمادات الإضافة أصبحت نسبة اعتادات تسوية 
التجاوز 4..ه ٠'١‏ ونسبة اعتادات المصروفات الطارلة E |. ٤۹١١‏ 
الاعادات الإضافة تزيد على ءج مثلا للاعتمادات المنةولة » وأن التجاوزات 
الى ظہرت بعد إقفال ا لحساب الختا تز يد على ١ء‏ مثلاالاعتمادات المنقولة 


وتبلغ 5¥ / من الاعتمادات الإإضافة(' 


اسان ۶أ تهدم ا اللاعہادات الإاضافة ٫لخت‏ ۴۳ السو أت الا رة ارقاما 


)١(‏ آم الأغراض التي فتحت من أجها الاعادات ألاضافة فضلاعن تسوية التجاوز 
( بالجنيمات المصربة ): 

تع ب وظا ف وخدمات جدددة ( ۲۰۹٤۲۲۳‏ حنما ) . ا اشتراك ١٠مر‏ قي عصبة 
الأمم ( ٠ ) ٠‏ اصيب مصر فى الاحتياطى الما مت الذى بر صد لتكو بن شر كة سام 
فا دول ألجامعة العر بة لانقاذ أراضى فلطين ومعاونة عرا [ ٠٠٠٠٠٠١‏ ) . مواحهة 


الأحروقات العامة التر تة على أنشاء وا <دیدة ( ٩۳۱۲٩۹‏ ) . صرف بدل غذاء ارال 
البو ليس فى آحوال خاصة ( ۷٠٠٠٠١‏ ) . شراء عدد من الطائرات المح بية وقطم غيارها 
٠٠٠٠٠١ (‏ ) . اعانات خيرة واأجتماعية ختلةة ( ٠٤4٥۹4‏ ) . اصلاح مني ااسفاأرة 
اللصر بة بواشتحتى وشراء دأرين أغوضتين ( ۸٠٠٠١‏ ) ` توزیع الما_-كيات الصغيرة على 
الغلابن المعدهبن ) Fe‏ (. وا دار کاآب ألم الأصر به والمعهد الملصرى وال ادي 
الأصرى بلندن وانشاء مدرسة زراعية انو بة بالزقازيق ( ٥۷٠۷١‏ ) ياء مصح بحري فی 
ډور سعد وتوسیم‌مستشن‌الأمراض أأصدر بة Eel‏ صحر ه4 اکر ( 4۷۸4۰۰( . 
والوةبة من طغيان التيسل ( ۷٠٠٠٠١‏ ) . ومةاوهة الجراد ( )۸٠٠٠١١‏ . وشراء 
مو توسيكلات لاو لسن وسيارات <_ديدة ( )٠٠٠٠١‏ ) . وشراء ولش وععرة صناأادل 
خرسا زه من لفات اليوش المتحالفة ( ٠٠٠٠٠١‏ ) . ومصروفا ت السلاح البحري الللكي 
وشرأء قطم حر بة ( ٠٠٠٠٠١‏ ) . وصرف قيءة الباقيء نمطا اب البنك الأهلى المعري عن علية 
اصدار القرض الوطنى ودقع قي الاات د له نظير خدهة اله ض الوطني حتي نة ٠۹ ٤٩‏ 
٠ ) ۱١۷۸۸١ (‏ واعانة للشعية المصر ية لاءؤمرات الرلانية الدوامة لمواجة نغقات استقبال 
الموعر العام للا تحاد البر اهي الدولى ( ٠٠٠٠١‏ ) . ومواجمة عدم كفا بة مصروقات تصفية 
حالة الطوارىء ( ٠٤٠٠١‏ ) . ومولجمة الزيادة ق مصروفات خفش 7كاليف المعيشة 
وتنظيم تمليات التموين ( Voor‏ ({(, 


E 


e‏ تقر 0 أرقام اق ن ےو و ن 
الجالى » وأن اا ا ر جع ال اور الاعتمادات الاصلىة واش 
أن اظروف المرب الاأخيرة يدا فى ذلك ما أشاعته مر أضطراب فى 
تقدبرات المزانية »كا سبق القول» ولكن ما لاشك فه أ عدد اکا 
من الاعتمادات الإضاضة كان مكن تأ جيله لبحثه مع باقى اعتمادات الميزانية 
ألجديدة› اکن من الممكن 7لا فه باص عله ف القاعة . 

ولعلاج هذه الال تحب العنابة عند حضير المزانية تدر اعتمادات 
البو اب والنود الى يك فما طلب الاعتمادات الإضاضة حى تكون أقرب 
ما مكن إلى الكفاية » على أن تقصر الاعتمادات الإضافية بعدذلك على حالات 
الضرورة الطارئة » كذاك ينبغى تدعي الرقابة على الارتباطات المالية للوزارت 
والمصالح حى لاتتعدى الاعتمادات الواردة بالمزانية  »‏ بحب اغا ماقضی 
به الدستور ونصت عله القوانين من قواء_د وضوابط خاصة الميزانية » وعلى 
الأخص مراعاة أن يكون إذنالبر لان سابقا على فتع الاعتماد الإضان»كذلك 
يلاحظ ألا تقدم الاعتمادات الإضافية فرادى » بل كلما اجتمع عدد منها قدم 
لبر لان إلا فى حالات الضرورة » على أن تصحب بقاة بالاعتماداتالإضافة 
السابق طلما و بالموارد الضرورية لمقابلة النفقات الحديدة . وقد سبق الكلام 
على تدع الرقابة على الارتياطات الالة الوزارات والمصالح ‏ ونذكر فيما 
بلى كامة عن الإذن اللا السابق وعن جع طلبات الاعتمادات الإضافية . 


تنص أالاأدة ٤۳‏ | من لوو اضرف على أن : , كل مصروف غير وارد 
المزانية أو زائد على التقدرات وارد ہا شب أن ا ر4 البرلان . وجب 


€ کذلك کہا ار نق م مبلغ من باب إل ھن اوا المزأنة‎ HEE 
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كذلك کان بقرر دستور سنة .ه٠‏ الملغى هذا الميداً فى المادة ٠۳‏ المقابلة للمادة 
۴ | من دستورسنة ٠٣‏ المطبق حاليا ويضيف إليه فى المادة ٠۳‏ أنه:«وز 
فا بين أدوار الانعقاد وفى فترة حل مجلس النواب تقرر المصروفات والنقل 
المشمار الما ف للمادة السابقة مؤقتا ( راسم إ إذاكان ذلك لضرورة مستعجاة . 
و تعرض هذه المراسے على البر لان فی میعاد لایتجاوزالشہر من اجتاعه 
التالى ». ولا و جد نص غاثل هذا النص فى الدستو رالا لى . فالمأدة ۳ تستلزم 
الإإذن السابق ولاجوز بتاء علا فح اعتمادات إضافة عر اس رقواننن ف 
عة البر لمان سوأء ا غرابه لعطلة فا دن أ وار ألانعقاد أو 0 أو ل 
مجلس النواب » ولو کان دستور سنة ۱۹۲۲۳ 2 هذا لنص على ذلك صراحة 
ا ۰ ف الماد ٣۳٢‏ منه وکن رغم عدم وجود مثل هذا 
النصففد جرت عادة الحکومات فف 2 تم اعتادات [إضافىة عة 
البرلان عراس بقو ازن وهی کر منیا ف أثناء هذه 3 وميالع جسىمة حى 
ف الايام ل تسق دور الانعقاد العادی › کا اأ قد تصدر ص سوما بقانون 
باعتماد إضافى أثناء انعقاد البر لمان انعقادا غير عادى . وتعتمد الحسكومة فى 
فت اعتماد إضافى أثناء غسبة البر لان على نص المادة ١ء‏ القائل : , إذا حدث 
بين أدوار أنعقاد البر لمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لاقتمل 
RE‏ م ها فة لقان ت 
ا لاتكون خا فة للدستور وبحب دقو ة الو لان ال کک غر عادی 
وعرض هذة لمراسے عليه ف اول اجتماع ل e‏ وم بقرها أحد 
الجلسين زال ماكان ها من قوة القانون ». على آنها لاتدعو البرلان إلى اجتاع 
غیر عادی لعرض ذه المراسے عليه كنص المادة بل تنتظر الدورة العادية 
وتعرضا عليه . وهذا العمل لاخلو مر النقد لان المادة المذكو رة لاتنطبق 
إلا على القوانين التشر يعية لا المالية ولا تسرى على الاعتمادات الإضافة › إذ 
نها تقرر آنه إذا لم تعرض المراسي بقوانين عل الان فى أول اجتماع له أو ل 


— 


بقرها زال ما کان ا من وة ألقانون َ وها لا تفق والصرف باعتماد ضاف 
باجازة لا وة اذ ان عصل ما صرف فلا ۶ 


واكان لابو جد فى الدستور الحالى نص عماثل لص المادة ٠۳٢‏ من دستور 
سنة ٩۳.‏ الخاص الاعادات الإضافة آثناء غيبة البر لان کا أن كل الاعادات ٠‏ 
الواردة الميزانية لمكن تجاوزها لانها ديدية » فا لحل الدسستورى فى مقابلة 
aa E LS e‏ 
عند تقدبر المص اريف الغبر المنظورة فاذا كان ذلك غير كاف واستدعت 
الضرورة فت اعتماد ضاف مرسوم بقانون فجب دعوة اليرلان فى الحال ۳ 
لاج اع غير عادى حى لاتتأخر الإجازة اللاحقة عن الصرفبوقت طوبلء 
ويترتب على ذلك منع إصدار ماسم بقوانين فى فترة حل ماس النواب إذ 
رسحتيل عملا دعوة البر لمان فورا للاجتاع ". 


وقد أشار وزر المالية عند مناقشة البر لمان لمشروع ميزانية السنة ٣۸-۱۹۲۷‏ 
إلىأن الحسكومة لاتغالف الدستور إذا هى تجاوزت الاعادات م التجأت بعد 
ذاف ال الان طب م اف مهدا فى داك عل انض الفر سى لادد ٠‏ 
من‌الد ستو رذ وردت به کلم ة ,ال ر افق( 16٥م‏ مه )> لا «الإاذن»و هالا ستذان» 
الواردة فى النص العرف » واسكن رأى مجلس النواب ووافقه وزبر المالية نفسه 
على أنه بحب على E E OT NET‏ 


)١(‏ اتور زكىعبد المتمال » اصول ع الما لية المامة وااتهر بم الالىالمصرى » القاهرةء 
6۹۱ص ا٤ا‏ و ٤ا‏ . Î‏ 

(۲) النص الةر نسى للمأادة ٤١‏ . 

(۴) الد كتور زكي عبد المتعمال ¢ المرجع‌السابق ص ٠٤١٤١‏ . 

)٤(‏ عفر اجتاع اس الغواب في ه ماو سنة ۱۹۳۷ » وعفر اجتماع اس الشيو خ في 


۱ دو فيه سنه ۷ ہ 
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٣ک‏ للات اور ادات الر صا 
har‏ 


لتقد لاع ادات 'لاإضافة اد اجتمع عدد مرا قدم لار ان 
لا فى حالات الضرورة . على ان تصحب اة بالاعتادات الإضافة السابق 
طلا و بيان الو ارد الضر ورية لمقابلة النفقات الجديدة ء إذ مهذا مک ن‌الر لان 
من فحصا معا وتكوىن e‏ إلى الصحة عن الاهمة النسبية لكل منا 
وجا متا مقار نتا بعضما ببعض ء بالاعتادات ألسا بق طلبماو بتاك الو ار دةبا ليزأ نية 
ويلاحظ أنالقانون الغر نى الصادرق ۲ ٠‏ أغسطسسنة > ۱۸۷ ازم وزرالمالية فيا 
عدا الا حو ال المستعجاة جەح الطلات القدمة من ن المصا لح اسختاهة وتقدعم 1 میا 
لأرلان كل شر فى وقة واحدة » ڳا كان هناك قأنون 7 صدر ق سنه ۱۸٤٩۹‏ 
ولكنه ل براع » ينص على وجوب إلصاق قانمة فى دال البر لمان الاعادات 
الاضافة ال ES SOE‏ ا ف 
جسامة ا لاع ادات الممنوحة فردققون فى الإذن ما ء كا قررت نة المزانية 3» 
فرنسا منذ سنة ۱۸۷٦‏ ضرورة الإشارة فى طلبات الاعتادات الإضافة الجديدة 
بلغ ما سبق تقرره هنبا أثناء السنة المالية 
وجب إلزام الج كومة عند تقد طلبات الاع ادات الإضافة أن ترفةبا 
سان الموارد االازمة لحطة النفقات الحد دة » کا هو الحال فى فر سا ) قو اين 
٨‏ وله سنه ۰۱۸۳٩‏ و٩٧‏ مایوستة ۰۱۸۱ و فراس نة ٨ ٩۳٤‏ و ١يو‏ نه 
سنة ٠۹۳٤‏ (: والغرض من ذلك هو أن تدقق الحكومة قل طلب الاعاد 
الاضاف ف ارا تحت فى الميزانية عن موارد غيرمستعملةء إذ 
كثيرا مايتضح خلال السنة الما لبة أن بعض المصالح لن تتمكن من استنفاد كل 
الاعادات المعررة اف الما نة وبذلك بترن طلب الاعاد اد رد ٫طلی‏ 
الغاء أعاد قد وذلك ر ا ا دا تد بير مورد جرد 
ضريبة قانمة أو فرض ضريبة جديبدة . والمشاهد فى مصر أن الحكومة 


ج ا 1“ م ا I‏ 1 ۰ 8 
سكا باعوال فی غالب ااحوال بأن بو د الاد لضاف من 
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الوفور العامة للميزانية اور ا 
الاحتماط العام ء م وک اول کا مایتضح لدی إقفال ا لساب الختا للدولة 
للسنة المالمة ا e E NT‏ ا اد المرانية ءناتجة 
عن فوارق ف التقدر بين المبالغ الى كان منتظر ا إنفاقا ت ا وان ما 
فق أو سوى فعلا فطلب عنما اتاد إضاف › راج فى مثل هذه الحالة 
أن تكون تقدرات المزانية داتيما إلى الواقع وأنتننبه الوزاراتخلال 
العام المالى إلى مابعوزها من اع ادات إضافة ترى الحاجة ماسة الا ہا لتقد م ا 

ن القت المناسب ولتحصل على اللازمة قل ال فک شار بەمقرر 
نة الشؤون المالىة ان ازات . 


)0 حةر اجتماع جاس النواب فی ٠۰١‏ ف سیر اة ٤٩‏ ۱۹ ر 


اا 


اثر بعض ألعوامل السباسبة فى ازدياد النفقات العامة 
ا ا كبير ف نمو النفقات العامة » وم تلك 
العو أ مل E‏ مسو لہ ىة ألدولة ودرجه ناء الاخلاق اجا ¢ 3 | 
امي للجماعات ْ والمركز الدولى للملاد وول کا و ا حت ٩‏ 
إحاز فبا بلى . 


الفص يلاول 
مو له ادو 
تطورت الدولة ا 1 ا عا کات عله فا مھی ¢ فاز داد ع دد 
ا ی ابد أل فا ومو دى زبادة اال المسثولة زبادة لمبالخ الى آل9 
من الخرانة نه العامة كتعو ريض افا احق م ساب ی زبادة ف الفقات 
العامة » وقد كانت القاعدة فى مسو لية الدولة إلى أواخر القرن الماضى فى أغلب 


)1( افر اج 
Laferrière, Traitê de la juridiction administı ative et des recours contentieUux,‏ 
Paris, 1826.‏ 
Duez, F-, La responsabilité de Iautorité publique, Paris,1927,‏ 
Gallais, G., La responsabilité pénale des fonctiounaires et la responsablitê‏ 


armes 


ciyile des entitês admiuistratives. Paris. 101. Kanes 
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الدول هى عدم المسثولية » وكان هذا اليد من المبادىء المسل با الى لاتحتاج إلى 
ټرر ما e,‏ ينظر إلى تقرر مسو لمة جات الإدارة عن اعمادا معطل 
لسير المصالح العامة وحريتم اء ولل يكن أمام صاحب التق سوى 
EE‏ الفعل الضار لمقاضاته » ومع ذلك فقد كانت القاعدة 
المتبعة فى ءدة دول هى عر مقاضاة الموظف خصو ص عمل من أعمالوظفته 
غير استئذان الساطة العليا ‏ على أن هذه العراقيل زالت تقريبا فى معظم البلاد 
الد عقراطبة وظرت وتقررت مسئولية الدولة بانب مسثولة الموظلف 


شخصيا » بل وأخذت تحل اما وتطفى علما » وكانت أ العواملالى أدت 
هذا التطور هى : 


)۱( نشار الد عقر اطمة ۲ 3 الد عقر أطبة تقوم عل عدۃمہادیء کہ ااعد 


E‏ رقابة » ومنما رقابة القةَضاأء ۰ وی 
توم على قأعءدة اوی الافراد أمام التكالف العامة » وکل رر بلحی ا 


الافراد من جراء سير المصال العامة تكليف لاجوز أن ينفرد به » بل بتحمله 


E‏ ف از لعو ر ضا من ا لخر نة العامةو ذا ر زح ما ةه من ضرر عل 
الأافراد 


(۲) أزدياد تدخل الدولة فى شؤون الجبور » وازدياد عدد الوظائف الى 


Chaumont, La responsabilité extracontractuelle de l‘Etat dans l‘exrcice de la 
fonction législative (Revue du droit public, 1941). 

Alessi. R., La responsabilita della pubblica amministrazione, Milano, 1942, 

Benoit, F. *P.. La responsabilité de la puissance publique du fait de la police 
administrative, Paris, 1946. 

Veglia, G., Intorno alla responsabilita della pubblica amministrazione. (Rivista 
amministrativa, Roma, 1946). 

Graham, G. A., La resopnsabilité adm. (Elements of Public Administration, 
New York 1946). 

Velge. H., La loi du 23 dêc. 1i6 instituant en Belgique le Conseil d’ Etat, 
Commentaire législatif et doctrinal, gruxelles, 1317. 

Lamme R., La réparation des dommages résultant des persécutions Paris,1947 


الد كور وحم اا رأ فت 4 رقأية (لقضأء لاال الدولة 6 ١‏ - رقا ية ألتّفءبن ا4 
مسثولبة الدولة عن آع اها » أأقاهرة ۱۹٤٩ ٤‏ . 
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تقوم سپا ادو لة »> معد ا تقتصر عل القيام رالدفاع اع وحفظالامنو ااا 
عا کان معه محال احتک کا امور ضبقا اض ق ار من‌الامور 
و صب من أعماطا ر شمه د اغال الافراد. 

)۳( تتغبر النظر إلى ألدولة > إذ كانت الف كر ة السائدة فى الاف ا ن الدولة 
بصفتا صاحة السادة لمكن أن خضع لمحا د عل قدم المساواة مح الافراد 
الاد فقا ان غا ادان علا » و نقذ ضدها » وظات 
هذه الفكرة ماده كى را غر القرن ا لاض :إلا آنه دة الط ة ال النواة 
کوت ندع ن کن ينظر إلى الدولة ف الماضی كساطة آمہ کک وتتحک 
ف أفراد ليس عليهم سوى واجب الخضوع اء أصبحت وان ع 
مصالح عمومية » نشت لاشباع حاجات اپورو صرف علبمامن مال الور 
و ا مكلفون بإدارة هذه ا ممصا لصلحة الجموع » فإذا 
ما ترتب على سير مصاحة منما ضرر لحد الناس فليس نمت أية استحالة قاو فة 
عع من دقع تعويض من از انة العامة عن هذا الضرر . 

على أنه مأزالت لفكرة أاسيادة القدمة بقايا فى الأنظمة الحالية » فا أت 
القاعدة الغالة الأن هى عدم مسو لية الدولة ع الأعمالالرلانية » اعادا 
عل ا e‏ هو الذى ل سبادة اة > فلا جوز أ 5 اغا موضح 
مناقشة ام مام أا E‏ ن هتاك طاثفة من أعبال السلطة التنفذية وهى الأ عمال 
المعروفة بالا الحكومية أو أعمال السادة لا يستطيع القضاء التعرض ها 
لا بالإالغاء ولا با جک من أجلا على الحكوهة sl‏ 

)٤(‏ وساعد على تقربر مسو لة الدولة ميل ا را العا م إلى ذلك و ارچ 
المشرع نفسه » ولا بخلو تشربع ڪثير من البلاد فى السنوات الأخيرة من 
وين تقرر مسئولة الدولة فى نواح مختلفة من نشاطا » فی فر نسا نص قانون 
احتکار السکریت ست ۱۸۷۲ على تعويض أصحاب مصانع السكبريت القابمة 
تعويضا عادلا طبقا لقانون نزع الملكية > ونص قانون ۸ یو نيه سنة ۱۸۹۵ 


عل مسو لية الدولة عن بعضأخطاء القضاء.قإذا ثبت عند إعادةالنظرفالدعوى 
مواد الجنابات وال جنع براءة الشخص السابقا جك عایه خحطأًء کان له أن رطا! 
تعو بض عن الاضرار الى أصابته » وهذا القانون استثناء مى قاأعدة عدم 
مسو لة الدولة عن أعمال اللطة القضائة  »‏ قررقانون م أريل سنة ٠۹١‏ 
مسو لة الدولة عن اللأضرارالنى تعدث للأملاك الجاورة لم ادن ضرب‌النارء 
وقانون مکاتب! E‏ فی سنة ٩۰٤‏ إذ نص فه على عد م جواز کک 
مكاتب التخدم الحرة القابة إلا إذا عرض أصحامماتعو بض kl‏ . وبمت طائفة 
من القو از ن تقرر مسو لية الدولة والميثات العامة ولو لم بكن هناك أى خطاً من 
جانبما أو تقصير » كقانون ٠٠‏ أبريل سنة ٠۹١‏ » الذى يقرر مسثولة الدولة 
والميئات الحاية عما يقع أثناء الاضطراباتوالظاهرات من حوادث » وقانون 
۷ ريل سنة ٠٩ ۱٩‏ الذى أازم الدولة بتعو بض ألسكان المدنيين ا ات 
آملا کہم من ا ضرار أثناء المرب العامة الأول ۱۹۱۰ / ۱۹۱۸) ويسببماء 
وقانون م ماو سنة ٠۹۳١‏ الذى قرر التعويضعن ااا ی تلحق بالافراد 
من جراء حوادث مصانم الذخيرة » ما دامت تابعة للحكومة أو تعمل للدفاع 
الوطنى » وجاء قانون ۷ فيرار سنة ۳۴۳ فقرر مسو له الدولة عن الأخطاء 
الجسمة ال ی تقع من رجال الاطة القضائمة فى المسائل الدنة والتجارية 
والجنائىة . 

غ داك ست مض الول راع ف دتر راف دام ا 
الدولة > کدستورفمار(المانا) الصادری سنۀ۱۹ ٠۹‏ )د5( ET‏ 
الصادر فى سنه ۱۹۲۰ ( الاد ۳ ( ودستور نشیک و سلوفا کا الصادر فى سذة 
۰ أیضا ( المادتین 4۹۲و٤۰٠‏ ) » ودستور بوغوسلافيا الصادر ف سنه ۱۹۲١‏ 
( المأدة۱۸). 

(ه)کذلك كان لعلماء القانون العام فى مختاف الدول أ بأرز فى هدم ميداً 
عدم مسثولبة الدولة وقد ثرت كتاباتهم فى تطور القضاء من عدم المسئو لية إلى 


س £0 ~— 


المسثولة ودافع بعضمم أيضا عن تقرير مثو لبة الدولة عن 2 ارت 
والقضای فوق نشاطا الإداری وقد آخذت نظر یاته تتحةق › کا رن وجود 
قضاء |داری ف بعض الدول ( مجلس الدولة ف د ا على تطو رمسو لة 
الدولة فا وف غیرها بطر بق انحا کا . ڳا حدتثق الم نان و بلجيكا . 


الخال فى سر 
EE IE TTT‏ 
تعلق بمسئو لبة الإدارة : على ان اا٤‏ الأصر بة وخاصة الاهلمة : 8 
المسشولة عن الأعمال الير اة ء أما احا ك الختاطة مع أ ا تقل صراحة إن 
الدولة مسثولة عن الأعمال البرلانية بصفة عامة إلا آنا ممل على كل حال إلى 
تعاهل هذه الاعمال البرلانية كسا مست عق مكتسب لاجنى اعتمادا على أن 
منم أسباب وجود هذه انحا ك الدفاع عن مصال الاجانب وحقوقم المكقسبة 
د کل غد شع عليما من جانب السلطة العامة الوطنبة ما فا البر لمان » وفيما 
تعلق مسو لىة الدولة عن أعمال القضا قضاء » يلاحظ أنه لاتوجد فى التشر يح 
المصرى نصوص خاصة سة بذاك کقانون ٩‏ ونه سنة ۱۸٩٥‏ و ۷ فيرآیر نة 
٠٣٣‏ الفر نسيين‌السابق الإشارة اليما » )ا أن المادة ٠٠‏ من لاتحةترتيب الحا ك 
الأهلية والمادة المقابلة ها ( جج ) من لاتحة التنظم القضائى الجديد لاحك الختاعاة 
. تتكلما إلا عن مسئو لبة الدولة عن الاعبال الإدارية والإجراءات الإدارية 
فقط » ولذاك مط ی انحا ک الأهلية والختلطة كقاعدة عامة بعد م مسو لمة الدولة 
عن أعمال وتصرفات السلطة القضائة › ¿ قضاء ۳ که الختلطة فى 
هذا الشأن أ كثر صراحة ووضوحا من قضاء الحا ك الأهلية » وهناك إجاع من 
القضاء الأهلى على عدم مسثولية الدولة عن أعال القذا اة أنفسهم فى 8 
e‏ الاحکا EP‏ 2 فيما يتعلق مسو لية 
الدولة عن عمال النيابة فلا , بز ال اله لقضاء مترددا فا . 
أما فيما عختص بأعمال السلطة التنفيذية » فقد أخذت مصر بالتقس اثلا 
اتلك الأال » وهو :( ١‏ ) أعمال السلطة التنفبذىة اليبة بأعمال 


— o 


الافراد ) Actes de gestion‏ ( »> وهی خاضعة ارقابة ا جاک من حت قضاأء 


اأتضمين وعبره + 


)۲( الاعال الإداريه ا أعال الأطة العامة (Actes administratifs‏ 
proprement dits, actes de puissance, actes d’autorité publique )‏ 
kl‏ بالتعويضات » وقد أصبح من اختصاص حكة القض اء الإدارى منذ 
اسا کان الدولة ¢ الفصل ف طلہات ألغاء القرارات الإإدارية عل 


f 


E 


(۳( الأعمال الحكومية او آغال اماد (Actes de souveraineté:‏ 
ates de gouvernement. )‏ ولا جوز للحا کم أن تتعرض ها » لامن طريق 
ا باتعو يضات ولا من طريتق التأويل أو الإلغاء . 

وهذا التقسي أخذ به المشرع فى لاحتى ترتيب احا كم الاهلية والختاطة 
وأيده الفقه المصرى وأقرته احا كم المصرية أهلية وختلطة »> ويلاحظ فيما 
تعلق بنظر بة أعمال السيادة أن القضاء الختاط عد متها أحيانا ويتكرها أحانا 
اخری > وذلات زبادة فى حاية حقوق الأجانب ومصا-حېم ! 


وقد ترتب على إنشاء بجلس الدولة فى سبتمبر سنة ٠۹4٩‏ »أن اسبح 


AV4 رج فار 2 زاء حالس الدولة ا عد ادو اس اعل أذ صدر ف س‎ (١) 
تم اتجهت الأفكار أخيرا‎ ٤ ولكن حالت الظروف دون تنفيذه‎ ٤ أمرعال ا نشاء بحاس لادولة‎ 
ولکنه م‎ ٠ الى انشا ئه حت کا نت سنة ۱۹۳۹ اذ فکر جد ا فی ذلك ووضع مشر وع ذا الغْرض‎ 
ال أف‎ ٤ 4 ا ودم | النو اب‎ ss ستو ف احراءات عر صه عل البر لان واتيم‎ 
و زاء ۶اس الدولة» مڪڪو ا ن حکة للقضا ء الاداری 4 وي لتر يم وس لارأي و عة‎ 
۱۹٤۹ اغسطس سنه‎ ٠١ تمومية ورف القا نون في المدد ۸۳ م٠ن و الم بة ااصادرق‎ 
» الدوكة‎ 
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ن اختصاص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها ء الفم-ل فى الطلبات الى 
يقدمما الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية النبائة إذا كان جع الطعن عدم 
افا ا ال ادرت ادان فة ار وجرد غت ف اف 
أو خالفة القوانين أو اللو ائم أو الخطاً فى تطبقما وتأويلبا آو إساءة استعمال 
ال ةة »ور >d‏ القرارات الإدارية رفض أو امتناع الاطة 
الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليما اتغاذه وفةا للقوانين أو 
اللوائح . كذلك تختص تلاك المحكمة دون غيرها بالفصل ف الطلبات الى يقدمما 
و العموميون الداممون بإلغاء القرارات النائية لاساطات التأديبية إذا 
وقعت خالفة للقوان أ واللواح وكذا الطلبات الى بقدمما الموظفورس 
العمومنون الدامو ن بإلغاء القرارات ألادارية ألنبائة الصادرة بفصامم من غر 
الط یتی الا دیی اذا کان س جع الطعن عخالفة القوانين أواللو اح أوإساءة استعمال 
لاط ٠‏ ماده .(contgifnfg el f‏ 


وختص حكمة ألقضاء الإدارى بالفصل فى طلات التعو بض عن‌القر ارات 
المطعون فما » فى الحالات السابقة سواء رفعت إلا بصفة أصاية أو تبعا لطلب 
الإلغاء ويترتب على تقد طلب الإلغاء أو التعويض لحكمة القضاء الإدارى 
نزم ل الطالب عن رفع دعوى تعويض أمام أية جهة قضائية أخرى تبنى على 
الف أر الإدارى اذى کان مثار الطب ) مأدة 0). 

ونص القأنون فى ال ادة السادسة منه على عدم قبول الطلبات المقدمة 
عن الفرأرأت المتعاة بالاعال المنظمة لعلاقة الكو مة جا سى اليرلان وعن 
التدايبر الخاصة بالامن الداخلى والخارجى للدولة وعن العلاقات السباسة أو 


المسائل الخاصة بالاعمال الحربية » وعلى العموم سائر الطلبات المتعلقة بعمل من 


أعبال إ السادة 4 وهو ف ھل | لااغخلو من زم أذ کان الأافضل ك هذا إ التحد د 
لقضاء حكمة القضا ء الادا ری نفسا . 


س وني س 


وأحيل إلىالبر لان فى ينارسنة ق ا e‏ 
e‏ اة اين ادر ا منأحكام کا جاء ی مذ کر ته 
الا يضاحة > فى إضافة بعض الاختصاصات إلى عکة از الآداری »و تسیر 
إجراءات التقاض ماما > وف تعديل تكو ن المجلس باستحداث بعض و ظا ف 
rT‏ وتنظم کل هیا ته و توزیع‌العمل بینہا . ففایتعلق باختصاصات 
محكمة القضاء الإ دارى» دخات فما صور من الن-ازعات الإدارية الى لم تتناو ها 
أحكام القانون القام ومن ذلك تخويل تلك امحكمة الفصل فى طلبات التعويض 
عن یع القرارات الأدارية الى من اختصاصا الفصل فما بدلا من قصر 
اختصا صما من هذه الناحة على حالات معينة محدودة » كذلاك خوات الفصلف 
الطعون ألى رفع عن القرارات النہائة الص_ادرة من ائات الإادارىة ذات 
الاختصاص اماف > ونظرا لكثرة ما رد ٠‏ ال#كمة من القضاا عا بؤدى 
حا الى تعدد دواترها» وتلافا لاختلاف القضاء ف الما له الوأحدة › فقد 
NEE‏ بنظام الدواثر المجتمعة . 


ويعكن القول بأن الاتجاه فى مصر فى هذا الشأن هو عو ازدياد أحوال 
مسو ية الدولة وبالتالى ازدياد النفقات العامة هذا السبب . فةد صدر مثلا فى 
۸ سبتمیر سنة ٠۹٤۲‏ القانون رقم ۸۸ لسنة ٠۹٤۲‏ . بشأن التعويض عن 
التاف الذى سيب اماف والمصانع والمعامل والالات الاه ست ارت 
الذى عدل فا بعد بالقانونين رقم ٢‏ لسية ‰٤‏ ورقم | لسلة ۱۹٤٩‏ . 
ونص على مساهمة الدولة فى ذلك التعويض مبلغ تخصصه من مبزا نيتما العامة › 


بعادل أ بجی من اضر دة ل بقررها نفس ألما اون عل الاأملاك الممتة وعلى 


۰ ١ هامش‎ 4٥۷ راجع سايةا ص‎ )١( 
. ۱۹٤١ سبتمبر سنة‎ ٠١ الصادر في‎ ١۷١ الوقائم المصرية » المدد‎ )۲( 


(١‏ س 


اللصانع والمعامل والالات الثابتة . وقدرت حصة الدولة ملغ نصف مليون 
جه وأخذ نصف هذا المبلغ من فائض حساب السنة المالية ٤٣-٠۹٤۲‏ »وأدرج 
٠‏ امف الأخر ف مے دزا نة السنة ٤-۹٤۳‏ » وكان ضاف من‌هذنالاعادن 
إلى الحساب ا لاص الذى فت باس إدارة التعو يضات بالبناك الأهلى المصرى 
عقدار ما تتم جبايته من الضرائب المشار إليما » ولا کان ما تمت جبايته من هذه 
الضرائب لغاية أريل سنۀ ۱۹٤٥‏ بلغ ۷ه جشسبا فقد أخذ مب ۲٤۳۲۷‏ 
جا ف ا ی و ت ل کے ااج ات 
اذ کور »کا أضيف إلبهأيضامبلخ ۷ جنیپا فیسنة 1-144٥‏ وا14٤۱‏ 
جنا فی سن ٤۷-۱۹٤7‏ . 


ع آنه بلاحظ أن مجحموع ما تنفةه الوزارات والمصاط الختلفة تنفيذا 
لاحکام قضا ئة عن عو شس واا اماه ومصار يف خبرأء 0 الح ٤‏ ا ياء 
علي صلح تم بواطة أقلام قضاءاً الحكومة » لیس كيرا کا يتضح من الجدول 
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مصرو فات تنفيذ الأحكام القضائة 
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بنا عند الكلام على تأثير بعض العوامل الإداريةف ازديات النفقات العامة 
ما لاا تار القاعن الو ظائف شمه من الاهمه السكميرة > لذا ی العناة 
باختيار امو ظفين العهوميين اختبارا دقيةا ہا » وأن تراعى» جانب كفايتم 
ومد هلام العلسية والفنة 6 لعصس أ[صفأء اأشخصبة وخاصة ذارت فة 
الأخلاقية ء كالنراهة والحرص على مال الدولة کا بحب أن يكون أجرم كافيا 
حی لا بلجأوا إل الطرق لاخر المعو جة ا تک الرقاية علم ¢ ا 
غير ذلك ما سبق أن ذكرناه عند السكلام على الموظفين . 

ول تخل المحياة الإدارية المصرة من أمثلةمن‌الاختلاس والتزور والصرف 
I DET‏ جزءا من ازدياد النفقاتالعامة برجع إايما . فالبعض 
ختلس ااال العامة دون ڪزڙ ٤‏ والمعض الاخر تال اك ( ول نره لشى 
الوسائل ٤‏ ا برعم أ لشتری بعص الاملاك الاميرة ( أ وسقدل معاشه» 
[ و ستعان ربق ار و الادارى عل قق منسافع ان له ق فا ْ ا 
عل جلب معام ¢( زاك انتشرت الرشوة در ج4 خط برة ف اواك 
اللأخيرة فى عختلف الاعبال والاو ساط » فقل أن سمح بفتحة رى أو إنشاء 


: ار أجہ‎ (۱) 
Leys, A.-R., Ethics aud administrative Discretion (Public Administration 


Review, Chicago, 19183), 
Sayre, W.-S., La morale et la discipline dans l“'administration { Elements of 


Public Administration New York, 1940):‏ 
Mansfield, H.C. and Marx. F. M., Loyalisme des fonctionnairces {Elements of‏ 
Public Adm. Ncw York, 196.‏ 
ابر اهم مد کہ ر ومر بت غالي ء الأداة الوه ة ى القأاهرة ¢ ٠١۹٤١‏ , 
ارو دیوأن إعاء.ة عن امساب اختای للدولة . 
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مصرف أو أن تقدر أنمان العقارات المنزوعة ملكيتما ء أو تصرف المستندات 
الرسمىة » أو تعطى ار خص الضرورةة » إلا بواسطتم اء کج کا أن ج اها مقسع ف 
المقاولات والاعال الكرى وهناك م كاتب للتو ظف قسمت فما الرشوة 
فئات تبعا لدرجات الوظائف وقيمة العلاوات › ول بقف الام عند ذلك بل 
ا فصب SS‏ رتشون» وتكن هذا الداء 
فی وات صبسح عقيدة دى الجر ر ألا سبل إلى إجابة مطلب أو تعقيق 
حاجة إلا عن طر بق الال إن عرزت السو ية > وکثرت الاستما نة بذاك وا 
ساعد على ذلا عاولة إخفاء تلك الجر ية محجة أناختلاس الموظفين ورشو ۴م 
0 بالنسية اسكبارم وصعة عار بحب أل تداع وقد کون ال 
امجاملة أو الإبقاء على بعض العلاقات الشخصية . مع أن ضرر هذا التسترأ كر 
من نفعه » لا نه بعطی مثلا سيا وبخرى بمض ذوى النفو س الضعيفة محا كاتهء 
ما وشجع على الرشوة » وكثيرا ما خن + رام 1 الكار فى حين. ب اخذ الصغار 
ویشہر ہم » مع أن ما ا الصغار عادة أحقر من أن بذاع وفى حين أن جناية 
الكبار هى الى تضرب أسوأً الامثلة » ويعمد فى الغالب لستر جرا الكبار 
إلى النقل أو الإحالة على المعاش وهذا تصرف خاطىء طالما كانت التهمة قامة » 
إذ تحب إقامة المدل ولو بإعطاء إبعض الدروس القاسية » فمذا حفظ 
االو 
وقد كشف ديوان الحاسبة فى أول تقر له وهو عن الحساب الختا للسنة 
۳-۲ › وف التالة عن أمذلة عدة » فقد لاحظ مثلا تشابه a‏ 
الموقعين على كشو E‏ ر عمال مصلحة الطرق النذنيعملون ف إصلا حطر ۳ 
رد ا ن وات ف ET‏ البصات لا لاام شخص و أحد » 
ک) تبن أيضا أن القةوات الرابطة صرفت مبااخ مكررة a‏ اتا 
المتعہدىن elel‏ يدل عل سو ء اختمار الموظة. بن من الو جبة 


الإخلاقة وعل ضوف الرقابة ع أعاهم» ولا ا ن أن الفا دیوان 


€ س 


المحاسبة قد سد فر اغا من هذه الناحية ولكن لا زال تمت بعض النةص ف الرقابة 
قبل الصرف وأثناءه وهى على جانب كير من الأهمية » كذلك تنبغى إعادةالنظر 
فى قواعد امحاسبة العامة نفسماوإدخالالتعديلات الكفاة بتحقیق تنظم الحسابات 
ومسك السجلات على أحدثالطرق وأدقا وأ كفابا منعالاختلاسوالتلاعب . 

وقد طلب ديوان الحاسبة فى تقارره عن‌الحساب الختامى أن يشمل ذلك 
الحساب بيانات عن الخسائر الى تقع على أموالالمحڪومة وعتلكاتا ببب 
اختلاس أو إهمال أو طوارىء أو غير ذلك من الاسباب > وما یم فی آم کل 
ت وزارة المالية حت الحوادث المالية الى أبلغت ها طبقا لاحكام 
المواد ۷۹و ٤۸و٣۷‏ من اللاحة الماك ليزأ نية وا لجسا باتوالی ربعلا 
خسارة للحكومة » وذلاى فى خلال سى 1464 و ۹-1۹٤٥‏ › فبلغ علد 
حو ادٹ سه ٠١۷ : ٠٥-۱۹٤٤‏ حادلة وبلغت قيمة الخسارة فبا ۰ ج › 
منہا ۷ حادئة اختلاس بلغت الخسارة فیا ۱۰۸۸۲۵ جما » من بینہا حادث 
واحد ارتکه اخ الم تددمين َل حسابات حکدار ية بو لس مصر » بلغت 
قسمة الخسارة یه ٠۰٥۸۹۹‏ ج وقد حصل من حوادث الاختلاس 00ج ما 
الحوادث الباقة وعددها ۰ حادنه فتشمل حوادت إهمال وسر قات وتصادم 
واا روا > وقد بلغت الخسارة فیا ٥1ء‏ جنیما حصل منبا 
۹ جنا وجحاوزت ا لاڪو مة عن ٤۸۳‏ جتم ا » و بلعت حوآادث سنة 
£1-0 : ۳ حادتة› منٻا ۽ حادثة أاختلاس » بلغت ا لخسارفہا ۳.٦۳‏ 
چنیا حصل مہا ٥‏ جنمم| ٠‏ و ٦ه‏ حادثة آخرى قیمه خسار ها ٣۵۰‏ جشسا 
حصل منہا ٤٣۳‏ جشہا وتجووز a E‏ جنا ْ ومعظم ا لجو ادت وقعت ف 
وزارة المالية ( ۷ حوادث اختلاس وهم حادثه آخری فی سن ۱۹٤٤‏ -ه)» ی 
حوادث اختلاس و۱۸ حادثة آخری فسنة ٦-٠۹٤٥‏ ) » وف وزارةالداخلة 
(۸حوادث اختلاس وه٠‏ حادة أخریف سنه ٤٥-۱۹٤ ٤‏ و حو ادت‌اختلاس 
و٣٣‏ حادثه آخری فی سنة ۹ی ) . 


gamma 
م‎ ع٣‎ ٣ ص‎ ٤ ۷ 1۹ ٤ له اة مذكرةا ضا حيةعن حشا ب الدولة | خت ي للسنة الا ة1‎ اةرأزو)١(‎ 


س “چ س 


الضغط الساسىللجماعات ١‏ 

E N A RE EE N OEE 
الحاعات الختلفة النى تسعى وراء مغانم حاصة كجماعات المقار لين الى تطالب‎ 
وا عا ا‎ 
بتحسين الطرق » وكجماعات الموظفين الى تسى وراء زيادة المر تات کا‎ 
ذكر أن عدد هذه الجاعات فى الولابات المتحدة آخذ فى الازداد وأن عابا‎ 
يشمل كافة نواس النشاط الحكوى » وأن كل واحدة منما نمثل جزءا من جوع‎ 
اا حسنة التنظم والقويل » وما مثلون خثى ا)شرعون ورجال‎ 
الادارة معارضتېم» وار هذه الاعات ھن ف و کان ودعالاأخرن‎ 
بعیشو ن » فتسی کل منای ا لحصو لعل مبتغاهاو لکنا لاتعارض مطالب‌غیرهاء‎ 
وقد تشمل كل جاعة عددا من دافعى الضرائب ولكن مأ ركه عضاو ها من‎ 
تخصيص جز ء كبير من النفقات العامة لأغراضمم يعادل بل و قد ربو على ماقد‎ 
. يقح عليمم منعبءالضرأئب الى تدعو الضرورة إلى فرضما أو زيادة سعرها‎ 

أما فى مصرفلم تتكون فما بعد مثلهذه الاعات بالسكشرة المشاهدةنف البلاد 
اللأخرى » على أنتا نذكر على سبل المثال لما قد حدث فى المستقبل ماوصات اليه 
جاعة خر يي الجامعة من زبادة مم تبات الموظة- بن المتخر جين ف الجامعة 


ی 


: الماع‎ (١) 
Hutt, W.-H., Pressure groups and laissez-faire, (South African Journal of 
Economics, 1883), 
Leiserson, A, Analyse des intêrêts de groupes (Elements of Public Adminis- 
tration New Yo:k, 110). 


(F) Lutz. H. L , Public Finance, New York, 1036. P. 79. 


ا 


ربط المرتب الدرجة العلبية الحاصل عليا الموظف » بقطع النظر عن نوع 
العمل الذى قوم به » ا أدى إلى زبادة اعادات الوظائف » کا سبق عند 
الكلام على العوامل الإدارية الى أثرتف ازداد النفقات العامة » وما قامت 
اغا ا رهنو ان ق 
تسین حالتېم . 


انب زا 
الل 

لاشك فى أن وقوع الدولة بين جيرارت أقوياء ذوى مطامع جغرافية › 
أو وقوعما على مركز رئيسى للمواصلات البحرية والجوية » أو وجود مواقع 
هامة للحركات العسكر ية بأرضا من شأنه أن بزيد نفقاتما الحر ية والتسالى 
نفقًاتما العامة » وذلك لأضطرارها إلى الاحتفاظ جیش قوی حسن الاستعداد 
دا يما » ويلاحظ أن أزديادالنفقات العامة لاينشأعن‌الاستعداد للحربفحس › 
ولكنه بنقاً أبضا عن ضرورة إصلاح فا فة رتاه اضرا للاقاليم 
الحتاحة » ومن ضرورة هنح معاشات حر بية » وإعادة إنشاء القوات أخر ة 
كا أن الحرب الخاسرة من الأسباب الى تدفع إلى الغلو فى الوطنية مايؤ دى إلى 
السعى ف الانتقام . وما لاشك فيه أن إشعال المانبا نيران الحرب العالمية الثانبة 
كار سعيا منبا لثأر ما نا لما من هز مة فى الحرب العامة الاولى . 

وأن کر مصر الجعراف > ووجود قناة السو يس ارتا > وھی طر یی 
رئيسى لمواصلات عدة من الدول القوبة كان حريا أن بريد من نفقاتما الحربة 
كثيرا » وقد كان ألسبب فى احتلا ها » وسيكون بعد ذهاب هذا الاحتلال سيا 
ف ازدیاد نفقاتما ألخر ة . 


94 | هچ 7 j‏ 
ابابا 
أ تقدم الفنون الجر بية فى ازدياد النفقات العامة 

إن مو فع مر الجغراف ف ملتقی تلم طرق عالمة هامة »> ووجود ونأ 
الو راا وطول شواطتما » وقرما من بعض الدول ذوات الاطماع 
نفقات حر امه طائلة ولكن المركز احص اذى و جدت ف معصر حی عد 
المعاهدة لمر به الإالىزة ف سنه ۰ وحی بعدتلك المعاهدة :جعل دصر 
لاننوء کو دمل النفقات ار بة كغيرها ھن الدول ْ ٤‏ ا ۹£ ملا ( سا 
کات تلك النفقات لستعرق مایقرب من مف مزا نة رطا ا العظمى وثلثف 
مزا نيه الانا < Z7 YAS‏ من مزا نة رتا AE‏ من مزا نة إبطا لہا 
و٣٠‏ من مبزا نة الفسا وامجر » كانت نفقات الجش المصرى ف تلك السنة 
bl‏ 0ا رن النفقات الاق ¢ وکان عدده لا بتجاوز :+| چ 
ف ان کے لد الاهالى الذكرر بخ و فمل °* ° SANS‏ رجل ۰ 

وقلة ماينفق على الجيش كانت نستلرمما أيضا ساطة ا لمكومة المصرة 
ادودة فى فرض الضرائب حتى إلغاء الامتبازات الأجنية » فلو أن مصر 
زادت النفقات الحر بية كغيرها من الدول اترتب على ذلك نقصان ما بنفق فى 
اوو اا خي :اشام والضرورة لتقدم البلاد كالتعلم والاشغال ,الا 
ل 


)١(‏ تقر بر اللورد كروءر عن سنة ۱۹۰۰ ۾ الزء خان اقات ار ىة 


س ۸ س 


هذا لم دكن لتقدم الفنون الحرية على مالية مصر من الاثر ماكان له على 
ماله الاد الاخرى E‏ ھذأ م ۰ ن تصفح اا ازدیاد النفقات الر بة 
ا لمر به ٌ6 ت ری فعا رعك . 


المقات افر ر اعم 


بلغت النفقات ار ية سن ۱٩۰‏ : 20€ جنا (أى اة 05۹ °7 
من وع النفةات العامة ) › شم زادت فی سنه ۱۸۸ الى ٤۹٤۸۱ ٤‏ جنما (بنسية 
٠ه‏ / من النققات العامة ) وارتفعت فی سنه ۱۸۸۲ ال ۸۰۹۸4٩‏ جشسا 
۴٠٠۹ب‏ من جرع النفقات العامة ) » م هبطت بعد الاحتلال البر يطانیفبلخت 
۹مم جنیپا فی سنة ۱۸۸۴ › ضاف إلى ذلك مبلغ ۰۱۲۰۵ جنیما نفقات 
جيش الاحتلال الى وضعت على عاتق مصر ١‏ عا جعل وع النفقأات E‏ 
تلك السنة ۽ ۱ ۸۳۳۹ جنا (۲۲ ۸ من وع أأنفقأات العامة > ولغتالنفقات 
ا لحر بة فی سنة ۱۸۸۲ : ۲۸۷۷۱۳ جنبما ونفقات جيش الاحتلال ۸٩4٤۰‏ 
جنا » ف ڪون وع النفقأت ار رة لتك اأسنة ٣ه ٣۷‏ جنا ) باس 


۷ من وع النفقات العامة ). 


() الأرقام اأذكڪورة ا ٥ن‏ اتات العم وی وهى عن الواردة بالاحماء 
السنوى العام .وفع إلى تةصيل اا فة تأر بة وک ر کو کا ت ای 
نغة ت نظأرة أحر ية والبحر ية ¢ نفقأات قلاع أخجأز 4 نفقات «هاحة خفر الس واأحل ( و 
وأردة فى أنيزالة مع نفقات «صأحة اجارك وقد اسسكصو تا ضها الى النغهات الر بة حى 
قم مقار ناهم السشوات ق ضءت ةه تلك اأصلحة الى وزارة ار ماهو ھی منة ا ۱۹۲د۲۷٣۲‏ 
O ODD N TL RT‏ 


أنه اة وای به قلاع ا Ji‏ خی السواحل حرس امل الواردالاحصاء 


{44°4۸ پ‎ £0٦ ALLEY {TEI \NAAe 
LYIT4 \of e» A9۹ Ve AYY IAA! 
A“I“TY۹ ¥٦۹ YTEAY - YAAYVYS IAAF 
۲t۹ 4 "1< * ATS AYE Fe TYA IAAF 
YY ج‎ °۹ oA Y\YTY \AAE 


ج 


9 ( با جنات المصر بة‎ E 


. النفقات الجر سة من سنة ۱۸۸١‏ إلى سنة ٠۸۸4‏ 


نفقا ت جاش ١‏ 


2 السنة إالفقات الريا ري | البوع پر ر‎ 
oA | YFEOotYA VYTYoA1 | fYVIYTA | YASA) A۸» 
Ve 0۰¥ VY AA | 140۰۰۰ | o4°4AA| 1۸۸٨ 
oA ITEATE= | ooATTE | 140°۰* | FETE | YAAY 
14 JofAA- | ofTAVO | 71۰ V€ | STVA*1 | IAAA 
£0 ۹770 TET1** | 1°VYo* | orTTo°* | A۸۹ 


gPYA‘VE 1A۸‏ لتو ضات ٤‏ و ۸۲ج نفقات خنة التموبضاأت ٠‏ وهء ۹۹٦‏ ج 
نفقات تح لتا الكومة لدفم أ مان المواد والمؤن الت استولى علا اليش الثاثر . (۲) قي سنة 
٥۹۹۸۱ : ٤4‏ ج نفةات تحم لثما الكومة إدقم امان المواد والؤن التي ا-تولي علا 
E‏ 
)۱( الارقام اأذكڪورة الدول ا ھن امساب أأعمو ى ۋەن ألا اء السثوى العام 4 
وف يى تفصيل ما آجلناه في الجدول بحت عنوان ( الننقات الجرية » على الترتيب الآنى : 
نغةات نظأرة الجر بية » نفقات مصلحة خفر السواحل ٠‏ نفقات حرس احمل اامسكري» نفقات 
حر به أ لسودان ا e‏ القر ض اأضون ۳ 2 4 نفقأت ا فيه سو اڪن الس ت 
1 4 : 
( بالجنيهات الصرة ) : 


اة نظارة اللرية ر وال حر س اڪمل السودارن 
FATTY YA 1۹۳1۹ A۸0‏ 3۹ 
AYET YotY TTA tA AA“‏ 
TEVAYE ۷17 TIE ۲*۳ . ۷‏ 
عا فظة سوا كن 
e ۰۸ 4040 ‘TATA \AARA‏ 
Nee 1%60 P\\éé 4%01 4‏ 


لايدخل فى الأرقام ا منكورة التو بضات المدفوعة من القرض اأضمون وبيا نما كال ني: 
نة ۱۸۸5 :£ €۱ C‏ سنة ۱۸۸7 : ۳۹۷۸ ٤C‏ سنة ۱۸۸۷ : ۱۹٤‏ جنا ٠را‏ . 


اأسنة 


cem ss: 


ae ta 


2 Y0 


النفقات الجر بية من سنة ۱۸4١‏ إلى سنة ۸46 7 


نفقات جنش 


الاحتلال 


ازا ده أ9 النتقص 


عن الشبة السا تة 


O f! 
e 


aaa artes meant Û TAKER EOC DIRE RAEN RCT IT RASRA aR amg mamaria magnate 
سنا م‎ 
TF mera Att HGaaiRrantgenag a 
4 


oA 
00۸0 
01 | 0° 


oAo۸A٦ 


1-۷ 
AY 
ASAYo 
VEYo 
NEAYO 
NATO 


o1۹ 
TEYE! 
1۲۹07 
1A۹ 4 1° 
14oAYo 
1“or€1إ‎ 


Yo 7 


(( الأرةام ال رة هأ وة هن اساب ال وهی ¢ وما بي قصل ا أ مناه ٤‏ الادول 


تحت عذو اث « النفقات الخر ية € : 


ال 


A۸۹٠ 
۸۹۱ 
ANT 
A4۹۳ 
A4 
Aso 


ظا رة ألحربة 


TV AYY 
\ef 
TAA ٦ 
"41719 
71۸ 
¥۸ 


خقر السواحل. حر سالڪمل عافظة سوا كن 
Ne“ oV. CACY‏ 
Eee ۳٤7 “Y۸‏ 
Nees 14۵ TIT °‏ 
Nfs. 10۰*۸ TVET‏ 
Nfs e \ Teor Ves {A‏ 
AE“ *A‏ شش ANfese‏ 


ضمت نفقات حرس العمل ااعسكرى الىنفقات نظارة المربية ايتداء من سنة ٠۸۹۵١‏ . 


A E 
وأدت إعادة فتح السو دار الى زبادة النفقات الخحر بية » وإن ل يکن‎ 
من الس ڪل بد نمقّات اأعمليات الجر سة يالو دان ردقه‎ 


وقد مت النفقات اللر سة منذ سنه ٠۸۹7‏ حى سنه لان :(با جنات 


النفقات الحر بية من سنة ۱۸۹ الى سنة ٠۸۹4‏ 


3 ار 

© © | الزيادة أو النقص‎ e قات‎ ١ 

س3 اة » | و | خ 1 3 8 4 
1 4 فعا ف ل ا الاحتلال 3 @ ٤ن‏ اأسنة الا رةه وک 
ا 


E 
cma Û gee ARMETVARRTNRRN Û me eases gga i 


194۲| o*o31A0 1104۰471j AfATo | 1°VETVI | 14۹7 
W1 FATIAVY= VIYTTE| AfAYToO 1VY44 | 14۹۷ 
NYT| 1034۸0 AIAV۷*4| AEAYOo | ATYTAAS | A۹۸ 
NIA| 10۷7 AFEIA0 | AfATOo | ASAT’ | 1۸44۹۹ 


)١(‏ الأر قام المذكڪورة بالدول ا من امساب اامموي. وقا بى تفصيل ما أجلناء في 
الجدول تحت عنوان ( النغقات اأخر بيه » علي الترتيب الاي : نفقات نظارة الرية » نفقات 
مصاحة خفرالسواحل من اليرانية ومن الاحتاطى العموعى 4 لفقاتع) فظة سوا كن المسكر ية 
نفقات عسكر ية لادودان تاشكئة عن عءدز ابراداته ٠‏ «صارف بناء قشلاقت بال ودان 


أخذت HW‏ ٥ن‏ الاحتہا) طی ا لخصوصی ) انات العم بذ ( 


التودات 
السنة نظارة الربة خفرالسواعل تفقأات حر رة عافظة سوا کن 
Af e: {Aes A® : A4٦٦ {YoVY° ١ A۸۹٩‏ 
Affe ee. ANA ‘oY {iortyY ۸۹۲۷‏ 
{<s NN“ ٠*9*٦ CAAYTYA ۱۸۹۸‏ 
سس ناء تیش اڈ قا ٿث 
“AY YA\{o® AAV: CONE ۱۸۹۹‏ 


النفةات‌الر اجه لاس ودان ف ا 1۸۹ ا خذت من الاحتہا طى أ لصوي جد aa.‏ 4 وف 
AAV 4k‏ لمر وذأت العسكر به لدا ب دةَلة . 


E ss 


النفقات المحربية م سنة ٠۹۰١‏ إلى سنة ع ء4٠‏ 


e‏ س و س 


| 
أ 


الإ بادة وال | 

: ات کے ۴ اده َ4 ۰ 

امس لقا ت أحر ةه ی أڪہء ع۶ > 3 Cs‏ : 
٠‏ 7 ! الاحتلال ٠‏ س | عن السنة السا ةة | 


q٠ 
۹۰۱ 
eT 
۹۰۳ 
a. 


أ 
ا 
I1IAV-= | AAA | ASAT ATYTIYY‏ 
oot | ATTEVT | ASAYo | VAYToY |‏ 
ATI *= | VIA1311 | ASAYO | ATYE|‏ 
oA | A141۰4 | ASAT? | EA‏ 
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۹ 8 ت ۹ ۴ e‏ » ۳ 
(١)‏ الأرةاء اك اة با حدول ما حوده دن اساب العم ومى و فما ا فصل ما اچلاه 
فی أجدول حت عنوان « النفقات اريه » : 


e 


ست نظا رة ار وة خفر السواعحل نفقات حر ر ا قفشلا قات 
YAYTA“Y ۹4¥ £7 TAV \(q**‏ 1°۸7 
\N¥* 1Y YY Neo iPVieyY 1۹۰‏ 
YFoeA \NIYYYE {TELAT 1*۲‏ . ۴۹ 
\VETE ۳1e A +44 4Y3 4.۳‏ 
A4۱۳ \Irfo) ETNEAT ۹4°‏ 1۸31 
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اشملل قات خفر السوادل أسنة ١ء4۹‏ . 


E! من الاحتياطی وة‎ EAN 
۰ مله‎ 
س‎ e 


٠ن‏ الاحتياطيأيضا . 


و 
وفما ل بيان اققات اا ا اة من ف ٥‏ ۹4 حی سم 4۱ 
حٹ کا نت النفقات مقسمة ا نفقات اعت ديه و نفقات حصو صبة و نفةّ۔ات 


ا 0 


کے 

a‏ .| نفةات حت 1 الزادة أوالنقصس | ے ڪڪ 
اة إل ۳ ا ام aE 2 © e‏ 4 
e E E o E‏ 


e we 


TV) 446 Û AFAAV Î 4¥0-* | ATE | 14-0 
1 1° VEY | * AVETE 0۰* | AA | 1۹°71 
“4o | IfTVYO Û IYT1144 | VTA LEV | 14-۷ 


)١(‏ الأرقام الدكورة بالجدول مأ خوذة من الساب الممومى»ء وما بى تفصيل ما أجلناه 
فى المحدول ت عنوان « النفقات الجر هة » على | لت ترب الانی: 

)١ (‏ مصروات طا آل ية الاعتادة و اة وا لاحرد من الاحتیاطی» وشل 
ممروفات بنا ء قث لاقات بالسودان 4 والممروفات الوأاردة اند (۱( ھن الفصل (۱)٨ن‏ الفرع 
)٠١(‏ : « ادارة ومالة الأقا ليم والحافظات » من اليزانية . 

(ب) مصروفات حفر السواحل الاعتيادية والخصوصة 7 خو دة هن الاحتہاطی 

( =( مصر وفات السودان السك ية الا جه عن عرز | براداته ۰ 

) 1 ( صر وفات ظا رة الجر بسة 


٠١ السنة الاعشادءة الخصوصية من الاحتياطى من الفرع‎ 
a \VAAR* YoV0° {A0۹ 4٥ 
11۷¥ mS AYTAY oV ١۹ ٠“ 
ui V1 ۹11۱ “119۲ 1۰۷ 
السودان‎ 
الاعتما دة اللخصوصة ی الاحتياطى العسكر وة‎ ARE | 
YeVEA“ ۱۸۱ \°¥Y¥ \N\ETAE 14۰۵ 
YFA{eo EY 117۸ 11۸۹ ۱۹< 
\F1vey ؟‎ ۹٦ EEE \FYA*۹ ۹۰۲¥ 


شمل مڪروفات الس ودا ن العشكر 4 اة © ١ ٩۹٠‏ ميلغ eV‏ ا من الع وفا ت 
الخصوصة لعو ص عحن اليا اة لنقلات ا د الح ية بالسودان 4 ومصر وقاأ dı‏ أده 
7 ملغ ۱۳۹۸ ج لنةس الغرض. 

)۲( یں فيا ی هات جیش الاحتلال الأ خوذة ُن الإا حتيا طی( وهي د | خل ضەن ارقم = 


E 


( ابع ) النفقات الحر بية من سنة ۰٥۵‏ لی سنه ۱۹( 


ا 5 

2 ۱ 

Tf woe 1‏ “ <یش | اربادة 2 € 
سنة اامفقات اأحرسة| ي Cs‏ ت aT‏ 
j.‏ 


ES EE E E 
A ۹4۷ EAT jore 14.01E) 14-۸ | 
AT) TTA | HAYA‘, 1o10! | JePITor | 144 
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الوجود باخدول ) با پات المع بة : ¥+ VIVYT: IA ACITAE:‏ ¢ 14°۹9 
VFAANANTENNATe SVANY CINANTY CVAIY ETTI NAN Coe‏ 
و دوخ هر ن المصروفات اهو صمة لش الاحتلال سوی مبلغ ۰ ج في سمه ۹۷ 
وهو ذال اا فمن ارقم الو<حود اول 
(۱ ( ) فما ي ا ٠‏ الايأات اخرء۔ 4d‏ ( عى اتر لاب ا یا أ ةة السا بة 
(1) «سروقات تظارة الجر ية 


۱٠ اة الاعتأدبة الخصوصة من الا تیا طی ن القر ع‎ 
TEY ¥1101 YA4۹ "YAT 1۹4۸ 
"<Y! بت‎ o e AY \ATATT ۹*۹4 
YE س‎ tt o۹ “VYTAE ۹1° 
TYA سسس‎ FANLEY 1YTAT ۹۱ 
YY سس‎ YEVAY Vii os ۹1۲ 
e س‎ CELE] AY ۹1۳ 
(ب) مصروفات خفر السوادل ( <) هصروفات‎ 
اأسودأره‎ 
8 اة لاع اد رة أخصوصية من الا حا طا ال کر‎ 
\Y1YoV سسس‎ E۹2 NTA °۸ 
\YV“ س‎ o۷1 {L۹40 N4۹ 
\YVe سس‎ 14١ fe1Y1 q1 
VY س‎ \1A318 LATS Ni 
NYU a: “1° N ETTYY ۹1۲ 
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ضمت اليا لر ية‎ ۹ rfeof Mtoe f ۹ 


ولع س 


الفةات الجر ية من و 4= حی سنه Yt AY‏ حسث کفت دەر 


عن دقع نفقات الجيش ابر بطافى ما ) بالجنىپات المصر بة ( ٣‏ 


نفقات أطره اإ باد أي الع َ 

8 السنة إالنفقات الربة ا وع‎ 
۷ EVA | ITAA | EYO | HETAET | 10-۴ 
vi eA| IIrrTI= | IVY | E 0° | T1۲ E 
Virol VEIT | YoY) HETO: |11 4AVY ا‎ 
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)۱( الأرقام المذأكڪورة بالجدول ا هن اللإساب أأعموی. وفيا i‏ قصل مأ اجلناء ق 
الجدول حت عنو ان « النفقات ار ية » علي القرتيب التي : 


فقات وزارة الجرية ¢ نفقات 


مصاحة خفر السواحل بعد طر ح ما ص ا الا منها 6 نفقات مصلحة الب دود 


( بالنيهات المصرية) : 


السنة وزأرة ألحر ية خەر السواحل مصاحة ادود 
TEAIY o۹ £‏ ۹۰¥ سس 
oA“ AVTEY 1۹°‏ س 
\VIEFY FTE ° Y7‏ 2 
\WoNf e rere \TITEEE A۹1۲‏ 
Fé o\ 4 TY YAY ۹-1۹ 1۸‏ 
FAY ° o 1140۹۹ ۹۹‏ 
Y¥Yor4۸/ SHAN YFeTA*YA ACE‏ 
YPVEEY \Yo°YA 10۹4E Y۲‏ 
A۸44 ۱۸431۰4۹ YF‏ 10° 
FY V¥ ۹۳۹۹ \VA‘Fo. YA‏ 
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وقد مرت نفقات جيش الاحتلال بعدة أدوار : فن سنة ۸۸۴ إلى سنة 
٥‏ كانت مصر تدفع النفقات الإضافبة الى استدعاها وجو دالحاميةالبر يطانية 
فى مصر زيادة على نفقاتما لو آنا بقيت المملك المتحددة »وق سنة ٠۸۸٥‏ حدد 
ماتدفعه مصر يبلغ أربعة جنمهات انجليزية عن كل فرد من قوات الاحت.لال 
شهريا بشرط ألا زد المجموع عن مائى الف جنيه » واستمر هذا التحديدحى 
سدة ۱۸۸۸ حدثرأت الكو مةالا ناز ية NN EE‏ 
مقدار ماتدفعه مصر › ومنذ سنة ۱۸۹6 بق ماتدفعه مصر ۸٤۸۲۰‏ جنیما ٥‏ صر ا 
قطع النظر عن النفقات الر بية الغير العادية انى استدعتما العمليمات ال محر بية فى 
السودان . وفى سنة ٠۹.٤‏ » طلبت الحكومة الاج لىزة الحودة إلى الاتفاق 
Ea e aS‏ 
خفضت الخحامة الاجلزية » كيث أصبح ماتدفعه مصر ٩۷۵۰۰‏ جنه مصر ی 
سنويا » بزيادة قدرها د۲۹۷٠‏ جنيم| ف السنة . 

وقد ترتب على حوادث سنۀ ٠۹۰۵‏ 0 ك عادد رال جن الا حال 2ا 


)۱( 


رفع نفقات هذا الجیش إلى ۱۲۱۸۷۵ جنم امصر بای سنه۷ ۰ ۹ وال ٤۹۲۵۰‏ ۱ 


جنا مصریا ا بتداء من‌سنة ۱۹۰۸ ۰ وب الرقم الاخبر اتا حىسنة٣ ۲٤-۹‏ . 


وقد كان مو النفقات ار بية مند سنه ۱۹۲۲٤‏ - ۲۵ حى سنه ۱۹۲۳۵ - ۳۹ 
کالانی ( بالجنہات المصرية) " . 


(١)‏ لاف للا لع اا وده فن الصروؤات ا خصو صة وهن الاحتياطى راحہ سا رمتا 
ص EVET‏ فاش » ۰ 
٢‏ أ 0 ا r " ۹ ٠‏ 


٣لک‏ مہو × 
عن لةه عشرشهر ا . 


چ 


النفقات ار به من سنة ۲-۱۹۲٤‏ إلى سل ۳-۱۹۳٥‏ 


د ھے 

ال ادع أ 

اة وزارة ا«صلحةخفر مصاجة ا E‏ 
ال ا د x e‏ 


e i i nro a | ۸ DHOP Û gga aii Û armament r‏ ا 
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oA | YAEE1-| AVA01°)\ TI Yof) VEVO oY 0۰° FF-Y 
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0*0 V4€o | 1AA1E00 e oof 
o 1 | O° YeEOATY 14۰40 YFI AAITIAVAATO=14€ 
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| 
ور جعالز بأدة ااطففة فى النفقات ار ية مذ سنة ۱۸٨۰‏ حیسنة ۳٠-۱۹۳۵‏ 
إلىالفوالطسعى فى حدود موارد البلاد المحدودة » وكشيرا ما كان بلتجاً إلى ضغط 
نفقات بعض انو د لمقابلة زبادة النفقات ف الود الاش i‏ ينتج عه بغاء 
الزيادة النهائىة فى حدود طاقة البلاد » ولم تسكن الزيادة حقيقية دابماء بل كانت 
فى بعض اللاحوال ظاهربة ناشئة عن نقدل بعض النفقات من بعض الوزارات 
إلى وزارة لر مة ‏ أنه كان بطر على النفقاتالر بية نقص ف بعض السنوات. 


ونذكر عل سبيل المثال بعض أسباب ازدياد النفقات الحرية » کا وردت 
فى مذكرة المستشار المالى ومذكرة اللجنه المالية . 


~— ۷ 

(۱) زیادة ءدد رجال الجيش فى سنة ۸44 » زيأدة عدد رجال الحدمة ) 

اط اة فد افق کر الغرال سنة ع ٠۹٠‏ › زيادة بعض الفرق 

SNE OR ss 
. ۱۹۲۲ ملاح جدید لتقل المیکانیگی سنه‎ 

(۳) ذ رادة الأراضى الموضرعة تحت رقابة الجيش سنة ۱۸4٩‏ ء احتدلال 
دأرفور سنه ۹۱۷ وطرورة الاحتفاظ بقوة كأفة فا . 

( ذيادة مرتبات بعض الضباط الاأجلين الذين يعملون فا يش المصرى 
سغة 44 للاحتفاظ بالمستوى العالى لاء الضباط 

() استعمال نوع جديد من البنادق فى سنة ۹٠۴۲‏ » ونوع جديد أخر فى 
سنة ۱۹۱۷ ۰ شراء ٫طاریات‏ هو زر سنة ٠۹۳٤‏ وف السنوات التالية 

(ه( زبادة يدل السفر وبدل الاقامة فى السودان سنه ٠۹۰ ٤‏ 

0( بتاء کنات جدیدة فی سن ۱۹۰1 و ۱۹۱۷ و ۰۳۰/۱۹۲۹ وبناء 
اسطبلات سنه ۱۹۲4 

)۷( زبادةاع ادات ‌المدارس الجر ية سنة ۱۹۰۸ وإعادة تنظيمباسنة ۱۹۲٤‏ › 
إرسال بعثة حربة علبية إلى ا لحار » زيادة اعتادات اابعثات الحربنة وعخاصة 
بعثات الطیران الحرلی سنة ۱۹۳۰ | ۳۹ 

)۸( إنشأء وحدة جو به حر بيه ف اللوم سنه ۱۹۲۹ | ۳٠‏ زبادة نفقات 
الطیران الجر سنة ٣۴ | ٠۹۳۲‏ وستة ٠ ٣٤| ٠۹۳۴‏ وإنشاء مبان جديدة فى 
مطار اة سه ۳ / 2 [اقاء سرب جو ی جل ږل سنه ۹۳۲ مکون من 
عشر طائرات» إنشاء سرب جوی آخر سنة ۱۹۲۲ مکون م شر طائرات 
أ ا . إنشاء الوظائفالضرورية لتقوة الطيران سنه ۱۹۳۵ | ۳٣‏ 

تلك أمثلة من نواحى زيادة النفقات المحربة حى سنة ۹۳۹٨ء‏ حستعقدت 
المعاهدة المصرة الانعليزية ومن هذه المثلة بتضح أن تقدم الفنون الحربية 1 
يلعب دور! كيرا ف زيادة النفقات ال حر بية کا فى الدول الأخرى وقد كان مو 
النفقات ا لحر بة بعد عقد المعاهدة المذكو رة كالاتى . 
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. 4۸١ فظر ھاءش ۷( با لصفجة التا اة ¢ ص‎ )١( 
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ويرجع الازداد الكبير فى النفقات الربية منذ سنة ٣۸-٠۹۴۷‏ إلى البده 
فى إعادة تنم وتو بة الجيش » وتكملة وحداته وتو يلما[ لى و حدات ميك نيكية 
والاهتام بالطيران الحرى وإنشاء القوات المرابطة . ودعا إلى الإسراع ذلك 
اضطراب الا حوال الدولية فى ذلك الوقت » كذللك وضعت المعاهدة المعرية 
الانعلزية على عانق مصر بعض الا لتزامات الجر ية » كإنشاءطرقومد خطوط 
ج ساھ بدوره ف ز يادة الافقات الحر ية . 

وقدنفذ كر من الا عمال هنذ تاك السنة > فرفع ستو یالتعلم الحرف بتعدیل 
برامجه حی تتساوی مح مشلا تا ف الكليات الر بة الاأجنبية » وزيد عدد 
N E E‏ 
ومدرسة الصناعات الىكانيكىة » ومدرسة الطبران الع ليا » ومدرسة مکا نكا 
e Oa‏ 
متا بعة بعض الدروس لمدد قصيرة فى المدارس الحربية » وأرسل عدد منم إلى 


)١(‏ الأرقاء الأذكڪورةباجدول »> ص۷۹٤‏ مأخوذة من ا لساب الختامى و تبش ل نفقات وزارة 
a» I f» e 2‏ تا ی سے ۰ ن : آ * 
ألدفا ع مصروفات سلا الطي انحر ف وشحلل ےا کک دی الا هدةالمصر وفا ت ال حوده رن 
الاحتا طی( وقد سبق ہما مړا ی ص ٦٦‏ اي ص ٢‏ با ھا مش ) ولص وفات الا خود من ا لىزا نةء 
نةا ت الغو أت المراأبطة عن غه ٤٠-۱۹۳۹‏ مأخوذة من نفةأت جاس الوزراء . ولا بدخلفي 
الارقاء ية با دول مصر و فأت حأ a‏ الذوارىء ( ٣ن‏ ا EE‏ أ E ٩۹٤٥‏ ( 4 
a‏ “»« +أ » فيه : إ1 1 
ولكدا نشمل م صر وقات نشك الرء العا جل هن ور ەج نوات ٠ ( £ ٩ 4 ٤ en‏ و فہےا 
ف ات ما دعں وزأرة الدقاع و ا السواحل IT‏ ادود واأقوات ارا رة ھن 
مصر وفات حا التوآرى.ء» ومن !ءاد انلم هى جنيهالمنو لاطواريء الحاصة بالا نون رقم ۲٤‏ 
نة ۹4۲ ( 


اسسا وزأرة الدفاع خەر أالسواحل مص لحة ادود الةو أت إأر أبطة 
4\4{ سب er3‏ س SLAY‏ 
a‏ ۰ . 
E‏ ا زىء ۷ ۹۹۹ o9۴ of‏ 
[ط . خأاصة ٥۲‏ ۲ س EA‏ س 
LANE (o*¥ ۴۳۹۱ “IA 4N‏ 
E4 YYVY» e 4o‏ سی 


4۰۹ t۹ 9٤ 2 ا ا‎ 


Rs 


الو حدات ال بة البر يطانبة للتمرن عل الفنو نا لر بة ا لحديثة » کا أرسات بعثات 
منهم ومن الطلبة والموظفين الفنيين إلى الخارج التخصص فى محتلف الفنون 
الحربسة . 

وازداد الاهتام بالطبران وتعزر السلاح الجوى وأنشأت مطارات 
جديدة ووسعت المطارات الموجودة » وأنشْت فى مبزانية السنة ٤۸-۱۹٤۷‏ 
e Ta, O Os‏ 

وأدرجت »للمرة الاولىمنذ مازيد على نصف قرن »اعتادات لسلاح عرى 
ف ميزأنية السنة 2۸8-۷ بلغ ربو على نصف مليون جيه » وسمق ذلك فح 
اعت اد إضاق فى مبزانية السنة ٤۷-۱۹٤٩‏ ميلغ مائة الف جنة » خصص نصفه 
اء فة وو ارق ارال جو دمن امات لاس دة الف الاعر 
لتکالىف قوات قوامہا ٥ه‏ ضابطا وه جندیا و ٠ه‏ طالیا. وعا خصص ف 
مزا فة سنه 4۸-۱۹4۷ مبلخ ٠‏ جنه لشراء سفن ولنشات وکاسحات 
ألغام » و ٠...‏ جنبه للمبانى والمنشآت اللازمة لرباسة مركز التدريب 
وا لد ارس المحردة › و ٠۰‏ جيه لشراء أ جهزةومدافع وأسلحة لرک التدربب 
و۰۰۰ جلیه لشراء سمارات وموتوسکلات وفلابك › و۵۰۰۰ جنيه 
لإصلاح السفينة والزوارق المشتراة من الخلفات الام بكة . وما خصص فى 
ميز أ نه سنة AEA‏ ميلغ oss»‏ جنه شر آء سفنو لنشات› و جيه 
لشراء جز ةوه دافع و أسلحةتء لم .. وأنشنت درجةوكيل وزارةللشئونالبحر ية. 

وأصبحم من الضرورى إصلاح نظام ا لحدمة العسكر ية » إذ كان النظام 
امتح بحعل منما سخرة جوز التخاص منما بدفع ميلع من المال ( البدلمة ) عست 
أصبحت قاصرة على الطبقات الفقيرة أو غيرالتعلبة مع طول مدتها عن مثيلاتا 
فى غيرها من الدول » وكثرة الإعفاءات مما » عا أفقدها مبزتماكأداة فعالة 
لنشر التربية الوطنية » وبت روح النظام والثقافة الصحية بين أفراد الشعب . 


و كدر ق ۲۵ أغ اس سه ۹4¥ القأنون رقم $ اسه ۷ › ا لاص 


— AY — 


ا ١‏ ففر ضما عل كل مصرى من الذكور أن الثامنة عشرةمن 
a‏ لا من لم تتوافر فه شروط اللاقة ها » والان الوحيد 
8 به أ و لبها و للامه لشروط خاصة »؛ والأخ ا وا ا الإخوة للحت 
الذى توف لسلب ET‏ اذى سرح لاماض اوا 
وکان من عجزه E‏ ) اد ۳ ( 5 وجعل مدق اللدمة ثلات 
2 وا ال م فی ال رية أم فى سلاح ا ال 

واحدة بالنسبة إلى الطاية ا لجامعين وطلبة كليات الجامع اللازهروالدارس 

و E E‏ الأقل فى المدارس اا 
ف ڈاقسام | الا ذو ية يا جامع الازمر والمدارس اللخصوصة طبقا للشروط المبينة 
الاد .ب وجعات مدة الخدمة فى القوات المرابطة سعة ا 0 الاد ۲( 
as‏ تأجیل ال هة لر ا قت السلم لاطلة الس ذکرم 
بناء على ابم سنه فأ فأخرى حى لو | 2 ادات اة ل 
E‏ ااسايعة والعشر ن » ونص على إمكان ا إاللخ_دمة وقت الل 

لبق فی الخارج يشر وط ع ۳ )وعلى أ ذا و ا الأخون 
E‏ أجل تجنيد الآخر أو أ كبر الإخوة الباقين حت بت اجند مدة 
الخدمة عل ما بينه فى المادة ع » وجعل مدة الخدمة ف الرديف تسح وات 
للبجندىن فی الجيش واحدى عشر ا لے جت دف القوات 
المرابطة ( م E‏ للتطوع لاخدمة ف e‏ 

و نعتقد أن مدة الثلاث سنوات للخدمة العسكر ية العاملة كافة › 6 
TN PE LEDS‏ را 
المعو د إليها بالتدريب كثيرة العدد ‏ مكتملة التعلى » قوية النظام . أما تخفيضما 


5 
ا أقلمن ذاك کان ری‌البعض ٤‏ فضار { د یهلا حظة اطاط مستو ي 


Ê 2‏ ۲ 
4( ا کہ كم ے4 4 أأمذدد Af‏ 1 عادر ف A‏ اھر نة Ey‏ § 


~ EI س‎ 


ألثْوأفة العامة ¢ وفقدان الروح العسكر به لدی عأمة الشعب ( ۴ Te‏ اتعلم 
العسكرى ( فضا ت ن الحارف الخ به صحو ( Ad‏ اراز . نظر أ 
ڪر و اعت ادها الاج e‏ 4 الألات ا 5 وض لھ إلدمة يالاس 
لاطلة [مكان ا ج ی يتوا من دراستېم > وتاظے طر ده ادا ls‏ ا 
لرن د تا جیاہا منہم E‏ بج ۵ن اھ و رجو لتم على الق م بذلك 

الو اجب الوطنی ا ظا م الةومی» ا إضاعة علیم. 

ولا بال أمامنا الكثير لتقوبة الجيش » إذ قد تأخرنا فى ذلك ما منفعل 
النصف قرن » وما رحنا ف حاجة كبيرة إلى اأ لعا نة إتمم رن الوحدات وتس لحا 
بالا ساحة ال دة 4( و إنشاء مصاع للذ خبرة وألاجيزة | = ر لك 1 عا ¢ 
ومصانح لتركيب ااطائرات وصياتتما وإصلاحما » وأخرى للصناعات الكاودة 
والدواة. 

أما سلاح الطيران ففوق أن باقى أسلحة الجيش تعتمد عله» فإن كويىن 
ھر الہ ی بعل لاح ارات الجوة أن ا زظر 1 لا نوس اط | > وصةاء 
جو ها E‏ ازدحام السكان ف مسا حأات رده ¢ ا ادن والعو أص الإ قليمية» 
و ار تأط حا الملاد ا ھں المنشات إندسة الكر ی کلر انات ژ اقناطر 
التى تعد هدافا ظاهرة للغارات الجوة » وضبق وادى الل بين القاهرة ووادى 
لھا عا سیل قطح الو اصلات : 

ڪل ك جب الاهتام بالسلاح البحرى و نګو يته ذظر ا اطول الشواطىء 
لر 

وقد وضعت عدة مشروعات لتقوية الجيشتكلف كامامبالغ طائلة » أحدثبا 
مار وع کف دس ان ەلىو تا من ات و بلفد عل تلات ماحل ٤‏ ا 
ال ربع سنو ات وخصص طا +٣‏ ملو نا من ال جتمات » ملا 
اا عشر علو زا للاح الطبرأن » وما نه مللاسن اسلاح الدفع.ة > وعشرة 
مللا سن للاح الدبابات والباقی للأا سلحة الأخرى : 


NE EA 


ع راا الان مع ق ادا ار داد اتات ا اف 
جرا ( وندرس ف ھا الراب أزدباد فروعالنفقات العامة أعرةء ا اھات الو باد 
ومداهاء ويقتضى ذاك منا تقسم النفقات العامة إلى عدة أقسأم ٠‏ وسنعتمد فى 
ذلا على تقس علداء المالية العامة الإيطالين ۳ وخاصةالاستاذ أمبر تو ريتشى 
٤ ( Umberto Ricci )‏ لوضو حه و لسہاطته 8 رھر التقسے الذى ا به 
مصاحة موم الاحصاء والتعداد ف الا حصاء الوق العام مند ا A1‏ س 
ولكننا سنتناول هذا التقسيم ببعض التعديل الذى نرى أنه فى حاجة إليه » على 
ماسو ڪه فما بعل » وسنكفى كر اة أجاهات زبادة أأيموأت [لعأمه FRE‏ 
Em ENERO aS‏ 
سنه ۱۸۸٠‏ » وذلك أصعو به مقار نة اقام اققات قيل سنة | ۹ه بأ قساما 


)١(‏ جيع البيانأت الذكو رة فى هذا الاب مستقاة من الإساب العءمومى والمجساب الختا 

(¥) Graziani, A-, op. cit., pP. 146 e ss ° 

(*) Ricci, U , Le Budget de Etat Egyptien (L‘Egypte Contemporaine, 1932, 
pp. 427-506), Le Budget de ‘Etat Egyptien peur 1933-3 (Même Revue, 1034, pp. 
215-264), Le Budget de I'Etat Egyptien pour I'exercice 193:33 (Al Qanoun Wal 
Iqtisad, 1935, pp: 234-262 ), Comparaisons internalionales en matiere de statistique 
financiére, (L‘Egypte contemporaine, 13i, PP. 343-131), Confronti fra la iinanza 
pubblica egizıana e quella di alcuni paesi europei (Rendiconti delia R.Accademia 
dei Lincei, 19:5, pp. 35-369), Une Yue d'ensemble sur les dépenses de l‘Etat 


Egyptier, (L‘Egypte Contemp. 1940, pP- 1-37). 


Pose, M.A. Classification des dépenses publiques, Paris, 1922. 


س ې س 


بعد تلك السنة » نظرا لتعديل نظام الميزانية ابتداء من سنة ع إ4إمإ . 

يقسم الاستاذ ريتشى النفقات العامة إلى ثلاثة أقسام أساسية : 

)۱( نفقات عمو ميه ( Dépenses générales‏ ( 

. ( Dépenses pour la sécurité publique ) نفقات للامن العام‎ (۲) 

( Dépenses pour la prospérité publique) نفقات ال رخا ءالعام‎ (۳) 

أما النفقات العنمومية فتشمل : )١(‏ نفةءات السلطات العليا وممةع:0 ) 
٠ suprêmes de I’Etat )‏ (ب) نفقات الإدارة ال Administration‏ (« 
financière )‏ <« )->( نفقات الادارة العمومية ) (Administration générale‏ < 

وقض نفقات الساطات العليا النفقات الأتة : رئيس الدولة» 
ص صا ت الب ر ان :عا س الوزراء» مكتب المستشارين ال مال والقضانى. أقلامالقضا, ا 

أ نفقات ت الإدارة ik‏ فشمل ھا ت الصاح الاتىة : دیوان‌عام وزأرة 
أ ال 4 الول ألمقررة ˆ الضرا ثب 6 ااا ¢ الاملاك لاوت ( المارك 4 
الکساء 6 الك العام 6 المعاشات والمكافات . 


ر قا ت الادا 5 العمومية نفقأت مص اة الا حصاء ٤‏ والطبعةالاميرىة 


وا لای الامبرية . 


وتشمل تفقات الامن ال قم :0( نفقات الامن الخارجی e‏ 
extérieure )‏ :( ت( نفقات إلا من الداخل ) Sécurité intérieure‏ (. و وتضى 
الاأولى نققات وزارة ة الدفاع الوط » و نفقات تنفد المعاهدةالمصرية الاجليزيةق 
ونفقات وزارة الخارجة » أما الثاة فتضے نفقات وزارنى الداخلية والعدل . 

وتشمل نغقات الرخاء أل ام : )( فقا ت الرخاء المدى Prospérité‏ ( 
٤ physique )‏ (ت) نفقات‌الرخاءالاقتصادی( Prospérité éconontidiüle‏ ( 


- £ - 


(ح) ee.‏ رفح الى الثقاف Développement intellectuel)‏ ( 
الول ا ادك وا شا نہ قات ت ألر رأعة ¢ وأ تجارة والضاعغة لاا 8 


العامة » واأر E DE‏ فتجمع فقات التعلے ا لعام والبعثات العلہة . 
e‏ ضاف إلى هذه الاقام الا لاله إلر تاسية قىم رابع يتناول قات 
الأرخاء الي ) Prospérité locale‏ ( وغل م | تسام به الحكومة الأ ركه بة ۴ 
نفقات حالس المدير ا ت و احالس ال دة والمحلة والقروبة من إعانات وسلف 
کا يشل نفقات الصا الاتية :نظ E‏ 
ماه الجزة وأجزيرة» مياه وإ e‏ اخارى > عل ماسنو كوه فا دعل 
وستتناول فعا ا بی كلا من ER‏ م ارغ الرئيسبة وفروعما بالدرس 
على الترتيب الاتى : 


| المقات‎ - ١ 
Ea NEN EE 
الاستشارةالمالبةوالقضائية ء أقلام القضاياء لجان تعديل القو أنين.‎ 
E E DEY ب - الإدارة المالية : ديوان عام‎ 
ثمالضر ائب»المساحة. الأملاك.الجارك الدنالعامءالمعاشات‎ 
. والمكافات » نفقات خختافة‎ 
. الإدارة العمومية : الإحصاء ء المطبعة الأميرية » المباى‎ 


۲ اقات الرس اماس 
الاهن الجارجى : الدفأع الوطنى وتوابعه » الخارجية . 


لیا س الأمن‌الداخل: ديوان‌عام الداخلة الف ال والخفر 6 الج 


و جر الطور؛ دون عام ا الاجتاعة 6 األسجون 4 ألعدل ۰ 


س نة أت عبر عادية El‏ ر .۰ الحرب والطواریىء 


ا 


۳ - قات ال هاء العام 
۽ - الصحة العامة 
ب _ الادارة الاقتصادية : 
١‏ - الانتاج الوطى: الرراعة » التجارة والصناعة › الكيمياءء 
البترول, المناجم والحاجر » توفير البريد» نفقات مختلفة . 
۲ - الأشغال العامة : ديوانعام وزارة الأشغال » الرى» 
SENTER‏ 
٣‏ - المواصلات : ديوان عام وزارة المواصالات السكك 
الحديدية ء التلغرافات والتلىفى تأت » البر بد الموانى والمناش 
الطرق والكہارى . 
ب فع المنقوى الان :يوان عام وزارة المعأارف و التعلم العام 
الخ.. التعلم ا لجامعى » البعثات » دور الكتب والاثار الخ . 
ج - تات الرهاء الى 
الجالس البلدية الخ . . . » تنظم القاهرة وملحقاته » مياه الإيزة 
والجزرة وملحقاتا ء انجاری. 
الفص ااا ول 
مدى ازدباد النفقات العمومسة 
تشمل النفقات العمو سة »ا سبق » نفقات الساطات العلبا » والإدارة 


|( ية ( والادارةالعمومية »و سیدزرس مدی ازدیاد کل فرع ما ی مبحت منفصل 
الین ارول 
مد ی ازدیاد نفقات الہاطات العلا 


تشم ل ااسلطات العلا :رئيس الدولة » فالتا عة جاس او زراء » مكتب 


AN 


المستشار نن المالىوالقضاف إدار ةأقلام اا ان تضم إلا 
القوانن . 

اتور رای الدولةوالعائلة المالكدوديوان رئس الدولة 
وقد أضف: ضقنا إلا ما خصما من نفقات مدر جة ف الابواب الأخرىمنالمىزانىة . 
۲۹۱ جیما فی سنة ٤۱۹۱۔٥٠‏ ہے ارتفعت إلى ۷۳۲۸۹۹ جنیہا 
فی سنة ٤-۱۹٤٥‏ › فتکون قد زاد ت آئناء تلك المدة عقدار ۱01 9 

۲ - خصصات اطيثة النشر يعة ( اجمعبة اتشر يعية› ج النولان اداد فن 
سن ۲٥-۱۹۲۲‏ ) › بلغت ۳۹۰۹ جشیمافی سن ۱۵-۱۹۱٤‏ و ۳۵۲۱۰۲ جنا فی 
سل ٤٥‏ 1-۱4 فتكون قد IE‏ اء تلك الدة عقدار fine ٠۳‏ 

٣‏ - نفقات مجاس ااأوزراء» وقد طرحنا مہا بعض النفقات الى تتصل 
ببعض الوزارات والمصال الآخری » بلغت ۱۱۲۳۹ جنیما فی سنة ٠١-٠۹۱٤‏ 
زادت إلى IEA‏ جما ٤‏ سنه ٤۵‏ 1-۱۹ ) › کون قد رادت ناء تلك 
المدة عدار ٣ ٠۸٠١‏ 

۽ - نفقاتمكتب المستشارين الال والقضان» بلغت ن ۰ جنا ف سنه 
۱٩-۴‏ و ۱۹۱۲١‏ جشبا ف سنة ۱۹۲٩‏ - ۷ رھ أخر سنة جد فما هذه 
النفقات مدرجة بالميزانية إذ ألنى هذان المصبان بعد ذلك » فتکون قد زأادت 
فى تلك المد عقدار ٤٠٦‏ ب . وقد بلةتمصاريف‌التصضة ٠۷٤‏ جنا فى سنة 
۳۲۸-۷ و۱۱ جنیما فی سنة ۳۹-۱۹۳۸ » أخذت من مصروفات ديوان عام 
وزأرة المالية. 


ه- نفقات إدارةأقلام قضايا الحکومةء بلغت ۳۸۳۹۱ جن ماف سنة٤ ٠١-۱۹۱‏ 


وارتفعت الى ۱۳۹۹۲۰ جنیہا فی سنة ٤٦-۱۹٤٥‏ » کون قد زادت أثناء تلك 
ألمدة عدار £ ٠‏ 


ی 


aH z2 1‏ 5 ۰ . و و 1 
J | 3‏ ا اعشر ي ک السب انوي اذك رة E‏ اأبحث رق جيم أا < العا أيه ٥ر‏ ب م 


~~ E4 


١‏ نفقات لجان تعديل القوا نين > وردت ى المزأنية ضمن نفقات 
وزارة العدل(الجقا نبة) ابتداء من سنة ٠٣٥-۱۹۳٤‏ وقد بلغت په جد ہافی تلك 
السنة شم ار تفعت لی ۱٤۳۰۹‏ جنیما فی سنه ٤٦-۱۹٤٥‏ 

وإذا ركنا جانبا نفقات المستشارن ا الى والةضاى e e‏ 
القوانين لكان تر تيب فروع السلطات العلا تبه ار اة فما کدی 

اهيئة التشريعية e “ )/.۸٠٠٠۳(‏ القضاا ( |۲٤‏ )ء جاس 
الوزراء ( ۱۸۰ | ) رئيس الدولة ( ٤ ٠١٦٦‏ 

ويوضح الجدول الاق نفقات فروع 0 ون س 
٠١-4‏ حى سنة ٠1 - ٠۹٤‏ ( بالجتيبات المصربة ) . 

نفقات فرو ع الاط أت العلا 


i 


: ان 2 سے‎ fe : 
ا‎ | Ë E E اة م‎ 
SET TT TT DOT ۰ 
2 e 3 e 
TATA 1 — FAP ETTI T4 TAO 10-6 
SEATAT | — 71-07 PTIAVIIEVEÎ AYY F141] 11-1410 
STATIN — FTY°Y | AAIIETTTEAEY FEV*TvÎ 1۷-1411 
VIEAEL 1 — VAT) | VTA TEY FEYTAA (TA* £4۹ 1A-1۹1۷¥ 
TATA | — IFAATY| V1 TToVY TVAEool 1۹-1۹1۸ 
TTA — | EAAVAE | VYONIYVAY TPIT: £440۰۰ ۲۰-۹۹ 
AIT — ETI) A*EITAE-I TAO VAY) ۲۱-۰ 
101۹4  — 41-A oA FTA VATY°9 | TYA 
VAT | — AVA Heo TTT IY. 1 YT-14Y 
ATIVYoO | — AAVIY VIET Yo VATEY YE4۳ 
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)( ست SADÎ‏ هنا وف دق i‏ 
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الع ۱ لای 


مدی ازداد نفقات ألإدارة المالية 
اشمل نفقات الإدارة المالية نفقات الإدارات والمصالم الآتية : ديوان 
عام وزارة الما ىة ٤‏ إدارة موم ارال المقررة وملحقاما م مصلحةالضرأئب› 
N E N O sS‏ 
المعاشات والمكافات » دوان الحاسبة » نفقات مختلفة . 


- نفقات ديوان عام وزارةالماليةء وتشه ل جزءا من نفقاتخدمة الاقالم 
والمحافظات منذ سنة ه۹٠‏ - ۹ » وقد أضفنا إلا نغقات اللجان المؤقتة فى 
السنوات من ۱۹۲۰ ۔ ۲٢‏ حتی ٠۹۲۳‏ ۔ ٣٤‏ کا أضفنا لہا فی سن ٤٤-٠۹٤۳‏ 
ميلغ ۰ جما تقلا من قىم ادن العام وهو ثل مصروفات سندات الدن 
الممتاز المسجلة بنك انجلترا لنستقى المقارنة مع السنوات السابقة » وطرحنا 
مھا فی ستی ٤٣ - ۱۹٤۱‏ و ٠٣ - ٠۹٤۲‏ مصروفات خدمة الدن العام ( وقد 
أضفناها لفرع الدن العام ) لتستقى المقارنة مح السنوات السابقة <كذلك . 
وقد بلغت نفقات هذا الفرع ٣۷٠٠۲۹‏ جما فى سنة > ٠١ - ٧۹١‏ وارتفعت إلى 
۰ جنما فی سنة ۱۹6۵ - ٤٩‏ » فتکون EET‏ تلك المدة مقدار 
۷۰۱ 

۲ - نفقات إدارةعموم الأموال المقررة» وتشمل الدفترغانة المضرية ( دار 
امحفوظات المصر ىة منذ سنة ٠۹۲٠‏ - ۲۷) وخدمة الإادارة والتحصيل ( خدمة 
الاقازى والعافظات ابتداء منسنة ۲٠-٠۹۲٠‏ ) » وإدارةضريبة الملاهى ( ابتداء 
می سنة ۳١ - ٠۹۳٤‏ ) ء م مصلحة الضرّائب بقسمم ا العقارية والمنقولة وما 
پلحق ہا : بلغت e‏ الف رع ۰ جنما فی سنه ۱۹۱4 - |٥‏ › 


- ff — 


ا Î‏ ف سنه ٤ - ۱۹٤٥‏ فتکون قد زأدت اا 
الفترة ينسبة ۷٤۹‏ 7 . 

۽ - نققات مصلحة المساحة : بلغت ۱۳۰۷٤‏ جنا فی سنة ۱۹۱4 - دإ؛ 
E 2‏ ل 4 جنا فی سنه |۹٤0‏ - )€ ؛ آُی E‏ زأادت ناء تلك 


ألمدة ينسرة 15° ر 
٤‏ قات مصلحة الاملاك الاميرية : وقد أضفتا إا ا ایا رونت أدارة 
حسما دة ا رو العقأرىة فى أ لسنوآات من ۱۹۲۳۷ - ٣۸‏ ہی ° - ٤‏ وکا نت 


خارج لرا فيه › ومبلخ YA:‏ جنا فی سنة ۱۹6 - ٤٣‏ نقدلا من ديوان 
وزأرة ألالية » وقد بلغت تلك النفقات ۲۷٣٥‏ جنا فی سن ٠١-1۹۱٤‏ + م 
ارتقعت ال ٥۲۲۷۹۸‏ جنا سنه و۱۹ -1) . کون قد زادت اثياء تلك 
المدة ينسة ۹1 2 . 

ه - نفقات مصلحة الارك : وقد أضقنا إلا فقات إدارة رم الإتقاج 
[ثناء السنوات من )۱۹۲ - ۲۵ حی ۱۹۲۷ ۲۸ لنستقے المقار نة مح السنوات 
الكالبة . وقد بلغت نفقات هذا الف رع ٠٤۲٤۷۱‏ جشما ف سنة ٠٠١-١۹۱6‏ م 
ارتفعت إل ۳۹٤۷۰۲‏ جنا فی سنة ٤1 - ٠۹٤٥‏ . فشكون قد زادت أثناء تلك 
المدة بنسية ۱۷۷ بر . 

٦‏ - نفقات الد بن العام : وقد اضفنا الا فى سن ٠۹۱٤‏ - ه٣‏ الو وڪو 
وابتداء من سنة ٠١-٠۹٠١‏ القروض العانية . وطرحتا مما أثناء السنوات 
۲۹٢ -- ٥‏ إل ۱۹۲۹ - ۲۰ والسنوات ٤٤ - ۱۹٤۳‏ إلى ٠۹٤١‏ - 1 امالغ 
المستعملة فى الاستلاك . وأضفنا إلہا يضاف سنت ٤۲-۱۹٤۱‏ و ٤۳-۱۹٤۲‏ 
مصروفات خدمة الدىن العام تقلا من ديوان عام وزارة الالية »> کا سق › 
وطرحنا مہا ی سنة ٤٤ - ۱۹٤۳‏ میلح ۱۱۸۰ جنمما مصروفات سندات الدن 
امز المسجة ببنك انجلترا وقد تقلت إلى الديوان العام للباليةلتستقى المقارنة 
هع باق | ا س نفقات هذا الفر ع : 
۲ جنیما ی سنة ٤‏ ۱۹۱ ۔ ۱٥‏ › م الضفضت إل ٣۳۹۱۱۹‏ جنا فی 


— ff — 


ى ا تان تلكالفترة مقدار ۳۸۰۸ 4 . 

۷ - المحاشات والمکافات : أضفنا لپا فی سنة ٠١ - ۱٩۱۲‏ مبلغ ٠٠١٠١‏ 
جنا هلا من دیوان‌عام وزارة المالمة لاستہدال معاشات › و سن ۳۸-۱۹۳۷ 
مبلخ ۲۹۷۸ جنا نقلا من دیوان‌عام وزارةالمالىة كذلك ومثل رأسمالمعاش 
أرملة حب باشا المستبدل» وی سنة ٤۱-۱۹٤۰‏ مبلغ ٠۰۴‏ جنمما نقلا من ديو أن 
عام المالىة أيضاء من ذلك مبلغ ۸۸۰ جنما لاستبدال معاشات بعض امو ظفين » 
وعبلخ ۲۲۳ جما نفقات مأتم حسن صبریباشا رئيس اس الوزراء الأاسبق 
وقد سبق الكلام على المعاشات والمكافات ‏ . وبلغت نفقات هذا الفرع 
۸ جما فی سنة ۱۹۱٤‏ ۔ ٠١‏ م ارتفعت إل ۲۳۷۹۲۱۲ جنا ف سنة 
٠١ - ٥‏ » أى آنا زادت أثناء تلك الفترة بنسبة ٤٠١‏ بر . 

۸ - نفقات ديوان الحاسة : بدت سغة ٤-۱۹6۱‏ ميلغ ۲ جنسا اغد 
من دیړان عام وزارة المالية وعثل مرتب ريس الديوان > وبلعت ۷٥٤۸٦‏ 
جتے| فی سنه 41-۱۹٤٥‏ . 

٩‏ - نفقات مختلفة بام االات : -)١(‏ تخفيض أو هبوط من سندات 
الاحتباط أو خسارة پیعہا أو کو یلہا : ۱۲۷۰٤۰۷‏ جنیما فی سنه ۱۹-۱۹٥‏ › 
و٣۷‏ جما فی سنة ۲۱-۱۹۲۰ ۰ و٥۹۸‏ جتسا فی سن ۰۳۹-۱۹۳۸ 
و۸ جنا فی سن ٤۰-۱۹۳۹‏ » و۷۹ جنیم|ا فی سن ٤٥-۱۹44‏ › 
(ب)- الخسارة الذاجة عن بح انقو د الفضةوالشسكل الرائدةعن حاجةالتعأمل : 
۳ جنیما فیسنة ۲4۹و۰۸۳ جنا فی سنة ۲٥-1۹۲4‏ › و٤‏ 1۰۸۲۰ 
جنیما ست ۳-۱۹۳۱ و۰ ۳۹۳۳۱ جنیما فیسنة ۳۸-۱۹۲۷ . (ح)-متاخرات 
ماهیات سنة ۹۲۱٠م‏ المعدلة : پم جشما فیسنة ٤۲۳-۱۹۲۲‏ و ٠٠١١۱۰۱‏ 
جنا ف سنة ۲٤-۱۹۲۳‏ . (ی ) - علاوات المستخدمين الذين حرموا منہا ف 


~~ ££ 


سنه ۱۹۲۵ : ٥۳٤۹۸‏ جنا فی سل ۲۷-۱۹۲۹ ۰ (ھ) ‏ تکالیف إنصاف بعض 
طوائف الموظفين والعال : ۷۵۰۰۰۰ جنه ف سسنة 24-1۹٤۳‏ › وا 
جنا فی سنة ٤٥-۱۹٤6‏ › و ۲۰۱۷۸۹۰ جنیپا فی سنة ٤-۱۹٤٥‏ › (و) - إعانة 
وزارة الأوقاف لمواجبة عبء إعانة غلاء المعيش-ة وتطبيق قواعد الإنصاف 
على موظغاا: ۱۷۰۰۰۰ جنه فی سن ۱۹4٤‏ ده) »> و ۳٤۵۰۰۰‏ جنیه ق 
سنه ٤1-۱۹٤٥‏ . 

أما نفقات مصلحة الكيماء الى بدرجبا الاستاذ ريتثى ضمن نفقات 
الإدارة المالية فقد رأينا ضمما لنفةات الرخاء الاقتصادی کا سباق فما بعد » إذ 
هى أقرب إلى نفقات الرخاء الاقتصادى منما إلى نفقات الادارة المالية . 

وإذا تركنا جانبا نفقات ديوان احاسبة والفقات الختلفة » ورتيا فروع 
الإدارة المالبة تبعا لنسبةزيادة نفقاتما لكان تر تسا كلاتى : المعاشات وا)كافات 
Z071)‏ ) » الديوان العام ) ۷.51 2 الم اة ( 2 (“ ال ارك 
( 1۷۷ )الاملاك الاميرية ( 4٦‏ )ء الضرائب ( ۷٤٠۹‏ ب ) » الدين 
المبام )= .(ZFANA‏ 

وفيا بى جدول يبين نفقات فروع الإدارة المالية أثناء المدة من سنة 
٠١-٤‏ حى سنة ٠1-۱۹٤١‏ ( بال جنات المصرة ) . 


نفقات فروع الإدارة المالية 
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مدی از داد نفقات الإإدارة العم و هة 


تشمل نفقات الإدارة العمومية نققات المصال الاتية , اللإحصاءءوالمطعة 
A EL‏ الامبرة ES e‏ تفید جميسع مصاح وإدارات 
الحكومة الأخرى : 

نققأت مصلحة موم الإحصاء والتعداد : بلغت 4٤۰‏ جنا ف سنة 
jo - 414‏ ارتقعت إلى ٤‏ جنما فی سنه ٤ - ۱۹٤٥‏ فتکون قد 
اوت ارا المدة مقدار 1۲م ر 

۲ - نفقات المطعة الاميرية : بلغت 7 جنسا فی سن £ ۵-۹۱ › 
ارتفعت إلى ۲۹۹٥۲۳۲‏ جنیما فی سنة ٤1-٠۹٤٥‏ » فتكون قد زادت أثناء تلك 
المدة مقدأر : .ي ر 

۴ - قةت مصلحة الان الاسرة : وقد أأضفنا لہا ف سنه ٠٥-۱۹۱4‏ 
مبلغ ۹ جنا تقلا من وزارة ا)الة SET EEE‏ بالعياسية جش 
الاحتلال وف سنة ۱۷-۱۹۱٩‏ ملغ ۱ء جنيما نقلا من وزارة المالة أضا 
ولنفس الخرض » وبلغت تلك النفقات ٠۳۰٠۹۷‏ جنيما فى سلة ٠۹16‏ -ه ٤ ٠‏ 
ا جنیما ف سن ٤1-۱۹٤٥‏ » کون قد زادت أاء 
الد عدار ٣٤م‏ ر 

وإذا رتنا فروع الإدار ة العمومية تبعا لدرجة زيادة نفقاترا لکا نت ج 
ا : الإحصاء ( ۸01۲ ) ؛ المطبعة الامر غ( ۷٠٠1‏ )المبانالاميرية 
AY )‏ .2( 

وبين الجدول الآ نفقات روع الإدارة الجمومية مڼد سن ٤‏ |۹|( ول 
ہی سنه ٠1-۱۹۵‏ ( بالجتيات المصرية ) : 
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وفيا بلى رسع بيان للأرقام القياسية السابقة » ومنه يتضح أن نسبة زيادة 
نفقات الإدارة العمومية أ كبر من نسبة زيادة نفقات الساطات العلياء وهذه 
کر من فسبة زيادة نفقات الإدارة المالية » كا يتضح أيضا أن نفقاتالإدارة 
الرهة | كثر تذبذيا بين الارتفاع والاخفاض من نفغات السلطات العلياومن 
نققات الإدارة المالة . 
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انيد راث اى 
مدی از داد نفقات الامن العام 


تقس نفقات امن العام إلى ثلاثة أقسام . نفقات الامن الخارجى »› 
و قف ات الامن‌الداخل و فف أت عبر عاد رة ا عن الحرب والط و ارىء 
والاضطراات . وقد ا إفر اد القسم الأخرر وهو غير وارد تقس 
وستتناول کل وأحد من هذه الا قسام الثلاثة بالدرس باختصار ق مبحث مستقل 


او ت ارول 


مدی ازدباد نفقات الامن الخارجى 


اجون نفقات الامن الخارجى قات وزارة الحرية( الدفاع الوطنى فا 
بعد ) ونفقات الصاح الاتة : خفر السواحل » الحدود . جيش الاحتلال » 
تنفد المعاهدة المصرة البربطاتة »أ لقو ات المرابطة » ونفةات وزارة الخارجية 
وقد سيقت دراس-ة نفقّات وزارة الدفاع آل وطى وملحقاتها التفصيل عند 
دراسة أثر تطور المنون الجر بة على أزدياد النفةات العامة فى الباب السابق ء 
نضح أن نسبة زيادة نفقات وزارة پو ااوطنی فی سنة ٤٦-۱۹٤٥‏ عما 
کا نت عله فی سن ۱٥-۱۹۱٤‏ ھی 5۹۰۱4 .ر ن سه زبادة نفقات مص احة 
ر السواحل ف نفس المدة هی a 7.۸1٦‏ س زبادة تفقات مصلحة 
ا ف سنه ٤٩-۱۹٤٥‏ عا کازت علیة فی سنة ۱۸-۱۹۱۷ ( و أول سه 
تظبر فرا نفقات تاك المصلحة ف المز أنه ) هى ۹4:1 2 
نفقات و زارة الخارجة : أضفنا إلا فى سنة ٠١-۱۹۱١‏ ميلغ ۳ جنما 
نفقات مأمو ريةالاستانةء وفیسنة ۲۳-٠۹۲۱‏ مبلخ 4 جنسانقلا من بجلس 
الوزراء تفقات المغاوضة مع انجلترا > وف سن ۳۰-۱۹۲۹ مبلغ ۱۰۱۰١‏ جنا 


سس ې من س 


نقلا من مجاس الوزراء كذلك نفقات المغاوضة: مع انجلترا أيضاء وفى سسنة 
EE‏ مبلغ ٠۰‏ جنيما تقلا من مجلس الوزراء كذلاك ولنفس الغرض › 
وق سن |۹۳٦‏ بلغ 1 جنمانقلا من وزارة الما لىة نفقات‌المفاوضات 
ومادت سباسبة » وف سنة ٤٠-۱۹۳۹‏ ملع ٠٠١ ٤‏ جنما تقلا من وزارة الما له 
لساعدة منكون فلسطين والاناضول وفنلندا » ونی سنة ٤۳-٠۹٤۲‏ مبلغ ٠٠١۲‏ 
جنیما تقلا من مجلس الوزراء » وف سنة ٤» ٠۹٤۳‏ مبلغ ۸۷٦۲‏ جتيما نقلا من 
ن > وی سنة ٥-۱۹٤٤‏ میلغ ۷۸۰۹٩‏ جنيما» من ذلك ميلغ 
۰۹ جنا نملا من مجلس الوزراء » و١٠٠۲‏ جشة تقلا من وزارة الماليةء 
وق سل ٥ع ٤-۱۹‏ ميلغ ۲ جنا » ما 0 جنمما ةلا من مجلس 
وزداءء و > و ۷ چنیا من الاحتیاط العام لدفع حصة مصر فى نفقاتإدارة 
صندوق النقد الدولى والمنك ا للإانشاء والتعمير ‏ : وطرحنا مهاف سنة 
٤۱-٠‏ میلغ ۲۴۳۹ جنا ( أضيف إلى البعثات العلبية ) ومبلغ ٠٠١‏ جنيه 
) أضفل ىال حة )»وق سنة ۱ ۲-۱۹ میلغ ۳ جا( el‏ إلى العثات 
العلبية ) » وف سنه ۳-۱۹٤‏ هبل ۲۲٤٤‏ جنيما (أضيف إلى العثات أيضا ) › 
وقسنة 4-۳ 4 مبلخ ۲14۲ جتيپا ( أضيف إلى البعثات كذ لك )و قد بلغت نفقات 
وزارة اخارجية بعد تعدیاہا کا سبق : ۱٤۷۱١‏ جنبما فى سنة ٠-1۹۱6‏ 
وأرتفعت فما ١‏ التدرج حی بلغت ۹۳۱۳۰۳ جنا فی سنة ۹-۱۹٤٥‏ › 
فتكون فد رادت ألناء تلك الدة عدار ۲۹٤‏ ر 

وإذا تر کنا جانا نفقات اليش ابر بطانى وقد ظلت ثابتة أ ثثاء هذه الفترة 
من سنه ٣١ - ۱۹۱٤‏ حتیاختفت من المیزا نيا بتداء منسنة ٣۹۳)‏ - م و تفقات 


تنغيذ المعاهدة المصرية البريطانية » ونفقات القوات المرابطة » لكان تر تيب 


)١(‏ وقد أع ابلح انکور ر * ¥ جنیما) فا بعد ن ¿ الاحتي) |أط ي الجبوس ٤‏ راح 
ج ابقا ع ۷۲ بافامش وص ۳ء ۽ 1 


ا 


س @ مء سے 


روع الأمن الخارجی تعا لدرجة زبادة نفقااتما كلاتى : وزارة الخارجة 
۲۲۹٠١ (‏ ب ٠)‏ وزارة الدفاع الوطنى ( ٠۹٠٠٤‏ ب )» مصلحة الحدود 


( ۹۹7 ر ) » ومصاحة خفر السواحل ( ۸٠٦‏ 7( 
وفع ی جدول سان نفقأات الدفاع الوطى و ماحقاته ونفق ات وزأرة 
الخارجية منذ سنة ٠٠-٠۹۱ ٤‏ حى سنة (1-٠۹٤٠‏ بالجنيات المصرية ) : 


نفقات روع الامن الخارجی 
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مدی ازد اد تفقات الامن الداخلى 


أسجون وزأرة العدل ّ 


إلدة. ع لوطىوەلحقاته | الارحية 
Ao 111°‏ 
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YTIEVEA A100‏ 
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FIV TY 
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لشمل نفقات! دمن الدا خلى نفقاتالإداراتوالمصالح الا تة : الد وان ألعا 
۹ أ ت أ » ص © 2 2 

وزارة الداخلية وكلية البو ليس وإدارة الاقام والحافظات » البو ليس والخقر» 
م Ê f 1 f‏ 4 2 2 
ردارة حرم وحجر الطور : الدبوان العام لوزارة الشؤون الاجاعة» مصلحة 


م 


Ta ء0‎ 


اقات الان ا نو ا 
والحافظات (وقد ضمت الاخبرة منذ سنة EN )۲ ٦-۱۹۲۵‏ نفقات ملح 
بجارة الرقيق منسنة -۵| حتیسنة ۲-۱۹۲۳ : بلغ مو عما ۱۹۳۸۷۹ جنیما 
فی سنه ٤ › ۱٥-۱۹۱4‏ ألا فی الازدیاد حى بلقت 0 جلسا E‏ 
1-٥‏ فیکون مقدار الزیادة ۴٣٣۲۲‏ .ر 

فقا ت ال ل افر لفت فقا ت ال لفن ٠ة‏ جا ف 
سنة ۱ ٠٠١-٠۹‏ و متا إلا نفقات احفر مذ سنة ٧۸-۱۹۱۷‏ » وقد زادت الى 
٤٥٥ ۷‏ جنا فى سنة ۹-٠۹٤٥‏ فتكون لسبة الزيادة اا تلك المدة 
2Z. VATıo‏ 

۳ نفةات إدارة الج وعجر الطور ‏ كانت تسمى مر تبات مكدوالمدينة › 
ونفقات الكسو ة الشر بفة وقافلة احمل » وقد أضفنا إ لہا ف سنة ۱۹۱۹٩‏ - ء۲ 
مبلغ ٠٠۳٥‏ جنيما نقلا من ديوان عام وزارة المالية » وشل نصيب الىكومة 
فی مصار ف نفل اجاج > وقد بلغ وع نفقات هذا الفرع ۲۰۲۹ جنا 
فی سنة ٠٥-۱۹۱)‏ »› وارتفح لی ٩۹۰۲۲۸‏ جنا فی سنة ٤-۱۹٤٥‏ »› فکون قد 
زاد ا المذكورة مقدار ۳£ 1 

۽ - نفقات ديوان عام وزارة الشؤون الاجتاعية : ظمرت للمرة الاولف 
مبزانیة سن ٤٠-۱۹۳۹‏ وباخت وقتئذ ۱۷۲۹ جنم ؛ ہے اخذت ف الريادة حى 
بلغت ۱۲٥۷٦‏ جنیہا ی سنه ٤1-۱۹٤٥‏ 

ه - نفقات مصلحة السجون : كانت مصلحة السجون تةبع وزارة الداخلية 
أزشت وزارةالشؤونالاجتاعبة فألحقت ا » وقد أضفنا إلى نفقاتم اى سنة 
۲-۹۷ مبلغ ۸١‏ جنا قيمة اشتراك المححكومة المصرية فى المعية الدواية 
لأسجون وقد بلغت نفقات تلك المصلحة ۲۰٤۸۹۱‏ جنا ف سن ٤١۹٠م‏ 


و ا 


ثم زادت ال ۸۱۳۰۹۵ جٹیہا فی سنة ٠-۱۹٤٥‏ » فتكون قد زادت أثناء تلك 
المدة بنسبة ۲۹۷ /" 

٦‏ - تفقات وز الحقانية (العدل فا بعد ) : طرحنا منها نفقات لجان 

دیل الفا إا اعا إن د لطت س ا 

نت نفقات 4 لوزارۃ ۸۳٤۸٥۷‏ جنیما فی سنة ۱٥-۱۹۱٤‏ » ثم أخذت فى 

د تدر ییا حی بلغت ۱۸۷۲۲۹۱ جنیہا فی سنة ٤-۱۹٤۵‏ فتکون قد 
زادت أثاء تلك المدة عدار JANE:‏ 

وإذا تركنا جانا تفقات ديوان عام وزارة الشؤون الاجتاعة » لكان 
ترتيب فروع الامن الداخلى تبعا لدرجة زيادة نفقاما كالأق : البو ليس واللخفر 
VAT.)‏ (“ اج و حجر الطور ( ٣٤٤٦‏ ا(“ دیوايس عام وزارة 
الداخلية ( ۳٠٣م‏ أ ) > السجون ( ۲۹۷١۱‏ | ) » العدل ( ٠٣6۴۳‏ .| ) 

ويوضح الجدول الاق نفقات فروعالامن‌الداخل أثناءالمدةمنسنةء ٠٠-٠۹‏ 
حی سنہ (٤۹-1۹ ٤٥‏ با لجنیہات المصر ية): 
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امون الات 
»ەدى از دراد النفعات البر العادية 
الناشئة عن المرب والطوارىء والاضطر ابات 

هل هذه النفقات المصار بف الغیر الاعتمأدية الناشة عن الحر ب العامة 
الأولى » وإعانات الغلاء > ومصاريف التحوطات ضد الملارا » ونفقات الةو 
أثناء تك الحرب » ومصاريف الحا ك العسكرية » وتسوية مصاريف حوادث 
كلف الاجر نوضار شف اوا الان إل القاهر ةناها 
IR E ES‏ 
السنة » وتعويضات الخسا الى لحقت بالموظفين مناسبة الحوادث المذكورة» 
والتعو يض ألذى دفعته مصر للحكو هة البر بطانبة عن مقتل السمر دار سنة ٠۹۲٤‏ 
۲٠-‏ وتسوية مطالب الا ميرالية وال لمطة العسكر ية ابر بطانسة سنة ۹-۱۹۲۸ 
۳۰-۱۹۲۹ » وتعویضاتعنأضرار ننجت عن حوادث سنة ٠۹۳۰‏ »ومكافاًة 
أعضاء نة التعو يضات عن حوادث يو ليه سنة ٠۹۳١‏ » وتعو بضات المصابين 
باضران ف خحوادت اضطراات سه ةدب وتر قات عن الخنا 
النابجة عن اأظاهرات فى سنة ۲۹-۴۸ ۰ ونفقات الطوارىء ووقاة المد نين 
سنه ۳۹-۱۹۳۸ ؛ ونفقات العوین والطواریء أثناء الحرب العامة الشانىةء 
ونفقأات دفن مول وإعانة منكو بن ومصاين و بضات الاسکاد رية سنة 
4-6 › وإعانة علاء المعيشة » ونفقات أاط, ارىء الخاصة (قانون رقم ۲٤‏ 
سنه ٠۹٤۲‏ ) » ومصاريف بناء صوامع لتخزين البو بسنة ٣-٠۹٤٣‏ وحصة 
الدولة ف مال التعو بضات عن تلف اميا وسيب المحرب»و نفقات مكاغة بعوض 
الجامسا وإعانة فقراءقنا وأسو أن » وء صروفات خفض تكاليف المعيشة وتنظم 
عملیات ۱ ھون »> وسو به خا :عض عملہات امون 2 ٠‏ ول بلع وع 
هذه النفقات كالاي ( بالجنيات المصرية) ; o.‏ 


اققات الغبر j)‏ عأدرة اا شه عن الحرب وااطواریء والاضطرابات 
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)لر قاس القراسية لفات ارم العام 


وإذا اعتبر تا نفقات کل من الامن الداخلى والخارجی س £ = j6‏ 
تاوف jee‏ 0 الأرقام القماسة لنفقات هن الفرعبن کالانى : 


الأرقام الصماسية قات الامن الخار 3 والامن الداخل 
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وفيا بلي رسم بيان للأرقام القياسية المذأكورة يوضح سير زيادة نفقأات 
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مدی ازدیاد نفقات الرخاء العام 


تنقسع نفقات الرخاء العام إلى ثلاثة أقسام : نفقات الرحاء البدنى (الصحة) 
نفقأت الرخاء الاقتصادى ( الإدارة الاقتصادية) ‏ نفقات رفع المستوى لقان 
والعقلى ( التعل 7 

وسنتناول ڪل واحد من هڏه الاقام الثلاثة ٫الدرس‏ باختصار ف 


ان ارول 


مدى ازدياد نفقأت الصحة العامة 
الداخلية لأصحة » فوزارة الصحة العمومية وقل و الا نفقات سے 


oY 8‏ چ 


الأمراض العقلية نقلا من وزارة الداخلية قبل ضمما إلا » ونفقات مسأاعدة 
مجلس الصحة السحر بة والكورتنينات نقلا من الداخلية أيضا» ومصاريف 
صبانة مقار انود الإجلاز نقلا من و زارة الوراعة » ونفقات رھ مہ۔اٹی 
الحاجر الصحية ( ما عدا حجر الطور ) نقلا من وزارة المالية » وإعانة لجشة 
جبانات القاهرة ونفقات مصلحة الحجر الصحى وإعانة بعض المستشضات نفلا 
من وزارة المالىة ا وقد طرحنا منما اللأعانةالىتدفعما وزارةالصحة لجامعى 
فؤاد الأول وفاروق الاو ل لضمما إلى نفقات التعلم > وقد بلغت نفقات اأصحة 
العامة Fov1¥1‏ جشسبا 8 سنه £( ۹ه( › ٤‏ ارت ٤‏ الازداد تدر ییا 
حی بلغت ٤۱۰۹۲۰۹‏ جنها فی سنة ٤٩ - ۱۹٤٥‏ › فتکون قد ز ادت أثناء تلاك 
المدة عدار ۱١٤۹۸‏ ب . 

وفم| بى بيان نققات الصحة العامة من سنه £ ١‏ ۹ه | حى سنة ٤-٠۹٤٥‏ 


) با جشہات ااه ره ( 


قات ص حة العامة 
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مدى ازدباد نفعات الادارة الاقتصادة 


2 


ی نققات الإادارة الا قتصا ديه به ت الاب تاج الو طی ¢ ls‏ لعامة 


' - تفقات ار تاج الوطنى : تشمل نفقات الإتاج الوطنى نفقات 
الوزارات والمصاح والادارأات التالءة وزارة الوراعه وملحقانبا ¢ الج ارة 
والصناعة ومصادالاسماك ٤‏ اا ¢ معمل نکر برالىترول او وأتحاث 
الترول المناجم واڪاجر : صندورق و فير ابر دد ٤‏ قات أخری تة 

| - نفقات وزارة الرراعة : وقد أضفنا إلها ف سنة 0-4 ماسح 
٥‏ جنبمأ مصاريف نة دودة القطن ودودة اللوز تقلا من وزارة الداخلءة 
وق سنة ۱۹۱۷ - ۱۸ مبلخ ۹۳۵۹ جنیہا مصروفات خاد ةة بالقطن نملا من 
ود E‏ أضفتا اا نققات قسے حديقة الحيوان قبل ضما إلى وزارة 

رراعه تقلا من وزارة اا ا بال راعة نھلا 


~~ |۹ 


من وزارةالمالىة» وقد بلغت نفقات ذللك‌الفرع ۰ جنا فى سنة ۱٥-14۱6‏ › 
2 الت فالا زداد تدر جیا حى بلغت Pe TEEY‏ جنا فی سنه ۰4٩-۹٤۵‏ 
فتکون قد زادت أثناء لاک المدة مقدار ۲۹٤۳۰۸‏ ب . 

پ ‏ تفقات التجارة والصناعة ومصارد الماك :كانت مصاد الاساك 
تابعة لمصاحة خفر السواحل » وقد فصلنا ال جزء الخاص بياء على قدر المستطاع ء 
من تفقات تلك المماحة وأضفناه هنا » وبلغ ذلك ال جزء ه۹ جنا فى سنة 
۱۹-4۸ أما نفقات التجارة والصناعة فقد ظبرت للبرة الأولى فى مبزانة 
سن ۲٢-۱۹۲۰‏ وکانت مدرجه مع نفقات وزارة المالة تحت عنوان «مکتب 
التجارةو الصناعة » » و بلغت وقتئذ ٤۷‏ ه٩‏ جشسا > وف دة ۹-۱۹۳۵ حول ذلك 
اإسكتب إلى مصلحة تابعة لوزارة المالية » م أصبح فی سنة ۳-۱۹۳٥‏ وزارة› 
وضمت إلا فا بعد مصايد لساك » وقد طرحنا من نفقات التجارة 
والصناعة المبالخ الى استعمات فى التموين أثناء السنوات الاولى من المرب 
العامة الثانبة حسف أضفتاها إلى النفقات الغير العادية للأمن العام وهذه المبالخ 
ھی : باوب جیما فی سنة ٤۰-۱۹۳۹‏ > و ۹۵۰ چنیا ف ستة ٤ 1۱-۱۹٤۰‏ 
و۳٣٣‏ جنا فی سنة .٤۳- ١۹‏ وبلغت نفقات ذلك الفرع فى سنه ٤11-1۹٤٥‏ : 
۳۸ جنیہا ء فتنکون قد زادت عا کانت علیه فی سنة ۱۹۲۰ ۲۱ مقدار 
.27 

م نات مصلحة الكيما: وقد استعدنا منہا نفةات معمل تسكرر 
اتر ول بالسو يس وأضفنا هذه إلى النفقات الخاصة بالبترول» وقد بدأت 
نفقات السکیمیاء ملغ ۱٤۱۱۰‏ جنم| فی سنة ۱۹-۱٩۱۸‏ تحت عنوان « معمل 
التحلمل وقإدمغةا ]صوغات “e‏ دعست مصلحة آل کیمیاء فی سنه ۲۳-۱۹۲۲ › 
وقد بلغت نفقات هذا الفرع ۷ جنا فی سنة ٤-۱۹٤٥‏ ۲ فتکون قد 
زادت انا اة اة بمقدار Ao:‏ 7 


۽ نفقات المت ول : أفردنا هذه النفقات على حدة لا للترول من أحمية 


ا 


فى الحاة الاقتصادية الحالة » وتشمل تلك الافقات نفقات مكتيب البترول نفلا 
من وز رة ا مالةو نفقاتمعمل كر رالبترول بالسويس نقلامن مصلحةالكيمياءء 
ونفقات اعات الخاصة بالبترول قلا من مصلحة المساحة» وقد بد آت نفقات هذا 

الفرع مباسع ۹ جنا فی سنه ۲۲-۱۹۲۱ چ تدر جیا حی 
بلغت ۱۲۸٤۳۰‏ جنا فی سنة ٤۹-۱۹٤٥‏ فتکون قد ز تا 
مقدار ٥7٦‏ 

ه-نقعات ا لمناجم واڪاجر : باق على المناجم جنسا سىن £ 0-1۹۱ 

a‏ ا ول ينفق ليبا شىء فى السنتين الت_اليتين وبلغ ما 

نفق علیہا فی سنة ۱۸-۱۹۱۷ : ۱۳۹۲۳ جنیما واستمرت نفقاتم ا تزداد حى 
بلغت ۱۹٥۳۸۹‏ جنا فی سنة ٤1-۱۹٤٥‏ ءفتکون قد زادت عا کانت عليه ف 
سنه ۱۸-۱۹۱۷ عدار ۱۱۱4 

٠١-۱۹۱٤ جنشم أف سنة‎ ۰٤۳ نفقات صندوق توفر البرید : بلحت‎ ٦ 
ء فتكون قد زأدت اء تلك‎ ٤-۱۹٤٥ جنیما ف سنة‎ ٣۳۰۱۲ وار تقعت إلى‎ 
۲۸:۸ دة سنه‎ 

۷-نفقات مختلفة : تشمل مصروفاأت الجاس الاقتصادى » وسو به مصار مف 
E E E‏ 
الخكڪومة فى بعض المعارض بالبلاد الأجنيية » ومصاريف الدعاية لمصر فى 
بعض الجرائدالاوروببة » ومصاريف مكتب الإحصاء والنشر عيتا البصل » 
وأتعاب بعض الخراء الأجانب الذين استقدموا الى مصر لبح النظام المالى 
الملصرى . وتسوبة خسائر التسلف على بعض الحصو لات الرراعية › اتات 
ا تصدير للخارج . ونشر الدعوة للقطن » وإعانة بعض شركات اللاحة المحر , 

ا لمصر ية . ومصاريف تحصيل بعض الاقساط المستحقة للحكومة »> ومم. 


له )2 بع و نف وزان أحدة مستوردة من الخار» ومصاریف انتقال وبدل سهر 
فا ان 


gage E 


w 
& 


تا لاقتصادية» ومصار يف عصيل أ اف | الزرا تيه › واسو! 4 


— o ~~ 


ا لخسارة الناتجة عن بيع أ كاس القطن » وصرف إعانات لبعض التجار نظير 
رفع اقطان الغبر ار غوب فامنالسو ى» وتعو يض شرك السك ر عن عجز أر باحبا 
ف سنه ۳¥ ع أ رفعر م الإتتاج عل ار ( ومکافات ومأاھات 
امان الذين بتدربون عل أعمال بيوت التصدر والبيوتالتجارية »ومصاريف 
خاصة إأعمال المورصة ¢ و نفقاتاتخفف أعباءالففلاح ولتخفف ا ن 
و مصاريف مکتب ص اه الدنون العقأر به ومکافات ابرا وألديون العقار ره 
ا ضأعت على الإسكومة لعدم كفابة المتحصل من چ الاراضی الضافة ¢ 
وسو ده ار شراء و صد در المصل للخارج»ومصروفات الس الاستغاری 
للقطن ( ومصروفات مکتب الخبر الال والاقتصادی» و نسو ده خسار دعضس 
الاف الصناعية» وعمولة رثك التسدفت الو راعی المهرى» والتنازل عن صله 
من الف الوراعبة 2 (a..‏ ومعظم هذة ألنفق أت سدد من الاحشاض العام ¢ 
ودد لاهن اعت أداتوزارة الا لة . وقد بلع وع نفقات ھ__ذا الفرع 
۸ جنیم ای سن ۲٤-۱۹۲۳‏ و ۲۷۵۸۵ جتیہای سنة ٤1-۱۹٤٥‏ وکا لیر 
التذدذب فما بان هاتين السنتين کا يتضح مس الجدو لالات الذى بين نفقات 
فروع النتاج الوطنی فی کل سنة من السنوات من٤ ۱٥-۱۹۱‏ ح ی٥ ٤٦-۱۹٤‏ 
) با لجات المصريه ) : 
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( تابح ) زفقات فروع الإنتاج الو طی 
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( ابح ) نفقّات روع اتاج الوطى 
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التحارة 

اة الزراعة کک ا_كيماء البترول |الناجموالعاجر| و فيراار دا نفقات عة اليمو ع 
ا E E‏ # د 
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ونظرا هما للزراعة من أهمية كرى فى الحاة الاقتصادية المصرية نڪر 
فما بی الارقام القياسية لنفقاما ( ٠١١ = ٠٠١-۱۹۱۶‏ ) 


الأرقام القياسية لنفقات الزراعة 


السثة الرقم القيامي ا الرقم القياني 
JorVıV | 1-4 ee ٥-4‏ 
q1 | F-1 A | 1۱1-869‏ 
{oV | F4 1۲۹ | ۱۷-1‏ 
Volt | FEAT | Vo ۱۸-۷‏ 
AVY | YrolarsE | 1644 | 14-4‏ 
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q۲ A-۷ 14 1-۰‏ 
AY |) 4-4۸ o0۷ | F-4‏ 
VA | YE4‏ 4+۹ | ۹101 
Alo o-۹ 4‏ 4-1 10۹ 
et | T44) oA | . 1-09‏ 
JEYAY | fF-144Y )1۳* | ۷-7‏ 
VV0 | £44 AV | A-۷‏ 
YY | fo 16۲4۰ | ۲۹-۸‏ 
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ى _ قات ادرال الماء : تشم ل نفقات الأشغال العامة نفقات المصاح 
والإدارات الاتية : ديوان عام وزارة الأشغال » الرى» الميكانيكا والكمرباء : 


ن -— 

اعبات ّ آم زققأت ءصلحة تنظ القاهرةوحلوان > والكنس وال رش ¢ ومياه 
SETAE Ea‏ 

أت نققات الد يوا : العام لوزارة ا : لخت ۵ء4 جنشاف سه 
۱٩۹-٤‏ و٤‏ ۳۵۱۹ جنا ف سنة ٤-۱۹٤٥‏ »فتكون قد نقصت أنعاء تلك المدة 
دار ۱ £0 7ر 
۲ - نفقات مصلحة آلری : بلغت ۱٤۷۹۷۹۷‏ جنا فی سنه ٠١-۱۹۱4‏ » 
خذت فی الریادة حی بلدت 14۷۸۳۸ جشہا فی سن ٤۹-۹٤٥‏ » فشکون 


۾ ا 


2 


یچچ 


قد زأدت أثناء تلك الفترة مقدار بوم ر 

0 نفقاتمصلحةا میک نيکا والکمر اء: بلغت ۸۱1۰ جنا ا 16-14۱ 
٤‏ خلت ف الازداد حی يلت SS‏ جنا ٤‏ سنه ٦-۱۹٤۵‏ > »قشكون 
فك ادت ألناء تلك الفترة مقدار ٠.۸۷٣‏ ر 

£ نففات مصلحة الطسعبات : ظہرت ةا ولق سنه 1۹۱ - ۱٦‏ 
حسٹت بلغت ۹% جنا « أ خلت ف ألازدياد ہی بلغت o ° TA“‏ جنا 
ف سنه ٤1-۱۹٤٥‏ . کون قد زادت أثناء تلك المدة بنسة ه,ء وب ر. 

ودا اردنا رتوب روع الاشغال الدافة معا أدرجة زبادة نققا مہا کان 
رتیہا کلاف : المیکانیکا والکہر اء ( ۳٣۸۷ء‏ ) + الری ( ۴٤۹۳‏ )ء 
ا 
طبیعات(٥‏ ۰ ٧۹‏ / ( : الدبو ان العام ( A‏ ( 

۷y 12 ۱‏ ھ* ت 1l ٠‏ سے ٠‏ 
وسن دولا ف نقعات فر وع الا شغالالعامة ف كلسنة مندسنة ع ۱ ۱۹4 ه۱ 


حى سنه 1-٥‏ ( با جنات المصرية ) : 
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( تاب ) نفقات فروع الأشغال العامة 
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ونظرا ا ألكبرى بالنسبة للاقتصاد المصرى تذ کر فبا 


ل الارقام ا ا 1°( 
الستة ارقم ااقيأى السنة الرقم القاس 
-ە| 5 | ۲1-4 | 4۰ 
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( تابع ) الأرقام القياسية لنفقات الرى 
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ج _ مات اللو اصمر ب : تشمل نفقات الديوان‌العاملوزارةا لمو اصلات 
و نفقات السكلك الحديدة » والتلغرافات والتليقونات » والبريد ( ماعدا نفقات 
صندوق التو فر ( > والموالى والمغاثر » والطرق والكبارى . 

نفقات ديو انعام و زارةالمواصلات : تشمل انب نفقات‌الد يو ان العام 
نفقات الملاحةالداخلية . والنقل الیکا نيك » والطيران‌المدف ( وقدنقلنانفقاتهعن 
سن ٤-۱۹٤٥‏ وقدرها ٤۳۸۳۳۱‏ جشبا من‌وزارةالدفاع الوط ) . وقد بأخت 
نفقات هذا الفرع فى سنة ٠۲٠-٠۹٠۹‏ وهى أول سنة تظمر فيما فى الميزانية › 
۸۸ جنیا م أخذت فی الازدیاد حی بلغت ۸۵۸۲۸۲ جنم ا ق سنه 
م ٩-۹‏ ۰ کون ود زادت أا لك دة مقدار 7 7 


ت و کي 
نفقات مص لحة السكك الحديدية : أضفنا لہا ف سنة ٤‏ ۹۱دهإ ميلغ 
۷ جنیہا کاله من سكة حديدمر بوط ( نقلا من‌ديوان عام وزارةا ل مالية )» 
کا طر حنا منبا الجزء الخاص بالمعاشات والمكافات أثناء فصل مبزانية السكاى 
الحديدية عن المزانية العامة ( من سنة ۳٤-۱۹۳۳‏ حى سنة ٤٠-۱۹۳۹‏ ) » وهذا 
الجزء سبقت إضافته للمعاشات . وبلغت نفقات هذا الفرع ۲۷۸۲۷٤۲٤‏ جنيما 
فی سنة ۽ ۱-۱۹۱ ۰ م آخذت فی الازدیاد مع النذبذب حتی بلغت ٩٤٤۳۸۱۲‏ 
جنمما ف سنة ٤1-1۹٤٥‏ › فتكون وو ادك اا عقدار rra‏ 
EE E a‏ 
الممزانىة منذ سنة ۸-٠۹۱۷‏ › وقد طرحنا من نفقات التلغرافات میالع 14۲ 
جنیما » ومن نفقات التلفونات میلغ ٥۹۰۲‏ جنیما فی سنة ۲٠-۱۹۱۹‏ » وهذان 
الميلغان لمصروفات ناشئة عن حوادث دیبع سنة ۱۹۱۹ وقد سق ضممه )ا إلى 
النغقات الغير العادية لمن العام » كذلك طرحنا ميلغ ١ه‏ جنيما من نفقات 
التلقو نات عن سنة ٠-٠۹۲۰‏ لنقس السيب السابق .کا أسقطا الجزء اللخاص 
بالمعاشات والمكافات آثناء فصل ميزانية هذه المصلحة عن المبرانية العامة ( من 
ستة ۳٤-۱۹۳۳‏ حىسنة ٤٠-٠۹۳۹‏ ) وقدسيقت إضافةهذا الجزء إلى المعاشات. 
وقد بلغت نفقات هذا الفرع ٤۷۳۲۰‏ جنیہا فی سنة ٠۹-۱۹۱۸‏ وارتفعت إلى 
٥‏ جنا فی سنة ٠٩-۱۹٤٥‏ » فتکون قد زادت أثنأء تلاك المدة مقدار 
fe‏ 
۽ - نفقات مصلحة ألبريد : بلغت نفقات مصلحة الريد بعد طر ح نفقات 
صندو ی التوفیر.: ۳۱۰۳۳۸ جنیما فی سنة ۱٥-۱۹۱٤‏ › وارتفعت ال ۸۳٦۹۰۰‏ 
جتیا ف سلة 41-۹٤٥‏ » کون قد زادت آثناء تلاك المدة عقدار ,ة٠ ٤‏ 
ه - نفقات مصلحة الوا والمنائر : كانت تلك ال)صلحة تسمى اللانات 
والفنارات » وقد أضفنا إلى نفقانيا نمقات أشخال لاوا والقسم الف للموافي 


والموانالبحريةء وذلك فی السنوات من ۱۸-۱۹۱۷ لل ۲٠-۱۹۱۹‏ وقد بلغت 
نفقات هذا الفرع ۹ جنا فی سنه ۶ ۱ ۱-۱۹ › وار تفعت إلى 41۸۰۸۳ 
جنما فی سنة 1-۱۹٤٥‏ . کون قد زادت آثتاء تلك الفترة مقدار ۱۹۴ |" 

فقات مضل الطارو والكارئ: وقد اضفا إلا مضار هت صان 
كبارى القاهرة وأعدال التطبير تت تلك التكبارى » تقلا من مصلحة تنظيم 
القاهرة » وذلك لک تستقم المقارنة معالسنوات الى شملت فيا نفقاتمصالحة 
الطرق والكمارىتاك المصاريف › وقد بلغت نفقات هذا الفرع 4ء جنبا 
فی سنة ۽ ٤ ٠٥-۱۹۱‏ ارتفعت إل ٩۹۸۹۲٩۱‏ جنيما فى سة 41-146١‏ » 
فتكون قد زادت أثناء تلك المدة عقدار 1۷ f‏ 

ویکون ترتيب فروع لمو اصلات تيعا لنسبة زيادة نفقاما كالاى: الطرق 
والكبارى ( ٠۹۲٠٠۷‏ | )ء الديوان العام ٠| ۹٠٠١۹(‏ )ء ألسكاى الخديدية 
 )/ ۳۹٤ (‏ التلغرافات والتليفونات ( E PET )١/. ٠٠٤٠۷‏ 
( ۱۹۳ )رید ( ٠۹۹:۷‏ .| ) 

وفع بى ج دول بين نفقات كل فرع من فروع الم واصلات من سنه 
٠١-٤‏ حى سنة ٠٦-٠۹٤٥‏ ( باجنات المصرية ) : 
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نفقات فر وع الأو اصلات 
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که وم 


دروان عا م التلذر أفات 


السنة ا السكات الديد بة TT‏ البريد |المواوالمن ا | الطرقوال کارى الجموع 
0-1۹1٤‏ چ & 4 E44 1 04۹۱ 104۷71۹ | TTA \YfoVt YVAYY‏ 
۱1-0 چ 1V 10710 TY 111۰۳4 | YYVATA 34۹% YI1YEYTA‏ 
۱۷-1۹۱7 س 11۰0۷7 11۱۷ “ATAY Û ITTIVY | F0۹‏ إYot1o{‏ 
۱۸-۱1% ت AY‏ °۹ ۹۷ش | ۳1۷۹4۱۹ | {AoA 1٠*| V*¢TE‏ 
1۹-1۹۸ س VET Û TeAAEA | 134° GVWYTT* FVTTVYo‏ £ £40074 
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وبذلك تكون نفقاتالادارة الاقتصاد رة قد متف أده من سنه £ ۱ ۹ه | 
حى سنه 1-0 كلاق ) بالجنہات ألمصر نة (: 
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لین الت‎ 
مدی ازدباد نفقات رفح المستوى الثقافق‎ 
تشمل نققات ر فع المستو ی الثق اف نفقات الإدارأت و الصاح الاتة‎ 


~ gf 


الدبو أن العا م لوزارة العارف والتعاي العام والتعلم الفنى والصناعی والتجاریء 
ET‏ > والتعلم | لعالى وا ل جامعى » واليعثاتالعلسة . ودورالكتب والاثار 
ومع فاد الأول للغة أ لحر ية . 
- نفقات ۰ عام وزارة العارف والتعلے ا أ عام اوا تعلم الفنى والصناعی 
وألتجارى وبعض أ تعاےم ل برا : ويشمل هذا الد لفرع بعض نفقَ۔ات 
اخری . کلمکافات ت العلبة » وإعانات لبعض الور عرات والعاهد» وأعانات 
القثيل ( نقلا من وزارة المالبة ) ء ونفقات مكاغة الأمية ونشر الثقافة ( نقلا 
من وزارةالشثون الاجتاعية ) و نفقات مدارس السكات الد رد ية ا بتدأه من سنة 
۲١-٤‏ وهى السنة ألى ضمت فما تلك المدارس إلى وزارة المعارف “١‏ 
و نفمأات التعلم العألی شی سنه ۲٥-۱۹۲٤‏ (لانما عير ممينة على حدة تلك النة) 
ونفقأات i‏ 2 العاى الذى تضطلع به وزارة المعأرف › هقد لخ مجموع 
نققأات هذا | ۷ جلىپا ق سنه )۱۰-۱۹۱ ۰ وزاد فما بعد إلى 
۲ جنا فی سن ٤٩-۱۹٤٥‏ »› فیکون قد زاد آثناء تلك المدة عقدار 
A1۸9‏ 1 : 
۔ نفقات ت التعلے | لعالى عم التعل الجا معى : تشمل نفقأت مدرسةالةوق» 
ومدرسة القضاءالشرعى ومدرسة الزر 3 ومدرسة الطب السطرى › 2 قات 
ا لجامعة ا لمصرية(جامعةفؤاد الأول فما بعد) وجامعة فاروق الأول . وقد أضفنا 
الیہانی سنة۰ ۲٠-٠۹۲‏ مبلخ ٠٠٠٠١‏ جنيه نقلا من مصلحةالتنظم لشراء أرض 
لبثاء مستشنى ألقصر العيتى ومدرسة الاب وقد بلغ مجموع نفقات هذا الفرع 
۹ جنیہا یسنة ۱۹۱ ۱مم زاد تدر جیا حی‌بلخ ٤۲۲‏ ۱۱۹۰ جتیم| فیسنة 
090-€ › فیکون ود ر أد نالات اة عقدار 75۹ 7 
۳ نققأات البعثات العلة : بلغت ۳۵۹ جتم ا فى سن ٠٥-۱4۹١‏ »> 


)( ضعا ت مدارس ازسکف اغد يد4 قل صن £ ١_۱۹۲‏ اغ سەن ا ایک 
ادد :4 ۾ ولم استطم افر أدهاً عنمأ لأ 1 غير تة ثل د ق اا ب ال 7ای . 


و 4 جنىپا فىالسنةالتالىة › وتو قفت ناء السنواتەن ۱۷-1۹۱٩‏ حى ۲۰-۱۹۱۹ 
نظر ا لظروف المرب العامة الأول » وبلغت ۱۷۳۶ جنیما یسنة ›۲٠-۱۹۲۰‏ 
وأخذت بعد ذلات فىالازدياد تدرييا معالنذ بذب . وقد أضفنا إليمافالسنوات 
من ۱-۱۹٤۰‏ إلى ٤۳‏ ۹٠ي‏ المبالغ الاتة: ۹وو جنا 
على التوالى ( نقلا من وزارة الخارجية كا سيقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام 
على نفقات وزارة الخارجة ) . وقد بلغت ۸۸۲۸۰ جنیما ف سن ٤1-۱۹٤٥‏ ؛ 
کون قد زادت أثناء المد من سنة ۲٠-٠۹۲۰‏ حى سنة 1-٠۹٤٥‏ عقدار 
Aa‏ 

قات دوز ا لااد ا ..: تشم ل نفقاتإدارة و مالا تخا 
والجفر › ثم إدارة عموم الأثار ال e‏ نقلا من وزارة الاأشغال )» وفسنة 
0 نھ ااا د الاقصر( نقلا من ديوان‌عام وزارةالداخلية)› 
ونققات دار الكت ودار الاتارال رةو نة EE‏ عر ةم إدارةح4ظ 
الآثار العر بة » وتكاللف شراء بعض المنازل الأثرية (نقلا من وزارة المالية )» 
والمنسف القبطىء وق نة ٠٠ ١:۳-۹‏ جنرتةإعانة لبطرركة الاقاط 
الأورثو كس لإصلاحدرالا با | | انطو نيوس ( نقلا من وزارة المالية)»وتكا ليف 
إنارة السجد الاق > ونققّات مع فو اد الأول للغة العر سة»› وبل لغ جموع 
قات هدا الفرع ۵ جنا قىسنة £ 10-41 › و أخل رید ذل كف الازدیاد 
مح التذ رذب حى بلخ ۲ جنا فی سنة ٤1-۱۹٤٥‏ »› فکون EE‏ 
تلاك المدة مقدار ,ه٠٦‏ .ر 

ویکون ترتیب فروع رفع المستوىالثقافى تيعا لفسبة زيادة نفقاما كالأق : 
البحثات العلية ( ٤۹۹1٤‏ 2 )“ التعلج الجامعی )» الديوان العام 
والتعل ے العام (۱۸۱۸۰۵ ) » دورالكتب والاثار الخ .۰ )۲ :10 /( 


ونا لجدول الآتینفقات کل فر عمن ‏ ناك الفر و عق المدةمنسنة) ٠۹١‏ -0] 
حى سنة ه٤۹‏ ( ٠۹‏ ( بالجنيبات المصرية ) : 
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ار رقام القياسءء لمات فروع الر اء العام 


1 ذا اعتبر تا نفقات کل فرع من فر وع ألرخاء | 2 ف سنه ۱٥-۱۹۱ ٤‏ تساوی 
مائة لسكانت إلأرقام القياسية لنفقات هذه الفروع فى السنوات التالية الاق : 


الأرقام القباسة لنفقات روع الرخاء العام 
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( تابح ) الأرقام القياسية لنفقات فروع الرخاء العام 
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وفع ی دم بای للرقام القماسية المد رة و مره a‏ أن اسه زادة 
نفقات التعلم أعل من نسبة زيادة نفقات الصحة » وهذه أعلى من نسبة زيادة 


مات الإإدأرة الاقتصادية . 
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اع پل ران 
مدی ازدیاد نفقات الرخاء امحل 


cdma 


أضفنا هذا ا إلى تقسم الاستاذ ريتشى وجعنا فيه ما تسام بها لحكومة 
ا لمر كز به فى نفقات جا اترات وامجالس البلدية والحلية والقر وة من إعانأات 
وسلفيات من الميزانة ومن الاحتاط ى العام > لعملیات توزیع الميأه والانارة 
والمصارف والتنطم وردم البرك والجانات »وإعاناتوزارة المعارفلہدارس 
الأولة بالاقالى » ولإنشاء وإدارة بعض المدأرس والورش الصناعىة › ولسد 


س 


جز التعسام عمجا لس المديريات › و إعانات E E EE‏ 
اللدية » ونفقات قىم اللدبات والجالس الحاية بوزارة الصحة› ونفقات قم 
المرافق القروبة بوزارة الصحة أيضا » ومصاريف تنظم مدينةالاعاعيلة (نقلا 
من وزارة الداخلية)» والمبلغا رتب لشر 5قناة الو يس لصيانةالاماعيلية وبور 
توفيق » ( نقلا من وزارة الداخلية أيضا ) » ومن بعض المبمات لصيانة المدن 
الخالية من‌الجالس الحلية ٠‏ و نفقاتمصلحة تنظ القاهرةءونفقات طلببات ال جيزة 
والجزرة ومياه وإنارة مدينة حلوان » ونفقات مصلحة اجارى . 

١‏ - إعالات وسافيات جالس المد راتو لمجا لس البلدية وامحلية والقر و يةء 
ونفقات قم المرافق القروية بوزارة الصحة » و تنظم الاسماعيلية الخ . : بلغت 
نفقات هذا الفرع فی سنة ۱۵-۱۹۱۶ : ۱۷۳٠۱۷‏ جنيما » ثم أخذت ف‌الازدياد 
تدر جیا مع التذیذب حی بلغت ۲۹۳۹۸۱۵ جنا فى سنة ٥٤14س‏ » فتكون 
قد زادت آثناء تلك المدة مقدار ٠٠٠۸٠۰‏ .ر 

ے نفقات تنظم القاهرة وحلوان والكنس والرش ( بعد طرح مصاريف 
صان كارع القاهة وأعال الط حت الاري. تسن ان اها 
لنفقات مص لحة الطرق والكار ی )» وبعد طر ۹ مسل ۰ جنه من 
نفق۔ات التنظم لسنة ۲٠-٠۹۲۰‏ » وهو الذى استعمل ا ض لستاء 
١ستشقى‏ القصر العينى ومدرسة الطب(وقد سبق أن أضفناه إلى نفقات التعام ): 
بلغت ۲۲۷۱۸۳ جنیہا فیسنة ع ٠۹۱‏ -ه ٠‏ م أخذت فى الازدياد تدرعيا مح 
اترا جع ف بعض السو ات حی بلغت ۷۸ جنسبافی سنة ٤٩-۱۹٤٥‏ » فتکون 
قد زادت أنتاء هذه المدة مقدار 7 

- نفقات مياه ا لجزةوا لجز بر ة ومياهو[نارةمد نة حلوان : بلغت ۸۸ ۸۰ جتبما 
فی سنة ٠ ٠١ - ۱۹۱٤‏ ثم أخذت فى الازدياد تدرجيا مع التذبذب حى بلغت 
004| جنا ف سنه )1(۹ › فتكون فل زادت ناء تلك المدة ية 


. 7Z ATTY 


س £ س 


£ نفقات مص لح الجارى : بلقت VVeTA‏ جنا ف سنه £ 10-14۱ ¢ 


مأخذت فی الزیادة تدریجیا معالتراجع فی بعض السنوات حتی بلغت ٥٣۹۷م‏ 


جئیما فی سنة ٠ - ٠۹٤٥‏ » فتكون قد زادت أثناء هذه المدة عقدار ٠٠۳۹‏ ر. 


الجيزة والجزرة ومياه وإنارة حلوارت ( ۱۸۲٠٠۳‏ ب ) ء إعانات وسلفيات 
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ارررفام القباسي تردام الات العام 


إذا اعتير نا نفقات كل قي من الاقام الاربعةالسابقة وجلة النفقات العامة 
EN OSES‏ لکانتالارقام لقياسية لنفقات الاقام المذكورة 
وطجلة النفقات العامة کا بل : 
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موع تفقات الام العا 
ا وع قات راء إلا 


مقت الرخاء الحل 
#دچ چچچ ب ۳ العامة 


نضح من مقار نه الارقام القباسية لفروع ألمقات العامة و وألرسوم اليا نة 


م 


لک 1 لارقام» أ اذ رڪنا جانا | التفعات إ١‏ ابر العادية اعا ا عن الحخرب 


و لصواری ء والاضطر اا ا ا 1 مات دفح الى آله اف 
ص اشد روع أ اقات ا اجاھا“ ڪو ال بأدة ودل ى E‏ قات ١‏ اة 
1 - 


£ نفقأت الان الداخل » ففقات الامن ا جارج e‏ بعد ذلك 
قات لادا رة العموم سه » فنفقات الرخاء امحل » وتلا نفةات ت الادارة 
الاقتصادية. نفعات السلطات العلا ٠‏ و أقل فروع النفقات العامة ميلا لار بأدة 
ھی غات ت الإا ارة الالية > ک بظېر ذلك بجلاء من الجدول الأنى الذى سين 
1 لرقر القب سى المتو سط أ روع أنفقات العاءة الف مدة الالنتن والثلاتين 


.)٤1- ١ ۱۹٤٥ ۱٥-۹ ا راستناقھذ| | الات ب( ھن‎ a 


— إھن س 


فرو ع النفقات العامة اأرقم القاس انتومط 
رفع ااستوى الفاق 1 
الصحة العامة 1t‏ 
الأمن الداخل ۸71۹ 
الأمن الخارجی VA‏ 
الإدارةالحمومية ٠‏ ۰۷ 
الرخاء امحل Yoyo‏ 
الإادارة الاقتصادية E‏ 
الاطات العلا ۷ 
الإدارة المالية ۹ 


ويتضح أيضاً من‌هذا الجدول أن ماينةق على الإدارة الاقتصادية قليل بالنسبة 
أ اأ شی عل بای روع الزشاط احرف ) اعدا الےاطات العلا والإدارة 
لمالة ) » معأهمية الإدارة الاقتصادية فى رفع مستوى الدخل » وتخاصة فى بلد 
صر عل آهل إلى الاعتاد على الحكومة فى كثير من نواحى نشاطمم . وقد 
ر اب على ذلك ضعف النتاج التحصل عاہا فا تعلق فسح الم لاف 
والصی ٤‏ ڪڪ رق فی عل التعلم وألصحة ٤‏ رذ لازال الس واد الاعظم 
من اأشعب ما فك ره الأاساض ( ور حح ساب ذلك بالا خص إلى اخفاض 
مسو ی الدخل وما بتر نب عله من اخفاض ۶ مسو ی المعيشة 


لاض 


يا العوامل الختلفة الى أدت إلى ازدیاد الفقات العامة ى مك ور أا 
8 1 1 د کان بطبة" فى جموعه » وأن ذلك برجم إلى أن ثروة البلاد 
أساسى لازدياد النفقات العامة » كانت ولا تزال تعتمد على الرراعة 
ر ص ۹ زراعة محصول واحد » ک) برجع إلى المرڪرالاستثنا الذى 
وجدت فه مصر حى إلعاء الامتا ا الجن د خد اق ر 
ا ی جمیح اکان عا أ و عدم رو dû‏ إراداا العامة ک اخظاان 
مر کر ھا حاص جعل فقا ا لحري > وتأئیرها كییر على از ز داد النفقات ۴ 
فى الدول الأخرى . قلاة س 
ونعتقد . وقد زالت قبود الامتيازات الأاجنية » أنالنفقات العامة ستزداد 
E ENE‏ كبر من سبة زبادتا حى الأن » قد تتراجع قليلا فى بضعة 
السنوات المقبلة نتيجة استقرار الاندقاع الشديد غر الريادة أثناء السنوات 
الأخبرة من الحرب العالمية ألثانية والسنوات ال ی عفترا ا رعم 
E‏ مصرف حاجة إلى الإنفاق على وجوه كثيرة » وعخاصة 
على الدفاع الوطنى . وعلى الإص-لاحات الداخلية اللكشرة» من عبن الصحة 
العامة . وزيادة المرأفقالاقتصادية › ,۽ ونشرالتعلم > والعنارة ءالشؤون الا جتاعة 
ج أن المساهمة فى احا الدولىة› وود ڪرت هاما عن‌ذی صل ١‏ تستدعی 
نفقات عير قللة . 
إن جشنا فی حاجة شديدة إلىزيادة عدده ومده بالاسلحة الحديثة » ج أنه 
ہیس شا سلاح بحری › مع طول اا شواطيء المصرية وموقعدا الجغرافى الذى 


ن00 — 


يستلزم ن 7 کون لنا عر ية قو ية » وسلاحنا ا لجو ی لا بزال فى دور الكو ك 
سل ا ای سلاح جو و ىقو ی اظر | لظرو فنا الخغر فة RE‏ 


وفع تعلق ا 2 الا وال الاما ض المتوطنه و السو أد 


الا عظم من اخ 6 و لضعف ھن مهدر له الا نتأاجة ضعةا ا اء كذلك 


* سه ٤ل‏ العناية شون اس ف القرى والمدن ولاك الصناعية » 

والمرافى الاقتصادة الاد ف حأاجة ل زبادتہا حی ارتعع مسو ی 
معيشةالشعب ْ و قل بلح حل لاف أوآقل ٤‏ تراد المسءاحات‌المزروعة ورفح 
متو سط الا نتا ( E‏ عل KI‏ ر ll‏ ىة اا الصغيرة و لمو سطة ف الاأرا أضی 
الرراعية ٤‏ ويشجع أ و م الصناعی ٤‏ و شط اليحث عن ا اءات المعدنة 1 
واس تخراجما . 

أا ھن جه التعلم ( وار بزال اا الاعظم ھن اأشحعب ما جاهاد ٤‏ ا 
أضف ااشعور القوعى وأعاق كل عاولة للإصلاح » ولا بد من العمل على 
نشر التعلم الأول والابتدایحی تصبح ااك ارج من الا هوى غاداق 
القت كذلك لادد من العنابة د بالتعلم العالى والفى 

ا ما ا ا شوؤول الاج اعة فد شه ( ولا ورال ۴ حا ج إل من 
اعمات ت للقيام eet‏ صنادىق ا اشات والإعانات 


المرضية للع أل الو راعبين والصناعسين 


تيف.ذ تاك الإإصلاحات عتاج إلى نفقات طائلة متزايدة » تستلزم زبادة 
الم وارد » واا كانت الضرائب هى المورد الأساءى الذى تخترف منه الدولة 
إبرادانہا یجب إصلاح نظام اضر ائى ا لحالىإصلاحا شاملا ءلاأنيكتفىبإصلاح 
يعض الضر أب › وتر ك البعض الا خر كاهو » حى صح ملا ا لظر وفنا الدالية 
و متناس ةا تناسقا منطقيا » حيث ”كمل الضرائب بعضم| بعضا وحيث يكون 
عبۇھا موزعا توز ما عادلا على یح ق 
مايسمح بأن تسار حصيلنبا النفقات العامة فى نموها المستمر + دون حاجة إلى 


~~ g@٤ 


DEE‏ تراعی مع حاجة الخزانة العامة للاموال » ظروف 
الممولين أبضا » حى لايموق نظام الضرائب و الاقتصاد القوعى والأروة 
ا 

ولايكن توجيه العناية إلى نظام اا ا ا 
يمى بالإصلاحات الى أشرنا اليما فى ثنابا هذا البجث » وخاصة إصلاح الاداة 
الحكومية إصلاحا شاملا » حتى تصبح أقدر على القيام بال_دمات العامة ف 
اقتصاد سمح بتو فير جانب من النفةات العامة » يساعد فى تنفيذ الإإصلاحات 
الى حتاجا البلاد . 

كذلك عب الاهتام وجوه الإنضاق ذاتما وتنسقم اء إذ الإصلاحات 
متبط بعضما ببعض » وإذا عب ثا معا » ووضع نامج إلقاف امل 
سمتحسن أن دد لتنفرذه مدد عة على براعیفیه ا و نم لاا أظروفا 
ومعتدلا بين المد والجدید» ¥ توضع خطط عامة تشمل الشؤون القومية › 
جعبا » يواصل تلفيذها باستمرار سنه ا یع مراعاةالتناق بین تلف 
التدابير الإدارية والاقتصادية والثقافة > حى لاتهمل بعض الوجوه اهامة » 
وح يستفاد استفادة كاملة من يح ا رافق » عا عقق اقتمادا ف الافقات . 

ويب أن براعى عند تقرر النفقات العامة أن توجه ير الشعب بأجعه 
على أن يكون تحقيق الحاجات الضرورية لاسواد الأعظم منه فى المقام الأول 
وأن تعد النفقات العامة عن وجوه الزهو والزخرف . 

ذلك جب a E‏ الملاد » ومن مو أرد 
الدولة ولا بأس أن يلتجأً فى ذلك إلى القرض » إذا لم تكف الإرادات العادية 
الدولة للقيام E‏ يساء استعمال تلك الوسيلة السبلة فى الحصول على ٠‏ 
الأموال » وأن راع ألا بنفق منه إلا على المشروعات الى تفيد مثا الاجيال 


ستتحمل بء لم , 


ملحق ۱ 
ا زات جك يده 

9 طبع هذا الكتاب مبزانية ادو له لسن 4۸-۱۹٤۷‏ › وميزانيتا 
جامعى فاد الأول وفاروق الأول تلك النة ٩‏ ک) أحلت إلى البرل 
مشروعات مبزانية الدولة ومبزانيتى الجامعتين لسنة ۱۹٤۸‏ - 4)4 ؛ والمراسي 
يقو ان دة ا 6 ولشرت المد كرات الايضاحية عن حاب الدولة الختا 
ا o ۷ ٦‏ وعن ااب الختامی لکل من ا جامعتن انفس A)‏ ( ۴ 
إضافة ا نات ل رله 6 نذ کر ھا فا ی رر تاب مو اضعا من اتاب 


۲۰۹۷ يط رح من رقم ۸ ( ورد خطاً ۱۷ 4۷۰۳۰) مبلغ‎ N 
الرقم ألحدل» اة النفقات! ألعامه‎ D CC كاذ٫و‎ “( £ * ٣ راج ام اا 4 ص‎ ( 


لسنة ٤1 ۱۹٤٥‏ هو ٩۹٤۷۰۰۹٥۱‏ 
€- ډستيد ل رقم ‘ToT‏ (تقدرات الميزانية) رقم YAT!‏ 
( المنصرفغفعلا ) » ويدرج أمانة فىخانة«الرقم قي العدل»› مبلغ A140‏ 


)١(‏ القرانین رقم ۸۲ و٣۸‏ و٤۸‏ لنة ۹٤۷‏ 0 الصادرة قق ۱۲ بوله ۱۹٤۷‏ (الوفاتم 
الأ دة ق المدد ٦١‏ اامأدر ف ١٤‏ بو اه ¥ ) . 

(۳) نات زادۃ الرقم اأعدل عن ضم المي لع RE‏ ( لهات ) : £۱۳۰ ۲ نفقات 
حاممة فاد الأول > ۷٦٠۹٤‏ نفقات جاممة ذروق الأول » وذلك بعد طرح اعانات الحكومة 
هما ¢ ومباغ ۱41 وهي مأغوذ من فاثٌض ابر ادات أا ةة قل ضمه للاحتيا طى لتكملة 
حصة الدولة فى مأل الى بضأت عن ا بات ارت e‏ وانبا لم المامرفة ٠ن‏ الاحتي)ط 
وھی : :۷ ما ەرفتە وز زارا المحة وعووت الاح ماعية تی هذه الستة فى سيل 
ا الرأجعة 4 ی الا لغ | رخص اها من لاحت ی العام ذا !ا خرض الةو أ نيت رقم ۳۷ 
و ٠١٠١‏ لسته کک Vly lg FT”‏ 2ة C۱۹۷‏ و۷۳ رصد ساب جری 
ادون الى ضا ت ع | کک مةه اعدم ڪا ۾ ة العصل ٥ن‏ :جع الأراضى الا e‏ کا أو 
الغو اه التنا 0 عنها ( من ذلزی ٦۱۰۰۱‏ من دون ' < اک ة لدى النك العة )رى وبنك ك 


سد “وق س 


۷۲ ود برقم eT‏ ( تقدبرات مشر وع اسز أنية ) رقم 
e TVOoVA °‏ أ ( تقدرات ت الميزا د 4 ( ( 
۲ ددرج فى خانة « السنة » : ۱۹۸ - ٠٤۹‏ وف خانة « الرقم الاصلى › 


(۳) FF O0» ماما رقم‎ 

۳۹ _ يضاف ما ياتى إلى الامش : وبلغت المصروفات الفعلية لتصفىةحالة 
الطوأریىء YeTOFA : EV =7 E‏ جنسا ٤‏ وألتقدرات (ا دة لرك 
المصروفات لسدة ۲٤۹۰۰ : ٤۸ - ۱۹٤۷‏ جنه » وتقدىرأات مشروع ميزان 
تة ۱۹۸ ۲٤)٠١: ۹٩‏ جيه , 

£ | ۷ د سمتیدل رقم « + ه4 0° ٠‏ ۱ > تدر إعانa e E.‏ المحشة ا 
14٤٦‏ ۰ > رقم ٠١٦۳٠۷٠١‏ المنصرف لتلك الإعانة » ويضاف إلى الجدول 
تقدر إعابة الغلاء لسنة ۱۹4۷ = 4۸ : ۸۷٥۰۰۰۰‏ جنه › ولسنة 4٩ - ۱۹٤۸‏ : 


oO:‏ جه 
۲ هامش (۱) - یضاف : و ۲۹۳٤٤٩‏ جیما فی سل ٤۷ - ۱۹67٩‏ 
۲ هامش (۲) - بضاف : و٤۰۲‏ ۱۲۳۷۰ جنا فی سنه ٤۷-۱۹٤٩‏ 


= الاراضی > و۱۹۲۲ من دیوا ادى انك الءةا رى الر راء ری 4و ۰ ۹ رصہدحسات 
ا ڙل عن ا اللف أل زراعہه 6 وە جلع ۳۷ وهر ae E‏ 
ار 4 في ا ا گملینی شر اء #صول القطن ة في سای ۱۹٤١‏ وا٤۱۹‏ 6 وقد استعمل فی 
سك دل حزء هن فرق اسر الذى E‏ کک عند شر َء ھول قعلرن مده J14٤ ٩‏ ر 

ابق ٤‏ ص ۲۳٣‏ ) . وطرح البافین الاترسین ٠ ٠٠٠٠ءو ٠۴٠١۹۹۰۹:‏ قسطى استلاك 
ني ااه يل الأجل , و سطه علي > ( لاحظ أا ل تة العاف اا 
ا أعاة 4و ۾ نطرح ضراب دار ال کت خلا لا | اتيعناه فى ياق السنوات م 
وذلث لعدہ نر باق تفمصیلات الساب اختای ) . 

(1) وبلخغت تق#ديرات مصروفات جامءة فاد الأول لسنة ٠١ ( ٤۸-1۹6۷‏ أعهر ) 
( باجنات ) : ١٠۷۷٠٠١‏ واعااة اخكومة ها ۰ ٠ ۸۲۳٠۰‏ وتقد رات مصروفات جامءة 
فاروق الأول ۷٠٠١‏ ۹۴ء واعابة الكومة ۵ا 4۷۲۹۹٠‏ . 

(۲) قدرت امعروفات فى مشر وع الا الاس مب 0° NAF‏ جنیه م عدل ھن ا 
ا رق ای ۰۰۰۰ ٠۳۳۰١‏ بأا فة يعض ما ل وط رح هھ ال ا 6 و بلةت تقد :ر أت مر وفات 
حأمعة فاد الأول تلاك السنة يعد ”عد لما . es‏ جيه وتقدبرات مصروفات ماه مة فاروق 

الاول ۰ له ء۰ 


لآق س 


۲ / ھامش (۳) ۔ ضاف : وای ٤۸٤۷٤44۰‏ جنیما ف سن ٤۷-۱۹4٩‏ 

۲ | ھهامش(ي) - يضاف : Yoo: E‏ 
جنا ی ية £ ۹ من إرادات تلك السنة . 

FAILS ITTV: SV =1: ۔ يضاف باخر‎ ٥ 
و ۷۷۱ و ۱۳ مدا ارتب‎ 

r0‏ | ۲ - ضاف : وقد انت اللجنة البر طا نةا لۇ لفة هذا الغرض من 
صف تلك العملءة » وقد ا تعن رځ قدره: ۵۰۵۰ جا خص الو مه 
اضر دة نصقه وقد سدد إلى وزارة المالمة فى ۷م مأيو E‏ 

۲ ٢إ‏ -يضاف: وقد انتمت اللجنة المعرية الريطانية المشتركة من تصفية 
تلك العملية وأسفرت عن رح قدره ۹۷٠۹ب‏ جنيم] خص الحكومة المصرة 
نصفه وقد سدد إلى وزارة الألة فی ۷ ماو سنه ۰4۹6۷ و ينص الاتفاق ميرم 
ا ر ا او و و غ ل 
کل منہما عن صف نصیسا فی ضاف ارا ح لاستعمالەق مشر وعات مد القرى 
میاه 2 لح الزداع و e‏ من ال لغبن‌المتنازل عنپہ | ق حساب 
اا ٫الىنك‏ 9 المصرى للانفاة ق منه فى ذلك الخرض 8 بای تصیب 
a‏ المصردة ف ا ر فك اسخەاة ق تسد د جزء من فرق األسعر اذى 
دفعته عند شراء TT‏ 

۷ ۽ - يضاف ۽ وى خر آریل سنه ۱۹٤۷‏ بلغ لباق بدوں بیج ما 
اشترته الكومة من عصول قطن سنه ٦ : ٠۹٤۲‏ اله » وقدرت الأرباح 
ميلغ ٤‏ ۷ جما على ساس تقدر كية الأقطان‌الماقة سعر الشراء . وأصيح 


ر صد ساب هذه العملة ووزأرة اال دانا ۳۹ ج ا 8 


بالة» 


ب( 


lor : وبع منم کا‎ : ERA 
“4Yo: وبلغ رصید حا ب الاموالالمقدمة مر ل العملة حى ذلك التاريخ:‎ 
ولغم | اشتری من هذا الحصول و بالة › بع منا‎ : TT 
وبلغ رصيد حساب جارى الامو ال المقدمة‎ CTT 4V لعأبة ١م اس‎ 


)۱( الأ كرة الا ضاعة عن الحساب الختا للدرلة لسنة ٤۷-۱۹67‏ ¢ ص ۲۹-۳۲۷ * 


= زوق سه 


مويل هذه العملىة فى ذلك التار بخ fe‏ جنىرا 0 
۲۳۸ يضاف :وقد بلخ ما اشتریمن حصول قطن 2۸۳٤۳۲: ۱۹٤٥‏ بال 
غ ۷ج (عدا المصاريف) بع منم الغاية ۳۰آ بریل ۱۹4۷ : ۱٤۸۷۴‏ 
بال مہ 1 ‘EA:‏ وبلغ ر صد الاموا ٤‏ المعدمة لتم وبل‘ هذه العمليةف التار خ 


الذكرر ٤‏ ۴ ج 7 


۸ - يضاف :واقتصر مقدارالاموألالمقدمة لتمويل محصول ٠۹٤٦٩‏ 
لغایة ۰ آبریل ۱۹٤۷‏ على : ۱۸۱۰ ج ا 

۲ أ ه - يضاف :وصدر القانون 2 لسنة ۹٤۷‏ ف ۽ فبرآیر نح 
الك ملغ | ا مر ملمون جيه آ لمن كور 

۲۱/۲۱ - يضاف ف آخر الجدول : ۱۹41 - ٤۷‏ : ۲۰۷۷۹۹4 جیا 

) يضاف : ونقص رصيد هذا ا لساب ( صيانة الثروة العقارية‎ - ١١/١ 
ج‎ ٩۱۴٤٥۰ إلى‎ ۱۹٤۷ فی ۳۰ آبریل سنة‎ 

۷ - بضاف الى اجدول : ۷ی۱۹ : ۲۷۰٤44‏ 

۸ ۔ يضاف إلى الجدول : ٥۹ : ۱۹٤۷‏ 

۰ ۔ ضاف إلى الجدول : ٤۷ - ۱۹٩‏ : ۱۰۵۳۷۱ 

: ۹٤۷ ۔ يضاف : وبح رصید هذه اللف ف ريل سنه‎ ASÎ 
الاذن لكو مةف‎ ۱۹٤۸ ج » وقرر جلس الوزراء فی أواثل ينار سنه‎ ٥ 
جنيه للك السلف‎ ٠۳۲۹۰ ا تخصص من الال الاحتياط العام‎ 

٥‏ - يضاف بعد جلة « دة ه سنوات » ما بای : وقد زدت هذه 
المبالخ الخصصة ایر تامج السنوات اجس عدة مات ) انار ص ٤۱۱‏ و۲١٤‏ ) 

۷۳۲۱۹٦ و‎ ۲٤4۲۰۱۹۲ : 4۷ - ۱۹41: ۔ بضاف إلى ا لجدول‎ ٥ 

٠‏ يضاف : وإذا أضيفتإعانة غلاء المحيشة إلى نفقات الماب الأول 
لسنة ۹ - ٤۷‏ بلغت  Foe‘eo\t‏ ولارتفعت السبة إلى Z۸‏ 

٦‏ - يضاف : وبلغت اعتادات الباب الأول ف مشروع مبزأ نة 
۹۸ العدل Yeo:‏ > ولاضافة إعانة الغلاء ) (CN‏ 


)١( :‏ الذكرة الأيضاحية عن الحساب الخحتاعى للدولة لسنة ٤ ٤۷-۱۹6٩‏ ص ٣۹‏ . 


۹ون — 


يصح اجموع e oP‏ بنسبة ۳١‏ بر من وع مصروفات المزانة 
‰- ضاف :و بلغت نفقات قم المعاشاتء ا)كافات ف سنة:: | 
7 ەم جنا فتنکون قد زادت عا کانت ف سنة ۱۸۸۰ مقدارې هنلا . 
۰ ضاف باخ را مجد ول7 £۷-14: ۰۱۰۳۹۸1۰40 ۰۳۲۷۱۸۴۲ ۳۲ 
١/۳١‏ - حساب الدين العام المصرى لغاية ۳ ا کتو بر عه © 
فى الجدول ا الج I‏ الوطى الطو يل الأجل : 
۰( بدلا من ۸۷٤۸۸۳۰‏ ) » والسندات الی فی التداول : ۰۸۲۹۹۱٤۰‏ 
) ا من (٥۸۲٤۹۱ ٤۰‏ » والسندات الو جودة فى الا حتماطى من القرض الوط 
الوسط الا جل EE‏ ردلا من ٤۰۰۰۰۰۰‏ ) وای فی التداو ل: ۹۸۳۸۸۰ 
( بدلا من ۷۰۰۳۸۸۰ ) 
۲ ۳/4 ۳ ضاف :وصدر چ رقم ٨۸‏ پا مارس بتخصص . 
هذا المبلغمن الاحتياطى العام لبر نامج السنوات اجس 


۷ 
[حصاء اغات العافة | عض الدول 


روا ئا الععی : كانت نفقاما العامة فى سنة و۹٠٠‏ ( مأعدا إير لدا ( 
٤‏ جنیما ء ثم زادت إلى ٥۱ ٤٤۹۳۰‏ جنیما فی سنة ۱۷۱۰ بان حرب 
وراثة إسبانیا » ثم انخفضت إلى 1۳۹۱۸۸۲ جنيما بعد صلح أترخت . ول 
هذا الرقم ایتا تقر سا حى سثة ۷ حیث ارتفسع اى ۱0۲۷۷۹ › م إلى 
۴ قف سنه ۷۷ . ٤‏ انخفضت النفقات العامة و أخذت تترأوح حول 
القانبة عشر ملو نا حتى المرب الاميكمة حبث بجاوزت اا ۹ مليوناء وبلغت 
ف سنه ۹۷ بان الحرب مح فر سا o۸‏ ملو نا و بجحأوزت “٤‏ ملو ناو صفق 


)۱( الوقائم المصرية ¢ ملحق المدد الصادر فى ۱١‏ مارس ۱۹٤۸‏ ۾ س ل . 
() الوقام المصرية ۵ المدد ۲٢‏ الصادر فی ۸ مارس ۱۹٤۸‏ ۲ ص * , 


س + )"0 س 


سنة ۱۸۰۲ ۰ و بلغت ۷۸ ملیو نا سنة ۱۸۰۷ » ثم ارتفعت إلى |٠۴‏ م ليواأتقريبا 
سل ۵( ۸ › ت بعد ذلك ف التناقص حى حرب القفر م فاچہت کو 
اا م چو ات تټراوح حول ۷ ملیو نا AO‏ 
الى سنة ۱۸14 » وباغت ۸۲ مليونا فى سندة ۱۸۷۷ - ۷۸ » و۸ مليونا سنة 
٩۰-1‏ ۰ و۱۰۸ ملیونا سنة ۰۹۹-۱۸۹4۸ و۸۳٧‏ ملیو ناق سنة ۲-۱۹۰۱ ۰ 
وبلغت ٩۷‏ ملو نا سنة ١٤-۱۹۱۲‏ . وارتفعت الات ا 
المرب العالمية الأول فبلغت ۲۱۹۸ ملیونا سنة ٠۷-٠۹۱۲‏ ء و۲۹۹ مليونا 
سنة ۱۸-۱۹۱۷ › و۷۹٥‏ ملی ونا سن ۹۱۸ ۱۹-۱ انخفضت الى ۱۹۹٩‏ ملیونا 
سنة ۲۰-۱۹۱٩‏ الى ۸۱۲ ملیو تأاسنة ۳-۱۹۲۲ ۰۲و ۷۸ ملو نا سنة ۲٤-۱۹۲۲‏ ۰ 
اخدت ف الارتقاع من جدید فلغت ۸٤۲‏ ملو نا سنه ۷-۱۹۲7 ۰ 
انخفضت ال ۸۲۹٥‏ ملیونا سنة ۱۹۲۹ ۳۰ + شم ارتفعت لی ٩۱۹۸‏ مليونا 
سنه ۹۷ 1= . م | ذف ف التحلہق أت العا لم ة الا ننه فلغت ٠۹۰۶۱‏ 
ملو تا سلة 2-14۳۹ وء ۹ ملو تا سء 4£ 1۹=) £ + EAA 0J‏ ملو ا ا 
| 2-4و £5 ملو ناستة 2۳-1۹4 › وه :ع 04 ليوا نة 4£( £› 
و۹۰٩‏ مليو تا نة ٤٥-۱۹‏ › و٤4‏ مليونا سنه 41-۱۹٤‏ . 

سو سرا : ارتفعت نفقاتیا من ٩‏ ملمون فر نك سدة ۱۸۰۰ الی ٢"‏ ب مل وتا 
سنة ۱۸٠٠‏ ؛ والى ٣١‏ مليونا سنة 1۸۷٠‏ » وألى ٠١‏ مليونا سنة ۰۱۸۸٠‏ والى 
چ ملسو نا سنة ۱۸4۰ » وال ۱۰۳ موتا سنه ۹۰۰ > وال ۳ مليوتا سنة 
۷ :۰ وال ۳۸ موتا سنه ۱۹۳۱ . شم أخذ تف الاخفاض فلغت ۱۷۹ ٤‏ 
ملو ناسنة ۱۹۲ ۰ و ٤٧۱,٥‏ هلیو تا سنه »و۲ ,۹۳ ملو ناسنة ع ۰۱۹۲ و۳۹۷ 
ملسو تسةه ٠۹‏ امأ حتف الارتفاع فبلغت | ملو ناسنة ۹ | شم اخفضت 
اة ای ۸۵۷“ ملو تا سنه ٩۲۷‏ مار تفعت انی ٥۳‏ ملو تا ا ۴ و بلغت 
۸ ۰ | هلیو اسن ۹۳۹ و10٩۱‏ ملیو تأسنة ۰ ۰۹و1۷ ۱۸۰ مليو ناسنة ۱۹6 . 
انخقضت الى ع ٥,‏ ۱۹۰ ملیو اسن ة ۲ ٩ ٤‏ ٤ار‏ تفعت الى ۳ ۱۸۷۰ ملیو ناسنة ۳ ٩ ٤‏ | 
وای ۲۰۷۱,۱ ملیونا سنة ۱۹4 . وقدرت سنة ۱۹٤٥‏ مبلخ ۲٤۰۹1۸‏ مليونا . 
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